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0١‏ 0 المملكة الأردتية الهاشميّة 
وم دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ هائف: ١7176575:-41415517//اء‏ 
دولة ليبيا 


مكتبة الوحدة - طرابلس هاتف: 17/7699 لإ 
0 شارع عمرو ابن العاص 


حم 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه ف أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
0 إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر ‏ 


ميا باب الخيار ©* 


(بَابُ الخيّارٍ) 
وَ شَامِلٌ لخيّار ال ين وَسَكَأَد المَلَادةٌ 
هُوَ َال لخيَار المجيسء وَحِيَارٍ الّرْط» وحار الِب وَسَكاِي الثلاثة. 


(ييتٌ تحار اميس في نوع لب الصف 5) بنع (لطمَام بلطاو 
وَالسَّكم » وَالتَوليَقَ وَالتَمْرِيكِ» وَصُلْحِ المعَاوَضَة) كَالَ يكلله: «الْبيّعَانٍ الْخبَارٍ مَا 


0 


لَمْ يكَقَرَ را َاء أو يَقولَ أَحَدُهُمَا لكر ٠‏ خْيَر) رَوَاهُ الشَّيْكَانِ9) 11000 


قوله: (هو شامل...) اعلم: أن الأولين شرعًا للتروي7؛ أي: مجرد التشهي ) 
فلا يشكل ثبوت أولهما في بيع الربوي بمثله جنسا وصفة » والأخير شرع لدفع الضرر. 

قوله: (في أنواع البيع) ضابطها الشامل لها: كل معاوضة محضة؛ أي: تفسد 
بفساد العوض واقعة على عين أو علئ منفعة بلفظ البيع ؛ كبيع حق الممر”" ونحوه 
لازمة من الجانبين» لا جائزة منهما ؛ كالجعالة» أو من أحدهما؛ كالكتابة ليس فيها 
تملك قهري» ولا”*) جرت مجرئ الرخص ؛ كما يشير إلى ذلك كلام المصنف 
والشارح الآتي » فمنها: قسمة الردء لا غيرها؛ كما قاله الشيخان ؛ لأنها إما إفراز "2 
أو بيع يجري فيه الإجبار» وكل منهما لا يلائم إثبات الخيار. 


قوله: (وصلح المعاوضة) أي: على عين» لا علئ غيرها ؛ كما هو ظاهر. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع » رقم .]7١١9[‏ صحيح مسلمء 
باب: الصدق في البيع والبيان» رقم [1675] ٠‏ 

(1) في نسخة (أ): للمتروي. 

(*) في نسخة (ب): للممر- 

(4) في نسخة (أ): إلا- 

(5) في نسخة (أ): إقرار- 


3 لل سس بيسججججححييييججج به كتاب البيوع 


وَ(ِيَقُولَ) قَالَ في شرح المهَذّبٍ): : مَنْصَوبٌ ب ب(اؤ) يتقدِيرٍ ِل أنْ) أ (إلَى أَنْ)ء 


وَلوّ كان مَقْطوقًا. . لَكَانَ مََدْرُومَاء وَلْقَالَ ل وَسَيَأَيق الصَلم وَعَا َعدَه وقد 


مَا تله : 
وَاخْتَرَرَ كر (المَاوَصَةٍ): : عَنْ صُلْحٍ الْحطِيطَة؛ فيس بيع » وَلَا خبارَ ني 
َب ليع ؛ كَمَا سَيَأئي . 


(وَلَو اهترز مَنْ يَْيقُ عَلَبِْ) مِنْ أَصُوله أو مُروعِد. ٠‏ بنِيَ الْجِيّارٌ فيه عَلَى 
يلاف الْمِلْكِ ؛ (فَإنْ قُلَْا: املك فِي رَمَنِ حيار لاع أو مَوقُوقٌ . ٠‏ كَلَهُمَا الْخِبَارُ) 
كما هُوَ الْأَصْلٌ (وَإِنْ قُلمَا: لِلْمُشَْرِي. كير اللي ذُوتة) تايمك من إِزَالََ 
الْمِنّكِ0"©. وَمَذِهِ َمْوَالُ سَعَأيِي(؟) ِتَوْجِيِهِهًا في (خِيَارٍ الصَّرْط)» أَظْهَدمًا: الثاني 
يكن الأطْهَرُ في شرراء من َي علي بوت اينار لَهُمَاء وا مق على 


عو 


كل َولٍ حَنَّى يَرَمَ الْعفذ قَتيينَ أنه يق مِنْ حِين الشّرَاء» 9 صهظ1525 
لش سلس هه خاشية الستياطي ©4#- 7 ب ببح 
قوله: (قال في (شرح المهذب»: منصوب ب «أو)) أي: ب (أن) مضمرة بعدها؛ 
بقرينة قوله: (بتقدير (إلا أن». ٠٠‏ فيكون مبنيا على مذهب البصريين ٠‏ وقوله: (ولو 
كان معطوفا. . لكان مجزوما...) أي: وهو غير صحيح نقلا » وكذا معن ؛ إذ يصير 
التقدير: البيعان بالخيار مدة عدم أحد الأمرين من تفرقهماء أو قول أحدهما للآخر: 
قوله: (فليس ببيع) أي: بل هو إما إبراء أو هبة. 
يي اا اي ات 
قوله: (فيتبين...) أي: وإن كان للبائع حق الحبس . 
)20( في نسخة (ش) من إزالة ملكه. 
(؟) في نسخة (ش): سيأتي. 


هئ 0 ان 


وَلَْجَعَ لعب من تفْسِو. كَيِي توت الْجِيَارِ وَجْهَانِء رَجّحْ في (الشّرْحٍ الصّمِيرِا 
وَاشَرْح المهَذب): : الَفي . 


(دلا ما في انرا الحا واب با وابٍ) انا ليث با وَلْحَِيث 
وَرَدَ في البنو» » (وَكَذَا ذَّاثُ النّو اب وَالشْفْعَة و وَالِْجَارَة 5 وَالمسَاتَاةٌ وَالصَّدَاقُ في 
الأَصَعٌ) في المسَائلٍ الْحمْس ء لِأنّهَا ا مُسبَى بَئماء وَالتَاِي: يَْيْثْ فيه ؛ لأ اله 


يكذاب في المفقى بيغ والتويع فى فنقى المثقري 4 351 اليه #الإجازة بخ 
سس و ني بكري ( سس يبببحي ‏ 


قوله: (ولو باع العبد من نفسه...) أورده علئ «المنهاج» من حيث أنْ مقتضاه 
ثبوت الخيار ؛ لأنّهِ بِيمٌ مع أنه ليس بثابت . 

قوله: (والثاني يثبت فيها ؛ لأن الهبة...) الأصحٌ: ثبوته في ذات التّواب ؛ لأنّها 
بيع ؛ كما قالاه في بابها. 
لاس ل ل سل هه حاشية الستباطي 4# ب بي 

قوله: (النفي) أي: بالنسبة للعبد» وكذا البائع » خلافا للزركشي ؛ إذ هو عقد 
عتاقة » وبه فارق ثبوته له دون المشتري في شراء من أقر بحريته أو شهد بها ؛ إذ هو بيع 
من جهة البائع . 

قوله: (لأن الهبة بثواب في المعنى بيع) أي: وإن كانت في اللفظ هبة» فالثاني 
راعئ المعنئ والأول راعئ اللفظ» لكن صحح الشيخان في (باب الهبة) الثاني ؛ وهو 
المعتمد ؛ وعليه فيجاب بمنع كون الثاني لم يراع اللفظ أيضا؛ لأن لفظ الهبة مع الثمن 
من ألفاظ البيع ٠‏ 

قوله: (والشفيع في معنى المشتري...) دفع الأول ذلك: بأنه يبعد ثبوت الخيار 
للشفيع وحدهء ويفهم مما تقرر: أن معنئ ثبوت الخيار للشفيع على القول به أن يتخير 


م بل لنل-لللمص ‏ هه كتاب البيوع # 


لْمَتَافِ وَالمِسَاقَاةَ قَرِيبٌ مِنْهَاء وَالصَدَاقَ عَقدُ عِوََضٍ ) َإِنْ ُ فْسِح.. وَجَبَ مَهْرُ 
الْمِثْلِ» وَمِغْلهُ: عِوََضُ الخ قا رفيو ولا في الْحوَال على لصح َلَ الل 
وَطَائِفَةٌ: الْخْلَافُ فِي الإجَارَة في إِجَارَ 5 الَْيْنِء وَأمًا إِجَارَةٌ الدَمَةِ .. قَيثدتٌ فيهًا 
الْخِيَارُ طعا كَالسّلَم . 

(تتنقيع) الْجبَارُ (بالتّخَايْر؛ بَِنْ يَحْتَارَ لُرُومَهُ) أئ: الْعَقدٍ بهَذَا اللَْظِ أز 
تَخر؛ كَأَمْصَيْتاة أو أَلْرَمْنَاةُ َو أَجَْناُ؛ (كلَو اتَارَ أَحَدُهُمَا) لرُومَةُ. ٠‏ (سَقط سَقَطَ حَنة) 
2000013 7 7كتتةاااتككتكت 

قوله: (بهذا اللفظ) أي: بأن يقولا: اخترنا لزومه. 
سس وي اج أشي الي عي 7272# بي 

في المجلس بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه» وهو أحد وجهين صححه في 
«المجموع» ثانيهما: أنه يتخير فيه قبل الأخذ بين الأخذ وتركه» وبأن , بيع المنافع ليس 
كبيع الأعيان في ذلك ؛ إذ هو لكونه علئ معدوم عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان» 
وأما ثبوت الخيار في حق الممر ونحوه من المنافع . . فلكونه بلفظ البيع فأعطي حكمه» 
ومن نَم لو عقد بلفظ الإجارة.. لم يغبت فيه الخيار» وبأن المعاوضة في عقدي الصداق 
وعوض الخلع ليست محضة فليست(2 كالبيع . 

قوله: (ولا في الحوالة علئ الأصح) أي: لأنها وإن كانت معاوضة لكنها ليست 
على قواعد المعاوضات ؛ لانها بيع دين بدين جوز للحاجة» فهي جارية مجرئ 
الرخص ؛ كما علم مما مر. 

قوله: (قال القفال وطائفة...) نقله الشيخان وأقراه» لكن ضعف, وفرق بين 
إجارة الذمة والسلم: بأنه يسمئ بيعا بخلافها» وبأن المعقود عليه فيه يتصور وجوده في 
الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوئ وأدفع للضرر منه في إجارة الذمة. 

قوله: (أو نحوه) أي: مما يدل علئ ذلك صريحا ؛ كما ذكره الشارح » أو ضمنا ؛ 


)١(‏ في نسخة (أ) و(د): فليس. 


به باب الخيار 4 


من الْخيَارٍ» (وَبَة َِيَ) الح فيه ف (للقر) وَل قَالَ أَحَدُهُمَا للْآحَرِ: اخكز.. سَقَطَ 
تار َِصَمِيه الرّضَا بالبرُوم» وَيَدُلُ عَلَيْه: الْحَدِيتُ السَّابِقٌ » وَبَقِيَ خيَارٌ لخر 
لو انار أَجَدمنا روم الْعَقْدِ وَالآحَرْ مَكَهُ.. قُدّمَ الْمَنْخُ ٠‏ (3) يَنْقَطُِ الْجِيَارُ 
ْنا ( التق َِدَنهِمَا) لِْحَدِيث السَابِق وَيَحْصُلٌ المرادُ ينه يمُمَارَفةٍ أَحَدهِما 
جح لا ل يقلة »ارون 01 ٠:‏ وق يام لقيو لاج لانت 

قوله: (ولو قال أحدهما للآخر: اختر. ..) أوردها على المتن من حيث أنَّه قصر 
السّقوط علئ اختيار اروس وليس كذلك. 
سس وي اي الب اطي 2224- بجي 
بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس ؛ فإن ذلك يتضمن الرضا بلزوم الأول» 
فإيراد هذه الصورة على مفهوم المتن غير صحيح . 

قوله: (وبقي خيار الآخر) أي: إلا أن يقول: اخترت» أو”2 يكون القائل البائع 
والمبيع يعتق على المشتري ؛ لأنه باختيار البائع يعتق على المشتري ؛ لأن الملك صار 
له وحده ٠‏ 

قوله: (ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما الآخر) أي: ولو ناسيا أو جاهلاء لا 
مكرها فيبقئ خياره ما لم يفارق محل زوال الإكراه؛ ولا خيار للآخر إن لم يتبعه ما لم 
يمنع » ولو هرب أحدهما ؛ فإن تبعه الآخر قبل تباعده منه ‏ بأن لحقه قبل انتهائه إلى 
مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة؛ كما في «البسيط».. فخيارهما باق» وإن لم يتبعه 
لاه يكل سارعا يذ مخ كر الوارب» اعريمافه القن والتيا مع عدم عذر 
الهارب» وبه فارق عدم بطلان خيار غير المكره منهما إذا منع من متابعته؛ لعذر 
المكره» فكأنه لا فعل له ويؤخذ من هذا التعليل: أن غير الهارب لو كان نائما مثلا. . 
لم يبطل خياره » وهو متجه. 

فإن قيل: ما الفرق بين بطلان خيار غير الهارب إذا لم يتبعه في غير ما ذكر» 


فق في نسخة (أ): أن. 


لاا سس مب لي يججي كتاب البيوع #* 
الآحَرَء وَكَانَ ابْنُ عُمَرََاوِي الْحَدِيثِ إِذَا بَايِعَ. ٠‏ فَارَقَ صَاحِبَهُ ‏ رَوَاهُ الْبْخَارِيُ20, 
وَرَوَئْ مُسْلِعٌ: قَامَ يَمْشِي هِئْهَة 1 رَجم0" ؛ (قَلَوْ طَالَ مُحْتْهُمَا أَوْ قَامَا وَتَمَاضَيَا 
مَنَازِل ٠‏ . 0 انهه وَإِنْ رَادَتِ المدَّةٌ عَلَى كلائة يام وَقِيلَ : يَْمَطِعْ بِالريَادَةٍ 
عَلَيْهَا ؛ لِأَنَهَا ِهَاَةٌ الْجيَارٍ المشْرُوط شَرْعَاء (وَيُمْكَبْدُ ف ف الت لُزق) قم يله 
النّاسُ تمدقا ٠‏ يَلْرَم به الْعَفْدُ» فَإنْ كَانَا في دَارٍ صَغِيرَةِ. لُق بن يَْدُ اج أَحَدُهُمًا 
نا أ يَصْعَد سَطْحَهَاء أذ كررَة.. كبن يِل َحَدُهُمَا من صَحْيها إلى ليها 
بيت مِنْ ُيُوتَِا» أو في صَحْرَاء أَوْ سُوقي. . كبن يلي أَحَدُهُمَا ظَهْرَهُ وَيَمْشِيَ قَليًا. 
(وَلَوْ مَاتَ) أَحَدُهُمَا (في المخلس أو جُنّ. . كِالْأَصَحٌ: الْتقَالَهُ) أئ: الْجِبَارِ 
يوسش يح ا ا كز اكاك ست 
وعدم حنثه فيما لو حلف لا يفارق غريمه ففارقه غريمه وأمكنه متابعته فلم يتبعه؟ 
قلنا: الفرق: أن الحكم منوط هنا بالتفرق » وهو يحصل هنا بمجرد الفرقة من 
كل منهماء وهناك منوط بالمفارقة . 
نعم ؛ لو قال: والله لا نتفرق .. كان حكمه كما هنا- 
قوله: (وكان ابن عمر. ..) فيه دلالة علئ حل الفراق خشية من فسخ صاحبه» 
ولا يعارضه خبر: «لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» ؛ لأن الحل المنفي 
قوله: (فإن كانا في دار صغيرة. . فالتفرق بأن...) أي: ولا يكفي بناء حائط » 
ولا إرخاء سّتر بينهما وإن كان بفعلهما أو أمرهما على ١‏ لمعتمد»ء ولو تبايعا من بعد.. 
فالتفرق بمفارقة أحدهما محل البيع إلئ موضع لو كان الآخر معه ب بمجلس العقد عد 
تفرقا ولو إلئن جهة الآخر على المعتمد» خلافا لابن الرفعة. 
)١(‏ صحيح البخاري » باب: كم يجوز الخيار» رقم ]791١1/[‏ . 
(؟) صحيح مسلمء باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم [40/1671]- 


به باب الخيار * لم 


(إلَى الْوَارثِ وَالوَِيَ) ويكوَلَى(" الَْليث ما فيه المضلّحةٌ مِنَ الْمَسْخ وَالإِجَارَة فَإنْ 
نا في المجلس .. فَوَاضِحٌ » أ عَابييْن عَنْهُ وَبَلَمَهُمَا الْكَبَدُ. . امعد الْيَارُ لَهُمَا 

5007 0000 ا 7 0 برك لي رفك ١‏ الأء اه 
انِدَاد مَجْلِسٍ بُلوغ الَْبَرِء وَقِلَ: لا يَمْتدُ» بل يَكُونُ عَلَى الْمَوْرِ وَمُقَابل الأصَحٌ: 


و 


و ا 


قوط الْجيارٍ ؛ لان مُمَاوَقَ الْحَيَاةِ أَولّى به مِنْ ممَارَقَة المكَانِ» وَفِي مَعْنَاهَا: مُمَارَقَة 
الْعَفْلٍ ؛ لسَقُوط التَكلِيف هما وَعَيْرَ ني «الرَوْضَدَ في مشألَة المت بِ(الْأَطْهرِ) » 
سس و ا شاي كاي (7ه #4‏ ببيبب 0 

قوله: (وعبر في «الروضة»)...) جواب عن اعتراض: وهو أنه عبر ب(الأصحٌ) 
مع أنَّ الخلاف أقوال؛ فأجاب: بِأنّهِ مما يصح فيه الأمران؛ لأنَّ القول مخرج فصحّ 
التّعبير ب(الأصحٌ) لذلك تغليبًا له» والمقابل منصوصث» فصع التبِير ب(الأظهر) لذلك 
تغليبًا له . 
ملس ف حاشية السشباطي 8 بببيبيبيح 

قوله: (إلئ الوارث والولي) مثلهما: الموكل إذا مات وكيله» وسيد المكاتب 
والمأذون له إذا ماتاء وشمل الوارث: الوارث العام. 

قوله: (فواضح) أي: أن الخيار يمتد لهما إلئ التخاير أو التفرق ٠‏ 

قوله: (امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر) أي: وأما العاقد الآخر.. 
فيمتد خياره إلئ مفارقته مجلس العقد» أو مفارقة الغائب مجلس بلوغ الخبرء ولو ورثه 
جماعة حاضرون بمجلس العقد.. لم ينقطع خيارهم إلا بمفارقة العاقد الباقي» أو 
المتأخر فراقه منهم مجلس العقد أو غائبون.. لم ينقطع خيارهم إلا بمفارقة المتأخر 
فراقه منهم مجلس بلوغ الخبر على الراجح ؛ أو بعضهم غائبون وبعضهم حاضرون.. 
لم ينقطع خيارهم إلا بمفارقة المتأخر فراقه منهم مجلس العقد أو بلوغ الخبر» وينفسخ 
العقد بفسخ أحد الورثة وإن أجاز الباقون» وينفذ من الوارث قبل علمه بموت مورثه 
الفسخ وكذا الإجازة على المعتمد. 


)١(‏ في نسخة (أ) (ق) (ش): ويفعل. 


*# اقششسقئسمطشبببب هج كتاب البيوع‎ ١ 


وَهُوَ مَلضُوصٌء وَمُقَابِله مُكرّج , قَِصِحُ التَّيرٌ فيهمًا ب(الْأَصَحٌ) تفلا لنْمقَايل؛ 
َمَا يَصِحٌ بِ(الْأَظْهَرٍ) تيا لِلْمَنصُوصي. وَلِكُلَ مِنَ المكبايعين كلخ اليع قبل 
َرُومهِ. 

(وَلَوْ تَتَارََا نِي التَّدّقٍ أو الخ قَبلهُ) أئ: قَبلَ التَمُقٍ ؛ بأَنْ جَاءَا مَعَا وَاذعَى 
أَحَدُهُمَا التَمَدْقَ قَبَلَ المجيء وَنْكَرَهُ الود لِيَفْسَحَ » أو انَمَهَا عَلَى التَقّقٍ وَادّعَى 
أَحَدهُمَا الْمَنح قَبْلهُوَأدكَرهُ الْآحَرُ. . (صُدَّقٌ الَّافِي) يتمينه؛ لِمُوَائفيهِ أفآضل . 
711 22222225252595913434616 0 

قوله: (ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه) جعله توطئةٌ لقوله بعده: (ولو 
تنازعا. ..) لأنّه في «المنهاج» بلا توطئة . 
لس لللل ‏ اسه حاشية الستباطي #5 لل سس 

لو اشترئ الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق.. لم ينتقل إليه الخيار» وهو 
باق للولي علئ المعتمد. 

ولو مات الموكل أو عزل الوكيل في المجلس .. فالمعتمد ‏ خلافا لما فى 
«البحر» -: عدم بطلان البيع ؛ لأنه عقد وقع على وقت الإذن» والواقع لا يرتفع » وبقي 
الخيار للوكيل ؛ لانه من لوازم العقد» وإذا لم يبطل الملزوم.. لا يبطل اللازم» وإنما 
انتقل الخيار للموكل بموت الوكيل ؛ كما مر ؛ لعدم أهلية الوكيل حينئذ. انتهى . 


هلام :ماج 


ذا 
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(فضَطل) 
في خِيَارٍ الشَرْطِ وَمَا يَتبَعهُ] 
ا ف د 2 0 5 رح في 5 
(لهمًا) أي: لكل مِنَ المتَبَايعَيِنٍ (وَلِأَحَدِهِمَا شَرْط الخيَار) على الاخر المدة 
اسل اح ١.‏ لمكي 7-48 سي 
000 ل 
قوله: (لهما؛ أي: لكل من المتبايعين) أفاد به: عود القيمير على ما دل عليه 
قوله: (علئ الآخر) أفاد به: أَنّه المراد» وفيه إذّا تعرّض للمشروط له؛ لأنّه إذا 
شرطه علئ الآخر فقد شرطه لنفسه» أو لأجنبي ؛ فإذا لا يرد قولهم: هذا كلام لا فائدة 
فيه ؛ لعدم التعرض لمن شرط له وفيه أيضًا أنه لا ينفرد أحدهما بشرطه ؛ إذ هو إذا شرطه 
علئ الآخر.. لم ينفرد بذلك» وهذا منه اعتناء بالعبارة. وهنا فائدة» وهي: أَنْ الاعتناء 
منع منه بعضهم في غير الحدود » وليس كذلك ؛ لأنَّ تلك مسألة العناية المشهورة وهي 
عادة الشُرّاح في تحويل العبارة لمراد المتن(" إن أمكن وهي غير ممنوعة اتفاقًا . 
سف حاشية الستيهاطي #5 + ببح 
2 14 
قوله: (علئ الآخر) أشار به إلى دفع ما قبل: قوله220: (ولأحدهما) يغني عنه0) 
ما قبله ؛ إذ لا بد من موافقة الآخر عليه؛ وحاصل الدفع: إن ذكره لإفادة أن الشرط كما 
يكون بتلفظهما يكون بتلفظ أحدهما مع موافقة الآخر. 
نعم ؛ لا بد من تلفظ المبتدئ من موجب أو قابل » فإن تلفظ به المتأخر منهما 
دون المبتدئن.. بطل العقد والشرط ؛ لعدم المطابقة» وعلئ هذا: فهو ساكت عن 
00( في نسخة (ب): وهذه عبارة الشارح في تحويل العبارة لمراد الماتن. 
(؟) في نسخة (أ) وإاب): ما قبل قوله. 
() في نسخة (ب): عن الآخر. 


1# مسح يي كح حب م ججح و1 اناك اللموة 8 
الآنية (ني أَنوَاع البع) لِمَا سَيأنِيء (إِلَّا آنْ مُشْكَرَطَ) في بَعْضِهَا (الْقيِضْ في 


(وَإِنَمَايَجُورُ في مُه مَعْلُومةٍ لا تَزِيدُ عَلَى كَلائةٍ أيَّامٍ) كلو كَانَث مَجهُولة أز 
رَائِدَةَ عَلَى تََانَةِ. . بَطَلّ الْعَفْدُِ وَالْآصْلُ في ذَلِكَ: عي الشّيْكَيْنِ عَنِ ابن عُمَرَ 
ل اسع خاشية اليكري 743 سس 

قوله: (في بعضها) إشارة إل أنه المراد ؛ إذ هو غير شرط في كلها اتفاقا. 
لعل و حاشية السنباطي #8 ل ييح 
المشروط له الخيار» وسيأتي في كلام الشارح في جواز كونه غيرهما » وهذا الذي سلكه 
الشارح في دفع ذلك أولئ من دفع غيره له بأن قوله: (لهما ولأحدهما) ليس بيانا 
للشرط » بل للمشروط له؛ فيكون متعلقا بالمضاف إليه » والمضاف مبتدأ خبره محذوف 
تقديره: جائز؛ لما فيه من التكلف بلا داع مع ما يرد عليه من إيهام عدم جواز شرطه 
لغيرهماء إلا أن يدفع هذا: بأن جواز شرطه لغيرهما فيه خلاف ‏ كما سيأتي في كلام 
الشارح ‏ علئ أن المشروط للغير حينئذ إيقاع أثر الخيار» لا الخيار ؛ فإنه حينئذ لهما 
أو لأحدهما ؛ كما يعلم مما يأتي . 

قوله: (كربوي وسلم) أتى بمثالين لينبه علئ أنه لا فرق بين ما يشترط فيه القبض 
من الجانبين أو من أحدهما. 

فإن قيل: قضية إدخال الكاف عليهما: أن هناك ما يشترط فيه القبض فى المجلس 
غيرهماء فما هو؟ ١‏ 

قلت: الإجارة على عمل في الذمة ؛ فإنه يشترط قبض الأجرة فيها فى المجلس؛ 
كما يأتي ١ ٠‏ 1 

قوله: (معلومة) كطلوع شمس الغد وإن لم يقل: وقته ؛ لأن الغيم إنما يمنع الإشراق » 
لا الطلوع وساعة» وتحمل علئ الفلكية إن عرفاها وقصداهاء وإلا.. فعلئ لحظة. 
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قَالّ عضوي ا ع له بخ في البوع »قال لَه ْول له كلة: :امن 
-٠ 1‏ فقَلُ لَهُ: لا خِلَابَة2"0. وَرَوَاهُ الْمَِهَقَيٌ وَائْنُ مَاجَهُ بإِسْنَادٍ دِحَْسَنٍ ‏ كما قَالَهُ 
في فِي (شَرْح المهَذّبٍ» - بلَفْظِ: «إذًا تَاتفة: ٠.‏ تقل: : لاخلابة ثُمّ أَنْتَ بِالْخِيَارٍ في 
عل سِلْمَةٍ اها قلات قَيَالو”", وَفِي روَاية دمي عن حمَرَ: (مجَعلَ لَه وَسُولُ 
الله كل عُهْدَةَ ثكَامة 35 أَاو)”": وَسَمَى لجل في َه الرُوَايَةٍ حبااَ بن فنقذ بقع 
المَهُمَلَةَ وَبِالموَحَدَوَ وَفِي الرُوَايَةَ لبي قَبْلَا: 4 مُنْقذًا وَالِدَهُ بالمعْجَمَة» وَخِلاَةٌ: 
بِكْسْرٍ الْكَاءِ المعجّمّة وَبِالموَحَدَةٍ قَالَ ف في (شرْحٍ المهَذّب): وَهِيَّ العَينٌ 
َالكَديعة» وَفي «الرْضَوَا كَأَضْلِهًا» : امور في الشّع أن ْلَه : (لَاخِلابَة) عِبَارَةٌ 
عَنَ اشْتِرَاط الْيارٍ كلا ثََائهَ يام وَالْوَاتعَةٌ في الْحَدِيث الإشْيْرَاظ مِنّ الممْمَرِي» 
وَقِيسَ عَلَيْهِ الاشْيْرَاط مِنّ لايع » وَيَضْدّقٌ ذَلِكَ بِاشْيرَاطِهمَا مَعَا 
سس حا لمكي 4 72سسبجه 
قوله: (اشتهر ذ في الشّرع) إِنّما تكون هذه الصّيعّة مفيدة(؟» لشرطه ثلاثاء إن علما 
مقتضاها في ذلك » فإن جهل أحدهما مدلولها.. لم يغبت بها*» خيار. 
قوله: (ويصدق ذلك) أي: الاشتراط من كلّ باشتراطهما معًا ؛ إذ(”» صدق عليه 
أن كلا اشترطه - 
لشغعللل للللللسلسلسل 8ه حاشية السشباطي أهمبب ‏ با سي 
قوله: (بالمعجمة) أي: : مع ضم ضم الميم وكسر القاف. 
لق صحيح البخاري » باب: : ما يكره من الخداع في البيع» رقم 10؟]. . صحيح مسلم » باب: 5 
يخدع في البيع » رقم [1975]. 
(؟) السئن الكبرئ» باب: الدليل علئ أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام؛ رقم 
-]٠١601[‏ سئن ابن ماجهء باب: الحجر علئ من يفسد ماله» رقم [77*00] . 
() ستن الدارقطني» كتاب: البيوع » رقم ٠ ]5٠017[‏ 
0( في نسخة (ب): مقيدة ٠‏ 
(5) في نسخة (أ): لم يقبت لها. 
(3) في نسخة (ب): إن. 


3 © كتاب البيوع #* 


(وَنُحْسَبُ) المدَةٌ المْرُوطةٌ مِنَّ الثَلَاتَهَ قَمَا دُونَهًا (مِنَ الْمَقْدِ) الْوَاقِعِ فيه 
الوط » (وَقِيلَ: ِنَ التََرْقِ) شْرِط في الْمَفْد أو يعد لَِنّ اظَاهِر: أنَّ الشّارطَ 
يقْصِدُ الشَْط زياد َلَى ما يِه المجْلِسٌ » وَعُورض: أن اغْيَارَ التَمَوْق يُورتُ 
جَهَالةَ؛ لِلْجَهْل بوَقْتهء وَلَوْ شرِطَتِ المدّهُ َل الأول مِنْ وَفْتٍ التَمَرّق ٠.‏ بَطَلَ 
الْمَقْدُء وَعَلَى الثاني مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ. ضع اللّْط) تريح بالمفْصووء و 
شط الْتارُ بد الَْْدِ وب[ التََوّق ٠.‏ حُسِبَتِ المدّةٌ عَلَى الأول مِنْ وَقْتِ الشَّرْط: 
وَعْلُ ارق فيما ذكرَ فيو: الا ولو عط في التفد اتابن اق ٠‏ بَطلَ 
الْعَقْدُ وَإِلَا. أن إلى جَوَازه بد ُو ولو شط لِأَحَدِ الاين يوم تر 
ا 11 جَارَ كفِي اليؤ: : قَالَ في «شَرْح المهدّب): إن كَانَ الَْقْدُ يِضْفٌ 
النَّهَارٍ. . يَْبْتُ الْجْيَارُ إِلَى 3 يقت اللزية از الثَّانِي» وَتَدَحْلُ ل اللَّبِلَهُ في 
0 »وك لد في ٠.‏ 3 يَْيْتُ الْحِبَارُ إلى عُرُوبٍ الشّمْسِ 


2 


اه المّصِلٍ بِذَلِكَ اللبْلِ» قَالَهُ المتولة 58 وَلَوْ شط الْجِيَارٌ 000 

> م 0 

قوله: (الواقع فيه الشرط) خصّصه بذلك لما سيأتي له من أَنَّ الشّرط بعد العقد 
سب فنه المدةامق ا و و ا 
لعش سه حاشية الستياطي 4 7777ل لل 

قوله: (الواقع فيه الشرط) إصلاح لعبارة المصنف » وإلا فقضيتها: إن ابتداء 
من العقد ولو تأخر الشرط » وليس كذلك ؛ كما سيأتى. 

قوله: (ومثل التفرق فيما ذكر فيه: التخاير) أي: بالنسبة لخيار المجلس ؛ كما 
هو ظاهر. 

قوله: (ولو شرط في العقد..) أي: فتقيد المدة المعلومة في كلام المصنف 
بالمتصلة بالعقد» ومن تعليله يؤخذ اشتراط تواليها أيضاء 


قوله: (إلى غروب الشمس من اليوم المتصل...) اعترض: بأن المدة حينئذ 


لِأَجْتِي ٠‏ . جَارٌ في الْأَظهَرِ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ كَدْ تدُْو إلَى ذَلِكَ لِكَوْنٍ الْأَجْتِيَ أَغْرَفٌ 
حريها قزلة برا .ا اه لسك يد ا 


في لصح 


ويس كيل في البِع شَرْطُ الْخِيَار ري » ولا كيل في الشََا مط 
الْخِيَارٍ ! ايع » فَإِنْ حَالَفٌ . ٠‏ يَطَلَ الْعَقْدُ لوك بالبيع أو الَّراء رط الْخَار 
للْمُوَكل 9 3] قيلَ: لاء وَطْردَ في كَرْطِه الْحِياُ لسو فَنْ جََدَْا أو أَذنَ له فيه 
صَريحاء .مك لَهالْجيار »وَقَوْل المقة :1 : (في أَنْوَاع البم) مُخرجٌ لِمَا تدم تي 

خِيَارٍ المجْلِس فيه جَزْمَا أو عَلَى الْصَح. ٠‏ كلا يجُورُ عَوْطٌ الْخْيَارٍ في غَيْرٍ الشفْعَةٍ 
ِنْهوََا يعصَرَّرُ فا وَلَا يَجُورُ في شِرَاءِ من يَْنُعَلَِْ َرْطُ الْجِيَارِ لِنفْسِهِ» بخلاف 
لاس ل لل ب ههه حاشية لياط 8 سم 
منفصلة عن الشرط»ء وأجيب: بأن الليل وقع تبعا فدخل من غير تنصيص عليه؛ 
كدخوله”" فيما تقدم كذلك. 

قوله: (لأجنبي) أي: ولو كان كافرا في مسلم ومحرما في صيد؛ إذ لا إذلال ولا 
استيلاء في مجرد الإجازة والفسخ » قال الزركشي: والأقرب: اشتراط بلوغ الأجنبي لا 
رشده» ولا يلزمه فعل الأحظ ؛ بناء علئ أنه تمليك لا توكيل » وهو ما اقتضاه كلامهم ؛ 
كصريح”" قول الغزالي: لو قال: عزلت نفسي .. لم ينعزل. 

قوله: (للمشتري) أي: وحده أو معه, وكذا يقال في الباقي ٠‏ 

قوله: (جزمًاء أو على الأصح) راجعان لقوله: (نفي خيار المجلس فيه) . 

قوله: (ولا يجوز في شراء من يعتق عليه...) أي: فيضم ذلك إلى المستثنئ في 
)١(‏ في نسخة (ب): لدخوله. 
)١(‏ في نسخة (ب): لصريح. 
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شَرْطِ لان أ كلهم عل ورَان اَعَد في (خَارٍ المجِلس)» وَعَلَى ورا نضا 
في بيع الَْئدِ مِنْ تَفه لا يَجُورُ شَرْطُ الْحبَارٍ في » وََضِيةُ عدم الْجوَازِ يما ذُكر: َك 
لو شرِط . بَطَلَ العَقد. 
<-<-3 بيب 000 1 اكالم 

قوله: (وعلئ وزانه أيضا في بيع العبد من نفسه. . .) يقتضي ذلك عدم ثبوته لكل 
من السّيِّد والعبد» وهو كذلك ؛ لأنّه عقد عتاقة. 
سوه ح ايب لاطي 24 سبي 
قوله: (إلا أن ب يشترط القبض ...) كما يضم إليه: البيع الضمني » وبيع ما يتسارع إليه 
الفساد في المدة المشروطة فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد» وبيع كافر لقنه المسلم 
بعد أن تكرر منه بِيعٌُه بشرط الخيار وفسحّه وألزمه الحاكم بيعه بنّا من جهته فلا يجوز 
له شرط الخيار فيه لنفسه » وبيع مصراة فلا يجوز شرط الخيار فيه للبائع مدة تضر”" بها 
ترك الحلب فيها ولو دون ثلاث ؛ لتضررها بترك الحلب فيها الذي هو ظاهر حال البائع 
من المحافظة على ما قصده بالتصرية من ظهور التغريرء فموجب امتناع البائع من 
الحلب ليس لعدم كونه ملكه؛ لما مر من أن الملك لمن خير» بل للمحافظة على ما 
قصده من ظهور التغرير بالتصرية » فسقط ما أطال به الأذرعي من الاعتراض على ذلك » 
وعلم أن غير المصراة ولو لبونا ليست مثلها. 

نعم ؛ قد يستشكل من وجه آخرء وهو أن المشتري إذا علم بالتصرية.. فات على 
البائع قصد التغرير» وأجيب: بأن المشتري علم بها وجهل البائع علمه بذلك» فيحرم 
علئ المشتري حينئذ موافقة البائع علئ اشتراط الخيار لنفسه ؛ لما يعلم من ترتب الضرر 
اللاحق للبهيمة على ذلك» أو بأن المشتري لم يعلم» ويختص تحريم اشتراط الخيار 
للبائع حينئذ بالبائع ؛ لأنه انضم إلى قصد التغرير المحرم قصد زيادة الضرر الناشئة من 
اشتراط الخيار لنفسهء وعلئ كل: فالبيع المشروط فيه ذلك فاسد. 


)١(‏ في نسخة (أ): يضر 
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2 و 
لي 


تَهنَة 
[فما يَقَطَعُ خِيّار الشَّرط] 
على َال ما قد في حجار الملس بق ار ارط اختارٍ مَنْ شَرَطَهُ 
نْهُما أ منْ أَحَدِهِمَا ُو الْعَقْدِ» وَائْقِضَاءِ المدّة الممْدوطَة» وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا 


أز جُنَ قبل القِضَاتهًا.. انقلَ الْجَارُ إلى الْوَارثِ أو الَْلِيَ وَلِمَنْ شَرَطَ الْخبارَ 
الح كَبلَ اْقصّاء المدّوء وَلَوْ تتارَعَا في الَِْائها أ في الْمَْخِ قبلهُ.. صُدَّقَ 

(وَالْأَظهد: أنه إن كَانَ الْخِيَارُ) المشّدوط (للبائِع ٠‏ . تَمِلْكُ المبيع) في رمن 
اليب ب 222222 5595م 

قوله: (باختيار من شرطه) لو قال: من شرط له. . لكان أولى. 

لا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع » فإن سلم.. لم يبطل 
بالتسليم ؛ فله استرداده ما لم يلزم» فلو فسخ العقد في زمن الخيار المذكور بعد 
التسليم ٠.‏ فليس للبائع حبس الثمن لاسترداد المبيع » ولا للمشتري عكسه؛ لارتفاع 
حكم العقد بالفسخ » فتبقئ مجرد اليد وهي لا تمنع وجوب الرد بالطلب. وفارق ما لو 
فسخ بعيب أو إقالة فإن للبائع والمشتري الحبس على المعتمد؛ بأن الفسخ بما ذكر 
اي ا ل 

قوله: (والأظهر: أنه إن كان الخيار المشروطً للبائع 2٠‏ قال الولي العراقي: فإن 
كان لأجنبي . . فالملك لمن هو من جهته » فإن كان من جهتهما. . فموقوف » ولو اجتمع 
خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما.. غلب الأول فيكون الملك موقوفًا؛ كما قال 
في ااشرح الروض» أنه قضية كلامهم ؛ لأن خيار المجلس - كما قال الشيخان ‏ أسرع 
وأولئ ثبونًا من خيار الشرط ؛ لأنه أقصر غالباء خلافا للزركشي . 


6 للب سس لل يعي كقاب البيوع ©* 
الْخِبَارٍ (لَهُ» وَإِنْ كَانَ لِْمُهْعَرِي . . قلَه) أئ. . الْمِلكُ» (وَإِنْ كَانَ لهمّا. . كَمَؤْقُوقٌ) 
أَيْ ن: الْمِلْكُء (فَإِنْ نْ تم الَْيِع . بَانَ أنَّهُ) أئ: : الْملّكُ (لِلْمُمْمَرِي مِنْ جين الْعَقْدِ 
َإلَا. ٠‏ مَيلائه) وَكَنَهُلَم يَخْرُجٌ عَنْ مِلْكد وَالَانِي: ا 
ابيع لَه لجاب المعو وَالثَالِتُ: فاق الأقاء إكرن تقزاته ريد والحلاف 
جَارٍ في يار المخلس ؛ كَمَاتقَدَّ» َو أحَدهِمَا ؛ أن يَخَْاَ الْآحَرُ لرُومَ الْعَقْدء 


وود 


وَحيث حك و يولك المع التريتا. ٠‏ حْكِمَ ملك القَمَنِ للْآحَرِ وَحَيْثْ تق 
فيه. ٠‏ تُوقفَ في القّم0©: و يني عَلى الْخلّاف كَسْبٌ المبيع - الْعَئدِ أو الْأَمَة- 
0و .6 


في حاار كع الع َهُوَ للْممْمَرِي إِنْ ُلمَا: الْمِلّكُ لَهُ أو مَؤْقُوفٌء وَإِنْ 
لان لَِائع. ٠‏ فَهْوَ لَه وَقِيلَ: :المشترية وإنا قرخ فنع .. َهُوَ لِلَْائِ إن قُلْمَا: 


الْمِلّكُ له أذ مَؤقوفٌ. وَإِنْ ُلتا: 6 ٠‏ فَهْوَ لَه وَقِيلَ: ِنع ٠‏ وَفِي ممت 
لْكَسْبٍ: اللي وَالمتِهَك وَالَوْدة مترقد َجَاركِة المؤطوعق بشبهة. 


مر فد وه ف روود فر اك ف 0 ير 2 رو 

(وَيَحْصّلٌ الْمَسْحْ وَالإِجَارَةُ) أي: كل مِنْهُمَا في رَمَنِ الْخيَارٍ (بلَفِْ يَدْلْ 
عَلَيْهِمَا) كَفِي الْمَسْخْ ؛ (كَمَسَحْتُ الْبَنِعَ» وَرَتَفتْهُ وَاسْتَرِْجَعْتٌ اين 
القَّمَنَّ» (وَفِي الإجَارّة: أَجَرْنَة) أي: الْبيع ٠‏ (وَأمصبِئْة) وََلرَممهُ وَتخْرٌ دَلِكَ 


لووط الْبَائِع) المبيعٌ (وَإِعْتَافهُ) | َه في زّمَنِ الْجِيَارٍ الممْرُوط لَهُ لا 
ب[ يه حاشية لطباي # 4# بي 

قوله: (ووطءٌ البائع المبيع) أي: الأنئى في قبلهاء لا الذكر ولا الأنثئ في دبرها 
ولا الخنثى » فلو بانت أنوثته ولو باختياره.. تعلق الحكم بذلك الوطء؛ كما في 
«المجموع» في (باب الأحداث) وقياسه: أنه لو كان الواطئع خنثئ مشكلا واختار 
الذكورة بعد الوطء.. تعلق الحكم به وكذا يقال في وطء المشتري. 


- 
ان 


)١(‏ في نسخة (ش): وَحَيْثُ يوقف فِيه.. يوقف فِي النَّمَن. 
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(فنخ) للبيع » (دكَذَا عجان وََويجة) لذمبيع في رن الْخَارٍ المذكور. . 
تنخ لبن (في الْأصَحٌ) لمارا عدم البَاء علي وَلقَئِي: ما يَكْتقِي في الَْْخٍ 
بذَلِكَ » وَفِي وَجْه: أن الوَطْءَ ل م وا لاف في الإختاق وَمَُ تاذ على 


4 عر 


َكَل ِنْ ْول ْمك » يخلافي الْوَطء. . هْوَ حَلَانٌ باتع إن كُلكَا: : الْمِلْكُ لَه 
وَإِا. - »الب وما يق عليو يتا على ها قلخ صحيحةٌ» وقيل' 


5 1 هَل النَّصَرُقَاتِ) الْوَطْء وَمَا بَعْدَهُ (مِنَ المشْترِي) في زَمَنٍ 
الْجبَارٍ الممْرُوط لَه أَوْ َهُمَا (إِجَارَةٌ) لِلَّرَاءِ ؛ لإشْعَارِمًا بِالْبَقَاءِ عَلَيِْم وَالثَانِي: مَا 
سو حت نبي يكزي سس يييييييبجي ‏ 

قوله: (ولا خلاف في الإعتاق) إلا20 إن كان الخيار للبائع أو لهماء أمّا إذا كان 
للمشتري.. فلا ينفذ من البائع إعتاق » ومن ثمَّ قال في أّل كلامه: في زمن الخيار 
المشروط له أو لهماء وقال في مسألة المشتري مثله ؛ لينبه على أنَّه المراد ثم هو إيرادٌ 
علئ المتن ؛ إذ يقتضي تخصيص الخلاف بما بعد كذا وهو كذلك بالتّسبة؛ لعدم 
الخلاف في الإعتاق» لا بالتّسبة للوطء. 
لل سه حاشية الستباطي #5 بي 

قوله: (وكذا بيعه) أي: المشروط(" فيه الخيار لنفسه أو لهما ؛ كما أشار إليه في 
ااشرح الروض» فيما ذكر وفي بيع المشتري الحاصل به الإجازة . 

قوله: (علئ كل قول من أقوال الملك) أي: حتئ علئ القول: بأن الملك 
للمشتري ؛ لتشوف الشارع إلئ العتق مع ضعقه جدا» وحينئذ يقدر انتقال الملك إلى 

قوله: (إن قلنا: الملك له) أي: بأن كان الخيار له على الأصح . 

)١(‏ في نسخة (ب): أي. 
)١(‏ في نسخة (أ) واب): أي: غير المشروط . 


ات لصصسسسس بيجي كتاف البيوع # 


يَكْتَفِي في الإِجَارَةبدَلِكَء ومسا الجَارةِ وَالَرويج ذَكََهُمَا في «الْوجِيزِ؛ وَحَلَا 
عَنْهُمَا الرَوْضَّةُ) كَأَضْلِهَاا؛ وَهُمَا وَمَسْأَلهُ الْبيْع طُ صَحِيِحَةَ قَطْعاء وَالْإِغْتَاقُ 
قبا 5 ان الاك [لشنتري.. كايدٌ على جميم أقوال اليلليء فيا ا كاد 
صِيَائَةَ لِحَنَّ البائِع عَنِ الْإيْطَالِ وَإِنْ ُلتا: الْمنْكُ مَؤْقُوفٌ: كَإِنْ كم الْبيعُ ٠.‏ كَمَدَ 
الْهِننٌ ‏ وَإِلا. . ما وَاْوَطْع فِيمَا إِذَا كَانَ الْجِيَاد َهُمَا . حَرَامٌ قطْمَا وهر انير 
ا ل م 

قوله: (والوطء فيما إذا كان الخيار لهما.. حرام قطعاء وفيما إذا كان للمشتري 
وحده. . حلال) تُوزِع فيه: بأنَّهِ لا بنّ من الاستبراء» وهو في زمن الخيار لا يعتدٌ به 
وأجيب: بزوال التحريم المستند؛ لعدم الملك» وبقاء التّحرِيم المستند؛ لعدم 
الاستبراء » واعلم: أنَّ النَصدِّف إذا لم يصمّ من المشتري. . حصلت به الإجازة. 
لس للللمسلللب هه حاشية الستياطظي #5 بي 

قوله: (غير صحيحة قطعا) محله: إذا كان الخيار لهما ولم يأذن له البائع » فإن 
كان له أو لهما وأذن البائع ٠.‏ فهي صحيحة» وكذا إذا كان الخيار للبائع وأذن. 

قوله: (نافذ على جميع أقوال الملك) أي: حتئ علئ القول: بأن الملك للبائع ؛ 
كما تقدم. 

قوله: (وإن قلنا: الملك موقوف...) محله: إذا لم يأذن له البائع » وإلا.. نفذ 
من حينئذ» بل ينفذ إذا أذن له فيه وإن كان الخيار للبائع ؛ كما هو قضية كلامهم في 
«شرح الروض». 

قوله: (والوطء فيما إذا كان الخيار لهما) أي: أو للبائع بالأولئ حرام قطعا؛ أي: 
وإن أذن له البائع فيه» خلافا للإسنوي ؛ بناء على المنقول من أن مجرد الإذن في 
التصرف ليس إجازة وإن بحث المصنف خلافه. 


باب الخيار 4*6 ينا 


َفِبِمَا إِذا كَانَ لِْمُْتَرِي وَحْدَهُ. . حَكَالٌ إِنْ قُلنَا: الْمِلكُ لَه إلا . قَحَرَام. 


() الْآصَحٌ: (أنَّ الْعَْض) لِلْمبيع (عَلَى الْبع وَالنَوْكِيلَ فبه) في زَمَنٍ الْخيَارِ 
المْرُوطٍ (لِسَ سحا من باع »اجون المشتري) والناني: أن ذِكَ نح 
ِجَارَة مهما لإشْعَارهِ من باع عدم الَْمَاءِ عَلَى عَلَى الْبيع» وَمِنَ المسْتَرِي الََْاءِ 
َي وَالأول ققخ شاوه ذلك » ور يقل يُحكمَلٌمَعَهُ لَه في المح وَالإجَارَةِ. 
سس اح ليطي 7-272 ل حي 

قوله: (وفيما إذا كان للمشتري وحده حلال إن قلنا...) أي: حلا مستندا 
للملك» لا للاستبراء ونحوه؛ فاندفع استشكال حله له: بأنه متوقف علئ الاستبراء » 
وهو غير معتد به في زمن الخيار علئ الأصح علئ أنه قد لا يجب الاستبراء ؛ بأن يشتر 
زوجته فلا يحرم وطئها في زمن الخيار من حيث الاستبراء. 

فرع: لو اشترئ زوجته بشرط الخيار ثم طلقها في زمنه.. وقع إن كان الخيار 
للبائع أو لهما وفسخ العقد» وإلا.. فلاء وسيأتي. 


تي : 

لا حد عليهما بالوطء مطلقا؛ للشبهة» ويلزم البائع المهر به إن كان الخيار 
للمشتري ولم يأذن له فيه » وإلا.. فلا ء والمشتري إن كان الخيار للبائع وإن تم البيع أو 
لهما ولم يتم البيع » وإلا.. فلاء وحيث يلزم المهر.. فلا استيلاد ويلزمه قيمة الولد» 
وحيث لا يلزم.. يقبت الاستيلاد لا قيمة الولد» وهو حر نسيب في الأحوال كلها؛ 


هلام .ةج 
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قرة 


كتاب البيوع 


م 


(قضك) 
في خِيَارٍ النّقيصَة] 
(لِلْمُمْرِي الجِيَارُ) في رد المبيع (بظهُورٍ عَِبِ يمو بالتّشَة إِلَى الْمَبِض , 
يَسْدٌقُ بِالْحَادِثِ قَبلهُ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ِ كَمَا سَيَأتِرِ تى ؛ (كخصاء رَ قيق) بالمدّ» وَجَبِّ 
8 حاشية البعروي 4 ل بس 


2 1 
قوله: (بالنسبة إلى القبض) نبه به: على أَنَّه المراد ؛ إذ ربّما يتوهّم بالقديم ما قبل 
العقد» وليس كذلك. 
لظ ااا مم 055555000000000 
و 5 4 


قوله: (للمشتري الخيار. ..) استثنئ منه: «الحتنن» ولاولي ا وغامل. القراين. 
والوكيل إذا كانت لك المح الإساف ار بكر با لسك ؛ ثم لا فرق في ثبوت الخيار 
للمشتري بظهور العيب المذكور بين أن يقدر على زواله أو لا 

نعم ؛ لو أحرم العبد بغير إذن سيده ثم باعه.. فللمشتري تحليله كالبائع - 
مر ولا خيار له ؛ كما في «زوائد الروضة» قال الإسنوي: وهل له الرد علئ بائع العبد 
إذا أحرم ؛ لأن رده إتلاف له؟ فيه نظر» والظاهر ‏ كما قاله بعضهم -: أن له الرد عليه ؛ 
لأنه منسوب إلئ تقصير في الجملة . وقوله: (بظهور عيب قديم) أي: بالعلم به ولو بعد 
ظنه اشتماله عليه ؛ كما يؤخذ مما أفتى به البغوي: من أنه لو اشترئ أمة يظنها زانية 
فبانت كذلك.. تخير ؛ لعدم تحققه زناها قبل العقد. 

وأورد علئ مفهوم كلام المصنف فواتَ وصفب يزيد في الثمن قبل قبضه وقد 
اشتراه به ولو بنحو نسيان ؛ فإن المشتري يتخير بذلك وإن لم يكن فواته من أصله عيباء 
وجوابه: أن المنطوق شامل لذلك ؛ إذ وجوبه عند العقد صير فواته قبل القبض عيبا 
حدث قبله. 
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ذَكَرِهِ؛ لِنَقْصِه الممرّتٍ لِلْمَرَضٍ مِنَ ْمَل فَإنَهُ يَْلْحُ لِمَا ا يَضْلحُ لَهُ الْحَصِيُ لخَصِئٌ 
وَالمِجْيُوبٌ وَإِنْ زَادَتْ قِبمَهُمَا باغيَارٍ آكَرَء وَالْخِضًا في البهيمة عَيِتٌ نضا كاله 
الْجُرْجَانِييُ في ١شَافِهِ)‏ » (وَزْنَاهُ وَسَرقَته وَإبَاقِه) أئ: بِكُلّ مِنْهَا وَإنْ لَمْ يتكَرَرْ؛ٍ 
فق تدع 1 ل فق ف م 7 رن له 0 9 
لتقص القِيمّة بذلِكَ » ذكرا كَانَ أو أَثْتى » وَاسْتَفْتَى الْهَرَويُ فى «الإِشْرَافِ) الصَّغِيرَ 
سس ل حي لكي 777777 سي 

قوله: (والخصاء في البهيمة عيب) نبه به: على أنَّ حذف الرّقيق أو إبداله بحيوان 
في المتن أولئ ؛ لثلا يرد على مفهومه البهيمة . 
اا اك 

قوله: (والخصاء في البهيمة...) توقف الأذرعى فى استثناء ما لا يؤكل لحمه ؛ 
كالحمير والبغال والبراذين» والظاهر ‏ كما قاله بعضهم _: استثناؤها ؛ لغلبة ذلك فيهاء 
وهو قضية الضابط الآتي ل" 

قوله: (وزناه) مثله: لواطه وتمكينه من نفسه وسحاقهاء وكذا وطء البهيمة ؛ كما 

قوله: (وسرقته) أي: من غير دار الحرب ؛ لأن المأخوذ منها على هذا الوجه 
غنيمة ؛ كما سيأتي. 

قوله: (وإباقه) أي: ما لم يجئ إلينا مسلما من بلاد الهدنة ؛ لأن هذا إباق 
لو 

قوله: (واستثنئ الهروي...) المعتمد: خلافه. 


تشه: 


قضية كلام المصنف: أن الزنا والسرقة والإباق عيب وإن تاب منها(©: و 
(1) في نسحة (1): قوله (والخصاء في البهيمة...) بحث بعضهم استثناء ما يؤكل لحمه والبغال 
والبراذين ؛ لغلبة ذلك فيهاء وهو قضية الضابط الآتي. 
(؟) في نسخة (ب): فيها. 


9 كتاب البيوع © 


1 


(وَبَْلِهِ بالْفرَاشِ) فِي عَبْرِ أَوَائِهِ َع اغِْيَادِِ ذَلِكَ0" ؛ لِتَقْص الْقِيمَة يو ذَكَرَا كَانَ أو 
أنتى» ًا في الصَّخِبرٍ”".. فلا وَكَدَرَهُ في «التهَذِيٍ» يمَا دون سَنع سين » وَقِيلَ: 
ا يي الِاْييَادُ (وَبَخَرِِ) وَهْوَ النَاشٌِ مِنْ عير المعدّة؛ لِنَقْص الْقِيمَة يهء ذَكَرَا 
بعسخعصحبحح نت جه خاقية الور يجح + > ب 

قوله: (في غير أوانه مع اعتياده...) نبّه بذلك على أن إطلاق «المنهاج» في 
محل التّقييد فيتقيّد ببول مَنْ سنه سبع سنين تقريبًا مع اعتياده. 1 

قوله: : (وهو الناشئ) إن أراد به أنَّه مراد المتن. . فصحيحٌ » وإن أراد أنّه لا يسمّى 
غيره بخرا.. فلاء إِلَّا على ما ذهب إليه مجلي صاحب «الذخائر» وينازعه قول 
القاموس: البخر بالنّحريك: التَّن في الفم وغيره» وفي ذلك إشعار بِأنَّه المنتِنُ المطلق 
الأعمٌ من الناشئ من تغير المعدة وتغير الفم . 
يه حاشية السشاطي #8 ببح 
كذلك علئ المعتمد» وفارقت الثلاثة: شرب الخمر ؛ فإنه بعد التوبة منه ليس بعيب؛ 
فإن التوبة منه تنفي التهمة » بخلاف الثلاثة ٠‏ انته . 

قوله: (وبوله بالفراش...) محله: إذا وجد في يد المشتري أيضاء وإلا.. فلا ؛ 
لتبين أن العيب زال» ولو لم يعلم به إلا بعد كبره وبلوغه إلئ سن يعسر فيه علاجه.. 
فلا رد وله الأرش”” ؛ لأن ذلك كعيب حدث . 

قوله: (وهو الناشئ..) يفيد: أن تغير الفم لقلح الأسنان لا يسمى بخراء وهو 
كذلك ؛ كما قاله في «الذخائر) . 
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تنسهة: 


اقتصر المصنف من عيوب الرقيق علئ سبعة » ومنها: كونه نماماء أو كذاباء أو 


)١(‏ وشمل كلامه ما لو لم يعلم به إلا بعد كبره. . فله الرد به ؛ كما في النهاية: (9/5؟)» خلافا لما في 
التحفة: ( /017) والمغني: (؟/00)؛ فلا رد له بل الأرش ٠‏ 

6 في نسخة (ش): الصغر. 

(؟) في نسخة (ب): فلا رد ولا أرش- 


© باب الخيار 4 ذا 


َو 


كَانَ أو أت » أمّا عير الهم للح اتن . . نا ؛ لرَوَالهِ بالنَّْظِيفِ » (وَصُنَانِهِ) عَلَى 
خلا الْعَادَ؛بيكُونَمُسْعَحْكِمً لَْصٍ الْقِمَةٍ يه دكا كاَ أو أ » لما الصتانُ 
سو اي بكري © يجي 

قوله: (علئ خلاف العادة) قيّد به إطلاق المتن ؛ فأفاد أنّهِ معترض ٠‏ 
سس ا اي لطي 224 سي 
ساحرًاء أو قاذقًا للمحصنات» أو شتام أو مقامرً ؛ أي: وإن تاب منها علئ الأوجه ؛ 
كالثلاثة السابقة» وكونه تاركا للصلاة20 يقتل بها أي: في غير ما يغلب في جنسه 
تركها ؛ كالجلب ؛ كما بحثه بعضهم ؛ أخذا من الضابط الآتي » والمتجه: إلحاقه بالشرب 
فيما مر فيه » وجنايته عمدا » وكثرة جنايته خطأ ؛ بأن يزيد على مرة ؛ كما أخذه الزركشي 
من كلام الماوردي » لا إساءته الأدب ولا فسقهء قال الروياني: إجماعاء وقيده السبكي 
بما لا يكون سببه عيبا حتئ لا ينافى ما مرء ولا كونه مغنيا » أو زامراء أو عارفا بضرب 
العودء أو أكولا » أو قليل الأكل » وفارق الدابة: بأن قلة الأكل محمودة في الآدمي 
شرعًا وعرفًا بخلافها. 

ومن عيوبه أيضا: استحاضة » وطول طهر فوق العادة» وعدم حيض بعد عشرين 
سنة» وحمل في آدمية لا بهيمة» وكونه كافرا ببلادنا لا ببلادهم » ومثلها: ما جاورها 
من بلادناء وعدة وإن كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ كما اقتضاه 
إطلاقهم » خلافا للجيلي ؛ لأن حرمة وطئها عيب ينقص القيمة من حيث هو من غير 
نظر إلئ المشتري أو غيره» وإحرام ليس للمشتري تحليله منه؛ ونكاح لأمة أو عبد» 
ومرض مطلقا ؛ لاا نحو صداع خفيف» والرتق» والقرن» والشلل» والقزع » والصممء 
والعور» والخشم » وفقد الذوق» وفقد الشعر ولو عانة؛ وابْيصَاضه في غير أوانه وهو 
أربعون سنة» والبهق» والبرص» وكونه أعسر ما لم يعمل بيديه معا؛ كما قاله ابن 
الصلاح » أو ذا سن تغير لونها بنحو زرقة» أو تراكم وسخ بأصلها حتئ فسدء وزائدة 
يخالف منبتها منبت الأسنان ٠.‏ انتهئ . 


)00( في نسخة (د): لصلاة. 


© كتاب البيرع ي 
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لِعَارِض عَرَق أَوْ حَرَكَةِ عَنِيفَةٍ أو اجتمَاع وَسَخ . ٠‏ قلا ٠‏ (وَجِمَاح الدَابَّق) بالْكَسْرِ 
أَي: امزقادها عن مَاكِيقاء ؛ (وَعَضْهَا) وَرَنْحِهًَا ؛ لِتقُص الْقِيمَةِ بدَّلِكَء (َكُلَّ م 
الجر (يَنقُضصُ ص العتق) بِضَم الْقَافِ م الْيَاءِ بضبط المصَدّف (أَو الْقِيمَةٌ تقض 
يَقُوثُ به غَرَضٌ صَحِبحٌ إذَا غَلَبَ في جنْس الميبع عَدَمُهُ) عَطَفَ هَذَا الضَايط لِلْعيِبٍ 
ل سس للم حاشيةاليكري (# الال ملعتب _-_ٍِِِ 
قوله: (وكل ما بالجر) أي: لعطفه علئ الأمثلة السّابقة » فالتّقدِير: له الخيار بكذا 
وبكل ما... إلخ » وهو عطف العام علئ الخاص . 
لس م _ميييييه#9 حاشيةالستباطيي #5 - .7 ببح 
ومنها: شربها لبن نفسهاء قال الأذرعي: أو لبن غيرهاء أو خشونة مشيها بحيث يخاف 
راكبها منها السقوط ء وذهاب أسنانها لا لكبرء وشق أذن الشاة إن منع الإجزاء في 


الأضحية. 


تتمة: من عيوب الدار: شيوع وقفيتهاء أو ظهور مكتوب بها لم يعلم كذبه» أو 
إخبار عدل بها وإن لم يغبت» وكونها مختصة بنزول الجند» أو مجاورة القصارين 
يؤذونها بالدق. ومن العيوب: نجاسة ما ينقص بالغسل » قال الأذرعي: أو كان لغسله 
مؤنة ؛ كما لو اشترئ بسطا كثيرة فوجدها متنجسة لا تغسل إلا بأجرة لها وقُمٌ ؛ وتشميس 
الماء؛ قال الزركشي: هذا إذا قلنا بعدم زوال الكراهة إذا برد» وهو ظاهرء قال: وعلى 
قياسه فالمستعمل إذا بلغ قلتين كذلك بل أَولئ ؛ للاختلاف في عود طهوريته » ولأن 
النفس تعافه » وكذا الماء إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة وغيره من المختلف فيه. 

فَائدة: لو اختلفا في صفة أهي عيب أم لا.. فالقول قول البائع بيمينه مالم يعرف 
الحال بقول عدلين من أهل المعرفة ؛ كما رجحه ابن المقري تبعا لابن الرفعة ‏ انتهى . 

قوله: (عطف هذا الضابط...) اعترض: بأن عطفه علئ المثال يصيره مثالا 
فيقتضي أن هناك أمثلة أخرئ خارجة عن هذا الضابط » وهو غير صحيح » وجوابه: أن 
(الكاف) قد تستعمل بمعنئ (الباء) وهي المسماة بالكاف الاستقصائية» أو أن دخول 
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0 اسع اناه ب ود ا يتل 
وي عي > - 


ميك وا موث رضنا . 35 ايده بك كله 5 مل 
و 


حي قإِنَّهَا تَنْقْصٌ الْقِيمَةٌ وَل رَدٌ بهًا بهَاء لِأنَهُ لَسَ الَْالِبٌ فِي الْإِمَاءِ 
٠‏ (سَوَاءُ) في تيوت الْيَارٍ (ثَارَنَّ) الْعيِبُ (الْعَفْدَ) أن كَانَ مَْجُودًا َبِلَُ 


ليه حاشية الستياطي 84# بح 
الكاف عليه نظرا للأمثلة الذهنية ؛ أي: التي يجوز الذهن كونها من العيوب وإن لم 
تدخل في الضابط . 

قوله: (واحترز. ..) قضية تقدير الشارح أن قوله: (نقصا يفوت .. .) راجع لقوله: 
(ينقص العين) . وقوله: (إذا غلب...) راجع لقوله: (أو القيمة)» والأحسن: رجوع 
كل منهما إلى كل منهما”" » ويحترز بالأول: إذا رجع للثاني أيضا عن نقص القيمة نقصا 
يسيرا لا يتغابن به » وبالثاني: إذا رجع للأول أيضا عن قلع الأسنان في الكبير وخصاء 
ما يؤكل لحمه وغيره مما مر.. فإنه ينقص العين» ولكن لا يغلب في جنس المييع 9 
عدلمه. 

فاكدة: العيب ستة أقسام: في البيع والزكاة والغرة والصداق: إذا لم يفارق قبل 
الدخول ما ذكرء وفي الكفارة: ما أضر بالعمل إضرارا بيناء وفي الأضحية والهدي 
والعقيقة: ما نقص"'" اللحم؛ وفي النكاح: ما نر عن الوطئ ؛ كما هو مبين في محله » 
وفي الصداق إذا فارق قبل الدخول: ما فات به غرض صحيح» سواء كان الغالب في 
أمثاله عدمه أم لاء وفي الإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت فى الأجرة » 
قال الدميري: وينبغي أن يزاد عيب المرهون» فالظاهر: أنه ما نقص القيمة فقط . انتهئ . 
)١(‏ في نسخة (ب): رجوع كل منهما لكل منهما. 
زفق في نسخة (ب): البيع ٠‏ 
() في نسخة (ب): ينقص. 
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9 كتاب البيوع #* 


وَدَلِكَ ظَادِوٌ (آم حَدَتَ) يَْدَهُ (قَبْلَ القَْض) لِْمرِيع ؛ أن المبيع حِدَئِذٍ مِنْ ضَمَانٍ 
الَْائْع ٠‏ 

(وَلَوْ حَدَتَ) الْعَِبُ (بَعْدَهُ) أَي: بَعْدَ بَعْدَ الْقَِضٍ . (قلا خِيّارَ) في الرّدُ به» (إلا 
أَنْ يسْتَيدَ إلى سَبَب ب مُتقَدّم) عَلَى الْقَنْضٍ ؛ ؛ (كَتَطْعِه) أ يْ: المبيع الْعَبْد أو الم 
(بجنائة) أذ سر (سَايَ) عل انض هلها المختري » (تيتِِث) :رك 
(ي الْأصَح) لِأنهُ ثم نوه الثم ؛ وَالثَانِي: ا يَْيْتُ الرّد به ؛ لِكَونِهِ مِنْ 
صَمَانٍ المشتري» لَكِنْ يه يت به الأرن» وَمُوَ ا بين قيعي مُشتحئٌّ لقم غير 


مسح حصا عو و ا 00000 
قوله: (أو سرقة) إشارة إلى أَنَّهِ يتعيّن إبدال جناية بلفظ آخر» كأن يقول بسبب 


سابق ؛ لئلا يقتضي التخصيص بها فترد السّرقة٠‏ 
قوله: (جهلها المشتري) قيد؛ لثبوت الخيار له؛ فيرد علئ «المنهاج» ٠‏ 
لل ل لل ل ف حاشية االستباطي 45ل 0 
قوله: (أم حدث بعده قبل القبض) أي: ما لم يكن بفعل المشتري ؛ كما سيأتي » 
أو لسبب متقدم علم به المشتري ؛ كما لو اشترئ بكرا مزوجة عالما بذلك فأزال الزوج 
بكارتها. . فلا خيار؛ كما بحثه السبكي وغيره؛ لرضاه بسببه. وقوله: (قبل القبض) 
أي: أو معه ؛ كما بحثه بعضهم ؛ لأن الأصل: ضمان البائع فلا يزول إلا بيقين» وهو لا 
يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما. 
قوله: (ولو حدث العيب بعده...) شامل لما إذا كان فى زمن الخيار» وقال ابن 
الرفعة: الأرجح: بناؤه علئ انفساخه بتلفه حينئذ » والأصح: أنه إن كان الملك للبائع.. 
انفسخ » وإلا.. فلا ؛ أي: فيتخير إن كان الملك للبائع » وإلا.. فلا على الراجح 
قوله: (إلا أن يستند إلى سبب متقدم على القبض) أي: جهله المشتري ؛ كما 
يعلم من كلام الشارح بعد» ومنه: ما لو اشترئ حاملا جاهلا بحملها فوضعت في يده 
ونقصت بسبب الوضع ٠.‏ فيثبت له الرد به. 


به باب الخيار 4 1 
مُنْحَحِفَه مِنَّ الّمَنِ فَإِنْ كَانَ الممَْرِي عَالِمًا بالْحَال. ل جَرْمَا وَلَا أَؤْشِنَ» 
(بخلاف مَوْته) أي: : المبيع (بِمَرَضٍ سَابِي) عَلَى الْمَبْضٍ يكيل المشر تَرِي ملا ينث 


به لازم مُ الود الممَعذّرِ من ِن اسْترْجاع لمن (فِي الْأَصَعٌ) المقطوع به ؛ أن المرَضَ 
يا ْنَا ًا إلى المت فلم صل َالسّايقٍ» وَالثَانِي يَقُول: ارك انق 
إِد» تَكَنَهُ سق أِضًا نسح اليم ميلَ المؤت» وَعَلَى الْأوّلٍ: لِلْمُْمَرِي رش 
المرّض ؛ ؛ َه ما نِم المع صحِبمًا رضنا ون ال فإ كَل لمشي 
عَالِمًا بالمرّض ٠.‏ قلا شَيْء لَهُ جَرْم . 


(وَلَوْ َبِلّ) المبيع (برَِةٍ سَابقَةٍ) عَلَى الَْبِضٍ جَهِلَهَا المشْترِي.. 
بان في الْأصَحٌ) بجوي النّمَِ ؛ لِأنَ كئلهُ ل ا 
0 

قوله: (فلا يثبت يثبت به لازم الرد) نبه به: على أنَّه ليس المراد هنا إثبات الرَّدٌ على 
العيف ؛ إذ لا يمكن بعد الموتء بل الما إثبات لاز ؛ وهو استرجع امن وهذا 
تأويلٌُ سيأتي له عوده”" إليه» ومقتضئ عبارة «المنهاج») تلا أوكن للمرهن. .سيت 
أفاد أنه لا ردّ وعدم إيجاب أرش » وليس كذلك» بل للمشتري أرش المرض إن لم 
يعلم به» فمن 5 ثم ذكره الشَّارحٌ . 
|7 سس ف حاششية اليا 8ه ب 

قوله: (المتعذر) هذا هو قرينة التأويل المذكور. 

قوله: (ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا) أي: وقت القبضء فلو لم يؤثر 
المرض وقته نقصا.. فلا أرش . 

قوله: (بجميع الثمن) تحرير لمحل الخلاف ؛ كما يعلم من كلامه. 


قوله: (لتقدم سببه...) أي: وهو الردة» وأما التعميم.. فإنما هو شرط 
للاستيفاء . 


00( في نسخة (أ0): دعوة» وفي نسخة (ج): عودة. 


9 كتب الببوع © 


رض 


فد ميل الْقَلٍ» والتي: لا يَضْمَئهُ ابيع وَلكنْ تلق اقل به عَنبٌ يبت به 


الآز شن؛ وَهُوَ ما بن به مسقي الْمْلٍ وَعَيْرَ ممه ِنَ النَّمِء إن كد 
المشْمَرِي عَالِمًا بالْحَالِ ٠‏ قلا َيء له جزم وَيثيني عَلَى الِْاف في المشاكتي 
مَؤْنَه جب واد هَِ في الْأصَح على المشكري في الأو وَعَلَى الماع في 

الي ولَوْأََّرَ المصَتّفٌ عبار الأولّى عَن القَامة. لاتق عن اأريل الاين 


(وَلَوْبَاعَ) غتوانا أذ غَيْرَهُ (بشَرْطِ بَرَاءَيِهِ من الْعْيُوب) فِي المبيع ٠٠‏ (تَالأَطهرُ: 
د ف ا من اوماقو ا مش وى فا و ا 2 
أنه يَبرَأعَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍِ بالحيَوَانٍ لم يَعْلَمْهُ دُونَ غيْرِِ) أئ: دُونَ غَيْرٍ العَيْبِ المذكورٍ 
سس و9 جني لكي سي 

قوله: (ولو أخر المصنف...) أفاد بذلك أنه لو قال: ولو قتل بردّةٍ سابقة.. 
ضمنه البائعٌ » بخلاف موته بمرض لا يستغني(© عن التّأويل السّابقَ من الشارح في 
مسألة المرض حيث قال: (فلا يغبت به لازم الرّدٌّ المتعذر. .. إلخ) ٠‏ 

قوله: (أي: دون غير العيب...) نبه به: مع صدر كلامه عن أن المسألة في 
الحيوان وغيره» وعلئ أن قوله؛ أي: المصنّف: (دون غيره) ليست راجعة للحيوان 
ل ل لل لل ملب 8ه حاشية الستباطي #5 ب بح 

قوله: (وعلئ البائع في الثانية) أي: بناء علئى وجوب الدفن فيهاء وهو وجهء 
والأصح: خلافه . 

قوله: (لاستغنى عن التأويل السابق) أي: في قوله: (فلا يثبت به لازم الرد 
المتعذر) . 

قوله: (باطن بالحيوان) هو ما لا يسهل الاطلاع عليه ؛ بأن يكون داخل البدن» 
فمن غيره”"2: كنتن لحم المأكولة ولو حية ؛ لسهولة الاطلاع عليه ولو في الحياة؛ كما 
يعلم مما يأتي في الجلالة. 

(1) في نسخة (أ) (ب) (ج): لا استغنى . 
)١(‏ في نسخة (ب): خرج غيره. 
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بن الُْوب » فا يع عب م اَن كَالْمَاِوَالَابٍ مُطَلَا ولا َنْ َي 
لحان عَلِمَهُ أ ا ولا عَنْ عَيٍْ بَاطِنِ ْنَم وَلَاِي ام 
عيِبٍ ؛ عَمَا لط وَالالِتُ: ا ييرَعَنْ عَيْبٍ ما لِلْجَهْلٍ بالميرأ من وَهْوَ 
الْقِيَاسُ» وَإِنَمَا خَرَجَ عَنْهُ عَلَى الْأَوّلِ: صُورَةٌ مِنّ الْحَيوَانِ لما رو مَالِك في 

«الموطًا وَصَحَّحَهُ اتيك أن ان عُمَرَيَمَ عَبْدَا لَه يمان َه درْهَمٍ ارا ع فقَالَ 
ا الطثرية يوكال ل تمقو , اده ول نتن كقى على ان ففرأ 
يَخْلفٌ: لَقَد بَاعَهُ ا ا ؛ قباعَهُ 
بالف وَحَمْسٍ مك مَفي «الْحَارِي' وَدالشّايلٍ؛ أَنَّ الممْكري ريد بْنُنَاِتِ ؛ كَمَا 


00000 


أَوْرَده رفي » ون ابْنَّ عَمَرَ كَانَ 56 (تَرَكْتٌ الْيَمِينَ لله فَعَوَّضَنِيَ الله عَنْهَا 
[غَير])» كل قَصَاءُ عُدْمَانَ وه عَلَى الْيرَاءة في صُورَةٍ الْحَيْوَانٍ المذكورةء وَقَدْ 
وَاقَقّ اجْتِهَادَهُ فِيهًا اجْتَهَادُ الشَّافِمِيٌ وله وَفَالَ: الْحيَوَانَ يَفْتَذِي(" فِي الصَّحَةَ 
حاشاية البكري سس يبي 
وحده؛ كما قاله بعض شارحيه؛ إذ لو رجعت إليه.. لكان المعنئ: يبرأ من الحيوان 
دون غير الحيوان ؛ فيكون مقتضيًا لصحّة الشّرط في غير الحيوان» ومقتضئ صكّته في 
المتن: عدم البراءة ل ا 
كذلك ؛ إذ المعتمد: أنَّ الشّرط نما يصحٌ ذ في الحيوان» وأمّا في غير الحيوان.. 
دوي حي احير و 
ولا عن غيره» وإذا صم في الحيوان.. برئ عن العيب الباطن إذا لم يعلمه فإن لم 
يجتمعا ؛ بأن كان ظاهرًا علمه أم لا أو باطنًا علمه.. لم يبرأء فافهم . 
قوله: : (يغتذي في الصحة والسقم) معنئ هذه العبارة: أنه يروّح في هذه الأحوال 
وأنّها تنقلب عليه » وعيّر أكثرهم بقوله: (يتغذى) أي: يعيش في الصّحَّة والسَّقم. 


(1) الموطأء باب: العيب في الرقيق» رقم [1/97] ٠‏ السنن الكبرئ » باب: بيع البراءة» رقم .]1١884[‏ 
زفق في نسخة (ش): : يتغذئ . 


ع آي 22ب7بب77ت7 انيلو 10 


اسم وول باقع فلم ينقَكُ عن عب حَفِئ أو طَِر؛ أي: ينتاج الْمَائُِ 
فيه إِلَى شَرْط الْيرَاء 5؛ ليق رُم ابيع فِيمَا لا يَعْلَمُةُ م ب الْكَفية حون ما يَتلمة 
لبد وي ينا ل يثلة ون الطلي ار عقير علب وَالِيْعُ صَحِيحٌ عَلَى 
الْأَهْوَلِء وَقِيلَ: عَلَى بُطْلَانِ الشَّرْطِ . . يَاطِلٌ » ورُة: مهار الْقَضِيّةَ المذكودة بن 
الصَّحَابَة وَعَدَمِ إِنْكَارِهِمْ . 
(وَلَهُ) أي: لِلْمُمْمَرِي (مَمَ هَذَا اللَّرْطٍ الوّدُ بِعَيْبِ حَدَتَ قَبلَ الْقَبِض) 
لإنْصِرَافٍ الشَّرْط إِلَى مَا كان مَؤْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ (وَلَوْ شَرَطَ الَْرَاءة عَمّا يَحْدّتُ) 
ِنَ الْمَيْبٍ قَبْلَ الْقَنْض .. (لَمْ يَصِح) التَّرمدُ (في الْأَصَح) وَكَذَالَوْشَرَط الْبَرَاءَة ِنَ 


عبد دوي لم يصِحَ في الْأصَح» ولو َرَطَالَْاءةَ مِنْ عَذِبٍ عَيْبٍ عَينَهُ: قن 
كَانَ مما لا يُحَايَنُ ؛ كَالرّتى أو السّرقة أو الاق برع نه قطْمَا ؛ لأ ذ ذِكْرَهَا إِعْلَامٌ 
بها » وَإِنْ 0 كَالبَرَص: إِنْ ره قَذْرَهُ هُ وَمَوْضِعَهُ.. بَرِىً مِنْهُ قطعاء 


ل ماسح حاشية اليكريي 9 حي 
قوله: (وكذا لو شرط) أفاد به: نه لا اختصاص ؛ لعدم الصّحَّ بتخصيص البراءة 


عمًّا يحدث» بل لو شركه مع الموجود. . بطل فيهما؛ لأنَّ ضمٌّ الباطل للصّحيح يصير 


الكل باطلا فى الأغلب. 
قوله: (ولو شرط البراءة من عيب عينه...) نبه به: علئ أنّها ليست مسألة المتن 
وإن كانت عبارته قد تشمل ذلك ٠‏ 


اككتكتككتكتكتكتكككتتتك كك ا ا اقلت 0 
قوله: (وتتحول طبائعه(2) هو_- بفتح التاء والحاء ‏ مصدرٌ شاف مجروز 


بالعطف على مجرور (في) ٠‏ 
قوله: (ولو شرط البراءة من عيب عيّنه ...) هذا مفهوم قول المصتف: (بشرط 
براءته من العيوب) . 


)١(‏ في نسخة (د): طِبَاعه. 


دزا 


9 باب الخيار 4 


َّ هئ 1" د ف فاع ك5 ٍِ 
َلَا.. كهْرَ كَشَرْطٍ الْبرَاعةٍ [مئْه] مُطَلََاء كا يَأ مِنْهُ عَلَى الأظهر؛ لِتَقَاوْتٍ 
الْأَغْرَاضٍ ياختلاف قَذْرِهِ وَمَوْضِعِهِ. 
: 1 


21 


(وَلَوْ هَلَكَ المبيعٌ عِنْدَ المذتري) كَأَنْ مَاتَ الْعَبِدُ أو تَلفَ النَوْبُ أو أَكَلَ 
لطعم (أو أَعْتَقَهُ) أو وَقَمَهُ أو اسْتَولَدَ الجارية (ثُمَ عَلِمَ الْعَئْبَ) به.. (رَجَعَ 
الْأرْشِ) لِتَعَذرِ الرّد بمَوَاتِ المييع حا أَوْ شَرْعَاء ا 221111 
2-5 يي لبي لي يي 

قوله: (أو وقفه...) نبه به: على أنَّ العتق مثال للتّلف الشَّرعوحٌ» لا أنه قيلٌ. 
مانس قي جاشية الست اطي 85ل يي 

قوله: (وإلا.. فهو كشرط...) يؤخذ منه: رد ما أفتئع به بعضهم فيمن أقبضه 
المشتري الثمن وقال له: استَنْقِدُهُ فإن فيه زيفاء فقال: رضيت بزيفه فاطلع فيه على 
زيف؟ فإنه لا رد له به ووجه الرد: أن الزيف لا يعرف قدره في الدرهم بمجرد 
مشاهدته» فلم يؤثر الرضا به . 
تثسيه: 

قال السبكي: بعض المورقين في زمننا يجعل بدل شرط البراءة: أعلم البائعٌ 
المشتريّ بأن بالمبيع جميعَ العيوب ورضي بهء وهذا جهل ؛ لأنه كذب لا يفيد؛ لأن 
الصحبح: أن التسمية لا تكفي فيما يمكن معاينته حتئ يُرِيَهُ إياه» وأما ما لا يمكنه معاينته 
فذكره مجملا بهذه العبارة.. كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير رؤية فلا يفيد» 
ولا يجوز للحاكم إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار ؛ للعلم بكذبه وبطلانه » وإذا وقع 
ذلك.. يكون حكمه كشرط البراءة. 

قوله: (رجع بالأرش) استثني: ربوي بيع بمثله من جنسه ؛ كحلي ذهب بيع بوزته 
ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا يرجع بالأرش » وإلا.. لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا 
بأكثر منه وذلك رباء بل يفسخ ‏ هو على الأوجه ‏ العقد ويسترد الشمن» ويغرم مثل 
الحلي التالف إن لم يخرج بالعيب عن كونه مثلياء وإلا.. فقيمته » وعليه يحمل تعبيره 
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لو اْرئ يَِرْطٍ الإختاق وَأَغْتق» أو اشكرئ من يغ َه م عَم ال ٠.‏ قفي 
رُجُوعِه بالأَْش وَجْهَانِء (وَهُوَ) أي: الأَرْشُ (جُرْْ من َمَيد) أَي: المبيع» (نشبئة 
سو شاي بكري 8------#272بسييي 

قوله: (ولو اشترئ بشرط الإعتاق...) أصحٌ الوجهين الرُجوع بالأرش في 
المسألتينٍ ؛ كما رجّحه الشبكيٌ وهو صحيحٌ . 
سوه جا لنب عطي 2224 )حيبي 
في «الروضة» ك(أصلها) به» ومحل ما ذكر: إذا كان العيب غير نقص عين» وإلا.. 
فقد بان فساد البيع ؛ لاشتماله على ربا الفضل » وإذا ورد العقد علئ العين ؛ فإن ورد 
علئ الذمة ثم عين.. غرم بدل التالف واستبدل فى مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد؛ 
كما لو وجد المسلم إليه برأس مال السلم المعين عما في الذمة عيبا بعد تلفه عنده.. 
فإنه يغرم بدل التالف ويستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد. 

وضم الإسنوي إلى مسألة الربوي: ما لو كان المبيع الذي ظهر به عيب وقد عتق 
كافرا.. فلا أرش ؛ لعدم اليأس من الرد؛ لأنه قد يحارب فيسترق فيعود لملكه؛ وهو 
بعد فرضه في عتيق كافر ؛ إذ عتيق المسلم لا يسترق ؛ كما سيأتي مردودٌ ؛ إذ هذا نادر 
لا نظر إليه ؛ كاحتمال استبدال الموقوف عند من يراه» فالمتجه: الرجوع بالأرش في 
ذلك. 

قوله: (وجهان) جزم منهما ابن المقري في «روضه» برجوعه بالأرش» وهو 
المعتمد؛ لأن المقصود وإن كان العتق.. فبذل الثمن إنما كان في مقابلة ما ظنه من 
سلامة المبيع » وإذا فات منه جزء. . صار ما قصد عتقه مقابلا ببعض الثمن فيرجع في 


قضية كلام الشارح كغيره: حصول العتق فيما إذا اشترئ من يعتق عليه قبل العلم 
بالعيب» واستشكل بما في الوكالة: من أن الوكيل إذا اشترئ من يعتق على موكله ثم 
علم بالعيب.. فللوكيل رده؛ لأنه لا يعتق علئ الموكل قبل الرضا بالعيب. 


به باب الخيار ©* ذا 


إِلنِ) أَيْ: يِسْبَةٌ الْجُزْءِ إلى النَمَن (نشيَةٌ) أي: مِثْلٌ نِْبَة (مَا َقَصَ الْمَيِبُ مِنَ الْقِمَةٍ 
و كَانَ) المبيٌ (مَلًِا) ليها ترك مذو لط ؛ إل يها »ذا ا القيمة لا 
َيْبٍ مَِةَ وَالْمَيْبٍ يَسْعِينَ ٠‏ تالص إَيهَا 2مك فَالْأَْشمُ عُشْدُ اللَمَنء كن 
نوكن ٠‏ جع يبن ونه أذ حَميِينَ.. كمسو ونا كن الوم جز 
ين النّمَنِ؛ لِأَنَّ المبيعَ مَضمُونٌ عَلَى الْبَائع بِالنّمَنِ؛ 4 فيكون جَرُوُهُ مَْسَمُونًا عَلَيدِ 
ِجْْءِ مِنَّ اللَمَنِء فَِنْ كَانَ َبَصَهُ. ٠‏ ود جَرَك وَإل.. سقط عن المثقري يطلب 
57 اغْيِبَارٌ َكَل قِيَمهِ) أَيْ: : الْمبيع (مِنْ يَوْم ابيع إلى الَْبْض) عِبَاَة 
«المحرّر) كَالشَّرْحٍ) وَتَبعَهُ في «الرَوْضَة) : َكَل لكين مِنْ يَوْمٍ ليع وَالْعَبْضٍِ » 
سس ني كيك لبي 
قوله: (أي: مثل نسبة) نبه به: على أنَّ هذه التّسبة ليست هذه بعينها ؛ إذ نسبة 
لمن غير نسبة القيمة في ذاتهاء وإِنَّما هي مثلها باعتبار الجزء المطلوب أخذه أرشًا ‏ 
قوله: (إليها. ..) نبه به: علئ أنه لا بد من هذه اللّفظة , وال لم يكن معنا منسوب 
إليه من(" القيمة ولا بدَّ منه واعتذر عن ذلك بأنَّ الحذف للعلم بذلك. 
لعل 7 سو اج هي السكياطي 5 لبلب ل ب سس 
وأجيب: بأن المأذون فيه للوكيل شراء السليم » فإذا اشترئ معيبا. . لم يعتق 
الرضا به» بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه. 
قوله: (لو كان...) راجع للقيمة ٠‏ وقوله: (إليها) متعلق ب (نسبة) . 
قوله: (وإلا.. سقط عن المشتري بطلبه) أي: ولو علئن التراخي ؛ كما نقله 
الزركشي عن الإمام . 


)١1(‏ في نسخة (ش): عشرهاء 
)١(‏ في نسخة (ب): في. 


ليا 


3 كتاب البيرع 8 


وَلَهُ مُقَابلَانِ: أَحَدُهُمَا: اغْتِيَارٌ قِيمَةَ يَوْءٍ ليع ؛ ؛ أنه يَوْم م مُقَابلَة الكّمَنِ بالمريع , 
وَالنَّانِي: َم انض ؛ ِأهيْم حول المبيع في ضسمَانِ المشتري » ووه أ 
الْقِمَكيْنِ: أنّ الْقِيمَةَ | إن كات يَوم ابيع أل . ٠‏ قَمَا راد حَدَتَ فِي مِلْكِ الممْترِي, 
وَِنَ كَانتْ يَوْمَ ]لض أَل. همَاتَقصٌ مِنْ ضَمَانٍ باع وَمَذِ فال كيه في 
طريَِةِ» وَالطرِيقة قَةٌ الرّاجِحَة: : القَطمُ باعتا أل المي وول قل : (ذم انتنو) 
َلّى م ذا كََتِ الْقِمَةُ فيه كله وَكدَا قَوْلُ: (يَْمَ الْنْضٍ) وَكَوْلُ المصَتّف: (أكلُ 


- 


قِيَمِهِ) قَالَ في «الدَقَائْقِ) إِنَهُ أَضْوّبُ مِنْ قَوْلٍ «المحرّر) يصون الوهط؛ يي 
سح ةبكر 77772280 27س 
قوله: (وعبر ب(الأصح) دون الأظهر . ..) نبّه بذلك على اعتراض تقريرٌه: : أنَّ في 
المسألة طرقّاء فكيف عبر بالأصحٌ ؟ فأجاب: بأنّهِ عيّر به ليوافق الطّريقة الدّاجحة؛ إذ 
أصخ الطريقين القطمٌ باعتبار الأقلّ » وينازع فيه بأنَّ عبارته لا تشعر بطرقي ؛ كما أفاده 
الشَّارِح » فكيف يقال: : عبّر به ليوافق ؟ ويجاب: بأنّه موافقة في الجملة وإن كان لا إشعار 
فيعلم به ما هناك من مخالفة اصطلاحه؛ فمن ثمَّ قال الشّارِحُ: (ولو عبّر ب(المذهب) 
كما في «الروضة» كان أولى) . 
سس وي حاشية السنياطي  ___-##‏ ييحي 
قوله: (ووجه أقل القيمتين. ..) هذا التعليل يدل علئ أنهم راعوا في اعتبار الأقل 
ما هو الأضر بالبائع » وبذلك صرّح الإمام » واستشكل: بأن مراعاة الأضر به إنما تحصل 
بمراعاة أقل قيمه معيبا وأكثرها سليماء وذلك لأنه إذا كان مثلا ‏ قيمته سليما يوم 
العقد مئة ويوم القبض مئة وعشرين » ومعيبا يوم العقد تسعين ويوم القبض ثمانين(© 
أو بالعكس فيهماء ونسب الأقل معيبا - وهو ثمانون ‏ إلئ الأقل سليما ‏ وهو مئة -.. 
كان الأرش خمس الثمن» ولو نسبتها إلى الأكثر سليما ‏ وهو مئة وعشرون -.. كا 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): منتين. 


م 


يوَاِقٌ الطرِيقَة الرّاجِحَة وَإِنْ لَمْ يُشْعِرْ بهَاء وَلَو عر ب(المذْمَبٍ) كَمَا في «الرَوْضَةَا. . 


(وَلَوْ تل القَّمَنُ) المفْقُوضٌ أو َرَجَ عَنِ الْمِلّكِ (دُونَ المبيع) المقبُوض 
سس لبك 77797 77س 

قوله: (أو خرج عن الملك) نبه به: على أنْ الثّلف مثال لا شرط» فعبارة 
«المنهاج) موهمة ٠‏ 
سس سسسسسسسسسسس ويه حا شية الستياطي #5 يي 
الأرش ثلث الثمن ؛ ففي الأول: إضرار بالمشتري ونفع للبائع » وفي الثاني: بالعكس . 

وأجيب: بأن الاعتبار إنما هو بما نقصه العيب من قيمته سليماء وهو ما بين 
الأقلين» لا ما بين الأقل والأكثر المذكورين ؛ إذ ذاك إنما هو لتفاوت الرغبات بين 
اليومين ٠‏ 

قوله: (ليوافق الطريقة الراجحة) أي: لأن التعبير ب (الأصح) ناف27 للأقوال؛ 
كما أن الطريقة القاطعة كذلك وإن أثبتت ثبتت قولا واحدّا» ومن كَمَّ قال: : (وإن لم يشعر بها) 
أي: لسكوته عن إثباته . 

قوله: (ولو تلف الثمن المقبوض أو خرج عن الملك...) من خروجه عن الملك: 
ي(") بعد قبضه فيرجع ببدله » لا إبراؤه منه نظير ما يأتي في الصداق . 

وأفهم كلام المصنف والشارح”": أنه لو لم يتلف ولم يخرج عن ملكه. . يرجع 
في عينه » وهو كذلك وإن كان معينا عما في الذمة؛ لكن محله: إذا لم يتعلق به حق 
لازم وإلا.. رجع ببدله أيضاء وحيث رجع في عينه. . فله الأرش علئ البائع إن وجده 
ناقصّ جزء(؟؟ » لا إن وجده ناقصّ وصفب.. فلا أرش له عليه ؛ كأن حدث به شلل ؛ 


هبته للمشتري 


(1) في نسخة (ب): ناقل. 

0( في نسخة (أ): للبائع ٠‏ 

(*) في نسخة (أ): تنبيه: وأفهم كلام المصنف والشارح . 
(:) في نسخة (أ): وجده ناقصا. 


4 ها كتاب البيوع #* 


ونيد رَدهُ بالْعَيْبِ . . (رَدهُ وأَحَدَ ِل اللّمن) إِنْ كَانَ ًا (آذ فته قِيمَتَهُ) إِنْ كَانَّ 


توما قَالَ الرَافِعِي: أل ما كات من َم انع إلى يز ابض ؛ ؛ لِأنَهَا إِنْ كَانَتْ 
َم الم أتل. ٠‏ فَالرّيَادَةٌ حَدَكَتْ نَثْ فِي مِلْك الَْائّم» وَإِنْ كَانَتْ يَومَ القيض أكل.. 
َالتقصَانَ مِنْ ضَمَانٍ المشْتَرِي» قَالَ: َيُشْبهُ أَنْ يَجْرِيَ فيه الْخَافُ المذكورٌ في 
اغْتَِاوٍ الأ 1 هذا الْأَخيرَ ين «الرَوْضَةَ) م مع لتيل » وَفِيهِ إِشَارَةٌ 
إلى أنَّ َل الْقيمَة مُنَا لا يُتَافي َكَل فيتتى اليزمئن مُنَاكَ » وَيَكُونْ المرَادُ هْنَاك: 
به حاشية البكري 0-47 

قوله: (إلئ أن أقل القيمة هنا. ..) أي: أنَّ أقل القيمة في مسألة تلف الَّمن لا ينافي 
الأقلّ من القيمتين في مسألة الأرش» وذلك؛ لذن أقلّ القيمة صادق بيوم العقد ويوم 
اقيض » وإذا كان كذلك . ٠‏ فلا منافاة» ويصدق أيغمًا بالتقص عن القيمتين ؛ لأَنَّه صدق 
جارد ا رس سر لق . طرد مثله في الأرش ؛ لاستوائهماء وإذا طرد. ٠‏ 

تعّن أن يكون مراد الرافعيٌ فيه : ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين ؛ كما قدّره الشارح » 
فإذا نقصت. ٠‏ فالعبرة بالتّاقص ؛ كما ذكره ذ فى الثّمنَ » فعلم أنّ عبارة الرّافعِي في أقل ما 
كانت من يوم البيع إلى يوم القبض صادق بما ذكره التّووييُ في الأرش » وأن التّفصيل من 
الرّافعيٌ بذكره يوم القبض والعقد منالٌ» لا أن( المراد عدم اعتبار ما بينهما » » فليتأمّل. 
آذآ لل لل هي حاشية السشباطي 9ه بيس 
كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجان . 

نعم ؛ إن كان ذلك بجناية أجنبي من أهل الضمان. . استحق الأرش » ولو أداه 
عن المشتري أجنبي . . رجع بالفسخ للمؤدي» أو أصله المتولئ عليه .. رجع للمشتري ؛ 
لقدرته علئ تمليكه وقبوله» بخلاف الأجنبي وإن قدر بأدائه9'؟2 الملك ؛ لضرورة 
السقوط عن المؤدئ عنه. 

قوله: (وفيه) أي: في هذا الأخير : 
(1) في نسخة (ب): مثال لأن. 


(؟) في نسخة (ب): وإن قدر ما فيه. وفي (د): وإن قدر فأدائه : 


9 باب الخيار * فى 


ما دا لَْ تفص الْقِمَهُ بين الْيوَْيْنٍ عَنْ قد متهم ؛ أن تاوت ققة أَحَدهُمًا أزازاكت 
عَلَى قِيمَتِهِمَاء فَإِنْ َقَصَتْ عَنْ ال مُتَيْنٍ دد فَالعيرَة يها ها؛ كَمَا تََدَمَ عَنِ | لمصَئّف. 


- عَلِمَ الْمَيِبَ) بالمبيع (بَعدَ 5 يلكه) عَنْهُ (إلَى غَبْرِِ) بعوّض أَوْ لا 
بعِوّضٍ (قلاآز او ل ا 
َالَ: (قَإِنْ عَادَ الْمِلكُ) إِلَيْه. ٠‏ (َلَهُ ارَُ) سَوَاءٌ عَادَ إِيْهِ بالرّد بالَْيْبٍ أَمْ عير 
ويه حاشية الستباطي +#_ بس 

قوله: (بعد زوال ملكه عنه) أي: أو قبله بعد تعلق حق لازم به ؛ كأن رهنه عند 
غير البائع وأقبضه » أو كاتبه كتابة صحيحة , أو آجره ولم يرض البائع به مسلوب المنفعة 
مدة الإجارة » فإن رضي به كذلك.. رده ولا مطالبة للبائع بأجرة مثل المدة ؛ كما اقتضاه 
كلامهم » وهو الموافق لنظائره من الفسخ بالفلس ورجوع الأصل والزوج في الصداق. 

وفارق ذلك ما ذكر في التحالف من أن للبائع علئ المشتري بعد الفسخ به أجرة 
المثل ؛ بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلا باختيار من يرد(" العين إليهء بخلافه في 
مسألة التحالف » وبعد غصبه أو إباقه ما لم يكن العيب في الآبق غير الإباق فله الأرش ؛ 
لأنه بير ©) من الرد ؛ ولو زوجه من غير البائع ولم يرض البائع بالأخذ. . فله الأرش » 
لأن التزويج يراد للدوام فاليأس حاصلء إلا أن يقول الزوج قبل الدخول: إن ردك 
المشتري بعيب فأنت طالق.. فله الرد. 

قوله: (بالرد بالعيب) أي: فله إذا عاد إليه بذلك الردٌّ» ما لم يكن قد حدث به 
عيب عند المشتري منه. . فليس له الرد على بائعه قهرًاء بل البائع هو المخير بين 
استرداده منه أو تسليم الأرش له» ولو لم يقبله البائع الثاني والحالة هذه أعني: حدوث 
العيب - وطالبه المشتري منه بالأرش.. رجع به على بائعه ؛ لأنه لو قبله ربما لا يقبله 
)١(‏ في نسخة (ش): أو بلا عوض. 


(؟) في نسخة (ب): ترد 
() في نسخة (د): ليس. 
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لاوا وَالشَرَاء (وقِبل) فه فيا زَالَمِلكُهُ يعض : (إِنْ عَاد) َيِه (بمَيْرِ ال 


بِعَيْبٍ ٠‏ لَارة) ل 52 بالاغياض عله امكذرك الطلامة وَعَبنَ غير ما من 
ُو وم ِل لِك الانيذر لك يلاف ما لَوْ رُدّ علَيْه الْمَيْبِ» وَهَذَا مني عَلَى 


03 


أن الِْلَه في أن الأز عن 211 اسيذرَاكٌ الطلامرء وَالصسيخ: نا كان عَوْدِ المبيم ؛ 
مسو لأسي اك ل له أشن ؛ لتَعَذْرِ الود قل 

خَذَهُ كم م رد عَلَيْا'" بِالْعَيِبٍ. ٠‏ فَهَلُ لك رك مع الَشش وَاسْورَءُ النَّمنِ؟ وَجهَاِء 
ع لش لك ريق ضاق و بلاس المشْمَرِي الثَانِي عَلَى 
الأول َالَو على باع يا خلافي ء َه جوع علي ِل لمم تاي َع ناي 
ِنُْ» وَقِيلَ: لا فيهما ؛ بئاء عَلَى التَعلِيل باسْيدرَاكِ الظّلامة 
سس و9 حي بكري ( 72ل بيبيبييييححب 0ع 

قوله: (وقيل فيما زال ملكه بعوض) أشار به: إلئ أن الوجه محكي فيه فقط . 

سس اطي بطي لس ييييييييبيي ‏ 
بائعه فيتضرر» قال في «أصل الروضة): لكن إنما يرجع به بعد تسليمه له؛ لأنه ريما 
يطالبه فيبقئ مستدركا للظلامة9 » وهذا ‏ كما قال الإسنوي وغيره ‏ إنما يستقيم على 
أن العلة فيما إذا خرج المعيب عن ملكه بلا عوض استدراك الظلامة©: أما على 
الصحيح: من أنها اليأس من الرد ‏ كما سيأتي -.. فيرجع ؛ سلّم الأرش أم لاء ولا 
نظر إلى إمكان العود بزوال العيب الحادث » خلافا للشيخ أبي علي . وقوله: (والشراء) 
أي: فله إذا عاد إليه به الرد على بائعه الأول ؛ كما له الرد إلئ بائعه الثاني » وإذا رده 
لد فل روه عليه رسك بردهر مان الأيق: ْ 


قوله: (وله) أي: للمشتري الأول الرجوع عليه ؛ أي: علئ بائعه. 


)١(‏ في نسخة (ش): أن لا أرش له. 
)١(‏ في نسخة (ش): إليه. 
(*) في نسخة (أ): لإطلاقه. 
(:) في نسخة (أ): إطلاقه. 


|| 


9 باب الخيار * قل 


(وَالرَهُ) بالْعيْبٍ (عَلَى الْقَوْرِ) فَيِْلُ بالتَأعِيرٍ مِنْ غَبْر عُذْرِء (فَلْيْبَاو) مُريده 
إن (علَى الْعَادَة . 
الكمنمنحخح د يي ل 0 

قوله: (والرد بالعيب على الفور) أي: رد المبيع المعين في العقدء لا بعده عما”"» 
في الذمة ؛ إذ لا يملك7" إلا بالرضا بعيبه على الفور من العلم بالعيب» وبأن له الرد 
في حق جاهل قرب إسلامه وهو ممن يخفئ عليه ذلك ؛ بأن لم يخالطنا قبل إسلامه ؛ 
كما بحثه الأذرعي » أو نشأ بعيدًا عن العلماء» قال بعضهم: بأن يكون بمحل لا ينسب 
إلى تقصير في بعده عن العلماء لمانع يمنعه من الرحلة إلئ بلادهم» وبأن الرد على 
الفور في حق عامي يخفئ على مثله2©0» وكذا مجهول الحال؛ كما بحثه السبكي» 
ويصدق من ذكر في ذلك بيمينه . 

وبعد ذلك يستثنئ من ذلك صور: أن يشتري شقصا مشفوعا والشفيع حاضر فيجد 
عيبا فله التأخير لانتظار الشفيع هل يشفع أم لا؟ فإن كان غائبا.. بطل الخيار 
بانتظاره» أو يشتري عبدا فيظهر أنه آبق.. فالخيار فيه علئ التراخي » حتئ لو أجاز. . 
لم يبطل خياره ما لم يرجع العبد» أو يشتري زكويا قبل الحول فيظهر به عيب وقد مضئ 
حول من الشراء .. فله التأخير لإخراج الزكاة» بل ليس له الرد قبله ؛ لعدم تمكنه منه ؛ 
لتعلق الزكاة به» ثم إن أخرجها من غيره.. رده قهراء أو منه. . رد الباقي بالتراضي » أو 
يقول البائع له: أزيل عنك العيب وأمكن في مدة لا تقابل بأجرة ؛ كما يعلم مما يأتي في 
نقل الحجارة المدفونة » أو يعلم بالعيب بعد أن آجر المبيع ولم يرض البائع به مسلوب 
المنفعة .. فله التأخير إلئ انقضاء مدة الإجارة» أو يشرع في الرد بالعيب فيعجز عن 
إثباته فينتقل للرد بعيب آخر.. فله ذلك وإن تضمن تأخير الرد به؛ لعذره باشتغاله 
بالأول. 


فق في نسخة (أ): لا بعده إلئ ما. 
(؟) في نسخة (ب): يمكن. 
(*) في نسخة (ب): يخفئ عليه مثله. 
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و 


(كَلَو عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلَي أو َأكُلٌ) َو يَقْضِي حَاجَتَهُ. . (كلَهُ تأَخِيرُهُ حَنَّى يَفْرْعَ) 
وغل وذ تكن وق هزر الأثرر قالتكل رهاء ٠.‏ فلا بم سّ حَتّى يفرع مقا أن 
عَلِمَهُ (لَبَا. . تَحّى يُضبع) ولا بَأسَ ببس ويه وَإِعْلَاق بابو وَلَا يكلف الْعَذْوَ 
فِي المشّي وَالرَُضَ في الرُكُوب ؛ لَِرد[ة] ٠‏ 

(كإِنْ كان الْائُِ بالَْلّد. . رَدَهُ َيِه سه أو وَكِبلِهِ َو عَلَى وَكِيلِه) بالل 
َدَِكَ ؛ لقَِامِ الكل مَقَامَ مُكَل في ذَلِكَ» (وَلَوْ ركَةُ) آئ: تلد الْبَائعَ أو الوَكِيلَ 
لل ياه اش ية يكزي >---ت 0 

قوله: (أو يقضي حاجته) نبه به: علئ أنَّ الذي في المتن مثال٠‏ 

قوله: (ولو علمه وقد دخل ...) أفاد به: وروده علئ المتن٠‏ 
يي حاشية الستبباطيي ١#‏ -ت ا 

قوله: (وهو يصلي) أي: ولو نفلا ؛ ولا يلزمه تخفيفها ولا الاقتصار فيها على ما 

نعم ؛ يلزمه أن لا يزيد فيها علئ ما يسن للمنفرد ؛ كما بحثه بعضهم ٠‏ 

قوله: (أو يأكل) أي: ولو تفكها علئ الأوجه. 

قوله: (فحتئ يصبح) أي: إن لم يمكنه السير في الليل بلا كلفة» وإلا.. لزمه 
فيه ؛ كما صرح به ابن الرفعة ٠‏ 

قوله: (أو وكيله) يصور فيما إذا وكله في زمن العذرء وإلا.. فالاشتغال بالتوكيل 
حينئذ يمنع الرد. 

قوله: (ولو تركه... ورفع الأمر إلى الحاكم...) قال الرافعي: هذا ما فهمته من 
كلام الأسسماي : وخاضله! تخيبره يرن الأترين» وحمله الأذوعي كابن الرفعة علونيها 
إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر» وإلا.. تعين الرد عليه » وضعفه جمع » واعتمده آخرون » 
واستثنوا منه(2: ما إذا لقي البائع أو الوكيل قبل ولم يكن تَمّ من يشهده.. فلا يتعين 


)00( في نسخة (أ): واضشموا. 
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(وَرَهعَ لمر إِلَى الحاكم) لِيَسْتَحْصِره وَيَرْدَه علنِْ. . (فَهُوَ آكَدُ) فِي الرد (وَإِنْ 
كَان) البانيغ (َائِ) عن الَْلدوََْ ين لَه له وَكِيلٌ بِالْبلّد.. (2 قع) الْأمرَ إلى الحاكم) 


د و 


عل الثائيي لخن بذعي شراء لِك الشّيْء بن كان الَْائِبٍ يكمنِ مَخْلوم مه 

َم عر ايت 19 4ه فسخ البنع ء وَيْقِيمْ البيئة عَلَى ذَلِكَ في وَجْهِ مُسَخَرِ يَنْصِبة 
الْحَاكُم ود ل ؛ أي: أن الأهر ارج اكه ري بالرّدُ د عَلَى الْعَائْتٍ ”" وَيَْقَى 
الثم ينا عَلَيْهِ » ويَأْحْدُ المييع وَيَضَعْهُ عِنْدَ عَذْلٍء وَيَقْضِي الدَّيْنَ مِنْ مَالٍ الْقَائِِ 
إن لَمْيَحِد لَهُ سِوَئ المبيع ١‏ بَاعَهُ فيه انتَهَى » وَأَقَدَهُ السّيْخَانِء وَلَا ياي [ذَلِكَ] 
َا ذَكَرَاهُ في (بَاتٍ العييم َل الْقَبض) عَنْ صَاحِبٍ « اَم وَأَكرهُ: أن لْمُمْمرِي 
لم ف حاشية الستباطي #2 ييح 
الرد عليه( 2؛ لأنه قد يجحده» بخلاف الحاكم وإن لم يكن عنده شهود ؛ لأنه حينئذ 
يصير كشاهد » والأوجه: تضعيفه والأخذ بإطلاقهم ؛ لأنه ريما يحوجه الخصم إلئ الرفع 
إلى الحاكم ؛ فالرفع إليه أولا أولئ» وإذا رفع”2 الأمر إلى الحاكم.. لا يدعي عنده؛ 
لأن غريمه بالبلد» بل يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه ليرد عليه » وعلئ هذا يحمل قول 
الشارح: (ليستحضره ويردَّه عليه) أي: بعد الفسخ قبل ذلك ٠‏ 

قوله: (ويحكم بالرد على الغائب...) استثنئ السبكي كابن الرفعة هذا من 

الحكم علئ الغائب فجوزاه مع قرب المسافة » وهو ظاهر قول الشارح أولا: (عن البلد) 
وهو المعتمد وإن خالفهما الزركشي والأذرعي» وقالا: إنما يرفع الأمر إليه حينئذ 
للفسخ عندهء لا للقضاء وفضّل الأمرء وهذا ما لم يكن متعززا7» ولا متوارياء وإلا.. 
)60 كما في التحفة: (4 /087) والمغني: (07/1)» خلاقًا لما في النهاية: (4 /01)- 
(؟) في نسخة (أ): من يشهده فيتخير. 
(5) في نسخة (أ): لأنه حينئذ يصير كشاهد» وإذا رفع . وفي (د): والأوجه: تضعيفه والأخذ بإطلاقهم » 


وإذا رفع ٠‏ 
(4) في نسخة (أ): متضرراء 
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بعد الخ اليب حَبِسُ المريع إلى ازجاع القَمنِ مِنَ باع ؛ قن لْقاضِي َس 
بانع ؛ كَمَا هُوَ طهر وَسْكُوتهُمَا علَى تضب مُسَخَرٍ للم يما صَحَّحاة في مَحِله: 
د ا ينم نوم تب في سام لدعا على الْعاِب ب كما تيأ . 


(وَالْأصَحُ: أَنَهُ يْرَمُهُ الِْشْهَادُ عَلَى عَلَى القخ إِنْ قلس نيك البَائِع أو 
الحاكم) ؛ وَالنَانِي: لاء ؛ لكِنْ يمْسَحٌ عِنْدَ أَحَرِحِمَاء (فإِنْ عَجَرَ عَنِ الإِشْهَادٍ. . لَمْ 
َم نه الَلَفُْ بالخ في الْآصَحَ) فَيوحَُه إلى أنْ أن بوعلة اقم أو الْحَاكِمِء 
وَالثَانى ي: يمه مبَادرةٌ إِلَى الْمَسْخَ مَا أَمْكَنَّ. 
بببببببببب 1 0000 00 

قوله: (فإن القاضي ليس كالبائع) أراد به أنَّه لا يطالب بتوفية النّمنء وإذا لم 
يطالب. +قليسن له إل ساب المي الي مها : ريرق إق رين للعاتب لعي . 
سس ؤي أي لني طني سبحي 
فله الرفع كذلك7" جزماء وقد ألحق في «الذخائر» الحاضر بالبلد إذا خيف هربه 
بالغائب عنها. 

قوله: (والأصح: أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ) أي: ولو شاهدا واحدا على 
المعتمد ؛ كما فى أداء الضامن » ومنه يؤخذ: الاكتفاء بإشهاد مستورين ولو بانا فاسقين» 
قال ابن النقيب وغيره: وإذا أشهد. . فينبغي نفوذه» ولا يحتاج بعده إلئ إتيان حاكم 
ولا بائع إلا للمطالبة» لكن قول «المنهاج»: (حتئ ينهيه إلئ البائع أو الحاكم) يقتضي 
وجوب الإتيان بحاله» والذي اختاره السبكي: الأول» وهو مقتضئ ما في «التتمة». 
انتهئ ٠‏ 

وحاصله: أن الواجب الإنهاء إلئ أحدهماء فإن أمكنه الإشهاد في طريقه على 
الفسخ.. لزمه» وأنه إذا أشهد على الفسخ.. نفذ وسقط وجوب الإنهاء”" » وقد يمنع 


رآ 


)١(‏ في نسخة (ب): لذلك. 
)١(‏ في نسخة (أ): الإشهاد. 


سر ل ري سخ حم 13/7 


(وَيُشْكرَطُ) في الرّد: (مَكُ الاسِْعْمَال ؛ فلو حدم العَِدَ) كقؤله: : اسْقييء أَؤ: 
اولي الوب » أو : أغْلِقٍ اهاب ( َو يرك عَلَى الدب سَرْجَها أو كَاَهَا) أي: الْردعَة. . 
سوه حاشية السشباطي 4ب 0 
اقتضاء قول «المنهاج» المذكور خلاف ذلك ؛ إذ هو غاية اللزوم الإشهاد ؛ أي: يستمر 
لزومه إلئ الإنهاء» فتأمله. وكما يلزمه الإشهاد علئ الفسخ في طريقه يلزمه الإشهاد 
عليه حال عذره ؛ كمرض » وغيبة عن بلد المردود عليه» وخوف من عدو» وقد عجز 
عن التوكيل في الثلاث » وعن المضي إلئ المردود عليه؛ والرفع إلئ الحاكم'" أيضا 
في الغيبة. وأفاد قول المصنف: (علئ الفسخ) أنه لا يكفيه الإشهاد علئ طلبه» وهو 
كذلك» قال السبكي: لأنه يمكنه إنشاء الفسخ بحضرة الشهود » وفي الشفعة لا يمكنه 
إلا بأمور مقصودة » فليس المقدور في حقه إلا الإشهاد علئ الطلب. 

قوله: (كقوله: اسقني . . .) أي: وإن لم يفعل ما أمره به ؛ كما هو ظاهر كلامهم » 
وقال ابن العماد: إنه المتجه » واقتصار الشارح علئ التمثيل بذلك؛ لأنه المفهوم من 
عبارة المصنف ؛ لأن السين في (استخدم) للطلب» وإلا؛ فلو استعمله من غير طلب. ٠‏ 
كان الحكم كذلك ؛ كما يفهمه أول كلامه؛ كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم 
أعاده إليه ولو قبل الشرب » بخلاف مجرد أخذه من غير إعادة ؛ لأن وضعه بيده كوضعه 
بالأرض» ولو خدمه بلا طلب منه. . لم يضر ؛ كما اقتضاه كلامهم » وقال الإسنوي: إنه 
المتجه, قال السبكي وغيره: ومحل الكلام في ذلك: إذا لم نوجب التلفظ بالفسخ . 

قوله: (أو ترك علئ الدابة سرجها ..) أي: : ما لم يكن نزعه يضر بهاء أو يشق 
حمله عليه أو لا يليق به ؛ أخذا من التعليل الآتي » قال الأذرعي: وينبغي أن يعذر غير 
الفقيه بالجهل بهذا قطعاء وخرج ب (السرج) و(الإكاف) العذار واللجام» فلا يضر 
تركهماء بل ولا تعليقهما ؛ لتوقف حفظهما عليهما. 

قوله: (أى: البَؤْدّعة) هذا أحد أقوال في تفسير الإكافء ثانيها: أنه ما تحت 
البرْدّعَةَ» ثالثها: أنه ما فوقها . ١‏ 


(1) في نسخة (د): وغيبة عن بلد المردود عليه والرفع إلئ الحاكم . 


54 


(بَطَلَ حَقهُ) مِنَ الرّد؛ لإشْعَارِ ذَلِكَ يالرّضًا بالْعَيِبٍ » وَإِضَائَةُ السّرْج أو الإكاف إِلى 


الدَابّة لمُلَابَستهِ لَهَاء وَعَاَة «الرَّوْضَة) كَدأضيهَا»: لو كَان عَلَيْهَا سَرْجَ خ أو إِكَافٌ 
كرك علا . بطل حم ؛ لِأنَهُ نَع (وَيُْدَرُ في رُكُوبٍ جمُوح يَْشرُ سَوفها 
وما أن يُْلُ في وُكُويها جين قو وج مم00 وَلَوْ رَكِبَ غَيرَ الْجَمْوحٍ 
٠‏ بطل حَفة نه وَقيل: :لايل 9 51 أَسْرَعٌ لود 
سبيت يي ا سحي حم 
قوله: (وإضافة السرج...) نبه به: على المقصود أخذا من قوله: (لو كان عليها 
سرج أو إكاف) المقتضي ذلك ؛ لاستواء عبارة «المنهاج» و«الروضة» و«أصلها» من 
حيثٌ الحكمٌ المقصود في عبارة كل ؛ أي: فإذا الإضافة في «المنهاج» لا تنافي ما في 
غيرها؛ إذ المقصود به غير إضافة الاختصاص”2 والملك» بل المراد الملابسة من 
حيث أنه عليها . 
قوله: (حين توجهه لردها) أفاد به: أنه المرادٌء لا الرُكوب لغير ذلك ٠‏ 
مل ب حاشية الستياطي #5 ةي 
قوله: (لملابسته لها) أي: سواء كان مبيعا معها أم لاء واستدل علئ ذلك بعبارة 
«الروضة». 
قوله: (ولو ركب غير الجموح) أي: ابتداء أو دواماء بخلاف لبس الثوب فدوامه 
غير مؤثر ؛ لأن نزعه غير معهود» ويتعين ‏ كما في «المهمات») - تصويره في ذوي 
الهيئات ؛ لأن غالب المحترفة لا يمتنعون من ذلك » ويأتي مثله في النزول عن الدابة ؛ 
1 فمن كان من ذوي الهيئات ٠ ٠‏ لا يكلف النزول عنها» وكذا لو كان عاجزا عن 
المشي وقد عجز عن الرد إلا بالركوب.. فله الركوب ؛ كما لو خشي من نزع الثوب 
انكشاف عورته. . لا يكلف نزعه . 
)١(‏ في نسخة (ش): ليردهاء 
)١(‏ في نسخة (ب): إذ المقصود به الاختصاص ٠‏ 
(*) في نسخة (أ): قوله: (ولو ركب غير الجموح) أي: ابتداء أو دواماء بخلاف لبس الثوب فدوامه- 
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(وَإذَا سَقَطَ رَدُهُ بمَقُصِير) من . (قلا آرْش) لَهُ؛ كَمَا لَا رد 


(وَلَوْ حَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبٌ) بآَة أو غَيْرِهَا دم اطلَمَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ ا 


سس 9ع .بكي ب 0 
قوله: (بتقصير منه) أشار به إلى أن المرادٌ لا التّقصير المطلق الشَّامل لتقصير 

البائع مثلاء بعدم وجوده وعدم حاكم وشهودء لكنّه لا يسمّى تقصيراء فليس إذا 

للاحتراز عن شيء. 

يسوي أ شاي انب عطي #72 حيبي 
فَرع: لو علفها أو سقاها أو رعاها أو حلب لبنها الحادث حال سيرها.. لم يبطل 

ردهء بخلاف ما لو أوقفها له وأمكنه وهي سائرة على المعتمد. 


0 


تشة: 


مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه علئ المشتري» وكذا 
كل يد ضامنة يجب عليها مؤنة الرد(2 » ببخلاف يد الأمانة. انتهئ . 


قوله: (ولو حدث عنده عيب...) أي: لا بسبب وجد بيد البائع نظير ما مر» 
ومنه: نزعه نعل الدابة التي أنعلها بها وهو يعيبها.. فلا رد» فلو سلمها بها.. أجبر على 
قبولها؛ لعدم المنة والضرر» وهو إعراض”" » فلو سقطت.. استردهاء وفارق ما لو 
ترك له الصبغ الزائد به قيمة الثوب حيث يصير ملكا للبائع ؛ بأنه0"» صفة للغوب لا 
راي بخلاف النعل» فإن لم يعيبها النزع.. لم يجبر علئ قبولهاء وفارق الصوف 


- غير مؤثر ؛ لأن نزعه غير معهودء والكلام في المسألتين في غير ذوي الهيئات » وفي الأولئ: في 
غير عاجز عن المشي وقد عجز عن الرد إلا بالركوب » وفي الثانية: في غير من يخشئ من نزع 
الثوب انكشاف عورته. 

)١(‏ في نسخة (د): وكذا كل يد ضامنة يجب مع ردها مؤنة الرد: 

(1) في نسخة (ب): أعواض. 

(*) في نسخة (أ): فإنه. 

(4) في نسخة (ب): لا تزال. 


لك 


كتاب البيوع © 


(سَقَطَ الرّدُ قهْرَا) أي: الرّد الْقهْرِيُ؛ لإِضرَار بالبايع» (كُمَ إِنْ رَضِيَ به) أي: 
تأي اي 22س 

قوله: (أي: الرد القهري) أفاد به: أنّه ليس المرادء سقط قهرًا علئ المشتري » بل 
المراد سقط رده القهري » فاعلم. 
للب 838ا ل الاير 0000000000 
حيث يجبر علئ قبوله ؛ كما قاله القاضى ؛ لأن زيادته تشبه زيادة السمن» بخلاف النعل 
فينزعها» والفرق بين نزعها هنا والإنعال فى مدة طلب الخصم أو الحاكم: أن ذاك 
اشتغال يشبه الحمل علئ الدابة» وهذا تفريع(©. 

وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع من الرد؛ أي: ويفرق بينه وبين 
نزع النعل: بأن مدته قريبة » بخلاف جز الصوف» وينبغي تقييد ذلك بما إذا جزه وهي 
واقفة » فإن جزه وهي سائرة للرد.. فلا يكون مانعا نظير ما مر في الحلب. وضابط 
العيب الحادث المانع من الرد القهري: هو ضابط العيب الموجب للرد» فكل ما يوجب 
الرد إذا حدث عند المشتري.. يمنع الرد القهري » وما لا.. فلاء إلا في صور: 

منها: الثيوبة » ونسيان الصنعة والقراءة ؛ فإنهما وإن لم يوجبا الرد. . يمنعان الرد 
القهري » ومن الأول: التزويج » ومن الثاني: تحريم الأمة علئ البائع بوطء المشتري 
لها ؛ لكونه ابنه أو أباه» أو بإرضاع يحرمها عليه » وإقرار العبد علئ نفسه في يد المشتري 
بدين معاملة وكذا دين إتلاف ما لم يصدقه المشتري » وعفو المجني عليه عند التصديق 
كزوال العيب0©. 
حيث الخيار فيما إذا كان الخيار له أو لهماء فيرده مع الأرش في الأول ؛ كما إذا رده 


بالإقالة بعد حدوث عيب به. 
قوله: (أي: الرد القهري) أي: ف(قهرا) مفعول مطلق للرد» لا ل (سقط) وإلا.. 


. في نسخة (ب): وهذا تفريغ‎ )١( 
٠بيعلا في نسخة (ب): لزوال‎ )١( 


ليك 


9 باب الخيار * 


بالمبيع (الْبَائعُ) مَعِيًا. : (َمهُ المشتري) بلا ص عَنِ الْحَاوثٍ» (أَذ قنع بو) بلا 
رش عَنِ اقيم (وَِا) أي: : وَإِنْ ذل يَرْضَ باع به تعيبا. . (كَليِضُمَ المشْتَرِي 
أَزشَ الحادث إلى المبيع وَيَرد أو يَغْرَ م الْبَائُِ أَرْشَ لقي وَلا يرد المشْتَرِي ؛ 
عَابة ِنْجَايْنِ (قَِنِ على َحَدِيِمًا.. كذَاكَ) طَادِرٌ» (وَإِل) بأنْ طَلَبَ أَحَدُهُما 
درب عم 3.2 مك به 
اليد مَعَ أَْشٍ الْحَاوثِ وَالْآحَرُ الإنسَاكَ مع رض الْقَدِيم. . (كَالأصَحٌ: إِجَابَة مَنْ 
طَلَبَ الْإمْسَاك) م ع أَرْضٍ الْقِيرٍ سَوَاهُ كان لطَّلِبُ المشري آم البَائِع ؛ لتقْريرِهِ 
الْعَقْدَ وَالثَانِي: يحَابٌ المشْتَرِي مَُطْلقًا؛ تسن الْبَائِع عَلَيْهِ وَالثَّالِتُ: يجَابٌ 
باع مُطْلقَا؛ لِأنَهُ ما غَارمٌ أو آحدٌ ما لم يرد الْمَقْدٌ علي بخلاف المشتري. 
سه جاشية الشطباطي #9 سس 77ح 
لفسد المعنئ ؛ إذ مفاده حينئذ: أنه يسقط قهرا الرد القهري وغيره؛ وهو فاسد. 

قوله: (فإن اتفقا...) إن قلت: قد صرحوا بأن أخذ أرش القديم بالتراضي 
ممتنع » فلم جاز بالاتفاق هنا؟ 

قلنا: عند إمكان الرد القهري(" بتخيل” أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي 
لا تقابل بمال» بخلافه عند عدم إمكانه ؛ فإن المقابلة تكون عما(؟ فات من وصف 
السلامة في البيع » وإنما يجوز الاتفاق علئ الإمساك مع أرش القديم في غير الربوي 
المبيع بجنسه» أما فيه. ٠‏ فلا يجوز ذلك» بل يتعين فيه الرد بعد الفسخ من المشتري 
- كما مر مع أرش الحادث9). 

قوله: (فالأصح: إجابة من طلب الإمساك...) استشكل ذلك: بما لو صبغ 
المشتري الثوب أو قصره فزادت قيمته؛ ثم علم بالعيب ولم يسمح للبائع بذلك وطلب 
)١(‏ في نسخة (ب): القهر. 
(1) في نسخة (ب): يتخيل. 
() في نسخة (ب): لماء 
0( في نسخة (أ0: : بعد الفسخح من المشتري ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين ؛ وهو المعتمد مع أرش الحادث. 


أَر 


يبن 


9 كتاب البيرع ‏ 


(وَيَحِبٌ أن يلم المشكري الْبَادِ ِعَ عَلَى الْمَْرِ بالحادث) مَمَ الْمَدِِمٍ (لِيَخْتَاَ) 
ما تقد منْ أَخٍ المبيع أذ تزك شام الاش ؛ (كَإِنْ أَخَرَ إِْلَامَة) بذَلِكَ عَنْ قور 
اطلام على القٍَ يا عذر. . 5 قَلَا رَد) لَهُ له به (وَكَا أْش) عَنْه؛ لإشْعَارِ النََجير 
يلها يده ولد عن العيث قري لوال كزناء قلس والكقى. ٠‏ ميعْدَرُ عَلَى 
أحَد القولَيْنِ في انْتِظَارٍ زَوَلِِ ليرد المبيمَ سَالِمً عَنِ الْحَاوِثٍ وَلَوْزَّلَ الْحَادِتُيَعْد 
أن أَحَدَ المشْترِي أَرْضَ الْقَدِيم أو هئ به الْقَاضِي وَكَمْ يََحذْه. . فَليِسَ له المح 
و اح أشي لكاي )س0 

قوله: (عن فور الاطلاع...) نبه به: علئ أَنَّهِ المراد بالفور في عبارة المتن. 

قوله: (فيعذر على أحد القولين...) جزم به في «الأنوار» وهو الأقرب» فيرد 
علئ المتن » وذكر الشَّارح له دون غيره؛ كأنّه ارتضاء به. 
_ا_ ‏ سياس ف حاشية اللستباطيي ##-#ل  --‏ بجححجججججحححب 0 
الإمساك مع أرش القديم» والبائع الرد مع غرامة قيمة ذلك ؛ حيث يجاب البائع كما 
يجاب في عكسه. 

وأجيب: بأن مسألتنا ليست نظير هذه؛ إنما نظيرها أن لا يغرم المشتري شيئًا؛ 
بأن يطلب البائع الرد بدون أرش الحادث » وهذه لا يجاب فيها المشتري » بل البائع ؛ 
كما في هذه المسألة؛ ثم محل ما ذكر فيها ‏ أعني: المسألة المستشكل بها -: إذا لم 
بمكن. قصل الصيخ بغير نقصي في التوبه فإ أمكن قله يغير الاك ليله بورد 
الغوب ؛ كما اقتضاه تعليلهم» وصرّح به الخوارزمي وغيره» والمعنى: د م يفصله 
نظير ما مر في الصوف . 

قوله: (قريب الزوال...) بحث بعضهم ضبط القرب بثلاثة أيام فأقل» وأن من 
ذلك: ما لو كان الحادث تزويجا فعلق الزوج طلاقها علئ مضي ثلاثة أيام. وقوله: 
(علئ أحد القولين...) هذا ما جزم به في «الأنوار)» وهو المعتمد. 


< | 


© باب الخيار 5* وك 
َرَدُ الأزش في الأصَحٌ» وَلَوْتَرَاضَا مِْ عَيرٍ قَضَاء. . فَلَهُالمَشْحُ في الأصَحٌ وَلَوْ 
عَم اَم د زول اْحَاوثٍ.. رد على الصّحِبحء ول رَالَ الْقَدِيمُ قبِلَ أذ 


أَرْشْهِ . لم يَأخُذهُ أو يَعْدَ أخزو. ٠‏ رَده) وَقِيلَ: فيه وَجْهَان. 


(وَلَوْ حَدَتَ عَئِبٌ لَا يُمْرَقُ الْقَدِيمُ إل بِهِ؛ كَكَسْرٍ َِض) وَجَوْزٍ (وَرَانِجِ) 
- يكس الُون ‏ وَهوَ اْجَُ وني - طهر ينا و وبر بطبع) بِكَشْر الْباء (مُدَوَ) 
ِكَسْرٍ الْوَاوٍ في بَعْض أَطَرَافِهِ. . (ر) با دُكرَ القَمٍ َوْرَا (وَلَا أزْش عَلَئِي) 
ِنْحَادثِ ( في الْأَظهٍَ) أنه مَْدُودٌ فيو» وَالنَاني يرد وَعََيْه الأ ؛ رِعَايَ لِلْجَاِيْنِ 
و9 ا كي بكتري حيبي 

قوله: (ولو تراضيا من غير قضاء...) هو وارد علئ المتن؛ إذ هو عيب حدث 
لم يسقط الرّد القهريّ به » وكذا مسألة العلم به بعد الزّوال ومسألة7© أخذ أرش القديم 
ورذه واردة علئ أخذه المطلق في المتن» فاستفده. 
ييه ا ا بوي _رور/جر4ُ2ج2ي0910000000444 

قوله: (ولو تراضيا...) هذه المسألة والتى بعدها مستثنيتان من سقوط الرد 
القهري بحدوث العيب » ويستنئ منه أيضا: ما إذا كان العيب تزويجا وقال الزوج قبل 
الدخول: إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق.. فله الرد؛ لزوال المانع» ولو حدث 
بالمبيع عيب مثل القديم ثم زال أحدهماء فقال البائع: الزائل القديم فلا رد ولا أرشَ» 
وقال المشتري: بل الزائل الحادث فلي الرد.. حلف كل منهما على ما قاله؛ وسقط 
الرد بحلف البائع ؛ ووجب للمشتري بحلفه الأرش » وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي 
الرد؛ لتعذر الرد» فإن اختلفا في قدره.. وجب الأقل» ومن نكل.. قضي عليه ؛ 
كنظائره . 

قوله: (ككسر بيض ٠.‏ .) وكنشر الغوب الذي اشتراه مطويا» وصح شراءه كذلك ؛ 
كأن سبقت رؤيته له وإن كان نشره ينقصه » ومؤنة الطي عليه 


)00( في نسخة (ب): ومسألة عدم . 


دن 


9 كاب الببوع ‏ 
وَهُوَ ما َيْنّ مت صَحِبسًا معِيًا وَمَكْسُورًا مهيبا وََا تَظرَ إلى اللَمَنِ وَالثَالِتُ: لا 
تابي حو ليرا رازه اجا م المشتري يض اوأر 5 م 


10 أو لمعن 52-0 فِيهِ قَسَادُ اليع» لوده ل َب مقرم ' 77 
الْبَائِعَ تنْظِيفٌ المكَانٍ مِنْهُ ى 
(فَإِنَ نكن مَعْرِقة الْقَدٍِْ ِكل م هما أَحْرَ ع ي؛ ؛ كتَقويرٍ البطيخ الْحَامضٍ 
اليك أَنْكَنّ مَعْرِ 3 قَهَ حَمُوضَيَهِ ِعَرَزِ شي فيه» وَكَالتَقَويرٍ الْكَبيرٍ ا لمسْتَغتى عه 
7 كن الرمَّانِ المشْرُوطٍ حَلَاوَتهُ ؛ لإِمْكَانِ مَعْرِقَةَ حُمُوضَيه بِالْعَزز.. 
ئرِ الْعْهُوبٍ الحادئّة) فِيمًا تقد م فِيهاء وَلَا وَدَّ قَهْرَاء وَقِيلَ: فيه الَْوْلانِ 
ع خاشية يكزي 4 سي 
قوله: (إلئ آخر ما تقدم) أي: في مسألة» فالأصحٌ: إجابة من طلب الإمساك. 
قوله: (والبطيخ المدود كله) نبه به: على وروده علئ منطوق مُدَوّد في المتن. 
قوله: (وقيل: فيه القولان) أي: الرَّدّ والأرشئٌ » وعدمٌ الرّد البنّه 
لس دب هق حاشية الستياطي جه 3 اص 
قوله: ( وهو ما بين...) منه يعلم: أن المراد ب (أرش الحادث) الذي يغرمه 
المشتري للبائع: هو ما نقص من قيمته معيبا بالقديم لا بالحادث » بخلاف أرش القديم ؛ 
كما مر. 
قوله: (ويلزم البائع تنظيف المكان منه) قال الزركشي: وينبغي أن يكون محله إذا 
لم ينقلها المشتري » وإلا.. فيلزم بنقلها قطعا. 
قوله: (المشروط حلاوته) احتراز عن غير المشروط حلاوته ؛ فإن الحموضة فيه 
ليست عيبا ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ش): إن. 


7 
١ 


66 
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عي 


وَفي «الرَّوْضَةَ) كه أضْلهًا»: أن تَرْضِيِضَ بَيْضٍ التّام*"2 وَكْسْرَ الزاقج مِنْ هذا 
الْقِسْم ؛ وَتَقبَهُ مِنَّ الأول . 


(فَوْعٌ) 
في عَدَمِ تَفَرِيقٍ الصّفْقَةٍ بالعَيْب] 


26 


إِذَا (اشْتَرَى عَبْدَ عَبْدَيْنِ مَعِيبَينِ صَفْقَةً) وَلَمْ َعلَم عَيَهُمَا لك نح د 0 
مسو ااي لكوي 777777978 
فرع: قوله: (إذا اشترئ...) قدر الشّرط ؛ لانتظام الكلام. 


قوله: (ولم يعلم عيبهما) هذا واضحٌ م ذكر بيانًا ؛ لأنّه مراد المتن- 
وي اي الب عطي 7272# بيجي 

قوله: (وفي «الروضة» ك «أصلها): أن ترضيض ...) أي: فهو مقيد لكلامه هنا 
بلاس اقيض برااي )ده رض الما لجرل 1" رود انين عه مما يبلكي 
وكالكسر فيه: النقب» لا الترضيض”"» ومخالف له بالنسبة للرائج؟» ولك أن تجيب 
عن المخالفة المذكورة: بأن كون كسره من هذا القسم جري علئ الغالب من أنه يمكن 
معرفة عيبه بدون الكسر» وإلا فقد لا يمكن إلا به» فيحمل كلام المصتف عليه. 


تَْليه: 

لو اشترئ بيضا أو بطيخا كثيرا فكسر واحدة فوجدها معيبة.. لم يتجاوزها؛ 
لثبوت مقتضئ رد الكل بذلك؛ لما يأتي من امتناع الرد القهري لما نقص فقطء فإن 
كسر الثانية.. فلا رد قهرا مطلقًا ؛ لأنه وقف علئ العيب المقتضى للرد بالأول فكان 
الفاني عيبا حادثاء نبه عليه الأذرعي » وظاهر: أن الحكم كذلك لو اطلع علئ العيب 
فكسر واحدة بعد كسر أخرئ ٠.‏ انتهئ . 
لق في نسخة (ش): النعامة . 
)١(‏ في نسخة (د): بإخراج. 
زفق في نسخة (ب) و(د): لتبين عدم صحة بيعه بالكسر» وبالكسر فيه: الكسر من غير ترضيض - 
0( في نسخة (أ): للراجح . وفي (ب): للتاريخ . 
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05 


(رَدَهُمَا)!© بَعْدَ ظُهُورِهء وَيَجْرِي في رَدٌ أحَدِهِمًا الْخلافُ الآني في قَوْلِ: (وَلَوْ 
طَهق عَنِتُ أَحَدِهِمَا) ذ دون الْآخَر . (رَدَهْمَاء لا المعيبٌ وَححْدَهُ ف ني الْأطهَر) إِذْ لا 
صَرُورة إلى تفْربي الصفم وَالثاني: َك ونه وَأَخْلُ قتطدء ِنّ الَمَنٍِ وَلَوْ تلق 
القليةه أزيع كل طورر الب 72 رد المعيب أَوْلّى بِالْجَوَازِ لِتعَذْرِ رَدعِمَاء 
وَالْقََْانِ يَجْريَانٍ فيمَا يَتْفَصِلُ أَحَدُهُمَا عَن الْآَكَر كَالفَوْيْنَ» بخلاف مَا لا يَنْمَصِلُ 
لا 2 55525252ئئ5ئ 5ت 

قوله: (بعد ظهوره) هو بيانٌ مرادٍ أيضا. 

قوله: (والقولان...) هذا يمكن أخذه من المتن ؛ لأنَّ العبدين ينفصل أحدهما 
عن الآخر عادة» لكنَّ الحقّ أن اقتصاره موهمٌ, وعلئ الإيهام ترد مسألة الخف من 
حيثٌ جريان الخلافب» وعلئ اعتبار مفهوم المثالٍ لا تردء من حيثُ إجراء الخلافي, 
ولا من حيثٌ الحكم ؛ لأنّها مفهومة بالأولى ؛ لأنّهِ إذا لم يرد ما لا يمٌصل - . فمن باب 
أولئ المتّصل ؛ لأنّ ضررٌ البائع فيه أكثر. 
عل سخ عاشية تباي 4ب + 0 

فَرع: قوله: (إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة) يؤخذ منه: أن ما لا ينتقص بالتفريق ؛ 
كالحبوب ونحوها من المثليات كغيره وهو المعتمد من وجهين أطلقهما الشيخان. 

قوله: (ولو تلف السليم...) مثله: أحد المعيبين. 

قوله: (فرد المعيب أولى بالجواز. ..) أي: إن قلنا بالجواز في مسألة المصنف » 
فإن قلنا بعدم الجواز فيها.. ففي هذه الخلاف في تلك بترجيحه» فالراجح: عد 
الجواز» ويجب الأرش للباقي فيما إذا تلف السليم أو أحد المعيبين ؛ لليأس من الرد» 
لا فيما إذا بيع ؛ لعدم اليأس منهء وتصحيحه في «الروضة» خلاقه مبنيمٌ علئ التعليل 
باستدراك الظلامة » وقول الشارح كغيره: (أو بِيعَ) شامل لما إذا بيع من البائع » فلا رد 
له علئن المعتمد. 


(1) في نسخة (أ): سقط من هنا إن ولو ظهر عيب أحدهما 


هر باب الخيار * 9 
ري الْخْفَ ء قا يد المعيبَ ِنْهمَاوَحْدَهُ ما وَقِيلَ : فيه الْمَوَْانء وَلَوْرَضِيَّ 


الْبَائعُ إفْرَادِ حل د المعِيبَيْن الوذ ٠‏ جَارٌ ِي الْصَحٌ وَسَبيلُ التّوزِيع : : تَقَدِيرُهُمًا 
سَلِيمَِنِ وَتَفويُهُمَاء وَتفْسِيطٌ اللَمَنِ المسَمّى عَلَى الْقِيمكيْن . 

(وَلّو اشر عبد جين ميا تَلهَهُنَصيب أَحَدِهِمَا) تعد الصَفَْةيتَعَدّد 
الَْائِع » (وَلَو اشْتَرَيَاٌ) أَيْ: اشْترَى اتْنَانِ عَبْدَ وَاحِدِ؛ٍ كَمَا في «المحرّر).. 
(َِحَدِهِمَا الرَمُ) لتصيبه (فِي الْأَظهَر) المي عَلَى الْأَظهَرِ في تَعَدّدِ الصَّفقَة يتعَدّدٍ 
المْعَرِي وَكَدَقَدم. تن 


(وَلَوِ اْحتلمًا فِي قِدَم الْعَيِبِ) الممكن حُدُوثه ؛ اق اليب 1 
حاشية البكري 40 ل ل بيسح 
قوله: (ولو رضي...) هو واردٌ؛ إذ مقتضئ المتن أنه لا يرد المعيب وإن رضي 
البائع » وليس كذلك ٠‏ 
قوله: (الممكن حدوثه) تقييد لإطلاق المتن؛ إذ مسألة الشَّجَّة يُصدَّق فيها 
المشتري . 
هيد حاشية الستباطي 2ه ل سس 
قوله: (أي: اشترئ اثنان عبد واحدٍ؛ كما في «المحرر») إن قلت: الظاهر عود 
الضمير في (اشترياه) لعبد رجلين ؛ لأنه المتقدم ذكره ولا مانع منه» وحينئذ يكون هذا 
العقد في حكم أربعة عقود» فله رد الربع . 
قلت: بل يمنع منه أنه لا خلاف في أن له الرد وإن كان في قدر المردود خلاف ؛ 
إذ تعدد العقد بتعدد البائع لا خلاف فيه وبتعدد المشتري فيه خلافٌ» الأظهر منه: 
التعدد. 


قوله: (في قدم العيب) خرج بذلك: ما إذا اتفقا على قدمه واختلفا في زيادته على 
ما رآه المشتري قبل البيع.. فإن المصدق المشتري ؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهء 
وهو خلاف الأصل . 


ل 


كتاب البيوع #* 


ليك 


بأَنِ اذَعَاهُ الممْتَرِي وَأنْكَرَهُ الْبَائِعُ ٠.‏ (صَدَّقٌ الْبَائُ) لِمُوَافَتهِ لِلْأَضلٍ مِنِ اسْتِمْرَارٍ 
الْعَدٍ إيتمينه) لاخْمالٍ صقي المشتري (عَلَى حَسَب جَوَابو) يَف العين؛ 5 
ا ة ليس لالد د عَلَيَ بِالَْيْبٍ الَّذِي ذَكرَه 00 : لا يمني 
كتولة. خلق عل دَللكا0م سروه لحو د وو و الام وم ل موا واد 
ل ل ا و ل سس 
قوله: (بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع) مثله عكسه فيما إذا اشتراه بشرط البراءة 
من العيوب ؛ فإنه لا يبرأ مما حدث بعد العقد وقبل القبض » فلو ادعئ المشتري هذا 
والبائع تقدمه علئ العقد.. صدق البائع ؛ كما يشمله كلام المصنف» وإنما اقتصر 
الشارح علئ ما ذكره ؛ لأنه المتبادر في(" تصوي يرالمسآلة. 


قوله: (صدق البائع) أورد عليه: ما لو ادعئ المشتري قدم عيبين فصدقه البائع 
في أحدهما فقط.. فالمصدق المشتري بيمينه ؛ لشبوت الرد بإقرار البائع فلا يسقط 
بالشك . وأجيب: بأن الرد إنما نشأ من اتفاق واختلاف7©» والكلام فيما إذا نشأ من 
محض الاختلاف » فلو نكل المشتري في هذه عن اليميق :١‏ سقظ:ودهء ولا ترد علن 
البائع ؛ لأنه لا يثبت لنفسه بيمينه حقّاء واليمين إنما تردٌ إذا كانت كذلك» وحينئذ 
فظاهر مما مر: أنه يأتي هنا ما سبق في قوله: (ثم إن رضي به البائع .).٠٠‏ 


575 


تتسه: 


تصديق البائع في مسألة المتن إنما هو لمنع رد المشتري» لا لتغريمه أرشه لو عاد 
للبائع بفسخ وطلبه من المشتري زاعما أن حدوثه بيده قد ثبت ت بيمينه ؛ لأن يمينه إنما 
صلحت للدفع عنه فلا تصلح لإثبات شيء له» وللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس 
بحادث . انتهئ . 
)١(‏ أي: أنه لو أجاب ب: (لا يلزمني قبوله).. لم يمكن من الحلف ب: (ما أقبضه سليما)؛ كما في 
التحفة: (4 /084)»؛ خلافًا لما في النهاية: (17/5) ؛ فيمكن . 
(؟) في نسخة (ب): من- 
(؟) في نسخة (ب): نشأ من اتفاقهما. 


باب الخيار + لحن 


ولا يكل لضن عَم الع وفت القبض؛ لجاز أ يعُوَ المشتري عَلِم 
اليب وَرَضِيَ بو» وَلَوْتَطََ الْمَائمُ لِك . . كُلَفَ اليه علي ون قل في جَوَايو: 
شع ما و ل ا . خُلْفَ كُذَلِكَ 


الْجََابٍ ب وَالْحِفٍ: ما لت ب كنا الِب ني » يود 1 الْحَِفٌ عل الت 
اد على طَاِرِ تمدام يمل أذ يط َظنُ لاه وََْ يكن حُدُوثُ تُ الْعَيِبٍ 
عِْكَ المشْتّرِي ؛ كَشَيْنٍ الشَّجَدَ المنْدَملة وَالْبَيُْ أثس . . صُدَّقَ المشْترِي» وَلَوْلَمْ 
ةجح طرع' اولقن ين كؤ. . صُدَّقٌ الَْائِعُ مِنْ غَيْر يَمِين- 
للج ا 000000000 
قوله: (ولو لم يمكن تقدمه...) إيراد على لزوم اليمين للبائع ؛ إذ هذه صورة لا 
يلزمه فيها يمين ٠‏ 
ااي جاشية االشتياطي 45ل سي 
قوله: (ولا يكلف التعرض لعدم العيب. ..) قضيته: أنه لو تعرضه في حلفه لذلك. . 
مُكّن منه » وقضية كلامهم كما قال بعضهم خلافه ؛ لاحتمال الجواب الأول علّم المشتري 
ورضاه به دون الثاني فتناقضا احتمالا وهو كاف هنا » ومن ثم لم يكتفوا في اليمين باللوازم » 
بل اشترطوا كونها علئ وفق الدعوئ بطريق المطابقة » لا التضمن والالتزام . 
قوله: (ولو نطق البائع بذلك. . كلف البيئة عليه) أي: لو نطق البائع بأن المشتري 
علم العيب ورضي به.. كلف البينة عليه» فالقول قول المشتري في دعواه عدم العلم 
به» وقيده الدارمي وغيره بما إذا كان مثل العيب يخفى علئ المشتري ؛ أي: عند الرؤية » 
فإن كان لا يخفى ؛ كقطع أنف أو يد.. فالقول قول البائع » وقال المصنف في «فتاويه»: 
لو رضي المشتري بعيب ثم قال: إنما رضيت به لآني اعتقدته العيب الفلاني وقد بان 
خلافه ؛ فإن أمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضررً.. فله الردء وإلا.. 
فلا ؛ ولو اشترئ شيئًا رأئ فيه شيئا ثم ظهر أنه عيب فقال: : ظنئنت أنه ليس بعيب ؛ فإن 
كان ممن يخفى عليه ذلك مثله.. صدق. 
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(وَالزَيادةُ المتّصلَةُ ؛ كَالسّمَنِ) نعل الفقة وَالْمُدآن وَكِرٍ الشَّجَرَة ‏ «منبعُ 
الأضل) في ارد وََا تَيْء عَلَى الْبَاِع ع ٠‏ (والمتقصلة؛ عَالولِ) وَالثمَرَ 
(وَالْأَجْرَِ) الْحَاصِلَُ من المبيع . (لاتفتع 1 ع الَ) باْعيبٍ» (وَهِي لْمشَْرِي إنرَه) 
ان سوا قث بئة لبهي جل (وكة) إذ 115 (قبلة في 
صَحٌ) يتاء علَى الْأَصَح: أن اقشع يرقم الْعفْد مِنْ جينو» وَمُقَايل: يني عَلَى 
0 
(وَلَوْ يَاعَهَا) أَيْ: الْجَارِية 9 الْبهِيمَة (حَاملًا) ا 
مسمس هه دوع شا بي 00ت 
قوله: : (وتعلم . )اا : ولو بمعلم بالأجرة ؛ كما اقنضاه إطلاقهم هناء لكنهم في 
الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم» وفرق بينهما: : بتعلق الحق كَمَّ بالغير» فضيق فيه ما لم 
يضيق هنا 
قوله: (كالولد) أي: ما عدا ولد الأمة غير المميزء فيمتنع الرد علئ المعتمد 
السابق في (باب المناهي) ٠‏ 
قوله: (ومقابله : مبني علئ الرفع من أصله) أي: ا لو 
قبله ضعيف » وقيل: إن الفسخ يرفع العقد من أصله؛ أي: و ياه 
الملك قبله ضعيف» وقيل: إن الفسخ يرفع العقد من أصله ولو بعد القبض» وعليه 
فهي للبائع مطلقا 
قوله: (حاملًا) احتراز عما لو باعها حائلا ثم حملت ولو قبل القبض وانفصل 
الحمل.. فلا يرده معها؛ لحدوثه في ملكه؛ كما مرء ومن ثم لو ردها حاملا.. أخذه 
بعد الانفصال» وفارق نظيره في الفلس حيث جعل للبائع الولد المنفصل عنده؛ بأن 
سبب الفسخ هناك نشأ من المشتري - وهو تركه توفية الغمن ‏ وهنا من البائع - وهر 
ظهور العيب الذي كان موجودا عنده ‏ قال الماوردي وغيره: وللمشتري حبس الأم 
حتئ تضعه» وكالحمل: الطلع » فلو باعها غير مطلعة ثم اطلعت ثُمّ ردها بعيب.. كان 
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مح اق يك حرف مكار له 2 د عد عو للك 412 لوقام 
رَهِيَ مَعِيبةٌ (فَانْقَصَلَ ) الْحَمْلُ .. (رَدَهُ مَعَهَا) حَيِتُ كَانَ لَهُ رَدُهَا؛ بأ لَمْ تقض 
ف ليد الكات ال رمه يقافر هه قد مد موسو دوه دوه 1-0 
الْولاةة (في الأظهَر) بتاء عَلَى الْأَظهَرٍ: أن الْحملَيُعْلَم وَيَْاتل بقِسْطٍ مِنّ الشمَنِء 
علق الى سور قد نك عي عا 28 5 2 م 
وَمُقابله: مَئنيٌ عَلى عَدّمٍ ذَلِكَ0" , فَيَقُورُ المْئري بالْوَلّدِء وَلَوْ تمَصَتْ بالولادة. . 
يت قرس قت ضيرم 5 320007 ٠‏ ل 

قَليْسَ له رَدها يَرْجِعٌ بالأزش(". وَلَوْ لَمْ يَتمٌصِل الْحَمْلُ .. رَدَهَا كَذَلِكَ. 
يسوج مك6( سسشب7 7 سح 

قوله: (وهي معيبة ) بيان مراد. 


قوله: (حيث كان له ردها؛ بأن...) إيراد على منطوق المتن ؛ إذ يقتضي الرَّدّ 
وإن نقصت بالولادة » وليس كذلك. 


قوله: (ولو لم ينفصل...) نبه به: علئ أنَّ الانفصال ليس بشرط» والمعِنٌ لم 
يذكرهُ اشتراطًا بل تصويرًا وهو واضمٌ . 
سي حا اي لنب لي 72 بيبح 
الطلع للمشتري علئ أحد وجهين أطلقهما الشيخان» وصحّحه الخوارزمي» وقال 
الزركشي: إنه الأقرب » وكذا البيض ؛ كما بحثه الزركشي » وما نبت من أصول كراث. . 
بيعت تبعا للأرض » وكذا ما حدث من لبن وإن لم يحلب؛ وصوف وإن لم يجز على 
المعتمد » فيشتركان فيه بعد الرد» وقياس نظائره: أنه يصدق ذو اليد حيث لا بينة » وأنه 
لا رد ما داما متنازعين ؛ لأن ذلك عيب حادث ؛ كما أشار إلى ذلك السبكي بقوله: وقد 
يقع نزاع في مقدار ما لكل منهما» وهو عيب مانع من الرد. 

قوله: (بأن لم تنقص بالولادة) أي: فيما إذا كان عالما بالحمل» فإن كان جاهلا 
به.. فله الرد مطلقا ؛ لأن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم » نبه عليه الإسنوي وغيره. 


قوله: (ويرجع بالأرش) أي: علئ ما تقدم في العيب الحادث . 


)00( في نسخة (أ): على ذلك . 
(؟) في التحفة: (4 /088) والمغني: (؟/77)؛ أنه إن كان المشتري جاهلا بالحمل مستمرا جهله إلى 
الوضع . . فله الرد وإن نقصتء وإلا.. فلاء خلاقًا لما في النهاية: (5 /14) ؛ فله الرد وإن كان عالما. 


ها كتاب البيوع #* 
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(وَلَا يَمَْعُ ال الاسْيِخْدَامٌ وَوَطْءُ الذَّيّب) الْوَاقِعَانِ مِنَ المهْمَرِي بَعْدَ القبْضٍ 
رو ار 

السو يد ا لك له جابيد يم 

يم الرَدّء (وَمَبِلهُ جاب ء علَى المبيع قبلَ انض 77" فَِنْ كان المشئري ٠‏ قلا 

لَهُ بالْعَيْتء أ من عَْرهِ وَأَجَارَ هو ابيع . كله لداعي » ولا شَيْء له في 
د الْبَائْع » 1 في اقْيِضَاضٍ الْأَجْتبيّ بذَكَرهِ مَهْرٌ مثْلهًا يكرّاء وَبغَيْرِ ذَكرِهِ 
اس 2 مبياماامااسه#هه حاشية السشباطي لبلب 

قوله: (الواقعان من المشتري) أي: أو من غيره» لكن وقوع الوطء من غيره بعد 
القبض يمنع من الرد إذا كان زنئ بها(" . 

قوله: (واقتضاض البكر) أي: زوال بكارتها ولو بوثبة ٠‏ 

قوله: (فيمنع الرد) أي: ما لم يستند لسبب متقدم جهله المشتري ؛ كما مر 

قوله: (فلا رد له بالعيب) أي: الذي اطلع عليه بعد الاقتضاض ٠‏ 

قوله: (أو من غيره) أي : أجنبيا كان أو بائعاء 

قوله: (ولا شيء له في اقتضاض البائع) أي: لأن جنايته قبل القبض كالآفة. 

قوله: (مهر مثلها بكرا) أي: بلا إفراد أرش » ومحله: إذا كان بوطء شبهة » وإلا.. 
فله ما نقص من قيمتهاء قال في «شرح المنهج» وغيره: وما ذكر من وجوب مهر مثلها 
بكرًا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثيب( وأرش بكارة ؛ أي: إن 
لم تكن غوراء» وإلا.. فمهر بكر وأرش بكارة ؛ كما هو ظاهر ؛ لأن ملك المالك هنا 
ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه تَمَّ» ولهذا لم يفرقوا ب بين الحرة والأمة ولا ما في آخر 
)١(‏ في نسخة (أ) (ق) (ش): قبل قبضه. 
(؟) في نسخة (ب): إذا كان زانيا بها. 
ةم في نسخة (ب): ثبت 


١ 


© باب الخيار 4*6 


ما تَقَصَ مِنْ قِبمتهاء كن وما الِب . باع من لِك قَذر أ لكاو وذ 
تَلقَتْ بَعْدَ افتصَاضٍ المشْترِي . ٠‏ نعلي لات م من اللَمَنِمَا اسْكمَرٌ ياقْتِصَاضِهِ؛ وَهْوَ 
َدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيِمَتهًا. 
ويه ح ااي لعشي اطي بيبح 
(باب المناهي) في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش بكارة ؛ لوجود العقد 
المختلف في حصول الملك به ثمَّ؛ كما في النكاح الفاسد» بخلافه فيما ذكر. انتهئ . 
واعترض قوله: (كما في النكاح الفاسد) بأن قضيته وجوب مهر بكر وأرش بكارة فيهء 
وليس كذلك» بل الواجب فيه مهر بكر فقط. وأجاب بعض مشايخنا: بأنه ليس تنظيرا”» 
للبيع الفاسد في الواجب فيه بل في إعطائه حكم الصحيح في قدر الضمان؛ فكما أن 
النكاح الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب مهر بكر ؛ لوجوبه في التكاح الصحيح 
الخالي من مسمئ صحيح. . فكذلك البيع الفاسد أعطي حكم صحيحه في وجوب أرش 

بكارة(" ؛ لوجوبها في البيع الصحيح على المشتري حيث رد الجارية المشتراة بعد 
افتضاضهاء لا يقال: قضية هذا عدم وجوب مهر بكر معه؛ لأنا نقول: وجوبه لا من 
حيث البيع الفاسد» بل من حيث وطء الشبهة» فليتأمل . 

قوله: (فللبائع من ذلك قدر أرش البكارة) أي: لعودها إليه ناقصة. 

قوله: (وإن تلفت...) أي: قبل القبض بقرينة السياق. 

قوله: (وهو قدر ما نقص من قيمتها) أي: من الثمن ؛ لأنه بافتضاضه قابض 
للبكارة » فيستقر عليه من الثمن قدر ما نقص من قيمتها. 


هلام دملاى 


)١(‏ في نسخة (د): نظيراء 
(1) في نسخة (د): بل في إعطائه حكم الصحيح في قدر الضمان ؛ كما أن النكاح الفاسد أعطي حكم 
صحيحه في وجوب أرش بكارتها. 
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(قضك) 
[في النَصْرِيَة] 

(الصْريَُ حَرَامٌ) وَهِيَ: أن ترط أَحْلَافُ اناف أو عَيِْهَا ولا تُحْلَبَ يَؤْمينٍ أَو 
كر جوع اللَّْنُ في صَرِْهَاء وين لجال بحَالَِا عر ما تخلةة”" كل يز 
َيرْعَبَ فِي شِرَائِهَا زِيَادَقٍ وَالْأَخْلَافُ: جنع يلم يكَشْرٍ المعْجَمَةٍ وَسكُونٍ للم 
وَيَالَمَاءِ: : حَلَمَُ الشَّرْع» وَالَْضْلُ في النّخرِمٍ وَالمعنّى فيه: اتسين لحري 
الّيحَينِ: 7١‏ قضروا ازيل وال ؛ كَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ لِك . َه يِحَبْرِ النََريْنِ 
َعْدَ أن يَحْلَِهَاء إِنْ رَضِيَهًا ٠.‏ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَحْطَهًا. . رَدّهَا وَصَاعَا مِنْ تَمْرِ)(), 
وَكَوْلةُ: (ثمَ تُصَرُوا بوَرْن يُرَكُوا: عن وا اله فى التعرص نعف ؤقزأة (ابَعَدَ 
ذَلِكَه أئ: يَعْدَ النَهْيء (تُنِتُ الْجِيَارَ عَلَى الْنَوْرِ) مِنّ الإطلاع عَلَيْهَا؛ كَخْيَارٍ 
الِب » (وَقِيلَ: يَمَْدَ كاه أيّام) لحريث مُشلم: «مَن اشكرى كاه مُصَرَةً ٠‏ كَهُوَ 
ا 77 501101 

قوله: (حرام) أي: ولو لغير مريد البيع وإن أوهم كلام الشارح خلافه. 

قوله: (ولا تحلب...) الواو بمعنى (أو). 

قوله: (تثبت الخيار...) أي: وإن لم يقصد البائع التصرية ؛ كأن يترك حلب 
الدابة ناسياء أو لشغل» أو تصرت بنفسها على المعتمد؛ فإن الضمير راجع لمطلق 
التصرية » لا للتصرية المحرمة» ومحل ثبوت الخيار فيها: إذا لم يستمر لبنها على ما 
)2 صحيح البخاري » باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل » والبقر والغنم وكل محفلة » رقم [54١؟])‏ 

صحيح مسلم» باب: تحريم بيع الرجل علئ بيع أخيه» وسومه علئ سومه» وتحريم النجش» 

وتحريم التصرية» رقم ١1١919 -1١[‏ 


باب الخيار 8+ قا 
ِالِْيَارٍ تَلَانَهَ أيّام فَإِنْ رَدَمَا .٠‏ د ممه صَاعٌَ رالا سَمْراءء 00 أي حلط 
ع ف 6 0 

وَأَجِيبَ عَلْهُ: أنه + مَحْمُوٌُ عَلَى الْكَاِبٍ ب وَهَْ أن اتَضْرِية لا طهر لاب امي 0 


8 

لإحَالة َقْص اللَّبنِ قَبْلَ مها عَلَى اخيلاف الْعَلفٍ أو المأوى أَوْ دل ال ني أن 
لِك » وَانِدَاء لدان مِنَالْعَِْء وَقِبلَ: من التق وَل عرفت اللَرية 3 
مام انان قار الَْائِع َو بَيئةِ. . امد الَِْارُ إلى تَمَابِهَاء أَوْ بَعْدَ النَمَامٍ . قلا 
2 ؛ لامتتاع مُجَاوَرَةٍ الَلَانَهَ وَعَلَّى الْأَوّلِ: لَهُ لَهُ الْجِيَارُ وَلَوِ اشْتَرَى وَهْوَ عَالِمٌ 


002 


التّصْريَة . ٠‏ قَلَهُ الْحِيَارُ التّكاكة ؛ لِلْحَدِيثْء وَلَا خِيّارَ هُ عَلَى الْأَوّلٍ كَسَائِر الْعيُوبٍ . 


2-0 
ا 


(َِن ود المصَرَّاة (بَعْدَ كلف اللمّن. . 0 مع صا تَغر) للحَِيثٍ » (وَقِيلَ: 
في صَاعٌ قُوتٍ) لِمَا في روَابَة بي داوُودَ وَلتروذي لْحَدِيث التَانِي: : «ضاعا مِنْ 
طعَامٍ)("© وَعَلْ يكَخَيرٌ يد بيْنَ الأَهْوَاتِ أَوْ يكين خَالِبُ قُوت الْبَلَدِ ؟ وَجْهَانِ: : 

حاشئية ابرع لل - سه 
فصل 

قوله: (وهل يتخير بين الأقوات. ..) فيه اعتراضصٌ علئ المتن ؛ إذ يُفَهُم الاكتفامٌ 
بأيّ قوت علئ الضَّعيف » وليس كذلك» بل لا بد من أن يكون من غالبٍ قوت البلد. 


قوله: : (رد معها صاع تمر) أي: : وإن اث شتراها بصاع تمر» قال القاضي وغيره: : أن 
الربا لا يؤثر في الفسوخ , وله رد المصرّاة وحدهاء ويكتفئ عن رد الصاع بالصاع الذي 
وقع ثمنا إن كان باقيا أو تالفا وتراضياء أو كان من نوع يلزمه رده وقلنا بالتقاص في غير 
لق صحيح مسلم » باب: حكم بيع المصراة» رقم ٠ ]197 4 -١0[‏ 
زفق في نسخة (ش): إلا بعد ثلاثة أيام . 
(5) صحيح مسلمء باب: حكم بيع المصراة؛ رقم ١0[‏ - 1614] » سئن أبي داود؛ باب: من اشترئ 
مُصَرَاةَ فكرههاء رقم [4 4 8 ] » سئن الترمذي ؛ باب: : ما جاء ذ في المصراة» رقم .]١551[‏ 


9 كتاب البيوع © 
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الَانِي » وَقِيِلَ: َكْفِي رَدُ مِثْلٍ الَِنِ أَوْ د قِيِمَتهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمئْل ؛ كَسَائرٍ المُْلمَاتِ 
5 7 1 
على كين الم لو اضيا على ثرو من ُو أذ ثرو . : جات اوقيل: لا يجو ِ 
عل الو وَلَوْ كَقَدَ لمر . رَدَّ فِيمَتة بالمديتء دَعَدَهُ الماؤزدئ» وَآَفيَهُ الشّيْحَانءٍ 
ماود المصَرَّاة قل لف البن .. ما يعن َدُ الصّاع مَعَهُ؛لِجَوَازٍ أن يه المشتَري 
يتتح تت هوهي سسصسه 
قوله: (وعلئ تعين التمر...) إيراد منه علئ عبارة المتن ؛ إذ يقتضي تعيّن الثّمر 
وإن رضيًا بخلافه » وليس كذلك ٠.‏ 
اس لل سه حاشية الستباطي 2ه ل لس 
النقد من المثليات » ولو تعددت المصراة. . فالمنقول عن الشافعى: التعدد» وهو المعتمد. 


5 


تسيه: 

لو رد غير المصراة بعد الحلب بعيب.. فكالمصراة» فيردٌ معها صاع تمر على 
المعتمد من وجهين أطلقهما الشيخان » ويحمل22 نص الشافعى علئ أنه لا يرد معها شيئًا ؛ 
لأن لبنها قليل غير معتنئ بجمعه”"2 علئ ما إذا كان اللبن يسيرا ؛ كالرشح بقرينة التعليل. 

قوله: (لو تراضيا علئ غيره... جاز...) قال الزركشي: والظاهر: أنهما لو 
تراضيا علئ الرد بغير شيء.. جاز. 

قوله: (ذكره الماوردي وأقره الشيخان) اعترضه السبكي وغيره: بأن الماوردي 
لم يرجح شيئاء بل ذكر وجهين » أحدهما: هذا » وثانيهما: قيمته بأقرب بلاد التمر إليه» 
بل قال السبكي والأذرعي وغيرهما: أن الثاني أصح ؛ أخذا من كلام الشافعي ‏ نبه عليه 
في «شرح الروض» ثم قال علئ أن التقييد بالمدينة لا وجه له(" » بل ينبغي اعتبار 
)١(‏ في نسخة (أ): وحمل. وفي (د): ومحل. 


زفق في نسخة (ب) و(د): بلاد التمر:إليه» وأن الثاني أصح ؛ أخذا من كلام الشافعي» قالوا: على أن 
التقييد بالمدينة لا وجه له . 


بر باب الخيار 8+ 4 


لبن أده لايع كا شَيْء لَه غَيرَهُ فَإنْ َم َتَِْ ذَلِكَ ؛ لِعَدَم روه ما حَدَتَ 

وَاخمََطَ مِنَ اللبنِ مِنْ جهَةَ المْكري وَبِدَهَابٍ طَرَاَةِ الّْنِ َو حُمُوضَيهِ مِنْ جهَةٍ 

الْبَائِع ٠ ٠‏ وَجَبَ رَُ الصّاع » وَلَوْ عَلِمَ التَصريَة قبل الْحَلْبٍ .. رَدَ[هُ] وَلَا شَيْء عَلَيِِ 
(َاَْصَحُ: 3 الصّاعَ لا يَخْتَلِف بِكَْرَةِ اللبنِ) وليه ؛ ِظاهِر الْحَدِيثِْء 

وَالثَّانِي: يَخْتلِفُ » مَتقدَُ الَدُ أ َه يذ انب كمد يَيدُ على الضّع وقد 

ينْقْصٌ عن (5) الْأصَحُ: (أَنَّ خِيّارَهًا) أَيْ: المصَّرَاةٍ (لَا يَحْتَص َخْقَصٌ بِالنّمم) وَعِيَ: 

الإبلُ وَل َالْعتم ؛ (بل يَعُمٌ َك كُلَّ مَأكُولِ) مِنّ الْحَيَوَانَ (وَالجارية وَالأَتَانَ) 

بالمكَنَّاة ؛ وَهِيَّ الى م يق الكقر لين ردي يه مُشْلِم: ١مَنِ‏ اشْكرَى مُصَرَّاةو2, 

وَلِلْبْحَارِيَ: اامَنِ اشْتَرَئ محَفلهح 20 ل ل اوسا شك ا 

ع حت خب و فيو بور تب 006 
قوله: : (فإن لم يتفق. )ا أي؟ قال المشتري: لا أردٌ لما حدث؛» واختلط عل 

ملكي فلا أرفع ملكي اللبائع ء أو قال البائع: : لا الخد اللبن لذهاب طراوته أو وجود 

حموضته وجب رد د الضّاعَء وهو وارد علئ المتن ؛ أنه 3 قبل الدلف ووجب فيه 

الضَّاع » خلاف ما أفهمه كلامه. 

لعغغسسللسلل ف حاشية الستباطي 3ه ب ب اك -_-_ 

الحجاز ؛ وكلام الإمام يشير إليه» قاله الزركشي. انتهئ7©» وهو”؟» وإن كان متجها. . 

فالفتوئ 2*7 على ما ذكره الشيخان ؛ وعلى كل: فالعبرة بقيمة يوم الردء لا أكثر الأحوال. 
قوله: : (فإن لم يت يتفق ذلك لعدم لزومه بما حدث . ..) أي: أو بتراضيهما برد الصاع 

بدله . وقوله: (من جهة...) يتعلق ب (لم يتفق) ٠‏ 

600 صحيح مسلم , باب: حكم بيع المصراة» رقم ]١014[‏ بلفظ: من اشترئ شاة مصراة. 

0( صحيح البخاري» باب: النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به 
عالما وهو خداع في البيع » والخداع لا يجوز» رقم [1114] ٠‏ 

() في نسخة (ب) و(د) سقط: قاله الزركشي ٠‏ انتهئ. 

(4) في نسخة (أ): وله. 

(0) في نسخة (أ): بالفتوئ. 


كناب البيوع © 
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عي بالتمديدٍ: نالفل ؛ أَ: الْجمم » (وََا ير مها َيَ) بَدلَ ال لأ 
َبِنَ الآدييّاتِ لا يُْمَاضُ عَنْهُ خَالًِا» لبن لمان تَحِخ لا عِوَضَ لَه (وَفِي الجارية 
وَجْة): أنه يرد معَهَا بَدَلَ اللّمنِ؛ لِطَهَارتِه وَمَُاِلُ الْأَصَحّ: أنَّ الْجَِارَ يَخْمَصُ 
الحم قلا خِيَارَ في غَْرِهَا مِنَ الْحَيْوَانِ المأَكُول ؛ لِعَدَم ورُودِهء وَالمَرَادُ في 
الحديثٍ: المصداةٌ وَالمعئلة 1 التحَم» و في لْجَاريّة؛ أن لبا ا يُفْصَدُ إِلّ 
تَادِرًاء وَلَا في الْأان ؛ إِذْ لا مالا لَتيهَاء وفع : بآنَهُ مَفْصُوة لعزي اْجَحْشٍ » وَلبِنُ 
الْجَاريَة الْمَزيرُ مَطنُوبٌ في الْحَصَائة مود في الَو وما كر أََهُ المرَادٌ في 
الْحَدِيثِ. . خلاف الظَامِر مِْهُ. ْ 

(وَحَبْسٌ مَاءِ الْقَنَاِ وَالرَحَى المرْسَلٍ عِنْدَ الْبَِع» وَتَحْمِيرُ الْوَجْوء وَتَسْوِيدُ 
الشَّعْرِ وَتَجْعِيدُةُ) الدَالُ عَلَى قَرَّةَ البَدَنِ. ٠‏ ليت الْخيَارً) ِلْمُمْتَرِي عِنْدَ عِلْمِه به 
كَالمَصْريَة بجَاِع التَِْيس » (لَا لَطْحُ تَوبِ) أئ: الْعَبْد الْهدَادٍ (تَخْييًا لِكتَاتتهِ) قبَانَ 
والقاني: ينظر إلى ملي اليس . 
كك 5 227207 تك 

قوله: (من الحفل ؛ أي: الجمع) وهو شامل لكل مجموع اللّبن إذا تبيّن أنه على 
خلاف العادة» فاعلم ٠.‏ 
لس هه حشية اطاط #©4 0 لييح 

قوله: (وتجعيده) شامل للعبد والأمة والخنثى » وهو كذلك . 

قوله: (بجامع التلبيس) أي: أو الضرر؛ ليشمل ما إذا كان بغير فعل البائع على 
ما مر في التصرية . 
تنْبيهان: 

الأول: لا أثر لمجرد التوهم ؛ كما لو اشترئ زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ؛ 
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سس شي لاطي 4 سبي 
لانه المقصر وإن استشكله ابن عبد السلام ؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لنحو البيع لا 
تعتبر مع التقصيرء ألا ترئ أنه كلِِ علّم من يخدع في البيع أن يقول: «لا خلابَةً) كما 
مر» ولم يثبت له خيارا ولا أفسد شراءه» فدل علئ ما ذكرناه. 

الثاني: لم يتعرض المصنف للإقالة » وهي مستحبة لنادم » وصيغتها: (تقايلنا) أو 
(تفاسخنا) أو يقول أحدهما: (أقلتك) فيقول الآخر: (قبلت) وما أشبه ذلك» وهي 
فسخ في أظهر القولين ترفع العقد من حينه على أصح الوجهين جائزة في السلم وفي 
البيع ولو قبل القبض » وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين » ويجوز في بعض المبيع 
والمسلم فيه إذا كان ذلك البعض معيناء ولو اختلف فى الثمن بعد الإقالة.. صدق 
البافم عي الأصحء أو فى وستره الإلقالة: ٠‏ ماق متكرهاه 


هلام مهلاق 


4 كناب البيرع # 


7ع 


(بَابٌ) بِالتَئرِينٍ 
في كم البيع قَبْلَ قَئْضِهِ وَبَعْدَهُ وَالتَصَدُفٌ فِيِهِ] 
(المبيعٌ قَبْلَ قَنِضِهِ مِنْ صَمَانٍ الْبَائِع ؛ فَإِنْ تَلِفَ) بِآقَدٍ 00000 
حاشية الإبكريي 7ل يبه 
باب المبيع قبل قبضه 
قوله: (بآفة) بيان للمراد المستفاد من التّقسيم المذكور لإتلاف البائع وغيره. 
9ت أ شي 1 السستبب اطي 8 حي 
باب 
قوله: (المبيع قبل قبضه...) احتراز عن زوائده الحادثة قبل القبض فهي تحت 
يد البائع أمانة ؛ لأن يده لم تحتو عليها للتملك27 ؛ كالمستام» ولا لانتفاع ؛ كالمستعير» 
ولا للتعدي”'2؛ كالغاصب» وسبب الضمان عندهم أحد الثلاثة» ومرادهم بذلك: 
ضمان اليد» فلا يرد ضمان العقدء والمراد ب (القبض) هنا: القبض الواقع عن البيع؛ 
لا عن غيره؛ كأن أودعه له البائع وكان له حق الحبس على المعتمد. خلافا للزركشي 
الناقل للضمان» لا المجوز للتصرف ؛ كما ستعرفه حقيقيا كان أو حكمياء ومنه: إحبال 
أبي المشتري7؟ الأمة المبيعة ؛ كما سيأتي » وتعجيز مكاتب بعد بيعه شيئًا لسيده» 
وموت مورثه البائع له» لا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار للبائع فليس منه ؛ لعدم 
انتقال الضمان عن البائع بذلك » حتئ أن العقد ينفسخ بتلفه بيده كهو بيد البائع» وله 
ثمنه » وللبائع عليه قيمة يوم التلف. 


قوله: (فإن تلف بآفة) أي: حقيقة أو حكما؛ ومنه: وقوع درة في بحر لا يمكن 
إخراجها منه؛ وانفلات ما لا يرجئ عوده من طير أو صيد متوحش » واختلاط متقوم ؛ 


(1) في نسخة (أ): للتمليك. 
)2( في نسخة (أ): ولا للمتعدي. 
(*) في نسخة (ب): إحباله ؛ أي: المشتري. 
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(الَْسَحَ الي َسَقَطَالنَّمنُ) عَنِ المشري » (وَلَوْ بره المشْمرِي عَنِ الضّمَان. . لم 
يَأ في الْأظهرٍ وَلَمْ تبر الحم المذْكُورُ لَِلَفِء لِأَنَهُ 21م لم بيت 
لني ير وجُود سبِبٍ الضّعَان وكيد الْحُكُمُ المذْكُورُ لِلتَلَفِ مَلَا ينمَسِحُ به 
اليم ولا قط به القّمَنُ. 
كوب يط وام نكن لأسيو لا ملي ؛ عدب كل و الشتياته لق يكف فى 
المتقوم . 1 

نعم ؛ هو مثبت للخيار إن لم يسمح له البائع بمثله المختلط به فإن سمح له به 
أو وقع ذلك بعد القبض.. فلا خيارء ويأتي فيه ما سيأتي في بيع ما يغلب تلاحقه 
وانقلاب العصير خمرا ما لم يعد حَلَا على المعتمد» لكن يتخير المشتري» لا غرق 
ريض علد لويترقع المتماره + ولا وقوع صمثية أو رمل لا يمكن رفعهما عنهاء بل 
ذلك تعيب2©27» بخلافه في الإجارة فهو تلف حكم ؛ لأنها تقتضي الانتفاع حالا وهو 
متعذر» وبخلافه في الشفعة فهو كذلك » حتئ لو حصل في بعض الأرض المشفوعة.. 
لم يأخذ الشفيع إلا بالحصة؛ لأن الشفيع متملك والتالف بها لا يصح تملكه, ولأنه 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ؛ كما في بيع الآبق ونحوه. 

قوله: (انفسخ البيع) أي: قُدّرَ انفساخه قبيل التلف لا من العقد» فتجهيزه على 
البائع » وزوائده المنفصلة الحادثة بعده؛ كثمرة ولبن وبيض للمشتري ٠‏ 

قوله: (وسقط الثمن) أي: إن لم يكن البائع قبضه» فإن كان.. وجب ردّه. 

قوله: (المذكور للتلف) أي: من انفساخ البيع وسقوط الثمن به. فقوله: (ولم 
يتغير الحكم) راجع لقوله: (فإن تلف.. انفسخ البيع وسقط الثمن) كما أن قوله: (لم 
يبرأ) راجع لقوله: (من ضمان البائع) فاندفع الاعتراض عليه ؛ بأنه لا فائدة لقوله: (ولم 
يتغير الحكم) مع قوله: (لم يبرأ). وحاصل الدفع: أن المدعئ ثَمَّ شيئان مختلفان 
بالإجمال”" والتفصيل فرفعهما بمثلهما. 


اق في نسخة (د): تعييب 
)١(‏ في نسخة (ب): بالاحتمال. 


في 


كتب ابيع 


(وَإِنْلاف المشْمرِي) لِلْمِبِيعٍكَأَنْ كَلَهُ. . (تَبِضئْ) لَه (إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ المبيعُ حال 
إثلاف. (وَإِلّ) أي : : فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَكَدْ أَضَائَهُ به الْبَائع. . (كَقَوْلَان) وَفِي «الرَوْضَةَ) 
سس و ا نشي كاري )يبي 

قوله: (حالة إتلاقه) هو المراد» وإلا فلو علمه قبل ذلك ثمّ نسي . . جرئ الخلاف 
الآتي في مسألة المغصوب. 
كسس 1 

قوله: (وإتلاف المشتري) المراد به هنا: الواقع له الشراء؛ ليشمل الموكل في 
الشراء ويخرج الوكيل » وإن أذن له الموكل في القبض .. فهو كالأجنبي » ولا بد في 
ذلك من أن يكون أهلا للضمان؛ احترازا 1 الصبي والمجنون فإتلافهما كإتلاف 
الأجنبي » فلوليهما الخيار» فإن فسخ .. دفع من مالهما البدل للبائع » وعليه رد الثمن 
المعين » وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف في يده» والمراد ب (إتلاف 
المشتري): إتلافه حقيقة أو حكماء ومنه: إحبال أبيه الأمة المشتراة» ثم محله: إذا كان 
إتلافه غير مباح له: إما لولايته العامة ؛ كقتله( 2‏ وهو إمام أو نائبه ‏ لردة2» أو ترك 
للصلاة» أو زنا؛ بأن زنئ وهو ذمي محصن ثم حارب ثم أرق » أو قطع للطريق29©؛ لأن 
قتله في هذه الحالة لما ذكر من حيث الولاية العامة» لا من حيث الملك فلم يصلح 
للقبض » بخلافه في غير هذه الحالة ؛ فإنه من حيث الملك فكان قبضا!؟. 

وإما لصياله عليه أو مروره بين يديه وهو يصلي بشرطه» أو لقتاله مع بغاة أو 
مرتدين » أو لاستحقاقه القود عليه. 


قوله: (وقد أضافه به البائع) قيده بذلك ؛ ليوافق قوله: (كأكل المالك...) وإلا 
فلو أضافه له أجنبي أو أكله بنفسه. . كان الحكم كذلك ؛ كما قاله الإسنوي » قال: لكن 


)١(‏ في نسخة (د): بقتله. 

)١(‏ في نسخة (ب): كردة. 

() في نسخة (ب): الطريق. 

(4) في نسخة (د): لا من حيث الملك» وإلا فيكون قبضاء 


فل 
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انين" :َجْهَانٍ ؛ (كَأكلٍ الماك طَمَامَُ هُ المفْصُوبَ ضَيْقَا) للعَاصِبٍ جَاهِلا أنه 
م.. مَل ميا لْقَاصِبُ بدَلِكَ ؟ فيد فون أَرْجَحْهُمًا: نَعَنْء فَعَلَى هَذَا :ناف 

المشْئَرِي قَبِضٌء وَعَلَى مُقَابلِه: ل لد 1 (وَالمذْعَتُ: 
9 إِنْكَافت الَائع) لمي (كَتَلَفِهِ) بآقَة 3 تنخ الْبيع فيه 1 العُمَنُ عَن 
الممْتَرِي» وَفَطَعَ بَعْضْهُمْ بِهَدّاء و َي كل َهُ لا يَتْقَسِحْ الْبيِمُ ٠‏ بل يككيد 
المشْتَرِي» فَإِنْ قَسَحَ . ٠‏ سَقَطَ القّمَنُ» وَإِنْ أَجَا و.. عَرَمَ الْبَائِع الِْيمَة وى لَهُ لمن 
وَقَدْ يَكَقَاضَانِ . 
ا ا 0002222462 
المتجه: الجزم بأنه يكون قبضا في الثانية . 

قوله: (والمذهب: أن إتلاف البائع للمبيع...) أي: عينا أو منفعة فلا يلزمه لها 
أجرة ؛ ولا ينافيه ما أفتئ به الغزالي من أنه إذا تعدئ بحبسه مدة لمثلها أجرة.. لزمته 
الأجرة ؛ لأن ذلك مع الامتناع من الإقباض » بخلاف مجرد الانتفاع فمطلق التعدي لا 
يوجب أجرة المثل » فما قيل: إن وجوبها بالانتفاع”" أُولى منه بالحبس مردودٌ [على أن 
قضية ما سيأتي في الصداق: من أن الزوج لا يضمن المنافع التي استوفاهاء أو فاتت 
بيده وإن طلبت التسليم فامتنع ؛ لأنه لا أجرة علئ البائع فيما تلف من المنافع عنده 
بإتلافه أو بتعديه بحبسه» وهو ظاهر ](' والمراد ب (إتلافه): إتلافه حقيقة أو حكماء 
ومنه: بيع البائع المبيع قبل القبض لآخرء وتسليمه له مع عجزه عن انتزاعه منه وتسليمه 


أفهم كلام المصنف: : أن إتلاف البائع بعد القبض لا ينه ينفسخ به البيع ولو في زمن 
الخيار. 


)١(‏ في نسخة (ب): بالامتناع. 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من (ب) - 


إلا ااا ل _سسسسسسسسس سح يي كتاب البيوع 2 


(وَالْأَطْهَرُ: أن إِنْكَافَ الْأَجْتِيَ لا د يَفْسَحْ) الْبَيِعَ » (بَل يَتَخَيّرٌ المشْمَرِي)2" بد 
نَأ يُجير ويم التي الْقِيمَدٌ » «٠‏ يَنْسَحَ كَبْمرَمَ الْبَائِعُ الْأَجْتبِيَ) الْقِيمَةَ 
وَعَطَمَ بَعْضهُْ بِهَذّاء وَمُقَابِلَ: أن الْبيِعَ يقح كَالئَلفِ بآقة. 
سسؤي نأي سن علي سس حححييبي 

نعم ؛ إن كان الخيار للبائع .. انفسخ ؛ بناء على أن الملك له حينئذ» وإتلافه بعد 
القبض عدوانا كإتلافه قبل القبض ؛ كما رجحه السبكي » وهو مفهوم مما مر أن المراد: 
القبض الناقل للضمان . 

قوله: (والأظهر: أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ البيع . ..) محله: إذا كان إتلافه غير 
سائغ نظير ما مر والأجنبي من أهل الضمان» لا كحربي » والمبيع غير ربوي يبع بما 
يوافقه في علة الرباء وإلا.. انفسخ البيع ؛ لتعذر التقابض» والبدل لا يقوم مقامه. 
وقوله: (بل يتخير المشتري به بين أن يجيز. ..) هذا الخيار علئ التراخي ؛ كما اقتضاه 
كلام القفال وإن نظر فيه القاضي » فله أن يفسخ بعد الإجازة» وليس للبائع إذا أجاز 
المشتري. . طلب القيمة ليحبسها للثمن ؛ كالمشتري إذا أتلف المبيع .. لا يغرم القيمة 
ليحبسها البائع » وفرق القاضي وغيره بين هذا والإجارة؟ حيث لم يثٍ يغبت فيها الخيار 
بخصي الفين المكراة حترن القت المدةة بل طقس اعفاد ة أن المتقصرة طايه اا 
المال؛ وهو واجب علئ الجاني فيتعدئ العقد من العين إلى بدلهاء بخلاف المعقود 
عليه ثَمَّ ؛ فإنه المنفعة » وهي غير واجبة علئ متلفها فلم يتعد العقد منها إلئ بدلها. وقول 
الشارح: (القيمة) لو عبر ب (البدل) ليشمل المثل في المثلي. . لكان أولى . 


0 


تنسهة: 


إتلاف أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره وغير مميز كإتلاف آمره: من بائع» أو 
مشتر» أو أجنبى » فلو أمره الغلاثة . . فالقياس ‏ كما قاله الإسنوي - حصول القبض فى 
)١(‏ في التحفة: )11١/4(‏ والمغني: (77/7)؛ قالا: يتخير على التراخي» وخالف في النهاية: 
(31/4) ؛ وقال: يتخير فورا. 
دوق في نسخة (د): وفرق القاضي وغيره بين ما هنا والإجارة . 
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ا َه 


(وَلَ عَيّبَ) المريع بآ (قبلَ لض قرَضِبَه) المشتري ؛ بِأَنْ أَجَارٌ الببِع . . 
(أَحَدَهُ كل النَمَنِ) وَلَا أر ش لَهُ؛ لِقَدْرتهِ عَلَى الْسْخ . 


(وَلَوْ ع المشْتَرِي . ٠‏ قلا خيَارَ) له َه ِهَذَا الْعَيت» (أَو الْأَجْنِىْ َالْجِيَارُ) 
يبه للمُمْتَرِي » (قَإِنَ أَجَارَ) الْبِيِع. : (عَرمَ الأَجتبيئ الْأَرَضَ) 00000 


سس لي حج لاي الذي طني #2 بحي 
الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث؛» أما إتلاف المميز بأمرٍ واحدٍ منهم.. 
فكإتلاف الأجنبي فيما مر فيه » وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كإتلاف الأجنبي» وكذا 
إتلاف عبد المشتري بغير إذنه فيتخير فيهما ؛ فإن أجاز في الثانية.. جعل قابضا ؛ كما 
لو أتلفه بنفسه.. فلا شيء له على عبده» وإن فسخ .. تبع البائع العبد وإنما لم يلحق 
عبد البائع بعبد المشتري في التقييد بغير الإذن من سيده؛ لتشوف الشارع إلئ بقاء 
العقود» وإن أتلفته دابة المشتري ؛ فإن كان بحيث لا يضمن إتلافها ؛ لكونه ليس معها 
ولا مقصرًا في حفظها.. فكإتلاف البائع ؛ لتقصيره» وإلا.. فكإتلاف عبله بغير إذنه 
فيما مر فيه» فإن فسخ . . طالبه البائع بقيمته أو دابة البائع.. انفسخ مطلقا ؛ لأنه كإتلافه 
إن كان بحيث يضمن إتلافهاء وإلا.. فكإتلافه, أو دابة الأجنبي.. فكإتلافه إن كان 
بحيث يضمن إتلافهاء وإلا.. فكإتلاف البائع ؛ لتقصيره. انتهئ . 

قوله: (ولو تعيب...) منه: الغصب ؛ والإباق»؛ وجحد البائع ولا بينة» قال 
الأذرعي: وفي فسخه بمجرد الجحد”" من غير حلف وتفةٌ إذا غلب على ظنه أنه لا 

قوله: (فلا خيار له بهذا العيب) أي: ويصير قابضا لما أتلفه فيستقر عليه حصته 
من الثمن » وهو ما بين قيمته سليما ومعيبا. 


قوله: (أو الأجنبي فالخيار) هذا مقيد بما مر في إتلافه. 


)١(‏ في نسخة (ب): الحجة. 


فى 


كتاب البيرع ‏ 


بعد َِض المبيع» أَما َل فيض . ٠‏ ما لِجوَازَِلِوَانْفِسَاخ الع » م 
وه في «الرَْضةِ» كَأضْلِهاه وََوْكَانَ المبيع عَبِدَاوعَيُ 7 . يلو 
َأَرشُهُ يِضْفٌ قَبمَِه» وَفِي قَوْلِ: ما تَقَصَ مِنْ قيمَته. 
َو 100 5 د يك يي رغد ا عر 

(وَلَوْ عَبَبَهُ الَاِعٌ. . فَالمذْمَبُ: تُبُوتُ الْخيَارِ لَا الَفْرِيمُ)'" وَمُقَابِله: ثبو 
58 0 يرف 2 ور 2 58 7 رهجي ىم يك مم 
لتَْرِمٍمعَ اْخبَارء بَاء على أن فعْلَ الْبائع فِعْلٍ الْأَجتِبِيَ» وَالْأَوَل مبْنِيٌ عَلّى أنه 
سس و أشي لكي 280 ل ل حيبييب يحي 

قوله: (بعد قبض المبيع) تقييد لعبارة المتن المفهم منطوقها تغريم المشتري 

ولد (والأول...) أشار به: إلى أنَّ الخلاف هنا الأرَّل منه القائل بعدم التغريم 
ببننبببببيبيب ها ياب لبهي حاشية االستيياطيي #5 + 0١‏ 

قوله: (أما قبل قبضه...) توقف فيه الزركشي ؛ لتحقق ثبوت الحق للمشتري فلا 
يترك لأمر متوهه2 » ثم قال: ومقتضاه: أنه لا مطالبة لكل منهما الآن» وقال القاضي 
والإمام: للمشتري مطالبة الأجنبي» وجزم الماوردي أنه(© لو غصب المبيع قبل 
١‏ لقبض .٠‏ لم يملك أحدهما المطالبة ٠‏ انتهئ » والمعتمد: كلام الماوردي حتئ ما اقتضاه 
من عدم مطالبة كل منهما الآن وما ألزم به؛ ولا ينافيه ما قاله القاضي والإمام ؛ لأنه مبني 
علئ خلاف كلام الماوردي ؛ وجواب التوقف: المنعٌ ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (فأرشه نصف قيمته) أي: إلا إن غصبه من البائع ثم قطع يده. ٠‏ فيلزمه أكثر 
الأمرين من النصف والنقص » فلو نقص بقطعها ثلثا القيمة.. لزمه ثلئاها ؛ كما يعلم من 
(باب الجراح) . 


قوله: (والأول مبني على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة...) حاصله: أن 


)١(‏ الخيار علئ التراخي في كلا الموضعين كما في التحفة: (711:/5)» وعلئ الفور كما في النهاية: 
(/5). وأطلق في المغني: (18/7) كالشارح . 

20( في نسخة (ب): يتوهم . 

() في نسخة (ب): ويلزم الماوردي في أنه. 


فف 


به باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه #* 


كإتْلافه َي هو كَل يق َل الاح ع الممُْوع بو؛ كَمَا تقد قَصَحَ قَصَحَّ التعبِيرٌ 
هنا هنا ب(المذّمَبٍ) كُمَا هْنَاكَ وَلَوْ قَالَ: ِّ بَتَ الْجِيَارُ لا النَْرِيمُ في المذْهَبٍ . كا 

(وَلَاي ِصِحٌ بنع المبيع قبل قنضِ) نموا كَاَ أو َمَارا ون أن ذِنَ الْبَائِعُ وَهَبضَ 
سس بي بكي 22 ححييييييحيحيبيببب 1 ة 
سترآه قليف اباقع الذي عر والاد رين ساي علي الزابيج جح المقطوع به 
ثم فلمًا جاء(0) بناؤه علئ ما فيه طرق ٠‏ صح التعبير ب(المذهب) وكأنّه جواب 
اعتراض تقديره: لا طرق هناء فلا يصحٌ ع على مصطلح المتن التّعبير ب(المذهب) 
فأجاب: بأن الخلاف مبنوتٌ علئ ما فيه طرق فصع . 

قوله: (ولو قال...) تقرير اعتراض على المتن» وهو: أن قوله: (فالمذهب: 
ثبوت الخيار) يقتضي جريان خلاف في الخيار مع أنَّه لا خلاف فيه وإنَّما الخلا في 
التّْريم » فكان الأوضح ما ذكره الشّارح » لكن عبارة المتن ليست بفاسدة إن حمل 
كلامه على أنَّ المراد منه: فالمذهب ثبوت الخيار بلا تغريم» ومقابله: ثبوته معه فقد 
فقا على الخيار» فعلم: أنه لا خلاف فيه» لكن عبارته إِنّما كانت واضحة فيه لو ذكر 
الثاني في المعن» لكن لما لم يذكره.. جاء الاعتراض» ومن ثم اعتنئ الشارح 
بالمعترض فساعده بأنَّ عبارة المتن ليست موضّحة للمقصود إيضاحًا تام . 


آآ اط حاشية الستباطيي #5 بي 
الأول مبني علئ أن تعيب البائع كإتلافه ؛ فكما أن إتلافه كالتلف بآفة ‏ علئ الراجح 


المقطوع به؛ كما تقدم - فكذا تعييبه يكون كالتعيب بآفة على الراجح المقطوع به 
فيصح التعبير هنا ب (المذهب) كما هناك ؛ كما مر . 

قوله: (ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) أي: أو بعده إذا كان الخيار للبائع أو لهما 
على ما مر . وخرج ب (المبيع): زوائده الحادثة قبل القبض("©؛ لعدم ضمانها ؛ كما مر» 


)١(‏ في نسخة (ب): جاز. 
)١(‏ في نسخة (د): بعد القبض. 
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9 كاب البيرع م 


التَّمَنَ ؛ كَالَ يلق لِحَكِيمٍ بْنِ حِرَّامٍ: 00 تَبِيعَنّ شَيًْا حَبّى تّى تَقْبضَة)(2© رَوَاهُ المِنَق 
ل إِسْنَادة حَسَنٌ مُتَّصِلٌ : وَرَوَك وو دَاوُودٌ عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابت: (آَنَ التي كك 

َى أن بَعَ سِلْمَةٌ حَِتُ با حنّى بَحُورَهَا الجر إلى ا 
المهذب»: وَفي ١الصريكين»‏ أحاويث يتن ولك (وَالصح: : أن به بان 
كَمَيْرِهِ) قلا يَصِح؛ لِعُمُومٍ الْأَحَادِيثِ» وَالنَاني: يَصِح ؛ ؛ كبيع المعْصٌوبٍ مِنّ 
ايب والْاُ في تئر جش امن ةفص أذ قت مها 
وَإلا. ٠‏ فَهُوَ قال بلمْظِ ابيع » قَالَهُ في «التِّمّة) » وَأَقرهُ في «الرَوْضَة) ك0 أَضْلِهًا». 


© الْآصَحُ :أن الإجار هَ وَالرَّهْنَ وَالِْبَة كَالبي) 99 ش1ظ1إ 
حائنية لكوي بي 
قوله: (والخلاف. :+ اراد حلي الصورة ب يصطئيي الوالذة ماقام ليس 
كذلك ؛ إذ الإقالة صحيحة وهذه الصّورة منها 
سس يه حي الس لي :695 222حححييييييي 
ويستثنئ من كلامه: بيعه قبل القبض لما اشتراه من مورثه الحائز هو له بعد موته؛ أو 
من مكاتبه بعد تعجيزه» وبيع العبد من نفسه قبل قبضه من بائعه ؛ كما بحثه الزركشي ؛ 
لأنه عقد عتاقة» وقسمة غير الرد وإن جعلت بيعاء لأنها ليست علئ قوانين ن الشرع ؛ 
لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض ؛ كالشفعة . 


قوله: (وإلا.. فهو إقالة...) قال في اشرح الروض): كلامهم هنا يقتضي أن الإقالة 
تصح بمثل الثمن » والمعروف تعينه ؛ فيحمل كلامهم هنا علئ ما إذا كان في الذمة أو تلف. 

قوله: (الإجارة) أي للمبيع الذي الكلام فيه لا للمستأجر» فيصح قبل قبضه 
لكن من المؤجر فقط. وقوله: (والرهن) أي: ولو من البائع علئ الثمن أو غيره؛ كما 


(1) السئن الكبرئ للبيهقي » باب: النهي عن بيع ما لم يقبض» وإن كان غير طعام» رقم :]1٠١1/83[‏ 

(؟) سنن أبي داودء باب: : في بيع الطعام قبل أن يُستَونّى» رقم [499"] . 

زف صحيح البخاري » باب: بيع الطعام قبل أن يقبض » وبيع ما ليس عندك » رقم [110]» صحيح 
مسلم ؛ باب: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم [1575-78]. 


باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه 8+ 7١.‏ 


جد ا :3 


لا تصخ0؛ لِوُجُودٍ المغتى الملل به النَّهْي فيها وَهْوَ صَعْفٌ الْمِلكِ» (وَأن 
الإمتَاقَ بخلافه) قَيِصِحٌ ؛ لتَشَرْفِ الماع إِلَْه وَيَكُونُ به قَابضّاء وَمُقَابلَ الأصَمّ 


(وَالنَمَنُ المميّنُ) دَرَاهِمَ كَانَ أو دارأو غَيْرَهُمَا (كالمبيع » فا يِه َع ل 
َبِضِه) لِعَمُومٍ التَهَي له وَعَبّرَ فى «الرَّوْضَة) كَدأَصْلِهَا» 1 ب(التَصَرْفٍِ) 
سس هج حاشيةاليعرى 0000000000 

قوله: (وعبر...) اعتراض علئ عبارة «المنهاج») بحسن عبارة المحرّر) 


سوك اح شي شب اطي 2724ل لل بيه 
اقتضاه كلام «الروضة) ك «أصلها» . 


قوله: (وأن الإعتاق بخلافه) منه: بيع العبد من نفسه ؛ كما مرء ومثله: الاستيلاد 
والتدبير ؛ أي: وغيره من كل عتق علق بصفة غير مال فيما يظهر » ويصير قابضا بغير التدبير؛ 
أي: ونحوه مما ذكر» لا العتق عن الغير بعوض أو مجانا ولا الكتابة ؛ أي: ونحوها من كل 
عتق علق بمال فيما يظهر. ومن" التصرفات التي تصح قبل القبض: التزويج والقسمة 
وإن كانت بيعا؛ كما مر » والوقف ولو لمعين وإن قلنا يتوقف علئ القبول علئ الأوجه » 
وإباحة طعام اشتراه جزافا للفقراء» وفارق التصدق علئ ما في «الروضة») خلافا لما في 
«الكفاية» من أنه تمليك بخلافهماء ولا يصير قابضا بالأولين ولا بالأخير””؟ إن لم 
يقبضه الفقراء» بخلاف الثالث فيصير قابضا به. وقولهم: (جزافا) قيد لصحة 
الإباحة0): احترازٌ عما إذا اشتراه مقدرا. . فلا يصح إباحته إلا بعد قبضه لذلك2*0. 

قوله: (فلا يبيعه البائع ...) أفهم أن له بيعه بعد قبضه؛ وحينئذ فلو تلف المبيع 


)00 كما في النهاية: (4 /6) والمغني: (19/7) وزاد في التحفة: (111/4) أنَّ محل عدم الصحة إذا 
كان الرهنُ على الثمن وحقٌ الحبس للبائع ٠‏ 

)١(‏ في نسخة (د): وهو. 

(0) في نسخة (ب): بالأخيرين. 

إحق في نسخة (أ): قيد كما قيل لصحة الإباحة. 

(0) في نسخة (ب): كذلك. 


7 


3 كناب البيرع # 


م٠‎ 


َعْوَ َه وَل تيف .. الس ابيع »ولو آَل المشتري بيفله أو بير جيه برضًا 
الباع ٠‏ ْو ِنع المبيع لِلمَائِع . 

(وَلَهُ ِ يع مَالِهِ ففي يَدِ غَيرِهِ أَمَائَةٌ ؛ كَوَدِيعَةٍ وَمُغْتَرَكْ وَوَرَاضٍ) وَمَرْهُونٍ بَعرَ 
انفكّاكه, وَمَوْرُوثٍ وَبَاقٍ في يد وَلِيْهِ بَعْدَ رُشْدِو وَكَذَا عَاريّة د وَمَأَحُودٌ يسَوم) 
لِتَمَامٍ الْملْكِ فِي المذْكُورَات, وَقَصْلُ الْأَخِيرَيْنَ ب(كَذَا) لأَنَهُمَا مَضْمُوتَانِ 
المع سي ا ات 
لعمومها فلم يوف في الاختتصار. 
با_سبشبشبب ا هيه اسه جاشية السشباطي لبلب ب ١‏ ا 
قبل قبضه بآفة.. انفسخ العقد في المبيع دون الثمن وإن لم يقبضه لمشتريه» وضمن 
البائع بدله لمشعريه. 

قوله: (وله بيع ماله في يد غيره أمانة...) أي: ما لم يستحق ذلك الغير حيسه 
للعمل فيه المستأجر عليه أو لقبض أجرته؛ كثوب استأجره لصبغه أو قصارته. ٠‏ فليس 
لمالكه بيعه. نعم ؛ يجوز له إبداله قبل العمل ؛ كما سيأتي أنه يجوز إبدال المستوفى 
بهء لا كغنم معينة استأجره لرعيها(" ؛ أو متاع(" معين استأجره لحفظه شهرا ‏ مثلا - 
فيجوز له بيعهما؛ لأن المستأجر عليه ليس عينا حنئ تستحق الحبس لأجله؛ بخلاف 
كل من الصبغ والقصارة؛ فإنه عين فناسب حبس محله لأجله. 

قوله: (وقراض) أي: ولو قبل الفسخ والربح على المعتمد. 

قوله: (بعد انفكاكه) أي: أو قبله بإذن المرتهن . 

قوله: (لأنهما مضمونان) أي: ضمان يد» فمثلهما: كل ما هو مضمون ضمان 


)١(‏ في نسخة (ب): المستوفئ بهء لا كغئم استأجره لرعيها. وفي (د): المستوفئ» لا معينة ؛ كغنم 
استأجره لرعيها. 
(1) في نسخة (د): أو صاع. 


ب باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه © تاد آل 


ل - 


وَيُسْتَدنَى مِنَ المؤرُوث: ما ام شْكَرَاهُ المورّثُ وَلَمْ يَقيِضْهُ قَلَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ بَنِعَهُ 
كَالموَرّثِ . 
0000م ااا 

قوله: (ويستثنى...) إشارة إلى وروده على المتن ؛ إذ يقتضي الصّحَّة ولو فيما 
اشتراه المورث ولم يقبضه » وليس كذلك في هذه الصّورة. 
م 0 
يد؛ كالمفسوخ بعيب( '' أو غيره بيد المشتري فيصح بيعه بعد رد الثمن» » لا قبله ؛ إذ 
للمشتري حبسه إلئ استرداد الثمن» والمغصوب فيصح بيعه لقادر» ورأس مال سلم 
فسخ ؛ والمضمون بعقد فاسد » وفصل الماوردي في المعار فقال: إن أمكن الرد ‏ كالدار 
والدابة -.. صح بيعه» وإلا - كأرض بنيت أو غرست -.. بطل بيعه في الأصح ؛ 
لجهالة المدة؛ واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة البناء والغراس أو أرش النقص » 
وذلك لا يجب على البائع ولا علئ المشتري» وهو تفصيل حسن يحمل عليه إطلاق 
الشيخين . ثم محل ضمان جميع المأخوذ بسوم: إذا لم يسم بعضا منه معيناء فإن سام 
بعضها منه معينا وقد أخذ الجميع لأجله.. فالباقي أمانة في يده ؛ كما نبه عليه بعضهم . 

قوله: (ويستثنئ من الموروث ما اشتراه...) إن قيل: هذا مضمون علئ ما هو 
بيده فلم يشمله ماله في يد غيره أمانة الذي من أمثلته الموروث ٠‏ 

قلت: استثناؤه من الموروث لا مما هو مثال له(" ؛ كما يصرح به قوله: (من 
الموروث) . 

فروع: يجوز قبل القبض بيع الجددي ما أفرزه له السلطان ورضي به» وبيع أحد 
الغانمين قدرا معلوما ملكه من الغنيمة شائعاء وبيع والد ما وهبه لولده بعد رجوعه فيه» 
وبيع مقسوم قسمته إفراز لا بيع » وبيع ثمر علئ شجر موقوف عليه قبل أخذهء وكذا 
سائر غلات وقف حصلت”(" لجماعة وعرف كل قدر حصته. 


)00( في نسخة (د): قوله: (لأنهما مضمونان) أي: فيما زيد؛ كالفسخ بعيب. 
(؟) في نسخة (د): لا مما هو مثاله. 
() في نسخة (د): جعلت. 


1 © كتاب البيوع © 
(ولَا يصِح بنع المشلم فيه قبل َبضِء (وآا الاغْتِاض عَنَة) لِحُمُوم اللي 
لذَّلِكَ. 1 


(وَالجِدِيدٌ: جَوَادٌ ز الاسْتَبْدَال ل عَنِ النَمَنِ) الذي في الذَمَه؛ لححَديث اث 6 
كُنْتُ أ بيع الإيل الدَتانِير وَآخلٌ مَكَائََا الدَرَاهِمَ وَأَبِيعُ يالدَّوَاٍِ وَآحُذُ مَكَاَهَا 
الدَتَانِيرَ كيت وول الله َل مَسَألتُهُ ع عَنْ ذَلِكَ َعَالَ: دلا نأض ذا تَقَرَفتمَا ليس 


-000- 


بَتَِكُمَا عَئْ+ 0 روه أ أَصْحَابٌ «الستَنِ الْأَرْيعة) وَابْنُ حِبّانَ » وَصَحَحَه الْحَاكِمُ عَلَى 

سي ني لبي 4 سسسسسييببيحيجي ‏ 
قوله: (الذي في الذمة) اعتراض على منطوق المتن المفهم للتعميم الشامل 

للمعيّن(") وغيره مع أنه لا يصحٌ في الأوّل. 

سْسُْبُجسججباسسبلس7بببب7 2 2 > السسسي0م 
قوله: (ولا يصح بيع المسلم فيه...) مثله: المبيع الموصوف بصفة السلم في 

الذمة » فالحيلة في صحة الاعتياض عنهما: أن يتفاسخا عقد السلم والبيع ليصير رأس 

المال والسلم دينا في ذمته ثم يدفع له عنه ما تراضيا عليه ولو غير جنس المسلم فيه 

والمبيع . 
قوله: (والجديد: جواز الاستبدال عن الثمن) أي: ما لم يشترط قبضه في 

المجلس ؛ كربوي اشتري به ما يوافقه في علة الربا ورأس مال السلم ؛ لتفويته("© ما شرط 

فيه من قبض ما وقع العقد به؛ ومن ثم امتنع الإبراء منه» وكالئمن كل دين مضمون 

)١(‏ سئن أبي داودء باب: في حلية السيف تُباع بالدراهم» رقم [04] » سئن الترمذي» باب: مَا 
جَاءَ ني الصَّرْفِدِء رقم [1547]» السنن الكبرئ للنسائي؛ باب: أخذ الورق من الذهب» رقم 
[5999] سن ابن خائجه )بيابة اقتضاء الذهب من الورق» والورق من الذهب » رقم [11؟1] » 
صحيح ابن حبان» باب: ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع 
العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق» رقم ]597٠[‏ » المستدرك» عن ابن عمر رف » رقم 
[دلم]. 

(؟) في نسخة (ج): للمعنئ. 

(*) في نسخة (د): لتفريطه . 


بي ياب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه 8 بيس ## 


رط مُسلم» وَالْقيم: الملخ ؛ لِعُمُوم النِّي السّابق ذلك وَالثَمَنُ لد و وَالمُمْمَنُ 

ابلك » قا هن َم ين فد أو كنا تين . ٠‏ فَالكَمَنُّ مَا دَحَلَيْهُ الْبَاءُ م والمُثْمَنُ مُعَابِلَهُ» 
(َإن ن اسل مواقا ني عل الا ؛ كَدَاهم َنْ داير) أو عَكُيو. . (اشْْرِطَ قَبِضُ 
ادل في المخلس) كما كل عله الحريث المتكرذ» عدُواء هِنّ الربّا 


(وَالأَصَحُ: : أَنَهُ ا يذ رط )لل أئ: كا تشْخِيصَة تَمْخِيصّهُ (فِي الْعَقْدِ) كَمَا لَوْ 
تَصَارَقَا في الذَتّقَ وَالنَانِي: يُشْكرَط ؛ يَخْرُجَ عَنْ بنع لين لين (وَكَذَم لا 
3 ُمْترَطُ في الم صَحّ (الْمَنِضْ) لِلْمَدَل ل (في المخلس إن اسْتَبْدَلَ ما ا يَُانِقُ في الْعلِ) 
لِلربًا ؛ (كَنَوْبٍ عَنْ دَرَاهِمَ) كما 4 تَوْبًا بِدَرَاهِمَ في الذَمّة . لا يُشْترَط قَبِضصْ 
التْوْب في ١‏ لمجلس 2 وَالنَاِي: ف يشرط ؛ 3 أَحَدَ الْعِوَصَيْن دي فرط قَبْضْ 
الْآحَر ف في المجلس كر سن مَالٍ السّلَو شك العاف 2 عَن ا شْتْرَاطٍ التّْيِين ٠‏ 
لست > اللمسستتتئئتئك 

قوله: (والشمن...) بيّن به الثّمن7" المبهم في عبارة المتن. 

قوله: (وسكت المصنف) جواب عن اعتراض تقريره: أن عبارة المتن اقتصر فيها 
لمعلل بل هه حاشية الستباطي يه + سس 
بعقد؛ كأجرة » وصداق » وعوض خلع » وفارق المثمن: بأنه يقصد عينه » بخلافه ؛ فإنه 
يقصد ماليته ٠‏ 

قوله: (والثمن النقد) أي: فيصح الاستبدال عنه ؛ ويستثنى منه: ما لو باع منه("2 مثلا 
بدراهم سلما . فلا يصح الاستبدال عنها وإن كانت ثمنا؛ لأنها في الحقيقية مسلم فيها. 

قوله: (اشتراط قبض البدل...) أي: مع بقية الشروط الثلاثة السابقة إن كانا من 
جنس واحد. 


)١(‏ في نسخة (ز): بيان للمئمن. 
زفق في نسخة (د): فيه 


و حاشية بكري # ل 
على ذكر مسألة قبض العوض في المجلس » وقال: بعدم اشتراطه من غير الرّبويٌ 
الموافق » ولم يذكر مسألة التّعبين ؛ فاقتضىئ أنَّ تشخيصه في المجلس لا يشترط ؛ إذ لو 
كان شرطًا لذكره» فأجاب: بأنَّ العبارة لا تقتضيهء بل ساكتة عنه وإن كان السّكوت فيه 
إيهام » فهذا الإيهام مغتفر للعلم باشتراطه من الكلام في شروط المبيع ؛ إذ سبق هناك 
َه لا بدّ من العلم بعينه» وقدره؛ وصفتهء وعدم الاكتفاء بوصفه بصفة السَّلم عن 
لذي » فدل على أنه لا بد من رؤيته في المجلس ؛ إذ هو إذا لم بر بيع غائب » فإ قبل: 
لأيّ معنى صحّحتم العقدّ عليه وهو غير مرئيٌ؟ قلنا: لأنّ الدّؤية نّم د تشترط في بيع 
الأعيان» وأا بيع ما في الذَّمّة. ٠‏ فلا يشترط فيه ذلك » كالسّلم» ولتكن صورة المسألة 
علئ ذكرك ‏ وهو أنه استبدل عن ثمن في الذّمّة نويا صفته كذا مثا ؛ فكأنّه اشترى الوب 
ا 0 البائع فهو كعكسه» وهو بيع الثوب بدراهم في 


الذمة فلا يشترط قبض قبض في المجلس» ويشترط التعيين» وشراء الثوب الذي في الذمة 
بالدراهم التي 5 ذمة البائع صحيح وهو الاستبدال» والتَّفرّق قبل التّعيين يؤدّي إلى 
كثرة الغرر فمنع منه . 


واعلم: أن قول «المنهاج» في باب البيع: (والأصحٌ: أنَّ وصفه بصفة السَّلمِ لا 
يكفي) وقوله هنا: (يجوز الاستبدال عمًا في الذَّمّة) وقوله في باب السّلم: (ولو قال: 
اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدّراهم. اقل عا ٠‏ ريّما يتومّم فيها تخالف» 
وليس كذلك ؛ لأن الذي في (باب التّلم) في بيع موصوف في الذَّمّة وهو صحيح» 
والذي في (باب البيع): ومنع منه بيع عين متميّزة نوضوفة ظلميصخ» والذي. في هذا 
الثات: : استبدال عن ثمن في الذَّمّةَ وهو صحيح أيضّاء لكن هنا ب يشترط التّعيين في 
المجلس» لا في العقد» ولا يشترط القبض إلا في الموافق الرّبويّ» وفي السّلمم حكمه 
حكم البيع فلا يجب تسليم الثّمن المعيّن » ويجوز الاعتياض عن التَّوب » ويجب تعيين 
النُوبِ في المجلس » وما في (باب البيع): لا يصحٌ أصلًا فاعلم فإنه شبه على الضَّعيف . 


6م 


بدك في المجلس ؛ لوب من ضُرُوط المع » وا رتغي في الَف على 


21 ا 


الْأصَحّ السَّابِق 2 قَيَصِفْهُ فيه يد ثم يعيئة 
فنع 
[في حك اسْتِبْدَ سْتِبْدَالٍ لجل عَنِ الحتال وَبالعَككن] 


اقرز ادال المؤَجُلٍ مره مر هار رُعَكْمْهُ وَكَأَنَ صَاحِبَ المؤجّلٍ 


(وَلَو اسْتبدَلَ عَنِ الْقَرْضٍ وَقِيمَةٍ| لمثلّف. . جَارٌ) لاسْيَفْرَارِ ذَلِكَ » 11 
سس سس و نأ بي بكي 224ل »يبح 

فرع: قوله: (لا يجوز...) هو باعتبار بعضه وارد على المصنف ؛ إذ يقتضي 
منطوق كلامه جوارٌ استبدال المؤجّل عن الحال» وليس كذلك. 
.لباه حاشيةالستياطي #5 بي 

قوله: (للعلم به من شروط المبيع) أي: الموصوف في الذمة » وسيأتي في (باب 
السلم) أنه يشترط تعيين ثمنه في المجلس ؛ كرأس مال السلم» وليس المراد المبيع 
المعين ؛ كما قدمته ثَمَّ ؛ إذ ليس في شروطه المتقدمة ما يعلم منه ذلك0©. 

قوله: (فيصفه فيه ثم يعينه) أي: فيتعين حينئذ» ومنه يعلم: أن قولهم: (ما في 
الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح) محمول علئ ما بعد اللزوم» أما قبله.. فيتعين 
برضاهماء وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط ؛ كذا قاله في «المطلب». 

قوله: (لا يجوز استبدال المؤجل ...) هذا تقييد لما قبله. 

قوله: (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف.. جاز) مثلهما: كل دين ليس 
)١(‏ في نسخة (ش): من. 
(؟) في نسخة (أ): قوله: (للعلم به من شروط البيع) إن قلت: إن كان مراده اشتراط العلم السابق ؛ ففي 

كته معلوما منه نظن ظَاهيه قلت: ليس مراده ذلك» بل ما يأتي من اشتراط تعيين ثمن المبيع 

الموصوف في الذمة في المجلس ؛ كرأس مال السلم ٠‏ 


9 كتاب البيوع بي 


ك4 


وَعَبَّرَ في «الرَّوْضَةِ» كَدأَصْلِهًا» وَ«المحرَّر»: : بِدَيْنٍ الَْرْضٍ وَالإنلافوء وَهُوَ شَامِلٌ 
لِمئلٍ الملّف» (وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِد) أَئ: الْبَدَلِ (في المجْلِس مَا سَبََ ميف كَانّ 
مُوَافقًا في عِلة الا ٠‏ اشْترِطَ 'وَإِلا. 57 ف لط وض لتب يينه ما سبق . 
و ا يه 
عَلَى عَمْرِو) ِعَدَمِ فُدرَتِهِ عَلَى تَسْلِيِهِء وَالئَانِي: يَصِح ؛ لِاسْيَفْرَاره كبيعه مِمَنْ عله 
وَهُوَ الإسْعدَالُ المتَقدم 00010312121 2 


ب حاشية بكري 8 ييح 
قوله: (وعبر في «الروضة»)...) بيان؛ لأن عبارة «المحرّر) الموافقة لعبارة 


«الرُوضة» أحسن ؛ إذ البدل يع المثل للمتلف ولا يستفاد من المتن فلم يوف مقصود 
المحرر20: 
قوله: (وفي تعيينه ما سبق) إشارة إلئ أنَّ يهام المتن هنا ؛ كإيهامه هناك وسكوته ؛ 
كسكوته » لكن لم يسبق له ما يشعر بهذا هناء فالأصحٌ: اشتراط التَّعيين في المجلس . 
لل قد حاشية الستباطي #8 بحبح 
بقمن ولا مثمن ؛ كالدين الموصئ به» قال الإسنوي: وفي الدين الثابت بالحوالة نظرٌ 
يحتمل تحريمه علئ أن الحوالة بيع أم لا» ويحتمل أن ينظر إلئ أصله ‏ وهو المحال 
به - فيُعطّئ حكمهء قيل: والثاني أوجه ؛ وفيه نظرء بل الأوجه: الأول» وكلامهم في 
القرض شامل لما لو لم يتلف فيصح الاستبدال عنه وإن لم يتلف » خلافا لبعضهم » ولو 
استبدل عن دنانير ودراهم دنانير أو دراهم.. لم يجز على المعتمد ؛ لأنه من قاعدة (مد 
عجوة) ولا يخالفه ما في الصلح من أنه لو صالح عن خمس مئّة دينار وألف درهم بألفي 
درهم.. صح ؛ لأنه لا حاجة لك في الصلح7" لتقدير المعاوضة في ألف درهم منها 
5 في الأخرئ عن الخمس مئة دينار. 
)١(‏ في نسخة (أ): فلم يعرف مقصود «المحرراء وفي نسخة (ب): فلم يوف بعبارة «المحرر» . 
(١؟)‏ في نسخة (ب): لأنه لا حاجة مع لفظ الصلح . 
إفيف في نسخة (ب): في ألف درهم بهما وتقدر في الأخرئ . 


لالم 


به باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه 2+ 


صَحَّحَةُ في «الرََوْضَة) مُخَالِقًا لِلرَّافِعِيّ » وَيُشْتَرَط عَلَيْهِ قَبِضُّ الْعِوَضَيْنٍ في 
ا فَلوْتمَرها قبل قَِضٍ أَحَدِهِمًا. بطل اليم كدي «الرَوْصَ وها 
كَدالتَهُذِيبٍ) » وَفِي «المطُلّبٍ) : أن فى كَلَامٍ الْأككرِينَ يُكَالفَة ٠‏ 


عا ب وده مو اله ٠‏ بَطَلَ 
مها ) انمق الْجِنْسٌ أو اخْمَلفٌ ؛ لتهيه وَل عَنْ 2 بَيْع الْكَالِيٍ ع بِالْكَالٍِ » رَوَاه 0 
وَقَالَ: إن على رط ملو تيع الي ال كما ور تريخ به في 
روَاية للِْتهقِيَ22"7 وَكَولَُ: (قَطْعَا) كقَوْلٍ «المكرّر»: (بلا خلاف) مَزِيدٌ عَلَى 
اروم كَدأَصْيِهَا . 

(وَقَذْ بض الْعَقَارٍ. . تخْلَِتهُ للْمْشْتَرِي وَتَمْكِيئْهُ مِنَ النَصَرّفِ) فيهء 06 
ب ا ا يليم 

قوله: (وصححه في «الروضة») أي: فما في «المنهاج) هنا ليس ب لمعكيك - 
لِيدم_ لس هه حاشية الستباطي ع#ي سه ل ةا 

قوله: (وصححه في «الروضة»)...) هذا هو المعتمد. 

قوله: (ويشترط عليه قبض العوضين في المجلس...) أي: ولو لم يتوافقا في 
علة الربا علئ المعتمد ؛ كما يشير إليه تمثيله في «الروضة» بما مثل به المصنف مع 
اشتراط ذلك في «المطلب» ويشترط أيضا: أن يكون المديون مليا مقراء وأن يكون 
الدين حالا مستقرا. 

قوله: (وتمكينه من التصرف فيه) الظاهر: أنه عطف تفسير؛ إذ المراد ب 
(التخلية): أن يخلي بينه وبينه بالتصرف فيه» ويحصل ذلك بتسليم المفتاح فيما له 
مفتاح مع انتفاء الموانع » ويمكن التغاير بينهما ‏ كما يؤخذ من اشرح الروض» - بأنه"» 
يراد ب (التخلية) اللفظ الدال عليهاء ويكون حاصله: اشتراط التمكين بالقول والفعل» 
(1) المستدرك على الصحيحين» رقم [1741] ٠‏ 


(؟) السنن الكبرئ للبيهقي, باب ما جاء في بيع الدين بالدين» رقم ]1٠١89178[‏ . 
(5) في نسخة (ب): بأن. 


كتاب البيوع ‏ 


ليلد 


(بتْط قراغ من تع البايع) نظا لعف في لِك لِعَدَمٍ ا يَضبطة شرع أ 
اعد ولو أ المصَّبّفٌ َالبَاءِ ف ِ التَخْليَةِ ؛ كا في «الرَّوْضَة) وَ«أَضْلِهَا 
وال يه ٠‏ كَانَ أَهوَمَ؛ لِأنَّ الْقَنِضَ فِعْلُ المشكري وَاتَخْلِيَةَ فِعْلُ الْبَائع ؛ كَلَوْل 
التَأوِيلُ المذكُورٌ . لَمّا صَمَّ الْحَمْلٌ) إِلَّا أَنْ يُمَسّرَ الْمَِضْ بالإمماضء وَالْعَقَارُ 
يَشْمَل الْأَوْضَ وَالْبَِاءَ وَغَيْرَهْمّاء وَلَوْ كَانَ في الدَّارٍ المبِيعَة أنتعة لْائِع . 52 
به حاشية البكري (8---- ب ببيييح 

قوله: (ولو أتئ المصنف بالباء.. .) هذا اعتراض لفظي على المتن ؛ إذ التخلية 
نفسها ليست قبضا وإنما هي إقباض »ء فإن أريد في المتن أن التخلية مع الفراغ قبض.. 

حسن اللفظ » وإن أريد ظاهرها. ٠‏ فمنازع فيه بما ذكر. 
سس في حي اسن علي ج224 حححيييي 
وظاهر: أن محل اشتراط التمكين بالقول إذا كان له حق الحبس» وإلا.. فلا يشترط . 

قوله: (بشرط فراغه عن أمتعة البائع) أي: أو غيره غير المشتري: من مستأجرء 
ومستعير » وموصئ له بالمنفعة » وغاصب » وغيرهم ؛ كما اعتمده الأذرعي » وفارق عدم 
اشتراط فراغه من الزرع ؛ بتأتي التفريغ في الأمتعة حالا بخلافه» أما أمتعة المشتري.. 
فلا يشترط فراغه منها. 

قوله: (لكان أقوم) في بعض النسخ (لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل 
البائع) أي: فار ا عي ع 0 
استقامته» وقد وجهه بقوله: (إلا أن يفسر...). 

قوله: (وغيرهما) منه: الشجرة”" المبيعة بشرط القطع( ؛ كما أفتئ به القفال» 
والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجداد لا بعده» خلافا للجلال البلقينى » ومحله: 
في غير بيع العراياء أما في بيعها.. فيحصل القبض فيه بالتخلية ولو بعد أوان الجداد؛ 


4 في نسخة (د): بالأقوم. 
(؟) في نسخة (د): من الشجرة٠‏ 
زرف في نسخة (د): القلع . 


به باب حكم المبيع قبل قبضه ويعده والتصرف فيه 98 لل ش #8 


الْمَبِضُ عَلَى تَفْرِيغِهَاء وَلَوْ جُمِعَتْ فِي بَبْتٍ مِنْها. . تَرَقّفٌ الْمَبِمْر لَهُ عَلَى تفْرِيغهِ 
م ل ع ا ا 
(فَن لم يَحْضْرٍ العَاتَدَانٍ المبيعَ... اهْمُر) في حُصُول قَبِضهِ (مُضِي زَمَِ يمْكِنُ فيه 
المضمٍ إِلَْهِ في الْصَحٌ) 20 ايبارا لِرَمَنِ إِمْكَانٍ للقي ِنْدَ عَدَههِ؛ نا عَلَى عَدَمٍ 
امَْاطِِ في الْقِض ‏ وَهُوَ المرَجح؛ وَقِيلَ: ترط 0 رُ الْعَاقِدَيْنِ ذ في الْقَئِضِ » 
0 حُضورٌ رٌ الممْتَرِي وَحَدَه؛ ليان إِنْبَاتُ يده عَلَى عَلى المبيع » وَدفِعَ الْوَجْهَانِ 
لمسّقَة ِي الْحُضُورِء وَمُقَابِلُ الْأصَحٌ: لا يتيك مَا ذكرٌ. 

(وَكَبضُ المثقول: تخويلة) رَوَى الّمْكَانٍ عَنِ ابن عمَرَ: (أنّهُْ كَانُوا اعون 
سس نشي بكتري 22489 سبي 

قوله: (ولو جمعت...) وارد على المتن؛ إذ منطوقه اشتراط الفراغ بالكليّة ؛ 
فمفهومه أنه لا يحصل قبض شيء منها ما دام شيء من الأمتعة موجودًا » وليس كذلك ؛ 
إِذ ما خلا منها مقبوض والباقي يتوقّف الأمر على تفريغه. 
لس هف حاشية الستباطي 5ه بيبح 

قوله: (فإن لم يحضر العاقدان المبيع) أي: عقارا كان أو منقولا وإن كان الكلام 
السابق في العقار. وقوله: (اعتبر في حصول قبضه مضي زمن يمكن فيه المضي...) أي: 
ثم إن كان بيد البائع . . اشترط مع إذنه في القبض - إن كان له حق الحبس ؛ كما سيأتي - 
النقل والتفريغ بالفعل مما فيه لغير المشتري » وإن كان بيد المشتري ‏ وكذا غيره؛ كما 
ذكره الشيخان في الرهن ‏ اشترط مع إذنه في القبض - إن كان له حق الحبس ؛ كما 
سيأتي - مضي زمن يمكن فيه النقل والتفريغ مما فيه لغير المشتري » وهذا بخلاف ما إذا 
حضر العاقدان المبيع وهو بيد المشتري ؛ فإن القبض يحصل فيه بمجرد العقد مع الإذن إن 
كان له حق الحبس منقولا كان أو عقارًا » لكن لا بد من التفريغ من أمتعة غيره بالفعل. 


قوله: (تحويله) أي: ولو اشتراه مع الدار الذي هو فيهاء أو اشتراها بعد شرائه 


(1) المسألة مفروضة في العقار أو المنقول الذي بيد المشتري أمانة أو ضمانا كما في التحفة: (5 /31) 
والنهاية: (5 /95)» خلافا لما في المغني: (77/1) ؛ فلا يفرق بين كون المبيع في يد المشتري وغيره ٠‏ 


٠ 


9٠ 


اَم جرّانًا بأغلَى السُوقٍ» َنَهَاهُمْ ل الله كلل أَنْ يَبِيعوة حَنَى 3-0 ع يدلو 00 
ل عَلَى أَنَهُ لا يَحْصْلُ الْقَنِضُ فيه إِلّا يتخويله؛ كَمَا هُوَ الْعَادةُ في؛ (فَإِنْ جَرى 


الْبَعٌ) وَالمِيعُ (بمَؤْضع لَا يَخَْصُ الْبَائه) كَشَارِعِ أو قار للْمتْمَري 05000 
يبسح ججح تسيو ويه الع ع رز 

قوله: (والمبيع ٠‏ ..) إشارة إلى أنَّ هذه هي صورة المسألة » وإلا فجريان البيع بمفرده 
ليس مرادا لظهور أن هذا الحكم لا يتأنّى فيه. وكذا قوله بعد: (وإن جرئ البيع والمبيع). 
ابيب ب 2 222::::ي25252:9:::::989:98ئ22 
على الراجح فيهما. ويشترط مع ذلك: تفريغه من أمتعة غير المشتري نظير ما مر ء وتقدير 
ما بيع مقدرا ؛ كما سيأتي . ووضع البائع المبيع بين يدي المشتري ؛ بحيث تتناوله يده'" 
من غير حاجة إلئ قيام وانتقال كتحويله ولو سكت أو نهاه عنه؛ لوجوب التسليم 
والتسلم ؛ كما في الغصب . وبه فارق الإيداع حيث لا يحصل بذلك حينئذ. 


نعم ؛ إن وضعه كذلك فخرج مستحقا.. لم يضمنه؛ لأن هذا القدر لا يكفي 
لضمان الغصب ء بل لا بد فيه من الاستيلاء » ولو وضعه علئ يمينه أو يساره والمشتري 
قوله: (والمبيع بموضع...) أي: وإن جرئ البيع في غيره وإن أوهمت عبارة 
المصنف خلافه . 
قوله: (بموضع لا يختص بالبائع) بل هو شامل لما لا يختص لأحد وما يختص 
بالمشتري » وقد مثل الشارح لأولهما بالشارع » ومثله: المسجد والموات؛ ولثانيهما 
بدار المشتري وغيره» وبين البائع وغيره» وهو ظاهر وإن نظر في ذلك الإسنوي » وهذا 
ودخول الباء علئ المقصور عليه صحيح لغة وإن كان الأكثر دخولها علئ المقصور. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: منتهئ التلقي » رقم [11717] » صحيح مسلم » باب: بطلان بيع المبيع قبل 
القبض» رقم .]1١971/-84[‏ 


6 في نسخة (د) : بحيث يتناوله بيده . وفي «أسنى : المطالب» : بحيث تناله يده. | 


باب حكم المبيع قبل قبضه ويعدة والتتصرف فيه 28 سيت[ 


(كَتَى) في قَبِضِه (َفْلَُ) مِنْ حَيرِه (إلى حَيزٍ) آخَرَ مِنْ ذَلِكَ ب (وَإِنْ جَرَى) 
ليع وَالمييعٌ (في دار البائع . َم يفٍ) في قَبِضه (دَلِكَ) الل ل(إلَا بذ البايع) 
ذه (قَيكُونُ) مع حُصُول الَْْضٍ ب به (م ميا لْبفَِْ) الي أَذنَ في التَقْلِ إلا فض . 


َعَمْ؛ لَْ تقَلَهُ المشكرِي مِنْ غَيْرِ إِذْن. . دَحَلَ في صَمَاِهِ؛ لاسْتيلائه عَلَي 
90م حاشية اليكري 4# ل | 

قوله: (نعم. )٠٠‏ إيراد علئ ما عساه يتوهّم من المتن» وهو أنه إذا لم يقبض لا 
يكون ضامتًا . . مأخوذ من أنْ المبيع قبل قبل القبض من ضمان البائع » وهذا لم يحصل فيه 
قبض مع أَنَّه من ضمان المشتري » فكان من حيٌّ المتن التَّبيه عليه ؛ كما توهّمه(') عبارته 
من بقاء ضمان البائع في هذه الحالة ؛ لعدم القبض ٠‏ 
سي حت أي لديا لي 7 #7#7ب#ب ب بيسح 

قوله: (كفى في قبضه نقله.. .) أي: بإذن البائع إن كان له حق الحبس ؛ كما سيأتي . 

قوله: : (والمبيع في دار البائع ) المراد بها: : كل موضع يختص به ولو بإعارة أو 
تحجر ؛ كما مر نظيره ف في المشتري ٠.‏ فإن قلت: شموله للمعار يشكل عليه ما سيأتي: أنه 
بالإذن يكون معيرا للبقعة ؛ لأن المستعير لا يعير 

قلت: تسميته معيرا فى هذه الصورة مجاز صوري » والمراد: أنه يكون مستوفيا 
للانتفاع بغيره وهو جائز للمستعير ؛ لعود الانتفاع إليه بذلك ؛ لبراءته من الضمان ؛ كما 

قوله: (إلا بإذن البائع فيه) أي: أو بغير إذنه فيه لكن نقله إلى ظرف مملوك له أو 
معار ؛ كما نقله في «الكفاية») عن القاضي وأقره» وحمل علئ ما إذا وضع ذلك المملوك 
أو المعار في ذلك الحيز بإذن البائع » والظاهر: خلافه. 

قوله: (للقبض) خرج: الإذن المجرد» فهو كما لو لم يأذن؛ أي: إن كان له حق 
الحبس ؛ كما نبه عليه السبكي وغيره٠.‏ 


(1) في نسخة (أ) (ج) (ز): لما توهمه. 


© كتب البيرع م 
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عه عرو 


وَمِنَ المثقول: الْمَبِدُ فَيأمْْهُ بالِإنَْفَالِ يِنْ مَوْضِعِهء وَالدَيَةُ تيَصُوفُها أو يَقُودُمَا(, 
وَالقَّْبُ قََاوَل بليدِ. 
لل ل ل اسه حاشية الليكريي 4ل سي 

قوله: (والشوب فيتناوله) نبه به: على أنَّ الوب من المنقول وأنَّ نقله تناوله فلا 
يرد علئ المتن ؛ إذ قال: بإيراده بعضهم » فقال: وفيما يتناول باليد التّتاول؛ أي: ولم 
يفده المتن ٠‏ 
سو جاشية تباط ا سنس 

قوله: (فيأمره بالانتقال...) أي : وهو كاف » فيرد علئ تعبير المصنف بالتحويل ؛ 
كما يرد عليه إتلاف المشتري ونحوه ؛ لما مرء والقسمة وإن جعلت بيعا.. فلا يتوقف 
قبض المقسوم على تحويل ؛ إذ لا ضمان فيه حتئ يسقط بالقبض ٠‏ 

قوله: (فيسوقها أو يقودها) أي: ولا يكفي تحولها لنفسها وإن استولئ المشتري 
عليها بعد وأذن البائع» ولا استعمالها؛ كركوبها واقفة؛ كما لا يكفي استعمال العبد 
كذلك”"» ولا الجلوس علئ الفراش ولو بإذن البائع على المعتمد. 

قوله: (فيتناوله باليد) أي: وبه يحصل التحويل ولو في موضع يختص بالبائع ؛ 
ومن المنقول: السفينة ؛ كما قاله ابن الرفعة» فلا بد من تحويلهاء ومحله ‏ كما هو 
ظاهر ‏ في صغيرة أو كبيرة في البحرء أما الكبيرة في البر.. فكالعقار. 

فواكد: يشترط في المقبوض: أن يكون مرئيا للقابض ؛ كما في البيع » نص عليه 
«في الأم) واعتمده الزركشي وغيره؛ وحمل علئ الحاضر دون الغائب ؛ لأنه يتسامح 
فيه ما لا يتسامح في الحاضر » ولا بد في قبض الجزء الغائب الشائع من قبض الجميع 
ويكون الزائد أمانة» وفارق الزائد في عشرة دنانير عددا أخذها الدائن ممن لزمته 
فوازنت أحد عشر؛ لأنه قبضه لنفسه » ولو باع حصته من مشترك. . لم يجز له الإذن في 
)١(‏ والضمان ضمان عقد كما في: التحفة: (: //710 -778)» وضمان يد كما في: النهاية: (4 /99) 


والمغني: (718/7) . 
(؟) في نسخة (ب): لذلك. 


1١ 


يي باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه 4ل بي ا 


22 
رَادَ المَرْجَمَةَ به 
[فيِحُمْ قَبْضِ َبْضٍ امبيع إِذَا لم يس لنمَنَ] 

(لِلمَُْرِي و تِضْ المبيع) من َب د بانع (إن كا الم وجا أذ سَلْمَ) 
إن كَانَ حَالَالِمُسْعَِقه ب (وَإِلّا) أَي: كلذ لله (مكاينيل بو أئ بِالْقئْضٍ » 
وَعلَ إن اسْتملٌ به الود لأنَ ابام يَسعَحِيُ ق الحو ؛ لِاسْتِيفًا سُتِفَاءِ لمن وَلَا ينقد 
نالا عو ين ينكل في شك" 
حصب ا اا | ادامرا 
قبضه إلا بإذن الشريك » وإلا.. فالحاكم» فإن أقبضه البائع.. كان طريقا في الضمان 
والقرازٌ علئ المشتري ؛ لأن التلف في يده علم أو جهل علئ المعتمد في ذلك » ومؤنة 
النقل المفتقر إليه القبض علئ المشتري في المبيع والبائع في الثمن» 000 
القبض إلئ كيل أو وزن أو عد”" أو زرع.. لم يجب غير مؤنة النقل» وإلا.. 
أجرتها علئ البائع في المبيع والمشتري في الثمن ؛ كمؤنة7'© إحضاره إذا كان غائبا - 
محل العقد ؛ أي: تلك المحلة ؛ كما قاله في (شرح الروض». 

فرع: قوله: (أو سلمه) أي: هوء أو بدله إن استبدل عنه» فليس قبل تسليم البدل 
الاستقلال بالقبض سواء كان البدل دينا أو عينا؛ كما اقتضاه إطلاق «الروضة» ك 
«أصلها» وكتسليمه: إحالته به وإن لم يقبضه» ولا أثر لتسليم بعضه إلا إن تعددت 
الصفقة . 

قوله: (لكن يدخل في ضمانه) أي: فيطالب به إن خرج مستحقاء ويستقر عليه 
الشمن إن تلف ولو في يد البائع بعد استرداده؛ كما في «الجواهر» و«الأنوار» ولو أتلفه 


)000( في نسخة (د): أو عدد. 
(؟1) في نسخة (د): لمؤنة- 
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َلوْ كان لمن وجلا حل بل ايض .. اقل به خا يما في «الَْضَيِ 
كَأَضْلِهًا» في عشالة 3 التّرْجَمَةَ المع الآبي: 4 له حينَ لَْائع فِي هذه الْحَالَة 
كيان فدص بجوف 5ل 

(وَلَْ ببعَ الشّيْء تدرا ؛ ككؤب وَأَرْض ذَرْعا) يإِغجَام الذَلِء ؛ (وحنطة كَبْل 
أ وَرْنًا. ٠‏ اشْتُرطَ) في َئِضِهِ (م مَعَ الَلِ) قش المثقول (دوْعَةُ) إِنْ بيع م ذَرْعًا؛ أن 
كَانَ يُذْوَعٌ (أذ كبلة) إذ يي كبلا؛ (أو زه إذبيع وز (أوعدة) نم عَدَذاء 
وَالْآَصْلُ فِي ذَّلِكَ: حَدِيتُ مُسْلِم: مَنٍ انعَاعَ طكَامًا ٠‏ . قلا يبعه00 ّ حَبَّى يَكْتَالَهُ 229 
سس 9 أي بكي © سس حبصي 

فََرْعٌ: قوله: (ولو كان الشمن مؤجلا. ..) هو داخل في عبارة المتن. 

قوله: (في مسألة الترجمة) المراد بها: قوله: (بتأخيره» ولو حل قبل التسليم.. 
فلا حبس له أيضاء كذا في «الرّوضة»... إلخ). 

قوله: (في المنقول) إشارة إل أنَّ ذلك لا يتأنّى في الأرض ؛ إذ قوله: (مع نقل) 
صادق بكلّ ما ذكر فيه ومنه الأرض ولا يتأت فيها ذلك . 

قوله: (أو عه إن بيع عَدَدَا) تعميم لأقسام المسألة. 
ا ا ا ره ههوويبيبي2 05200 
البائع في يد المشتري والحالة هذه.. فوجهان في «الأنوار» المعتمد منهما: أنه 
كالأجنبي » فعليه القيمة أو المثل0©. 

قوله: (ذرعه. ).٠‏ أي : ومؤنة ذلك علئ البائع كمؤنة إحضاره إلى محل العقد؛ 
كما مرء والمشتري في الثمن كالبائع في المبيع في ذلك» أما مؤنة النقل.. فهي على 
المستوفي ولو كان المستوفئ عما في الذمة؛ لأن المقصود به إظهار العيب إن كان 
)١(‏ في نسخة (ش): يبيعه. 


(1) صحيح مسلم» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم: [71- ]١916‏ . 
() في نسخة (ب): أو الشمن. 


3 باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه #*» 1 


لعَلى أَهايَْصُلُ لض ف إلا لوقيس َي لاقي نعي ا 
(بِْكَهَا) أي: الصَبرة (كل صَاعٍ بيزقوء أو): : كا ِعَكَرَةٍ مكلا (علَى أَنّهَا عَشَرَ شَرَة 
آضع) ولو من بض ما ذُكرَ جرّاًا . لَمْ يَصِح القَبْضْ » لَكِنْ يَدْحُلٌ الميّوضُ في صَمَانِه . 


د عو 


(وَلَوْ كَانَ 9 أَيْ: : لشَخْصٍ (طَعَامٌ مُقَدّرْ عَلَى رَئْدِ) كَعَشَرَةٍ آصْمٍ صَلَما 
(وَلِمَمِْو عَلَيِْ مْلهُ.. لكل لتفيه) مِن رَيدٍ (نمّ يكيل لِعَمْرِو) لِيَكُونَ الَْضْ 
سه اطي ال بطي 7724 ييحي 
ليرده» فلو أخطأ النقاد فظهر فيما نقده غش وتعذر الرجوع علئ الموفي.. فلا ضمان 
عليه وإن كان بأجرة ويستحقها على المعتمد» وفارق غلط الناسخ حيث لا أجرة له 
ويلزمه أرش الورق ؛ بأن النقاد مجتهد, بخلاف الناسخ . 

قوله: (أو... على أنها عشرة آصع) قال ابن شهبة: التمثيل بهذا المثال فيه نظر؛ 
لأنه جعل ذلك وصفا؛ كالكتابة فى العبد» فينبغى ألا يتوقف ذلك علئ الكيل» 
ويخالف ما إذا باعها كل صاع ون فإن التقدير يحاي إلى معرفة الثمن ٠‏ انتهئ » وبه 
أخذ بعض مشايخناء ورده بعضهم: بأن كونه وصفا لا ينافي اعتبار التقدير في قبضه ؛ 
لأنه بذلك الوصف يسمئ مقدراء بخلاف كتابة العبد» وهذا أوجه. 

قوله: (ولو قبض ما ذكر جزافا...) مثله: ما إذا قبض وزنا ما اشتراه كيلا 
وعكسه. وقوله: (لكن يدخل المقبوض في ضمانه) يأتي هنا: ما مر في الاستقلال 
بقبض ما يستحق البائع حبسه» ومنه: استقرار الثمن عليه بالتلف » وقد ذكر المتولي 
فيه'') وجهين » وصحح ذلك فيه وهو المعتمد وإن اعتمد في شرح الروض» خلافه . 


لو اختلف فيمن يذرع أو يكيل أو يزن.. نصب الحاكم أمينا يتولاه. 
قوله: (ثم يكيل لعمرو) قضيته: أنه لا بد من إعادة الكيل» وهو كذلك ؛ لتعذر 


4 في نسخة (د): هناء 


كتاب البيوع ‏ 


ان 


وَالْإِقْيَاضنُ صَحِيِحَيْنِ . 

(كَلَوْ قَالَ) لِعَمْرِو: (افيضن بن ريد مَا لي ع تَفْسِكَ)) عَنَي (فْل.. 
َالمِضُ فَاسِدٌ) لَه وَهُوَ بالتّسبَة إلى الْقَائِْلِ صَحِيحٌ كيرا به ذِمَةُ َئدِ في الْأَصَحٌ ؛ لإذيه 

في الَْنِضٍ مِنْهُ وَوَجْهُ قَسَادِِ ِعَمْرو: كل يه رومن تي ون قا شرا 

عَلَيْهِء وَيَلْرَمُهُ رَدهُ لِلدَافِع عَلَى مُقَابلٍ لصم وَعَلَى الْأصَحّ د: يكيل المقبوضُ 
لْقَابِضٍء وَكَدَيْنِ السّلَمِ: عن اقرع لاف وايز تفل ال . 
سس 2 ات شي كي > يبك 

قوله: (وهو بالنسبة ...) إيراد علئ المتن ؛ إذ يقتضي فساده لهماء وليس كذلك. 

قوله: (وعلى الأصح...) أي: يكيله من إذن في القبض وهو المقبوض له 
للقابض الذي هو عمرو ؛ لثئلا يقبض من نفسه لنفسه. 

قوله: (والعبارة تشمل الثلاثة) بيانه أنَّ قولّه: (ولو كان له؛ أي: لشخص) أعم 
من أن يكون من جهة سلمء أو دين قرض» أو إتلاف . 
سس حاشية الستباطي 45 لبلب يي 
الإقباض المتوقف هنا علئ الكيل بدونه. 

نعم ؛ يكفي استدامته في المكيال ؛ لأنه كالابتداء » ولو زاد أو نقص حين كاله ثانيا 
بقدر ما يقع بين الكيلين. . فزيادة له والنقص عليه» أو بغيره.. رد الزيادة ورجع بالنقص ٠‏ 

قوله: (ووجه فساده لعمرو: كونه...) أي: وهو ممتنع إلا فيما استثني » ومنه: 
الأب وإن علا » وقد جمع الزركشي في (الخادم» أكثر المسائل المستثناة هنا. 

قوله: (على مقابل الأصح) راجع لقوله: (ويلزمه رده للدافع) . 

لو قال لغريمه: َكل من يقبض لي منك» أو لغيره: وكل من يشتري لي منك.٠‏ 
صح وكان وكيلا له في التوكيل في ذلك » ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض مَنْ 


ب باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه ©* 47 


«قئ) 
وَادَ الَو جَمَةَ به 


[فيتَةٍ أخكام البَاب] 


ذا (قَالَ البَائُِ) بِكَمَنِ في الدَّمّةِ حَا ّ: (ا َم لمبيع حتَى فض كمه » 
وَقَالَ المذكري: ف النَمَنِ مِْلهُ) أَيْ: ل ملع عت أَقِضَ المبيعٌ » وَتَرَاقَعَا إلى 
٠ 7‏ (أَجْبرَ اا ُِ) لِرِضَاه بتعلي حم دمو (وَفِي قَوْلِ : المشترِي) لِأَنّ حقَه 

تعلق الَّْيْنِ لا يَعُوتُ» (وَنِي قَولٍ: لَاإِجبانَ) أَوَلَا وَيَمْتَعُهُمَا الْحَاكِمُ مِنَ التَخَاصُم ؛ 
١. 2 222222552‏ 22899955 1سس 000000 

فَرع: قوله: (بثمن في الذمة حال) بيّن أنه المرادٌ لما يؤخذ من قوله بعد: (فإن 
كان الشمن معيّنًا. .. إلخ) ولما سبق من أنْ للمشتري الاستقلال في المؤجّل ٠‏ 

قوله: ( وترافعا إلى الحاكم) توطئة للإجبار ‏ لأنّه إنّما يتأنّى من الحاكم . 

قوله: (أولاء ويمنعهما...) بيان؛ لآأنه المراد» وإلا فالإجبار يقع بأد 
الأمر40؛ لأن من سلم أجبر صاحبه. 
الل ل ف حاشية السشباطي #5 ببح 
يده يَدُ المقتض ؛ كعبده ولو مأذونا له في التجارة » بخلاف ابنه ونحوه. 

0 2 ع 

د شو اللو و و ا 
ا 017 ا و سرسة را ع انج 
غيوه كرتيل »روني » وناار رتاتدع بوعامل ترا فإله البالع المذقور. لا يجبر على 
التسليم» بل لا يجوز له حتئ يقبض الثمن ؛ كما يعلم من الوكالة» فلا يتأت هنا إلا 
)020( في تعليق نسخة (أ) علئ وزن اثمرة» ب بمعنئ الآخِر . 


)١(‏ في نسخة (أ): لأنه محل الخلاف؛ ففي حب اسه لأنه محل الأقوال في 
المعين فسقط الأولان وأجبراة في أظهر الأخيرين. 


كتب البيرع ‏ 


5384 


(كَمَنْ سَلَمَ... جْبرَ صَاجِيةُ) عَلَى التَسْلِيمٍ ٠‏ (دَفِي قَولٍ يُجبرَانِ) َيِمُ الْحَاكمُ كل 
ل قَإِذًا أَحْصَرَاةُ. . عله مق لبن الْبَائِع وَالمبِيعَ إلى 
التتريهدا, بِأَيّهِمَا شَاءَ. ' 

(ثُلْتُ: فَإِنَ كَانَ الّمَنُ مَُينا. . سَقَطَ الْقَوْلَانِ الْأوّلَانء وفيا في لْأَطْهَر 
والله َعْلَمُ) وَذكَرَ الرَافِعَيٌ في «الشّرْح): #خترط الأَوَلينِ في بَيْع عَرْضٍ بِعَرْضٍ ‏ 
وَافْمَصَرَ في غَيْرِهِ عَلَى سُقَوط النَانِي» رَرَادَ في «الرَوْضَةِ) سُقُوطً الأرّلٍ أَيِضًا عَنٍ 
الْجُمهُورِء وَفِي «الشّرْحَ الصّخِيرٍ) سُقُوطه أَيِضَاء مَشَكُوتُ «الْكَبير) عَنْهُ لا ينفيو. 
85 حاشية بكري 47 سي 

قوله: (فيلزم الحاكم...) بيان للمراد من هذا القول وهو غير مأخوذ من المتن» 
بل ربّّما يوهم إلزام كل بالتَّسلِيم للآخرء لا بالإحضار المجرّد الذي يتخير بعده الحاكم. 

قوله: (فسكوت...) مساعدة ل«الشَّرِح الكبير» إذ عدم ذكره القول لا ينفيه 
وزيادته في «الررّوضة» له حسنة» لكن الحقٌّ أَنْ تركه موهم لعدم جريانه ؛ إذ من عادته 
ذكر ما اطلع عليه من الخلاف وهو منه؛ لإثباته له في الصغير» وإن احتمل ذهول عنه 
في ذلك الوقت فهو عذر لكن لا ينفي(" إلا حسن الزيادة. 
سس اي لاطي :222 سبي 
إجبارهما أو إجبار المشتري » ولو تنازع نائبان عن الغير. ٠‏ فلا يتأتئ إلا إجبارهماء وبما 
إذا وقع النزاع بعد لزوم العقد» أو قبله والخيار للمشتري » فإن وقع قبله والخيار للبائع 
أو لهما.. فلا إجبار. 


قوله: (بإحضار ما عليه) أي: للحاكم أو لعدل. 


قوله: (واقتصر في غيره) أي: في غير بيع عرض بعرض!") 


٠ في نسخة (ج): لا ينبغي‎ )١( 
٠ في نسخة (د): أي: في غير بيع عوض بعوض‎ (2) 
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(وَإدًا سَلَم البايع) يجار أز دوه .: (أَْيرَ المشْتَرِي إِنْ حَصَرَ النَمَنُ) عَلَى 
تنلييو» (تَإِل) أئ: وإ لم حفر ؛ (قْ كَادَ) المتري (تمير)) للم كه 
لِ.. لقا المح بالقي) وََخْذُ الميع بعر لِمَا سبي في بايد» 
سس وإ حاشية البكري (8» 
قوله: (بشرطه) هو: حجر الحاكم. 


سس اي ابي ل سبحي 

قوله: (أجبر المشتري إن حضر الثمن) أي: مجلس الخصومة علئ الأوجه. 
وقوله: (علئ تسليمه) أي: تسليم الثمن الحاضر عينا في المعين ونوعا فيما في الذمة ‏ 
وقضيته: تعيين المحضر في الثاني للتسليم » فلا يجوز للمشتري التصرف فيه بما يفوت 
حق البائع ‏ ولا له طلب إبداله ولو من نوعه ؛ وهو ظاهر وإن نظر الأذرعي في الثاني 
إذا لم يظهر للحاكم منه توقف أو عناد ؛ لأن طلب ذلك حينئذ لا غرض فيه ظاهرا غير 
أحد هذين7" 0 [قال بعضهم: وقضيته أيضا: سقوط خيار البائع ؛ كأن وقعت الخصومة 
في مجلس العقد» وهو مدفوع ؛ إذ لا تلازم بين إجبار المشتري وسقوط خيار البائع ؛ 
كما هو ظاهر ]0 . 

قوله: (فللبائع الفسخ...) هو صريح في أن هذا الفسخ هو الفسخ بالفلس بعينه » 
فيشترط فيه ما يشترط فيه » لكن لا يعتبر المبيع(" هنا بخلافه ثَمّ حتئ يعتبر نقص المال 
معه عن الوفاء» قال السبكي: والفرق: أن المفلس سلطه البائع علئ المبيع باختياره 
ورضي بذمته» بخلافه هناء قاله القاضي أبو الطيب وغيره» قال: وفيه أن مسألتنا مصورة 
بما إذا سلم بإجبار الحاكم» وإلا.. فلا يجوز له الفسخ إن وفت السلعة بالثمن ؛ لأنه 
سلطه علئ المبيع باختياره ورضي بذمته» ومقتضئ كلام الإمام والرافعي: الإطلاق ٠‏ 
انتهئ » والأوجه: الأول. 
لق في نسخة (د): لا غرض فيه ظاهر أجبر أحد هذين. 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(0) في نسخة (ب): البيع - 


4 كتاب البيوع ‏ 


1١٠ 


(أَو مُوسرًا وَمَالَُ بالَْلَدِ أو بِمَسَاكَةِ قر يبَِ) آَيْ: دُونَ مَسَاقَةِ الْقَضْرِ. ٠‏ (حُجِرَ عَلَيه دفي 
أنْوَالِ) كُلهَا (حتَى يُسَلّم) النَّمنَّ؛ للا يصَدَفَ فِبهَا ما ينِلُ حَنَّ الْبَائ» (فإن 
كَانَّ بمَسَاقٍَ الَْضْرٍ.. لَمْ يُكَلّفِ الْبَائُِ العير إلى إِحْصَاره) لِتَصَرّْرِ بذَلِكَ 
(وَالأمَح: أن له القشع) وآدَ المع ؛ ؛ لتعدّرٍ تخصيل القّمَنِ كَالإفلاس يو 
وَالنَاني: لا يَنْقَسِيكُ0© كن يما المع وبي حنَّهُ من كَموء (قذ نْ صَبَرَ) الاي 
إِلَى إِحْصَارٍ المال.. (كَالحجْرٌ كُمَا دَكَرْنَا) أي: يُحْجَرُ عَلَى المشْتَرِي في 7 
كلا إلى أن يسَلَم لمن لِمَا تقد . 
ل ب بقع أشي بكري( سس اك 

قوله: (أي: دون مسافة القصر) مأخوذ من المتن حيث ذكرها بعد في مقابلة القريبة. 
سس جه حاطية لاطي 8# حي 

قوله: (حجر عليه...) هذا الحجر يسمئ: الحجر الغريب ؛ لمخالفته لحجر 
الفلس'" من حيث إنه لا يرجع فيه إلئ العين» ولا يتوقف على نقص المال عن الغرماء 
ولا علئ سؤال» ولا يحتاج لفك القاضي على المعتمدء وينفق على ممونه نفقة 
الموسرين » ولا يتعدئ للحادث » ولا يباع فيه مسكن وخادم وغيرهما مما يباع في حجر 
المفلس » ولا يحل به دين مؤجل ٠‏ 

قوله: (فإن كان بمسافة القصر) أي: من بلد العقد؛ كما هو ظاهر كلامهم» لكن 
بحث بعضهم ؛ أخذا مما يأتي في القرض: أنه لو انتقل إلئ غير بلد العقد. . فالعبرة بما 
انتقل إليه ؛ إذ له المطالبة فيها إن لم يكن لنقله مؤنة» أو كانت وتحملهاء وإلا.. طالبه 
بالقيمة في بلد العقد وقت الطلب؛, وإذا أخذها.. كانت للفيصولة ؛ لجواز الاستبدال 
هناء بخلاف السلم. 

قوله: (كالإفلاس به) يؤخذ منه: اشتراط تقدم الحجر علئ الفسخ » وهو كذلك 


)١(‏ في نسخة (أ) (ق) (ش)! لا يفسخ. 
(1) في نسخة (د): المفلس. 
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(وَللْبائِع حَبْسٌ مَببِعِه حَتَّى يَفِِْض كَمََهُ) الْحَالَ الْأَصَالَة (إِنْ حَافٌ فَوْتَهُ بلا 
خِلَاف) وَكَذَلِكَ اناري حَبْسٌ النّمَنِ المذكُور إن حَافَ قَؤتَ المي بي ألما 
ذَكَرَهُ في «الرَّوْضَةَ) كَداسْلها أَيْ: لا خلافي (وَإِنَمَا ال كوَالُ) السَابِعَة (إذًا ل 
بَحَفْ قزته) أي: الاي َوتَ َ لقم وكذيِكَ المشْتَرِي قَوْتَ تَ المبيع (وَتَمَارََا ني 

مُجَرَّد الِابْتَدَاء) اليو أَنَا الّمَنُ المؤجل. لس بقع سن ع 40 

لِرضَاه م يأَخيرو 1 ولحل كَل التَشليم.. كل له أيضا » دفي «اْضَةا 
كَدأَضلِهًا» » وَفِي «الْكِمَاية؛ في (كتَابٍ الصّدَاقي): 0 الَْاضِيَ أبَا الطَيّب تَقَلَ عَنْ 
ةكت 0 0 مة1ةكئمم 0000 

قوله: (الحال بالأصالة) احترز بالنَّانِي عن مسألة ما لو حل(" قبل التَّسلِيم 
وسيأتي ؛ وبالحال عن المؤجّل وذلك مراد المتن لما علمت فيما مر 

قوله: (وكذلك المشتري) إيراد علئ ما تومّمه عبارة المتن من اختصاص ذلك 
بالبائع . 
للا هي حاشية الستبباطيي 5ه _ 7ك 
وإن صرح في شرح المنهج) بخلافه ؛ حيث قال: فإن صير. ٠‏ فالحجر يضرب عليه» 
ويمكن تأويله باستمرار الضرب عليه؛ كما يؤول قول الشارح: (أي: يحجر علئ 
المشتري . ..) يأ المراد: ب يستمر الحجر عليه » وعبارة «الروض): (فإن صبر. ٠.‏ فالحجر 
باق) . 

قوله: : (وللبائع حبس مبيعه. )٠٠‏ لم يتعرض المصنف والشارح لما إذا خاف كل 
منهما الفوت » وفي هذه الحالة يجبرهما الحاكم بالدفع له أو لعدل» ثم يسلم كلا ماله. 
(1) به: «الباء» للسببية » و«الهاء»: راجع إلئ «المبيع»» كما يأخذ من «به»: الراجع إلئ «الثمن» بعد 

سطرين» وقوله: أي: بلا خلاف: تفسير لما فهم من التشبيه خلافا لما فهم من «الشهاب» . (الحاج 

إبراهيم العرادي) . 
)١(‏ في نسخة (ش): بالتأخير: 
افيف في نسخة (ب): ما لو أجل 


كتاب البيوع يي 


1 


نص الشَاِيَ رَحِمَهُ الل الى في المنثور أَنَّ لَه الْحنسّ » وَسيَأنِي في (الصّدَاق) 
َه أو حَلَ قبِلَ اليم . فلا حبس للم في الَْصَح. 
22222525525552 ا ا م0000 

قوله: (وسيأتي...) هو مساعدة للحكم المذكور في «الرّوضة» وإشارة إلى أنه 
المعتمد. 


هلزمه دملايج 


9 باب التولية والإشراك والمرابحة /8* 0 


بَابَ 
لتويِيَةِوَالإِشْرَاكِ وَامرَابحة 
55 2 7 اه 5 5 عر وعد 2 
وَفِيهِ المحاطة» إذا (اشترَى) شَخْصصٌ (صَيْئَا) بِمِثْلِيٌ (ثُمّ قال) بعد قَبْضِهِ 
(يعَايم بالنَمَنِ) بإِعْلَامٍ المشْرِي أو غَيْر: 0 000 
سس جاشية الليكري 0-4 
بَابٌ 
المَوَلِيَةٍوَالإِشرَاكوَالمرَابحة 
قوله: (وفيه المحاطة) إشارة إلى ذكر غير المنيّه عليه في التّبويب » وهو لا يضرٌ 
وقد ذكره غيرٌ مرّةٍ . 
قوله: (بمثلي) 4 لا 3 منه في عبارة المتن» ويستفاد من قوله: (لزمه مثل 
الثمن) . 
قوله: (بعد قبضه) لا بُدَّ منه؛ لأنَّه بيع وهو قبل القبض غير صحيح » لكن تركه 
فى المتن اكتفاء بما ذكره في بابه. 
لس سس سمه حاشية السنباطي جيه يه 
بَابَ 
التوِيَةٍوَالإِشْرَاكِ وَالرابجحَة 
قوله: (اشترئ شخص شيئا) أي: ولو منفعة ؛ ليشمل الإجارة» لكن إن وقعت 
التولية قبل مضي مدة لها أجرة. . فظاهر» وإلا ؛ فإن ولاه من أول المدة.. بطلت التولية 
فيما مضئ ؛ لأنه معدوم » وصحت في الباقي بقسطه من الأجرة» أو ولاه ما بقي منها. ٠‏ 
قوله: (بمثلي) أخذه من قول المصنف: (لزمه مثل الثمن) وسيأتي مفهومه . 
قوله: (لعالم بالثمن) قال الزركشي: أو لجاهل به ثُمّ علمه قبل قبوله. 


00 


كتاب البيوع # 
(«وَلَيْنُكَ هَذَا الْمَقْدَ قبل َوله: به أوْتولّعةُ. . (لَرِمَهُ مِثْلُ اللّمَنِ) جِنْسا وَقَذْرا 
وَصِفَةَ ؛ (وَهُوَ) أيْ: عَقَدُ التّوْلِيَة (بَبْعْ في شَرْطِه) كَالْقَدْرَةٍ عَلَى التَْلِيم وَالتَايْضٍ في 
الربوِيّ (وَتَرنبٍ أَحْكَام) ؛ ؛ مِنّْها: تَجَدّدُ الشّْعَةَ ذا كَانَ د المبيٌ شِقْصًا مَشُْوعًا وَعَقا 
الشَّفِيمُ في الْعَقْدِ الأول ٠٠(لكن‏ لا يَستاجٌ) عَفْدُ اولي (إلى ذِكْرٍ النَمَنِ) . 
(ولَوْ خط عن المولّي) يكَسْرٍ الام (بَْض هن الّمَنِ) بَعْدَ الَوْيَة. (العطغر 
الموَلَى) بِمَنِْهَا؛ أن تاه اليه الْزِيلُ على اللَمَنِ الول وَلَوْ خط جَويُُ 
0 
قوله: (ولو حط جميعه...) إيراد علئ المتن ؛ إذ يقتضي أن ذلك لا يتأتى إلا 
في حط البعض » وليس كذلك . 
سسا ةاش علي 240 22ح 
قوله: («وليتك هذا العقد)) أي: أو (وليتكه) وإن لم يذكر العقد؛ كما صرح به 
الجرجاني » وقضيته: أنه صريح في التولية» وهو كذلك. 


قوله: (وصِمَةٌ) منها: الأجل» فيثبت قدره من حين التولية وإن حل قبلها على 
الأشبه عند ابن الرفعة » واعتمده غيره. 

قوله: (وهو...) قضية ذلك: أن للمولي مطالبة متولي بالئمن وإن لم يطالبه بائعه 
به» وأنه ليس للبائع مطالبة المتولي بهء وهو كذلك علئ المعتمد فيهما. 

قوله: (ولو حط عن المولي. ..) شامل لما إذا كان الحاط غير البائع » وهو كذلك 
إن كان وارثه أو وكيله ‏ لا غيرهما ‏ من الموصئ له بالشمن ومحتال به ؛ إذ هما أجنبيان 
عن العقد بكلّ تقدير. 

قوله: (بعد التولية) أي: بعد لزومها ؛ إذ الحامل للشارح علئ التقييد بذلك قول 
المصنف: (انحط عن المولي) إذ الانحطاط يقتضي الصحة بالكل » وذلك إنما يكون 
بعد لزوم التولية ‏ لا قبله - ولو بعدها؛ إذ الحط الواقع في زمن الخيار كالواقع في 
صلب العقد فلم يصح العقد حينئذ إلا بالباقي» فعلئ هذا: فقول الشارح بعد: (ولو 


١ 


باب التولية والإشراك والمرابحة + 


انحط عن المولّى أنضًاء ولوك اْح ِل اولض . ٠‏ لَمْ تصِح الول لَه 
بالبافي» أذ لكل . َم قَصح الَُ أضلَاء وَلَوْكَاَ امن عَرْضًا. ٠‏ لم تِصِحّ 
اَي إَِا ذا اقل الْعَرْضُ إِلَى مَن يمول الْعَفد. 

(وَالِْشْرَاكُ في بَعْضِ) أَيْ: المشكرئ (كَالئَوْلَِة في كُلّو) في الْأحْكَام السَابِقَةِ 
(إن بين البض) عَقَولِه: أَمْرَمْكَ فيه بالتضفيء ميرم الضف من مثل النَمَنِ 
قإِنْ قَالَ: أَفْرَكمُكَ فِي التَضف. ٠‏ كَانَ 3 الدي» ككَرهُ في «الرَوْصَدَهء وَهُوَ مني 
عَلَى الرّاجِح في قَوْلِ: : (َلَوْ أَطْلَقَ) الْإِشْرَاكَ.. (صَعَّ) الْعَقْدُ (وَكَانَ) المشترَى 
(مُتَاصَفَةً » وَقِيلَ: لا) يصِحٌ ؛ لِلْجَهْلٍ بقَدْرِ المبيع وَكَمَنِ. 
ل يه حاشية اباط 8ل بيبيبييبه 
كان الحط قبل التولية للبعض ...) المراد به أيضا: قبل لزومهاء فتنبة له. 

قوله: (لم تصح التولية أصلا) أي: ولو كان الحط بلفظ الإبراء» خلافا للسبكي 
كابن الرفعة ٠‏ 

قوله: (ولو كان الثمن عرضا...) هذا مقابل قوله أولا: (بمثلي) المأخوذ من 
كلام المصنف » ومنه يعلم: أن المراد بالعرض: المتقوم. وقوله: (لم تصح التولية إلا 
إذا انتقل...) أي: لم يصح بيعه حينئذ» وإلا.. فيصح بلفظ القيام بقيمته ؛ كأن يقول: 
قام علي بكذاء أو قد وليتك العقد بما قام علي » ولا يشترط في صحتها ذكر العوض 

نعم ؛ هو شرط لانتفاء الإثم ؛ كما يؤخذ مما سيأتي » وعليه يحمل اشتراطه في 
الشرح المنهج) وغيره ذِكْرَهُ. 

قوله: (كان له الربع » ذكره في «الروضة)») قال في انكته»: إلا أن يقول: بنصف 
الثمن مثلا » فيتعين النصف لمقابلته بنصف الثمن ؛ إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربح 
بنصف الثمن ؛ لأن جملة المبيع مقابلة بالقمن» فنصفه بنصفه. 


ىن 
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(وَبصِح بنع الماح بأ يشر بم م يقُولَ) لِعَالِمٍذِك: (غتكَ با 
المْترَئتُ) أي بمفلِه (وَرِبْح دهم لِكُلٌ عَكَرَِ) أ في كُلّ عَكَرَو (أَو رح َذ يَازْة) 
ره رفي ما قله » َكانه قالَ: بئة وَعَشَرَة» ْلَه المخَاطْبُ . 

(3) يَصِحٌ بَبِعُ (المحاطَة ؛ كَبِعْتُ) لَكَ (يمَا امْكَرَيْتُ وَحَطَ ده يَازْة) يفيل 
سب خاشية كروي #3 ااا 

قوله: (لعالم بذلك) بِيّن أنه المراد» فإن لم يعلم.. لم يصحّ؛ وعبارة المتن لا 
تفن بيد 

قوله: (أي: بمثله) اقتضى أَنَّهِ لا يصحٌ بيع المرابحة إذا اشترئ بعرض » وسيأتي 
في المتن ما يفهم الصّحَّة في قوله: (والشّراء بالعرض... إلخ) ٠‏ 
سس في .لشي طني بيجي 


قضية كلام كثير: أنه لا يشترط ذكر العقد» لكن قال الإمام وغيره: يشترط ذكره؛ 
بأن يقول: أشركتك في بيع هذاء أو في هذا العقد» ولا يكفي: أشركتك في هذاء ونقله 
صاحب «الأنوار» وأقره قال في «شرح الروض» وغيره: وعليه (أشركتك في هذا) 


كناية ؛ أي: بخلافه علئ الأول فهو صريح » وهو أوجه. انتهئ . 

قوله: (لكل عشرة أو في كل عشرة) أي: وعلئ كل عشرة. 

قوله: (فسره الرافعي بما قبله) أي: وهو ربح درهم لكل عشرة » ووجه بأن (ده): 
عشرة» و(يازده): أحد عشرء وكأنه قال: وربح عشرة ربح كل عشرة درهم » وفيه نظر؛ 
إذ لو كان كذلك.. لما صح قولهم في نحو قولك: بعتك بمئتين وربح ده يازده أنه( 
يكون في كل عشرة واحد» وكان حاصل كلام الرافعي: أن هذه الكلمة وضعت في 
لغتهم لهذا المعنى . 

2 
قوله: (وحط ده يازده) مثله: وحط درهم لكل» أو في كل » أو على كل عشرة» 


)١(‏ في نسخة (ب): أي. 


باب التولية والإشراك والمرابحة * يننا 


(وبُحَط ِْ كل أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) كما أن الرَْحَ في المرَابحَة وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عََرَ 
(وَقِبلَ): ال ا و »و 
َهَ وَعَشَّرَةِ.. فالمخطوطٌ مِنْهُ عَلَى الْأَوّلِ عَسَرَ وَعَلَى الثَّانِي: 


ذا كَانَ اشْترَى بِمئَةٍ 


8 رع ايرس 


أَحَدَ عَشّرَ 


(وَإِذَا قَالَّ: «بعْثُ يِمَا اشَْرَيْتُ). لم يشل فيو يوا اللَّمَنِ) وَهُوَ ما اسْتقرٌ 
هعفد لوو ولك صَاوقُ ما نيح عم عقيو العف أ َع 


في رمن خِيَارٍ المجلس أو الشَّرْط» (وَلَوْقَالَ: : يما قَامَ عَلَيَ) . جع عتع لبر 
مسح كحت حم سي وروي وجح ع يي 
قوله: (وذلك صادق . ٠٠‏ بيان ؛ لعدم وروده على المتن ؛ لأنَّ المراد به ما استقّ 
عليه العقد عند اللّزوم» لا ما سمّي به أوَلا. 
سس ااي لاطي 7724سسس بجي 
لا من كل عشرة ؛ فالمحطوط في هذه العاشرء قال في «شرح الروض»): والظاهر في 
نظيره من المرابحة الصحةٌ بلا ربح » ويحتمل عدمهاء إلا أن يريد ب (من) التعليل 
فيكون ك (اللام) ونحوهاء وهذا أوجه. 
قوله: (وذلك صادق بما فيه حط...) أي: ويخرج لما فيه ذلك بعد اللزوم . 


قوله: (مع ثمنه) المراد به هنا: ما يشمل الباقي بعد حط بعضه ولو بعد اللزوم » 
ولو حط كله بعده.. لم ينعقد فيما ذكر؛ أعني: ما قام علي » قال المتولي: لأنه لم يقم 
عليه بشيء ولا له فيه رأس مالء بل بما اشتريت. 


004 


شدرية: 


ما علم مما تقرر من إلحاق الزيادة والنقصان في الشمن جار في إلحاق الأجل 
والخيار» وزيادة المبيع ورأس مال السلم والمسلم فيه ونقصانها. 
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1١84 


الكبَّلِ) لمن المكيلٍ (وَالدََالِ) لِلنَمَنِ المتادئ عَلَْهِ إلى أن اشَْرَى7" به المريع ؛ 
كما أَفْصَحَ بِهِمًا ابْنُّ الرّفْعَةَ فى «الْكِمَانَ َه وَ المطْلب)ء (وَالحارس”” وَالْصَارٍ 
وَالرَّّءِ) بالمدٌ: مِنْ رَكَأْثُ الوب بالقئر» ريما قيل: اْوَاٍ» (وَالصّبَاغ) عل ِنَّ 
الَرِعَة ليع (وَقِيمَةُ الصَبْغْ) َه (وَسَائْرٍ الْموّنِ المرّادّةٍ يدري أيْ: ِطَلَبِ 
الح فيه كَأَجْرَة الْحَمالٍ وَالمكَانِ وَالْكتانِ وََطيين الدَارِء وَلَا يَدْخُلُ ما يُقصَدُ به 
س9 كاي لكي (©تت_ يبي 
قوله: (للشمن لمكيل «والدلال»...) جواب عن استشكال: أن أجرة الكبّل 
والدّال علئ البائع » فأجاب في «المطلب») بأنّ أجرة الكيّال للثّمن المكيل » وأجرة 
ادال للمنادئ عليه0 ؛ أي: : إن اشترئ به المبيع على المشتري ٠‏ . فلا يستشكل ٠‏ 
قوله: (كل من الأربعة للمبيع) إِنّما ّنه ؛ لتلا ينوم أنَّ ذلك للثّمن. 
سف اطي بطي ## سس ييييييبج ‏ 
قوله: (للشمن) دفع لما اعترض به على ذلك: من أن أجرة الكيال والدلال على 
البائع ؛ كما تقدم» وحاصل الدفع: أن منشأ الاعتراض يوهم أن الكلام في كيال المبيع 
ودلاله» وليس كذلك» بل هو في كيال الثمن ودلاله وهو علئ المشتري» ودفع أيضا 
بتصويره: فيما إذا لزم المشتري أجرة ذلك المبيع من يراه؛ أو جدد المشتري ذلك 
ليرجع بنقصه إن ظهر ء أو اشتراه هو وغيره ثم اقتسماه بالكيل ليتجر كل في حصته ؛ ولو 
أعطئ كل ما ليس عليه كأن أعطئ المشتري أجرة دلال المبيع مثلا .. كان متبرعاء 
ما لم يظن وجوبها عليه. ٠‏ فحينئذ يرجع بها علئ الدلال وهو يرجع علئ من هي عليه ٠‏ 
قوله: (كأجرة الحمال...) أي: وكالمسكن» وأجرة الطبيب» وثمن دواء 


(1) في نسخة (ش): يشترئ . 

(1) والحارث: إن كان ب«الثاء» ؛ كما في بعض النسخ . . فحراثة الأرض مما يتعدد به الاسترباح » وإن 
كان ب«السين» المهملة ؛ كما في أكثر النسخ .. فالحفظ مما يقصد به الاستبقاء فيما أظنء والله 
تعالئ أعلم . (الحاج إبراهيم العرادي) . 

() في نسخة (ب) و(ه): وأجرة الدلال للثمن المنادئ عليه. 


به باب التولية والإشراك والمرابحة 4# بي بيس 3884 
ايقَء الْمِلْك دُونَ الاستزباح ؛ كَتقمَة اعد و كِسْوَتِهِ وَعَلّفِ الدَابَّ» وَيَقَعُ ذلِكَ في 
مُعَجَلَة القََائِدِ المسْعَؤقَاةٍ من المبيع . 

َعَمْ؛ الْعلَفُ الزَائِْدُعَلَى المعْمادِ لِلنَسْمِينِ يَدْخُلُ . 


(وَلَو قَصَرَ نفس أو كَالَ كَالَ أَوْ حَمَلَ) أو طيّنَ (أوْ تَطَوّعَ به شَخْص. كر 
أَْرَنْه) مم القَمَنِ فِي قَولِهِ: : 76م غبها إل علا ونا قزري سج بيك عليه 


- 


عو 


وَِنَّمَا َم عََيِْمَا بَدَلَهُ » وَطْرِيقَه أَنّْ ب ول : وقول يدها أجزلة كذاء أزة : عَمَلَهُ لي 


9 كي بكري 2248 لحك 

قوله: (مع الثمن ...) بيان؛ لأنَّ هذا هو المراد» وإلا فهو داخل في بعض الصّور 
وهو المصوّر بقوله: (وطريقه... إلخ). 
ظ!50ة5»ك 0م 0000007 
المرض الموجود يوم الشراء» لا المرض الحادث بعده. 

قوله: (أو تطوع به شخص) منه: المعروف بالعمل إذا أعطاه له من غير استئجار 
ولا إجبار حاكم ؛ بناء علئ الأصح الآتي: أنه لا شيء له» قاله الأذرعي . واعترض 
بأن هذا معتاد معلوم لكل أحد فلا خديعة فيه وأيد بدخول المكس ؛ كما مرّ. وفرق: 
بأنه مجبور علئ المكس(2 ؛ بخلاف ذاك. 

قوله: (وطريقه أن يقول: وعملت...) أي: معطوفا علئى: اشتريته بكذا مثلا » ثم 
يقول: وقد بعتكه بذلك » ويكفي - أخذا مما تقدم من الاكتفاء بالعلم قبل القبول - 
يقول: بعتكه [بكذا]("© وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني وهو كذاء ولو ضم إلى 
ذلك قدرا آخر أجنبيا عن ذلك بالكلية. . جاز. 
)١(‏ في نسخة (د): وأيد بدخول المسكن؛ كما مرّ. وفرق: بأنه مجبور علئ المسكن . 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


باللا 


© كتاب البيرع # 


(وََْعْلَمَا) أَي: المتبايعان (َمََهُ) أئ: : المبيع في صُورَة: بعت يما اتويت 
(أ ما َم بو) في سُورَة: ِغْتُ يما كام عل 0 ٠‏ بكل) انع 
(على الصحبح) وَالنَّاني: يَصِحٌ ؛ لِسَهُولَة مَعْرقَتِهء وَفِي اشْتِرَاطِهَا في المجْلس 
َجْهَان وَلَوْ قبل في الصورَة التَية: : وَرِبْحُ كذَا. ع 
دَكَرهُ المصَنّفٌ فِي الأو » وَلَهَا صُورَةٌ تَالكَةٌ وَِيّ : بِْمّكَ برَأْسِ المال وَربْحٍ كَذَاء 
وَهْوَ كَولِهِ: (بِمَا اشْتَرَيْتُ يتُ) » وَقِبلَ: (بمَا قَامَ عَلَىَّ) ‏ 

(وَلْيَصْدُيٍ الْبَائِعُ في كَذْرِ النَّمَن) الَّذِي اعفد عَلَِْ الْعَقْدُ 0 5ظ' 
ب حاشية بكري 4 ب ببسسسه 

قوله: (ولو قيل في الصورة...) في مسألة بما قام علي » بأن قال: بعتكه بما قام 
علي وربح كذاء أو بما اشتريت وربح كذاء كانا من صور المرابحة ؛ كما ذكره التّووي 

في الصّورة الثّانية » وهي الأولئ في المتن وألحقت بها الأخرئ . 

قوله: (ولها صورة ثالثة...) أي: للمرابحة غير ما ذكر("2 من الصّور. 

قوله: (وهو كقوله: بما اشتريت) أي: فلا يدخل إِلَّا الكُمن. 
بلس وي حاشية الستباطي #5 __ وي 

قوله: (وليَعلّما - أي: المتبايعان ثّمَنه....) المراد بعلم ذلك: ما يشمل علمه قدرا 
وصفة ولو معينا في المرابحة والمحاطة ؛ فلا يكفي رؤية المعين فيهماء بخلاف التولية. 

قوله: (ولو قيل في الصورة الثانية: وربح كذا...) هي: بعتك بما قام علي؛ ولو 
قال فيها: وحط كذا.. كانت من صور المحاطة ؛ كما ذكره المصنف فى الأولئ أيضاء 
وكذا يقال في الصورة الثالثة المذكورة في كلام الشارح . 


قوله: (وليصدق البائع في قدر الثمن) منه: ما لو واطأ صاحبه فاشترئ منه بعشرة 
ما اشتراه بها(" ثُمّ أعاده بعشرين ليخبر بها لكنه مكروه» وقيل: حرام واختاره 


)١(‏ في نسخة (ب): أي: للمرابحة عما ذكر. 
(؟) في نسخة (د): بعشرة فاشتراه بها. 


9 باب التولية والإشراك والمرابحة © ل 


رام به المبيٌ عَلَيِِ عِنْدَ امار به ؛ أَيْ: يَحِبُ عَلَيْهالصّدْقُ في ذَلِكَ» (وَالْأَجَلٍ» 
وَالسّرَاءِ الْمَرْضٍ » وَيْيَانِ العَيْبِ الحادث عِنْدَهُ) أن المشْتَرِ 2 يَعْتَمِدٌ عات فيمًا 
يرب لِك للم مك أنه ا كرا كد لِأَجَلٍ [مَعلُوم] ؛ لكك يقاب شط هن 
النَّمَنِء وَأَنَهُ اشَْرَاهُ بعَرْض قَِيمَمهُ كا ولا يفقصِرٌ يَقنَصِرٌ د عَلَى ذكْرٍالْقِيمَة؛ لِأَنَهُيكَدّدُ في 
سس و ا أشي بكري #489 بي 

قوله: (ولا يقتصر على ذكر القيمة) نوزع فيه في لفظ القيمة » واعتمد فيه" جواز 
الاقتصار عليها» ونقل عن جمع ورجحه في «المهمّات) وهو حسنٌ. 
هلام 0000 
السبكي ؛ لأنه غش » وعلئ كل فللمشتري الخيار ؛ كما جزم به المصدف وإن استشكل 
بأنه إنما يأتي علئ الثاني ٠‏ 

قوله: (أو قام به) لو قال: أو ما قام به عطفا على (الثمن).. لكان أولئ وإن أمكن 
تصحيح كلامه ؛ بأن يراد ب (الثمن) ما يشملهما. 

قوله: (والأجل) قال الأذرعي: وقدره؛ وهو ظاهر مأخوذ من التعليل الآتي » لكن 
قيده الزركشي بما إذا زاد على السارقة وهو ظاهر» ومثله: ما إذا لم يكن متعار فا( . 

قوله: (وبيان العيب الحادث عنده) أي: كالقديم» فلو أخذ أرشه ؛ فإن باع بلفظ 
القيام.. حط الأرش» أو بلفظ الشراء.. ذكر صورة الحال» وإن أخذ أرش الحادث 
بجناية.. فكذلك » لكن لو كان قطع يد مثلا وأخذ من الجاني نصف القيمة وباع بلفظ 
القيام. . فالمحطوط من الثمن الأقل من أرش النقص ونصف القيمة » فإن كان نقص القيمة 
أكثر وحط ما أخذه من الشمن.. أخبر مع إخباره بما قام عليه(" بالباقي ؛ لنقص القيمة ٠‏ 

قوله: (ولا يقتصر علئ ذكر القيمة...) أي: كما لا يقتصر على ذكر العوض » 
(؟) وقع في النسخ الثلاثة: متعارف . وفي «تحفة المحتاج»: إذا لم يكن هناك متعارف . 
() في نسخة (أ): مع إخباره بقيامه عليه. 


٠6 
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© كتاب البيوع بي 


الْبيِ الْعَرْضٍ َؤْقّ ما يَُدَّدُ في الْبيِع التَقْدِء وَنُّ حَدَتَ عِنْدَهُ هذا الْمَيبُ ؛ لَص 
سس هه حاشفية المشباطي سك 
والمراد به: المتقوم » فالمثلي لا يجب الإخبار بقيمته علئ المعتمد » وبالقيمة قيمة يرم 
الشراء ؛ كما في شرح الروض»., والأوجه: أن المراد بها: قيمة يوم اللزوم. 

الأول: يجب أن يصدق البائع أيضا في الشراء بالدين الذي كان له على بائعه 
المماطل أو المعسرء لا الملىء غير المماطل ؛ لاختلاف الغرض به في الأول دون 
الثاني » هذا إن اشتراه بدينه الحالٌ» أما بدينه المؤجل.. فيجب الصدق في الشراء به 
مطلقا ؛ كما قاله الأذرعى وغيره» وفى الشراء من ابنه الطفل ونحوه لا غيره» وفي الشراء 
بالغبن» ولا يجب عليه الإخبار بوطء الثيب» وأخذ مهر لهاء واستعمال لا يؤثر في 
المبيع » وأخذ زيادة منفصلة حادثة لا غيرها("؟ . 

الثاني: لو باع بلفظ (ما قام علي) أو (رأس المال).. أخذ من الصفقة بالقسط 
من الثمن الموزع علئ قيمتهما(" يوم اللزوم على ما مرء فإن قال: قام علي بكذاء أو 
رأس مالي كذا وقد بعتكه به.. جازء بخلافه بلفظ الشراء ؛ لأنه كاذب فلا بد أن يبين 
الحال» ولو اشترئ عينا فباع بعضها بقسطه من الثمن.. جاز إن أخبر بالأصل ؛ كأن 
يقول فيما إذا اشتراها بمئتين: اشتريتها أو قامت علي بمئتين وبعتك نصفها بمئة» فإن 
قال: اشتريت نصفهاء أو قام علي بمئة وبعتكه بمئة.. لم يجز؛ للكذب في الأول 
وللنقص بالتشقيص في الثاني » هذا إن كانت تلك العين متقومة » فإن كانت مثلية ؛ كقفيز 
بر.. صح بيع بعضه بالقسط مطلقا'" وإن لم يبين الحال؛ إذ لا ينقص بالتشقيص» 
ويكتفي بتقويمه لنفسه إن كان عارفاء وإلا.. رجع إلى قول غيره» ويكفي عدل على 
الأشبه عند ابن الرفعة » قال السبكي: وهو صحيح إن لم يجر نزاع بينه وبين المشتري» 
)0 في نسخة (د): أو غيرها. 


(؟) في نسخة (ب): علئ قيمتها. 
زفر4ع في نسخة (د): بالقسط مثلا . 


ب باب التولية والإشراك والمرابحة 2+ 


المبيع به عَمّا كَانَ حِينَ شَرَاة1" , (َلَوْقَالَّ) : اشْعَرَيُْهُ ((بمِكَِا) وَبَاعَهُ مُرَابَحَة 
يما اهَْاُوَرِْحٍ ووْهَمٍلُِلٌ عََرَِء كما تقد (قبَالَ) أله اذا ليشين) ييأر 
إقرَار("2.. (كَالأظهرٌ: أنَهُيَحْطُ اراد وَربْحَهَا) ِكَذِيهِ» وَالَانِي: ١‏ لامعل قف 
لعَفْدِ ْنع يما كر (3) الْأطْهرُ يتا عَلَى الحط: (أنهُ لا خِمَارَ لِلْمُْمَرِي) لِأَنَهُ قد 
َي بلا تر تأؤلىأَذ يت يمل »لانيل له الْحِيَارُ ؛ لِأَنَهُ قَدْيَكُونْ لَهُ غَرَضصْ 

فِي الشَّرَاءِ بدَلِكَ المبلّغ ِإبْرَارٍ م قم أو إِنْقَاذْ وَصِيّة» وَعَلَى َوْلِ عَدَمٍ اط 
لتر اد :لأ بج 16؛ قل قزل اع لا خَارَ َِْائِع ٠‏ وَفِي 
وَجْهِ - وَقِيلَ: قَوْلٍ - 2 ليذ زان لوده 1 لما سمأة: 
سكس م 2 ل تت 0 

قوله: (وباعه مرابحة) بان لمراد المتن. 
ل # ه حاظ ا ليطي ححححبييبي 
وإلا.. فلا بد من عدلين ٠.‏ انتهئ . 

قوله: (وباعه مرابحة) احترز عما إذا لم يبعه مرابحة» بل قال: اشتريته بمئة 
وبعتكه بمئة وعشرة ولم يقل: مرابحة.. فلا يكون عقد مرابحة ؛ كما صرّح به القاضي » 
فلا يترتب عليه الأحكام الآتية لهاء حتئ لو كان كاذبا.. لا خيار فلا حطء وبذلك 
صرّح في «الأنوار»”2 وهو المعتمد وإن توقف فيه الأذرعي . 

قوله: (يحط الزيادة...) لو عبر بدل الحط بالسقوط ‏ كما فعل فى «الروضة» -. 
لكان آوتي : الأنا مين أن العقد إدما رقع بمايى + الا آله يحتاج [لبن إتشناء حط » يلاف 
استرجاع أرش القديم ؛ فإنه إنشاء حط من الثمن ؛ بدليل أن العقد إذا ورد علئ معيب. ٠‏ 
زفق في نسخة (ش): أو إقراره. 
زفرفق في نسخة (ب): حتئ لو كان كاذبا.. لا خيار وبان بأقل فلا حطء وبذلك صرح في «الأنوار». 


وفي (د): حتئ لو كان كاذبا بالإخبار.. فلا حط بذلك؛ صرح به في «الأنوار» . والمعبت يؤافق ما 
فى «أسنئ المطالب». 
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8 كتاب البيرع جم 


(وَلَو رَعَمَ أَنَّهُ) أَي: لمن الذي اشْكر ئ به (مدٌ وَعَشَرَ) وَأَنَهُ غَلِط في قَولم 
أَوَلا: بن (وَصَدَقَُ المشترِي) في ذَلِكَ . . (لغ يَصِحَّ الْبُِ) الْوَاتِعُ بَينهُمَا مُرَابََ 
(ني الْأَصَحٌّ) لتعَذّرِ إِمَْائِ مزيدًا فيه الْعَكَرةُ المتبُوعةٌ رحا 

(قُلتُ: : الْأصَحٌ: صِحَنهُ » والله عْلَمُ) وَلَا تَثْيْتُ [فيه] الْعَشَرَةٌ المذكررَة 
وَلِلَائِع الْحِيَارُ وَقِيلَ: تيت الْعَكَرةُببْحهَاء وَللْمْمْعرِي الْجَِارٌ. 


(وَإنْ َذَّههُ) المشْتَرِي دلي بِيّنْ) مو (لِعَلَطِهِ وَجْها مُحْتَمَلًا) ب قَنْح الويٍ.. 
(لَم يبل قَولهُ وا يَيَنته) إن أَقَامَهَا عَلَيِْ ؛ لتَكْذِيبِ َوْلِهِ الْأَوّلِ لَهُمَاء ؛ (وَلَهُ َيف 
المشتري أنه ا يَْفُ دَلِكَ في الأصَح) لِأنَه كذ َه عند عرض الْعدِنِ علي 
َالنَنِي: ا؛ كَمَا لا سمخ به وعلى الوه إن حَلَفٌ . . أضئ الْعَقْدَ عَلَى ما 
حَلَفٌ عَلَيهِه وَإنتكَلَ عَن الْيمِين . ٠‏ رُدّتْ عَلَى الْبائِع 0 
كَالْإِمرَارِء وَهُوَ الْأَظْهَرُ » وَقِيلَ: ا؛ يتاء عَلَّى ها كليو وَعَلَى , الوه يَخْلِفٌ أن 


ريق م 


من مه وَعََرَةٌ وَِلْممْمرِي بئذ الْحِبَارُبْنَ مضا الْعَفْدِِمَا حَلَفَ عيبن 


قَسْخْهء قَالَ في «الرَّوْضَةَ) كَدأَضْلِهًا»: كَذَا أَطلَقَوُ وَمُقْتَضَى قَوْلِنًا: 3 الْيَمِينَ 
ا اش اة اللمكزي 49 سسبب 
قوله: (وأنه غلط في قوله أولا: بمئة) مهم منه: أنَّ الصّورة أنه باعه مرابحة ؛ لأ 
قوله: (أوّلا) فلو قال: اشتريت بمئة صورته بِأنَّه بيع مرابحةً ؛ أي: فإن لم يقع البيع 
مرابحة . . فلا أثر لذلك أصلا . 
يق حاشية الستباطي #8 بحبح 
فموجب العيب الرد عند القدرة عليه فكان الأرش بدلا عن الرد إذا تعذر » قاله الإمام؛ 
وأفهم كلام المصنف: أنه لا سقوط في غير الكذب بالزيادة ؛ كأن أخبر بالغمن حالا» 
أو ترك الإخبار به فباع به حالا فبان مؤجلاء وهو كذلك» خلافا للإمام والغزالي؛ 
ويندفع ضرر المشتري ؛ بثبوت الخيار له في ذلك ٠‏ 


9 باب التولية والإشراك والمرابحة )48 


المِدُودَة مَعّ تُكول المذّعى عَلَيْه ا كَالإِثرَا رَارِ): أَنْ يَعُودَ فيه مَا ذَكَرْنَا في فى حَالة 


التصديق. 


(وَنْ بَيِّنَ) لَِلَطِهِ وَسْها مُحْتَمََا ؛ كأَنْ قَالَ: كُنْتُ رَاجَعْتُ جَرِيدَتِي فَقَلِطتْ 
نتن مك إِلَى غَيْر . (قلَهلَخِيفُ) كما َب لما ييهيُرَلُ طن صقد؛ 
وَقِيلَ: ف فيه الْخِلَاف , (وَالْأَمَ صَعٌ) عَلَى التَحُلِيف: (سَمَاَ + به الي تُقِيمُهًا 3 
القّمَنَ ب وَعَصَرَةٌ وَالثَانِي: لا تُسْمَعُ ؛ لِتَكْذِيبِ لد الأول لَهَاء قَالَ في 
«المطُلب»: وَهَذَا هُوَ المشْهُورٌ في المذّمَبِ وَالمَتْضُوْص عليه 

للستت 

قوله: (قال فى «المطلب»...) وافقه السُّبكيثُ» والمعتمد مذهيًا: ما في 
لالههاة وال الموك يمل وكرمه: 1 
سس أي اطي ل77727سبببي ‏ 

قوله: (أن يعود فيه ما ذكرنا فى حالة التصديق) أي: فلا تغبت العشرة المتبوعة 
بربحهاء وللبائع الخيار ولا خيار للمشتري» قال في «الأنوار»: وهو الحق» قال: وما 
ذكره من إطلاقهم غير مسلم؛ فإن البغوي والإمام والغزالي أوردوا أنه كالتصديق. 
انتهئ » وهو ظاهر والفتوئ عليه ٠‏ 

قوله: (كما سبق) أي: فيما إذا لم يبين» وقضيته: أنها لا ترد فيما إذا نكل إن 
قلنا: إن اليمين المردودة كالإقرار» وليس كذلك» بل وإن قلنا: إنها كالبينة ؛ بناء على 
سماع بينته هنا 

قوله: (والأصح علئ التحليف: سماع...) عليه يكون كما لو صدقه المشتري ؛ 
كما ذكره المتولي وغيره؛ أي: فيأتي فيه خلاف الترجيح في الصحة» وعدم ثبوت 
العشرة المذكورة ؛ وثبوت الخيار للبائع ؛ بناء على الراجح من الصحة. 


هلام 80605و 


كناب البيوع # 


11 


«بَاب) 
بَيْعِ (الأصّولٍ وَالتَمَارٍ) 
كَذَا َرْجَمَ ايخ في (التَبيها» وَتَرْجَمَ في «المحَرّرٍ) بِ(مَضْلٍ)» قال في 
«التّْرِيرِ»: الْأَصُولٌ: السَّجَد لم وَالثّمَارٌ: جَمْعٌ ثَمَرٍ وَهُوَ 0 تمَرَوٍ 


وَيَأَد تِي7" فِي الْبَابٍ غَيْرُ ذَلِكَ ‏ 


إِذا (قَالَ: بعك مَذِهِ لْأَرْضَ أو السّاحَةَ أو الْبقمَة) أو الْعَرْصَةَ (وَفِيهَا بئاغ 
وَشَجة. . َالمذْمَتُ: أنه يَدْخُلٌ) الْبنَاءُ وَالَّجَرُ (ني الْبئِع دُونَ الرَّهْنِ) أَي: إِذَا اقَلَ: 
9 حاشية بكري (##سنتنتنتنتتت ا 
باب 
بيع الأصول والثار ٍ 
قوله: (ويأتي في الباب غير ذلك) أي: من المحاقلة والمزابنة وبيع الزَرم 
الأخضر والعرايا. 
قوله: (إذا قال) تقدير نحو الشّرط ذكر غير مرة. 
لله حاشية الستباطي هع ب ل جب 
باب 
بيع الأصول والغار 
قوله: (يدخل البناء) أي: ولو بئراء لكن لا يدخل ماؤها الموجود حال البيع إلا 
بشرطه» بل لا يصح بيعها مستقلةً وتابعةً إلا بهذا الشرط؛ وإلا لاختلط الحادث 
بالموجود ويطول النزاع بينهماء وكالماء فيما ذكر: المعادن الظاهرة ؛ كالملح والنورة 
والكبريت» بخلاف الباطنة ؛ كالذهب والفضة فتدخل بلا شرط . 
قوله: (أي: إذا قال...) صرّح بذلك ؛ لعدم تقدم(") تصريح المصنف به. 


)١(‏ في نسخة (ش): وسيأتي. 
0( في نسخة (د) سقط: تقدم. 


9 باب في بيع الأصول والشمار 2* /ا1 


ل 


رَمَكَ هَذِِ الْأرْض.. إلى آخِرٍ مَا تَقَدّمَ وَهَذَا هُوَ المنصوص عَلَيْهِ فِيهِمَاء 
وَالطرِيقٌ الذّاني: فوم اانا بلقل واقتري :3ب الشغول: هات وَالََامٍ 
في الْأَرْضٍ ف وَوَجْهُ المنْع : آنا سم الأْض 0 3لا ياوها وَالطَرِيقُ 
لك : القع ِعَدَمٍ الدّخُولٍ فِيهمّاء وَحُمِلَ نص نَصهُ في (الْبنو) عَلَى مَا إِذًا قَالَ: 

كنا الك د في الرّمْنِ لَوْ قَالَ: حُمُوتهَاء وَالْمَرْقُ عَلَى الَيق الْأولِ: 
أن ايع كو ويا بل الك كنع » يجلا الا ولول : بِعتَكَهَا بِمَا فِيهًا. . 
مكلك تطعاء أو :دون ها فيهاء ٠‏ لَمْ تَدْخُلُ قَطْعَاء وَيَْالُمِئْلُ ذَلِكَ في الرّهْنِء دَفي 
لد (بحفُوهَا) وحجة: أنها اَل في ابي ويأنِي وثله في لْن» ووجهة: أن 
حُقُوقَ الَْرْض | إِنَمَا َه تَمَعُ عَلَى الممرٌ وَمَجْرَئ الماء ليما وَتَحوِ ذَلِكَ» وَسيَأتِي: أ َك 
يَدُحْلُ في ب بيع المَّجَرَةٍ أَغْصَائَهَا إِلَّا لياس لِأَنَّ الْعَادَةَ فيه الْقَطْع» فََْالُ هنا في 
لل اشاية بكري 8 ل يمح 

قوله: (وسيأتي أنه يدخل في بيع الشجرة...) إيراد على المتن؛ إذ مقتضاه 
دخول الشّجر اليابس » وليس كذلك» وتبّه بإتائه علئ أنه يمكن أخذه من المتن» فلا 
إيراد وينازع فيه بأن تلك مسألة وهذه غيرهاء فلا يلزم من الحكم بعدم الذخول في 
أحدهما الحكم في الأخرئ. 
سس ص سه جاشية الستياطي جه لب > 

قوله: (وهذا هو المنصوص عليه فيهما) يريد أن هذه الطريقة وافقت النص ٠‏ 

قوله: (والفرق. ..) قضيته: أنه يلحق بالبيع: كل ما ينقل الملك ؛ كوقف , وهبة » 
وإصداق » وعوض خلع » وصلح » وبالرهن: كل ما لا ينقله ؛ كإقرار» وعارية » وإجارة » 
وألحق بكل مما ذكر: التوكيل فيه: 

قوله: (ووجهه: أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرئ الماء ونحو ذلك) 
يفيد: أنه إذا قال: (بحقوقها). . يدخل ذلك قطعاء بخلاف ما إذا لم يقل (بحقوقها).. 
فلا يدخل إلا بالنص عليه. 

نعم ؛ مجرئ الماء ونحوه الداخل في الأرض يدخل وإن لم ينص عليه ؛ كما نبه 


2 
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(وَأَصُولُ البمْلٍ الِّي تبقّى) في الأذص (سَتَين) أ فك وَيُجَرُ هُوَ هارا 
(كَالقَتٌ) بالمكاقء وَالْقَضْبٍ ِالممْجَمَةٍ ٠‏ (وَالْهنْدَبَاءِ) بالمدٌ وَالْقَضْرِ وَالتَّت 
واقايوء أرقا نوناتينا أشرهاء تلثيدي وافطهي. (كَالشّجَرِ) كني 
دُخُولِهًا في بيع الْأَْض وَرَهْنِْهًا الاق السَّابِقَةٌ» هَذَا مُقتَضَئى ع التَشْبِيهِ ؛ وَافْمَصَرَ في 

به حاشية الببكري -ل- ‏ بي 

قوله: (ويجز هو) أي: البقل. 

قوله: (أو تؤخذ ثمرته . )..٠‏ أي: لا يستفاد حكمه من عبارة المتن من جهة أنه لم 
يمثّل لما يفهمه» وإنما مثاله يفهم: (ما يجز مرارا) ولك إلغاء المثال والأخذ بعموم ما 
قبله فيدخل » وهو ما حل به الشّارح » لكنّ الح أنَّ المغال موهم . 

اواك بلقي رسي ارمس جو كرون رفو وا واي 
«الروضة») تقد تقتضي التخصيص بالبيع . 
يبب تت 0 
عليه السبكي وغيره» وهذا بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو غراس.. فإن ذلك يدخل 
مطلقا ؛ لأن المنفعة لا تحصل بدونه. 

قوله: (فيقال هنا في الشجر اليابس كذلك) أي: لا يدخل في بيع ما ذكر» وهو 
مأخوذ من التعليل: بأنها للثبات والدوام السابق » ويؤخذ منه: أنه لو عرش عليه عريش ؛ 
كعنب ونحوه» أو جعل دعامة لجدار أو غيره.. دخل» وأن الشجر إذا جرت العادة 
بنقله وهو المسمئ ب (الشَّمْل) .. لا يدخل » وهو كذلك فيهما. 

قوله: (أو أكثر) أي: أو أقل ؛ كما قاله جماعة » منهم: الروياني وغيره. 

قوله: (كالقَتٌ...) أي: وكالصلق المعروف بمصر وأكثر بلاد الشام؛ لكن من 
الصلق نوع يؤخذ دفعة» وهو مراد الشيخين ؛ فإنهما جعلا الصلق مما يؤخذ دفعة. 

قوله: (أو تؤخذ ثمرته...) عطف على (يجز) . 


:9 باب في بيع الأصول والشمار 4*2 اح 


للها َل أ في دُمُولِها في الب لاف الاين »على ادحو 
وات الي الخليرة» زكذا الوذ الشاِرة د ليع لْبائِع دَلمُمْعرَط عَلَِْ طعا ؛ 
انايد وي ل ستيه المريع عير سَوَاءبَ م ما طَهرََوَانَ الْجَرِ َم ا قَالَ في «التيِكّق: 
إِلَا الْقَصَبَ ؛ فته لا يكَلَفٌ مَطْعَهُ ِلَّا أن يَكُونَ ما طهر قد درا يتَمُعُ بو وَسَكْتَ عَلَيْهِ 
ع ل رزوي يبي ع 0 
0 (إلا القضب) 7(" بفتح القاف وإسكان الضاد المعجمة ؛ أي: فإذا ظهر ما 
ان 
د مسو 07 9255 
قوله: (فليشترط عليه قطعها) أي: وجوبا؛ ليصح البيع ولو في القصب وشجر 
الخلاف . فقوله: (إلا...) استثناء من وجوب القطع المترتب علئ الاشتراط» لا من 
الاشتراط » وأطلق الجمهور وجوب القطع من غير اعتبار شرطه؛ وهو محمول علئ 
ذلك» لكن محل وجوب اشتراطه في الثمرة: إذا غلب اختلاطهاء أما غيرها.. فلا 
يجب عليه فيها الاشتراط ؛ أخذا من التعليل. 


قوله: (إلا القصب) قال الزركشي: بالمهملة المفتوحة » وزعم في «المهمات» 
أنه بالمعجمة» وهو سهوء وإنما أراد المتولي القصب الفارسي» وبه صرّح البغوي 
وغيره. انتهئ » وكالقصب: شجر الخلاف. 

قوله: (إلا أن يكون ما ظهر. ..) اعترضه السبكي: بأنه إما أن يعتبر الانتفاع في 
الكل» أو لا يعتبر في الكل» ورجح هذاء وفرق بينه وبين الثمرة قبل بدو الصلاح 
- أي: حيث يعتبر في صحة بيعها بشرط القطع أن يكون المقطوع منتفعا به - بأنها 
مبيعة"2) بخلاف ما هناء واعترضه الأذرعي: بأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعا يكون كبيع 
بعض ثوب ينقص بقطعه؛ وفرق في اشرح الروض» بأن القبض27 هنا متأت بالتخلية 


لق كذا بالضاد المعجمة في حاشية البكري تبعًا للإسنوي » وهو سهو ؛ كما في حاشية القليوبي والسنباطي . 
(؟) في نسخة (ب): تتبعه 
[(429 في نسخة (د): بأن النتقص - 


< 
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فى «الرَّوْضَة) كَأَضْلِهَاك (وَلَا يَدْخُلُ) ف مُطْلَقٍ بيع الَْرْض ؛ كما في «المحَرّرِ» 
وَ«الرََوْضَة) وَ«أَضْلِها» (مَا يُوْخَدُ دَفْعَةٌ) وَاحِدَةَ؛ (كَالْجِبْطَةٍ وَالشَّعِيرٍ وَسَائْرٍ الرووع) 
َانْجرَرٍوَالفُجْلٍ وَالِصَلٍ وَالقُومٍ؛ لِأنّهُ َس لِلدّوَامٍ وَالنبَاتِء كَهُوَ كَالمنْقُولاتٍ في 
دار 
سس لل سح سخ خاشية يكزي سس سس 
قوله: (في مطلق بيع الأرض) عه 9 عبارة «المنهاج» أعمٌ ؛ إذ تقتضي عدم 
الدُخول أطلق أو قال: بحقوقها وهو كذلك؛ والعموم ليس في عبارة أصله, 
ك«الروضة» و«أصلها» فإن قلت: يعم مسألة ما لو قال بما فيها وبعض أفرادهاء بخلاف 
المذكور هنا. 
قلت: تلك تأتى في المتن قريبًا فلا ترد. 
لل 200 
ونّمّ يتوقف على النقل7" المتوقف على القطع المؤدي إلئ النقص» ثم أجاب عن 
اعتراض السبكي: بأن تكليف البائع قطع ما استثنئ يؤدي إلئ أنه لا ينتفع به من الوجه 
الذي يراد الانتفاع به» بخلاف غيره» ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا لمعنئ» 
بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة من مالك الشجرة. انتهئ » وإذا لم نوجب 
عليه القطع لكون ما ظهر قدرا غير منتفع به فبقي إلى أن صار قدرا ينتفع به.. فليس 
للبائع القطع إلا ما كان ظاهرا وقت البيع ؛ كما بحثه بعضهم. 


قوله: (في مطلق بيع الأرض) أي: عن أن يقول: بما فيها ونحوه؛ لا عن أن 
يقول: بحقوقها فليس كالإطلاق7" ؛ كما قاله المتولي وغيره. 


00 في نسخة (د): الفعل. 
زف4 في نسخة (د): بحقوقها فكالإطلاق. 
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(وَيَصِحُ بَنْعُ الأزض المرْرُوعَةٍ) هَذَا الزَّْعَ الذِي لا يَدْخُلُ (عَلَى المذْمَب) 
َم لَرْيَامَ دارا مَشْحُونَة بِأمَِة وَالطرِيقٌ الذَاني: تَخْرِيجُهُ عَلَى القَْليْنِ في بَنِع 
لي دق > او لد و لقف اق 7 
الدَّارٍ المسْتَاجَرَة لِعَيْرٍ المكترِي , أَحَدُهُمَا: الْبِطلان, وَكَرَّقَ الأول بِأَن يد المشتأجر 
حَائِلهُ» (وَللْمُْكَرِي الْخبَارٌ إِنْ جهِلَهُ) أَي: الرَّْعَ ؛ بأَنْ سَبََتْ رُوْينْهُ للأَرْضٍ قَبْلَ 
ليع وَحَدَتَ الزَّرع بَِتَهُمَا ؛ لكَأَخْرِ الْمَاعِِء فَإِنْ كان عَلِمًا بالرّرْع ٠.‏ فلا خِيارَ له 
10 ٠و‏ 2 0 3 ا 
(وَلَا يَمْنعْ الرّرْعٌ) المذكورٌ (دُخولٌ الأَرْض فِي يَدِ المشْمَرِي وَصَمَانِهِ إِذَا حَصَلتِ 

سوه حاشية البكري 68 
قوله: (هذا الزرع ...) إِنّما خصّصه بذلك ؛ لأنّه لو باعه وفيها ما يجز مرارا . . صح 
قطعًاء فلو بقيت العبارة علئ إطلاقها. . لأفهمت جريان الخلاف في هذه المسألة ؛ وليس 
كذلك ٠‏ 
71111 ةا ةا 
قوله: (هذا الزرع الذي لا يدخل) قيد به ؛ لأنه محل الطريقين لصحة بيع الأرض 
المزروعة غيره قطعاء ولقوله بعد: (وللمشتري الخيار) إذ لا خيار في غيره٠‏ 


قوله: (بأن سبقت...) هذا تصوير لصحة بيع الأرض المزروعة مع عدم رؤيتها 
عند البيع المفهوم مما ذكرء وصورها الأذرعي بما إذا لم يسترها الزرع » وهو تصوير 

2 ف 5 م 2 10 
لصحة بيع الأرض مع العلم بالزرع لا مع الجهل» إلا أن يصور” ؛ بأن رآها من خلال 
الزرع قبل العقد ثم جهل حالة العقد بقاء الزرع ٠‏ 

قوله: (فإن كان عالما بالزرع.. فلا خيار له) قال ابن الرفعة: إلا إن ظهر أمر 
يقتضى تأخير الحصاد عن وقته المعتاد.. فله الخيار. 

قوله: (وضمانه) قيل: لا حاجة إليه ؛ إذ يلزم من دخوله في يده الضمانٌ» وهو 
مردود؛ إذ قد يدخل فى يده بإيداع من البائع الذي له حق الحبس مع عدم ضمانه 


)١(‏ في نسخة (ب): إلا إن تصور. 
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التَخلِيَةُ في الأصَعٌ) وَالنَانِي: يَمْتَعُ ؛ ين الأميِعَةٌ الممْحُونٌ بها الدَارُ مِنْ 


قضواء وَقدِقَ الول : أن تفْرِيمَ الدَّارِ متا مت تّ فى الْحَال: 
(وَالبَذْئُ) الال المعْجمّة (كَالزَّ 2 كَالبَزّدُ الَّذِي لا تَبَاتَ لتَبَاتِهِ وَيُؤْحَذُ دَفْمَ 
وَآخدَة- َك يَدَخُل في تيع لأَوْض » 5 ' إلى أَوَانِ الْحَصَادٍ وَمِثْلهُ الْقَلْعُ فِيمًا 2 


فلع » ونفشتري اليكائ إن جهلة قن فرقة افيايغ لة. . مقط جيائة وَحَليدِ الول 
رص عد سقعورةه 4 ,5ك را اريدم ل ات 
وَلَوْ قَال: والخلة وات الانين. ٠‏ سَقَط خِيَّارُه أُيْضًا إن أمكنَ ذلك فِي رَمَنِ يَسِيرٍ 
َال الذي 0 كور الل وَبَذْرِ الْككَاث وَتَحْوِ مِنَّ البقُول. ٠‏ حَكُمُةُ في 
لل شاي بكري © يي 
قوله: (فإن تركه البائع...) هي واردة علئ المتن ؛ إذ يقتضي منطوق إثبات 
الخيار عموم صور المذكورة » وليس كذلك. 
لاس ليل لس س8 جاشية الستياطي # سب > له 
قوله: (فإن تركه البائع له...) يفيد: أن الزرع حكمه ما ذكر وإن لم يتقدم 
التصريح بذلك فيه٠‏ وقوله: (وعليه القبول) أي: ولا نظر للمنة » ويفارق ما لو قال له 
الغرماء: لا تفسخ ونقدمك بالثمن ؛ بأن المنة نَم من أجنبي عن العقد فلا تحتمل7"؛ 
وبأنه(" ربما يظهر غريم آخر فيزاحم البائع فيما أخذه فيتضررء بخلافهما هنا ٠‏ 
قوله: (إن أمكن ذلك في زمن يسير) أي: بحيث لا يقابل بأجرة» ونظير ذلك: 
ما لو اشترئ دارا ثم رأئ في سقفها خللا يسيرا يمكن تداركه في الحال» أو كانت 
منسدة البالوعة » فقال البائع : أنا أصلع البقف«وابقي البالوغة. ٠‏ فلا خيار للمشتري ٠‏ 


. في نسخة (د): فلا يحتمل‎ )١( 
في نسخة (د): ولأنه.‎ )١( 


باب في بيع الأصول والشار 777770770777074 سس 1181# 


ابن سن جر ري مدَةبَاء الع) الي هله جا كما ل 

رش لَهُ في الإجَارَة في الِب وَالَانِي وَصَحَحَهُ في ١الْوَجيز:‏ لَهُ الأَجْرَةٌ قَالَ 
فِي «البتسيط»: أن المتافِع محَمَيَرَةٌ عَن المحْقُود عَلَيْهِ ؛ أَيْ: َيَث كَالْمَيِتٍ ب وَفِي 
«أضل الرَوْصَةَ): قَطَعَ الْجُمْهُودُ دا أَْرة» وَقيل: وَجْهَانِء الْأَصَحُ: ا ره 
وَظَاهِوٌ: أن الرَّنعَ يق إِلَى أَوَانٍ الْحَصَادِ أو 0 

(وَلَو بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرِ َو َع يها (لا بذ ره بالبع) عَنْهَا؛ أَي: لا يَجُورْ 
بَبِعُْ وَحْدَهُ ؛ كَالْحِنْطّة في سُتئلًا سا4 ؛ تي سمو كَالبدْر. ات 
في الجمي) تم ْول أحد المفضُوكين وذ لوزيو (قل: : في الْأَرْضٍ 
قَولَان) أَحَدهُمَا: الصَّحَةُ فِيهًا بج بجَمِيع الثّمَنِء وَذَكَرَ في «المحرّرٍ ( الْبَذْرَ بَعْدَ صِمَةٍ 
->آتتت ين ل 

قوله: (الذي جهله وأجاز) بيان لمراد المتن- 

قوله: (وفي «أصل الروضة»...) أفاد أن حق المسألة أن يعبر فيها بالمذهب. 

قوله: (وظاهر. ..) أي: ما ذكر ظاهر لا يعترض علئ المتن بالإخلال به. 

قوله: (وذكر في «المحررا البذر...) سبب ذلك 9 البذر غير مرئيٌ فضمه 
مس يه حاقية الستباطي © ليييح 

قوله: (الذي جهله) قيد به ؛ تحريرا لمحل الخلاف ؛ إذ الذي علمه لا أجرة لمدة 
بقائه قطعا. 0 

قوله: (إلئ أوان الحصاد أو القلع) أي: بأوله دون نهايته» وعند حصاده أو قلعه 
يلزم البائع تسوية الأرض وقطع ما يضر بها؛ كعروق الذرة والقطن ؛ تشبيها بما إذا كان 
في الدار أمتعة لا يَنَّسمٌّ لها باب الدار. . فإنه ينقض وعلئ البائع ضمانه. 

قوله: (بطل...) محل الطريقين في ذلك: إذا لم يدخلا في البيع» والأصح: 
البيع قطعاء وكان ذكرهما تأكيداء وفارق بيع الأمة وحملها: بأنه غير محقق الوجودء 
بخلاف هذاء فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الحمل . 


9 كتاب البيوع # 


1 


كن اج قبل؛ تَعُودَ الصّمَةُ إِلَيْهِ نض َبَخْرْجٌ يهَا: ما رُنِيَ قَبلَ 
الْعَقَدِ وَ وتو عل شري َإِنَه و ابيع » وَلَمْ يبه يد نِي «الدَّقَائْق عَلَى 


2ه 2 


ذَلِكَ وَكَدُ َس الْبَذْرَ في «الرَوْضَةَ) كَدأَضْلِهَا». 
(وَيَدْخُلُ في بَيع الأَرَضٍ الْحِجَارَةٌ المْلُوقة فها) وَالمئِيَةُ (دُونَ المذفُوة) 


كَالْكنُوزِء (وَكَا خَِارَ لِلْمفْكرِي إِنْ عَلِم) الْحَالَ معمد ده مها ممه وق سود 


سس وه حاشية اليكري 28 
مقتض للبطلان إمًا لأنَّه لم يره أو لتغيّره أو عدم القدرة علئ أخذهء فمن ثم قال في 


"المحرّر» إذا باع الأرض مع الرّرع الذي لا يفرد بالبيع أو مع البذر. . بطل في الجميع ؛ 
وأجابوا ومقدمهم في ذلك الشّبكييٌ: : بن عبارة «المنهاج» فيها عود الصّغة للبذر أيضًا؛ 
ليخرج بها ما ذكره الشاوح وإن لم ينبّه عليه في «الدّقائق وكتولة أشن إليه!"" في 
«الروضة» . 

قوله: (والمبنية) ذكره لعل يتومّم من وصفها بالمخلوقة أنَّ ما لا يكون من أصل 
خلقتها لا يدخل» وقد يجاب: بأنَّ الثاني وهو دون المدفونة يقتضي دخول ما عداه؛ 


ومته النبية والمدافوق:. 
سل ههه حاشية الستباط © يبي ييحم 


قوله: (ولا خيار للمشتري إن علم الحال) أي: ما لم يكن قلعها مضرا وقد جهل 
ذلك » وإلا.. فله الخيار ؛ كما قاله الشيخان» ومحله ‏ كما هو ظاهر مما يأتي : إذا لم 
يتركها له البائع» أو تركها له وكان الترك مضرا أيضاء وإلا.. فلا خيار له» وقضية 
كلامهما: أنه لو كان كل منهما مضرا وجهل ضرر الترك دون القلع.. لا خيار له؛ 
ومقتضئ كلام غيرهما ‏ كما قاله الإسنوي وغيره ‏ ثبوته ؛ لأنه قد يطمع في أن البائع 
يتركها له؛ قال في «شرح الروض»: والأوجه: ما اقتضاه كلامهما؛ إذ لا يصلح طمعه 
في تركها علة لثبوت الخيار. انتهئ » وهو ظاهرء ومحله: إذا كان ضرر الترك يزول 
بالقلع » فإن كان لا يزول به.. فله الخيار؛ كما صرّح به المتولي. 


0ق نسخة (ب): وأشير 


9 باب في بيع الأصول والشمار 2* 1 


(وَيَلوَمُ الَاد ع التقُ) المشبوق بالقلع تنوه الأذصي» ولا جره عل لد 
دك ون مث » (وكَدَا د جَهل) لحل (وكَمْ َْرَ كله . . لَاغِيَارَ لَه ضَرَّ ركه 
أو لاء وَيَلرَمُ الْبَائِعَ لتقل وَكَْوِيَةُ الأْض وا أَجْرَة علي ِمْدّة دك ٠‏ (وَإنْ ضَرّ) 
َلْعْهاء ٠‏ (كَلَهُ اْخيَارُ) صَرَّ َك أو ا (قَنْ بجا ...َم بانع اَل تسوب الَرْضي) 
أن ليد الاب المَالَ بالق مان »قله في «المطلب»» (وفي وجُوب أَجْرَة الكل 

َه لتقل أَوْجْة ؛ أَصَحُهَا: : تجبٌ إِنْ تَقلَ بَْدَ الَْْضٍ لا َبِلهُ) لِأَنَ النَْلَ المَوّتَ 
7ب بي ا 55252525552556 

قوله: (ويلزم البائع...) عبارة المتن ريّما تُوهِم خلافه من النّسوية من حيث 
اقتصاره في الأوّل علئ لزوم التّقل. 

قوله:(المسبوق- ).١‏ إشارة إلى أند.سعقاة من المت من حيث أن التقْل مستلوم 
للقلع » وأمّا تسوية الأرض .. فلا تفهم من المتن. 

قوله: (بأن يعيد التراب ).٠.‏ عبارة المتن تُوهِم خلافه» فلذا بّنهِ وعزاه كالمقوٌي 
له ؛ ليتقرّر في الذهن . 
هته حاشية السباطي 2# بيبح 

قوله: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت) أي: ولو بعد القبض. 

قوله: (وإن ضر قلعها) أي: سواء أضر الأرض ؛ بأن نقصت قيمتهاء أم لا ؛ بأن 
مضت مدة لمثلها أجرة. فقول الشارح السابق: (ولا أجرة عليه لمدة ذلك) محمول 
علئ ما لا يقابل بأجرة ؛ بأن كانت قصيرة جذا. 

قوله: (ضرّ تركها أم لا) محله: إذا لم يتركها له البائع » فإن تركها له.. فله الخيار 
في الحالة الأولئ » وهي: ضرر الترك » دون الثانية . 

قوله: (بأن يعيد...) هذا جار فيما قبله. 


قوله: (لأن النقل المفوت...) يؤخذ من هذا: أنه لو باع البائع الأحجار بطريقه 


لعف 9 كتاب البيوع © 


للْمبْمَعَة مُدَنهُ جتَايَةٌ مِنّ الَْائِع » وَهِىَ مَضْحُوتَةٌ عَلَيْهِيَعْدَ الْعَنِض لا قَبلَهُ في المُرَجّح , 
ك2 5 -5 0 رن فضت 020 
وَالدَانِي: تَجِبُ مُطَلََا ؛ باء عَلَى أنه يضْمَنُ جتَاِتَُ مَل الْهنِضٍ » وَالثالث: لا تَحِبٌّ 
أ 0 )0 ل 5 2 2 ع 
مُطَلَقًا ؛ لنْ إِجَارَةَ الممّْري رض بتَلَّفٍ المفّعة مُدَةَ التَقْلء وَيَجْرِي الخلاف في 
وُجُوبٍ الأزش فِيمًا لَوْ بتي في الْأَوْض بَعْدَ النَسِْيَة عَئِبٌ. 
(وَيَدْخُلُ فِي بَيْع الْبِسْكَانِ) بقَؤله: بِّْكَ هَذَا الَْْْانَ: (الأزضن وَالشْجَرٌ 
حاشية بكري 4 لب 0 
قوله: (ويجري الخلاف في وجوب الأرش . ..) أي: فالأصحٌ: وجوب الأرش 
إن كان التّقل بعد القبض » لا قبله. 
قوله: (بقوله: بعتك هذا البستان) هو ؛ كقوله بعد: (بعتك هذه القرية) و(بعتك 
هذه الدار) إشارة إلئ أنه لفظ مطلق عن التقييد» فإن قال: بحقوقه أو حقوقها.. فهر 
داخل بلا إجراء خلاف . 
الملل حاشية الستبباطي #5 بوي 
لأجنبي .. لزمته الأجرة مطلقا؛ لأن جنايته مضمونة عليه قطعا" . 
قوله: (ويجري الخلاف...) أي: فيكون الأصح: التفصيل المتقدم» قال في 
شرح الروض»: ولا يخفئ أن مدة تفريغ الأرض من الزرع كمدة تفريغها من الحجارة 
في وجوب الأجرة وإن لم يجب لمدة بقائه أجرة ؛ كما مر. انتهئ» وردٌ: بأن الأوجه: 
عدم وجوب الأجرة لمدة تفريغ الأرض من الزرع ولو بعد القبض » بخلاف مدة تفريغ 
الأرض من الحجارة بعده تبعا لمدة بقائه فيهماء ومن نَمّ وجب أرش العيب الحاصل 
بذلك فيهما-. 
قوله: (ويدخل في بيع البستان) مثله: الباعٌ» والكَرْمٌ والحديقةٌ؛ والجَتيتة. 
قوله: (والشجر) مثله: الزرع إن كان أصله ثابنًا. 


)١(‏ في نسخة (ب): مطلقاء 


باب في بيع الأصول والشمار #* يكن 


وَالْحبطَانُ) لِأّهُ ا يُسَمّى بُسْكَانَا دون ذَلِكَء (وَكَذَا الْبنا ؛) الِي فيه يذخ (علَى 
المذّمَّتِ) وَقِيلَ: 3 يُدخل »ع وَقِبلَ: 0 دُخُوله قَوْلَانِ؛ وَهِيَ الطّدقٌ المتَقَدَعَةٌ في 
دُخُولِهِ فِي بَيِع الأَزْضٍء (5) يَدْحُلُ (في ع الْقريةِ) بِقَْلِهِ: بِعْتّكَ هَذِه القزية: 
(الأَبيٌ وَسَاحَاتٌ بُحِيط بها هَا السُورُ) وَفِي الْأَشْجَارٍ وَسْطَهَا: الْحِلَافُ السَّايِقُ ؛ 
الصَّحِيحُ: العرازاء ١‏ (لَا المرايم) أئ: ا تدخ (علَى الصّحِبح) َمَا َو َل لا 
يَدَخُل الوب إن ا ينث دغل ؟ تزارعها: وَفِي «النّهَايّة): 5 تدخلء 
وَقَاكَ ابْنُ كَجٌ: إِنْ قَالَ: بِحُقُوتِهًا.. مَحَلَتْ وَإِلَا.. قَلَاء قَالَ الرَافِعِيُ: وَهُمَا 
عَرِيبَان » عير في «المكور»: (الصّحِيح). 
سس كك لمكي 777777798 سبك 
قوله: (وفي الأشجار وسطها...) إيراد علئ ما عسر(" عبارة المتن تُوهِم خلافه 
من حيث اقتصاره علئ الأبنية والساحات ؛ ولذا ذكرها في بيع الذار. 
للا به حاشية الستباطي 5©  -‏ بي 
قوله: (الأبنيةٌ وساحات يحيط بها السور) أي: كالسور نفسه» فلو لم يكن لها سور. . 
دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية ؛ كما يعلم مما مر في (باب صلاة المسافر) ٠‏ 
قوله: (وفي الأشجار وسطها. ..) مثلها: ما ألحق بها مما مر . 
قوله: (لا المزارع) أي: إذا كانت خارج السور أو الأبنية » لا داخلها. 
قوله: (وعبر في «المحرر» بالصحيح)) أي: فيقتضي فسادهماء وتبعه في 
«المنهاج» بخلاف قوله: (وهما غريبان9©). 
يدخل في بيع القرية أيضا حريمها وما فيه من شجر ونحوه؛ كحريم الدار التي 
)١(‏ في نسخة (ش): بدخوله. 
(؟) في نسخة (ب) (ه) (ز): علئ ما عسئ . 
(؟) وفي النسخ: أنهما غريبان. والمثبت من «كنز الراغبين». 


5 


8 كتابابين م | 


4 


() يَدْحْلُ (فِي َي الدّارِ) بِقَولِهِ: بِعْتُكَ مد الذاو: (الرض وَكُلّ بنَاو) 
با (حنى حما) لاه م مزاؤققاء َكل في سيا أ أَفْجَاد. ٠‏ قَفِي دُخْولهًا 
الْخْلَافُ السَّايقٌ وَحَكَى 0 أذجها لنُهَا: إِنْ كثْرَتْ بِحَيْتْ يفيك يكور نميه الذار 
َُْانَا.. لَمْ تَدْخُلُء وَإِلَا.. دَعَلَثْء (لَا المتقول؛ 5 وَالبَكرَه) بسكو 
لك ء (والشر) انحنو الشكب: (زتذخل وات لني حل يق 
الْحَاءِء وَأَعْلَاتَُا (وَالإِجَانَاتُ) المكتة بكَشر الْهَمْرَوَتَفْدِيدِ اْجِيم: مَايُفْسَلُ فِيهَاء 
سس اي سسسب 

قوله: (والحمام الخشب) نبّه به على عدم ورودها علئ ذكر الحمَّام السَّابق ؛ لانها 
من المنقولات فدخلت في الثاني . 


قوله: (المثبتة) قِيْنٌ لا بد منه» واقتضته عبارة «المحدّر) فأفاد أن غير المثبتة لا 
تدخلٌ » وهو وارد علئ «المنهاج» » وسيأتي عوده لذلك. 
ب لل في حاشية | نهب اط #4 -_# 0 
في شارع لا ينفذ0©» فإن كانت في شارع نافذٍ. . فلا حريم لهاء ويكون الملحظ هنا: 
ما يشمل الاسم وعدمه» وفي القصر: محل الإقامة وعدمه» فافترقا. 

قوله: (الأرض) أي: إن ملكها البائع؛ وإلا - كموقوفة أو محتكرة - 
تدخل » لكن يتخير مشتر جهل » ولو باع دارا علئ سقف له. . فالأوجه: أنه يدخل» إلا 
إذا كان علئ دار للبائع أيضا.. فلا يدخل ؛ لأن انتفاعه به يمنع تبعيته للعلوٌ. 

قوله: (وكل بناء بها) شامل للبيوت التي بها وإن كانت أبوابها من خارجها إن 
عدها العرف منها حينئذ علئ الأوجه. 

4 2 

قوله: (حتى حمامها) هو بالرفع علئ أنه مبتدأ خبره محذوف» ف(حتىئ) ابتدائية 

لا عاطفة ‏ كما قيل ؛ لاختصاص عطف الخاص علئ العام بالواو. 


(1) في نسخة (ب): في شارع الأبنية. 
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(وَالرَف وَالسُلّه)بَْح الام (المسمَرَانِ» وكَذَا الْأسَقَلُ مِنْ حَجَرَي الرّحَى) 
يَدْعْلُ (عَلَى الصّحِبح) لتبَاتِ» وَالنَنِي: لا يَدْخُلٌ لَه مول » وَإِنَّما أت تَ لسهولة 
لإرْتقَاق به؛ كي لا يتَرَْرّعَ عِنْدَ الاسْيعْمَالِ» (وَالْأَعْلَّى) مِنّ الْحَجَرَيْنِء (وَمِفتَاحُ 
عَلقِ) - اللام: ما يُعْلَُ به الَْابٌ (مُمِْتِ) يَدْخُلَانِ (نِي الْآصَعَّ) لِأنهُمَا تَابعَانٍ 
لِنّيْءِ مت » وَالقَّانِي : ا يدان ؛ تنا إلى هما مو لان وَالْحِلَاتُ في الْأخلى 
بي عَلَ دول الْأَسَقَلِء صَرّ صَرّحٌ بو في «الشّرْ) وَ«المحَرَّر) » يفط هد 
لزني اكدالمتهلي يل : 00 خلامريافك وكيا وخر 
فيهًاء وَفي المسْاليَينِ بَعْدَهَاء وَلَفْظْ «المكرّر) : وَكَذَا الاجَّانًا تْ وَالرُقُوفُ المكبتةٌ 
س8 حاششية يكزي #9 ة 

قوله: ( والخلاف في الأعلئ. ..) كأنّه اعترض علئ المتن بإسقاط بناء الخلاف » 
ويقال: ليس من اصطلاحه الإتيان بالبناء ؛ لأنّه لم يلتزمه وقد ذكرنا مثله في موضع آخر. 

قوله: (قيل. ).٠‏ سبق التّمِيه عليه عند التّقييد بالمثبنة » وكذا حكاية وجه وعبارة 
«المنهاج) (2: (والإجانات وَالَفٌ وَالشُلّم لمُسَمُرَانٍ؛ وكذا. إلخ) والقاعدة: 9 
الخلاف يعود لما بعد (كذا) لا لما قبله » وأجاب الشّارح : بأنَّ المصتّف فهم عود المثبتة 
للرُفوف ؛ لأنَّها وليتهاء وعود علئ أصحٌ الوجهين علئ التّحتانيّ من حجر الرّحى» ولا 
اعتراض عليه (") بحسب حمله ؛ أي: وإن لم يطابق الواقع » فاعلم ٠‏ 
ل سلس لل ل للللل8 حاشية الستباطي جيه ب ا ا _ ادم 

قوله: (لأنهما تابعان لشىء مثبت) يفيد: أن ما كان كذلك فهو مثلهما؛ كغطاء 
التنور» وصندوق الطاحون والبئرء ودراريب الدكان» وآلات السفينة » قال الدميري 
عن مشايخ عصره: ومكتوب الدار ما لم يكن للبائع فيه بقية حق » ثم رده: بأن المنقول 
أنه لا يلزم البائع تسليمه ؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ب): وأما حكاية وجه فإن «المنهاج» عبارته» وفي نسخة (ج) (ه) (ز): وكذا حكاية 
وجه خلاف «المنهاج» . 
)١(‏ في نسخة (أ) (ج) (ه) (ز): والاعتراض عليه. 


را كتاب البيوع # 


ركذام المقار لمر وَلَّخَْانِيُ مِنْ حَجَرَي الدَحَى عَلَى أَصَحّ الْوَجْهَيْنِ » وَفهِم 


المصَتّفٌ أن ليد وَحِكَابة الْخلافي لِمَا وَلِيَهُ قط 
© يَدَخْلَ (فِي بَيِع الذَابَة 3: تَعْلهَا) ِإتَصَالِهِ به بهَاء (وَكَذَا ياب الْمَئْدِ) التي 
عَلَيِ دحل (في بَئعِهِ في الْأَصَحّ م) للْعْزفٍ ؛ كَمَا صَحَّحَهُ الْعََليُ ٠‏ 


(قُلتٌ: الأَصَحٌ: لَاتَدْخُلُ ثاب الْعَبْدِ) في تند (والله أَعْلَمُ) كَمَا قَلَ الرَافِِيُ: 
إن صَاحِبَ «النَهُذِيبِ) عير 5 اه جحو ؛ مُسْتَدْرِكًا طّ تَصحِيحٌ الْعَرَالِيّ بقَؤله: 
(لَكِنْ...) إِلَى آخر. 

َقِيلَ:يَدخْلُ سار عور مُونَ عبرو وَالْأمةُ لعب لَه في («شَرْحمُشلوا. 
:2 اخ ©7777 

قوله: (مستدركا...) إشارة إلى أنَّ النّصحيح ليس مجزومًا به في الرّافعِيٌ » لكن 
الاستدراك يشعر بترجيح غير مقالة الغزاليٌ”" يفك ورضي عنه. 


0 
1 


قوله: (والأمة كالعبد) إيراد علئ ما عساه يتوهّم من الاقتصار على ذكر العبد؛ 
فريّما يتوهّم أنَّ الأمة بخلافه وليس كذلك. 
ب ___ سس هه حاشية السشياطي #5 ل بيك 

قوله: (وفهم المصنف...) فيه إشارة لدفع الاعتراض عليه بأنه أسقط من 
«المحرر) ما ذكرء وجه الدفع: أنه علئ ما فهمه من «المحرر) لم يسقط شيئاء فلا 
يعترض عليه بأنه أسقط كذا. 

نعم ؛ يعترض عليه: بأنه ترك الخلاف والتقييد فيما فيه خلاف وما هو مقيد”"" في 
الواقع » فليتأمل . 

قوله: (نعلها) مثله: بُرتهاء وهي: حلقة تجعل في أنفهاء هذا إذا لم يكونا من 


)00 في نسخة (أ): غير مقابلة الغزالي» وفي نسخة (ب): غير مقالة العراقي . 
)2( في نسخة (د): فيه خلاف » وهو مقيد. 


لله 


باب في بيع الأصول والشمار + 2 


(فَرْعٌ) 
[في دُحُولٍ مَا يَنْبَُْ المبيع في البَيْع] 
إذَا (بَاعَ شَّجَرَة) رَطبَة. . (دَحَلَ عُرُوفُها وَوَرَفُهال0 وَفِي وَرَق النوتِ) المبيع 
شَجَرئهُ في الربيع وَكَدْ شرّجَ (وَجْه): أَنَهُ لا يَدْخْلُ ؛ لأنَهُ ككَمَرِ(" سَائْرٍ الأَمْجَارِ؛ 


9 < حاشية البعري (8 
فرع: قوله: (رطبة) احتراز عن اليابسة ؛ لأنّه إذا باع يابسة.. دخلت أغصانها 


كلها اليابسة وغيرها. 
قوله: (المبيع شجرته. ..) تقييد للوجه الجاري ؛ إذ محله فيما بيعت شجرته في 
زمن الرّبيع بعد خروجه خلاف ما يوهمه المتن من الخارج في غير زمن الرّبيع » وفي 
جريانه في غير الخارج الذي يخرج بعد؛ لكن هذا بعيد تحمله لعبارة المتن. 
لل ب قي حاشية الستباطي #5 ب 0 
ذهب أو فضةء وإلا.. فلا يدخلان؛ للعرف فيهما وتحريم استعمالهما حينئذ» ولا 
يدخل فى بيعها العذار» والمقود» واللجام» والسرج ؛ لعدم اتصالها بها. 
فَائدة: لا يدخل لؤلؤة وجدت في بطن سمكة علئ المعتمد» بل هي للصيادء إلا 
إن كان فيها أثر ملك ؛ كتقب ولم يدعها. . فتكون لقطة له ؛ لأن يد المشتري مبنية علئ يده » 
هذا كله إذا صادها من بحر الجواهر» وإلا.. فهي لقطة له مطلقاء قاله الماوردي ٠‏ انتهئ ٠‏ 
فرع: قوله: (إذا باع شجرة) أي: ولو مع الأرض بالتصريح أو تبعا. وقوله: 
(رطبة) احتراز عن اليابسة » فسيأتي حكمها. 
قوله: (لأنه كثمر سائر الأشجار...) أي: في كونه مقصوداء وأجيب: بأنه وإن 
كان مقصودا فى ذاته ؛ كالثمر(.. لكنه تابع بالنسبة لثمرته» وقضيته: أنه لو لم يكن 
)60 لا يدخل ورق الحناء والنيلة كما في التحفة: (/197)» خلانًا لما في النهاية: (184/4) والمغني: 
(؟/هم). 
)١(‏ في نسخة (ش): كثمرة. 
() في نسخة (ب): كالتمر. 


رول 9 كتاب البيوع © 


وو امع 


إِذْ يُربَئ به دود المَر؛ وَهْوَ دق يض الأنتى » قَالَهُ ابْنْ الرَفْعَةَ في «الْكمَاية) 
واالمطلب»» وَفِي وَرَقِ الْوِوَجة من طربق: أنه لا يَدْخْلٌ ؛ لَه يفْسَلُ به الس 
(وَأَء عُصَائَهَا إلا اليَابسَ) قلا يَدْحُلُ؛ لِأَنَّ الْعَادةَ فيه الْقَطْمُ كَهوَ كَالثمرَة ؛ (وَيَصِحٌ 
سس س9 أشي رجي( :ببسب 

قوله: (وهو ورق الأبيض الأنثى) أشار به إلى أنَّ شرط التُوت أن يكون أبيض» 
وإلئ أن شرط الشّجرة أن تكون أن » خلاف ما يوهمه إطلاق المتن الشَّامل لتو 
الأحمر؛ فاعلم. 
77777777 :5255252252555 
للشجر ثمرة غير الورق.. لم يدخل ؛ كأحد نوعي الحناء» بخلاف النوع الآخرء وهر 
ماله ثمر يسمئ: الفاغية ؛ فإنه يدخل فيه » وبهذا التفصيل أخذ بعض المتأخرين » وحمل 
علئ الأول: إطلاق الماوردي عدم دخول ورق الحناء» وعلئ الثاني: إطلاق ابن 
المقري دخوله؛ والأوجه: الأخذ بإطلاق ابن المقري ؛ لأنه الموافق لإطلاقهم دخول 
ورق الشجر في ببعه؛ لدخوله في مسماه» قال القمولي: وكالحناء التَّيْله. 

قوله: (وأغصانها) هو شامل لأغصان شجر الخلاف» وبه صرّح الإمام في 
موضع » وصرّح في آخر: بأنها لا تدخل ؛ لأنها تقصد للقطع”" كالثمرة» وجمع بينهما 
بما قاله القاضي: إن الخلاف نوعان: ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه » وما يترك ساقه 
وتؤخذ أغصانه فلا تدخل. 


قوله: (لأن العادة فيه القطع) يؤخذ منه: أن الورق اليابس كذلك» وهو كذلك 
على المعتمد؛ خلافا لما في اشرح المنهج) وغيره. 


عبيةة 


يدخل أيضا أوعية الطلع وغيره ولو كان الثمر مؤبراء وكذا العرجون على 
المعتمد خلافا لمن قال: إنه لمن له الثمرة» وأولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد 


. وفي النسخ: : لأنها تقصد بالطعم . والمثبت من «أسنئ المطالب6‎ )١( 


باب في بيع الأصول والشمار ©* رضنا 


عا بسَرْط الْقَلَع أو لط . َبشَرْط الْإِبْقَاِ) وَيتبعُ المَّْطء (وَالْإِطْلَاقُ بَقْتضِي 
الإْقَاء) ِلْعَامَوَء (َالصحُ: أنه لا يَدْخْلُ) فِي بَيِعِهَا (المغْرِسُ) يكشْر الرَّاء ؛ أئ: 
مَوْضِعٌ غَرْسِهَا حَيْثُ نقيت ؛ لِأنَّ انمه لا يولك (لكِن يَسْتيقٌ) المْكَرِي 
(مَنْفَعَنَهُ مَا بَقِيَت الشَجَرة) والّاني: : يَدّْخْلٌ ؛ لِاسْتِحْفَاقِهِ منْفَعََهُ لا إلى غَايَهِ وَلَهُ 
عَلَى هَذَا إ إِذَا الْقَلَحَتَ أو و فَلْعَهاء: أن َكْرِسَ بَدَلََا وَأَن يي المغْرِسٌ . 

(وَلَو كَانَتِ) الشّجَرَةُ المييعَةٌ (يَاسَة.. لَرِمَ المذكري القَلُ) للْعَادَقِ» لو 
ِبْقَاعهَا. . بَطَلَ الْبَيِمُ » بخلاف مَرْط الْقَلْم أَوِ الْقَطّْء وَتَدْحُلُ الْعْوُوقُ عِنْدَ 
سسسسسسسسسسسوي ية الشنطي. ل 7سسيحبصي ‏ 
البيع إن نبتت فيهاء لا من الأرض الملاصقة لها علئ المعتمد من اختلاف المتأخرين 


فيهاء وإذا دخلت . . استحق إبقاؤها إن استحق إبقاء الأصل ٠‏ انتهئ - 

قوله: (وبشرط الإبقاء ويتبع الشرط » والإطلاق...) محل استحقاقه الإبقاء في 
الحالتين: إذا استحق البائع الإبقاء» وإلا ‏ كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعها بشرط 
الإبقاء أو مطلقا _؛ فإنه مع صحة البيع على المعتمد لا يستحق المشتري الإبقاء كبائعه » 
ويتخير إن جهل. وشمل كلام المصنف كغيره ما علم أنه يخلف ؛ كشجر الموز 
والسماق » فيستحق فى هذه الحالة إبقاؤه وما يخلفه وإن استبعده الأذرعي في السماق » 
بل يستحق المشتري إبقاء ما يخلفه ما لا يخلف في العادة أيضا("؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (أي: موضع غرسها) المراد به على الأوجه: ما يسامت الشجرة من الأرض 
دون ما يمتد إليه أغصانها أو ينتشر إليه عروقها. 

نعم ؛ هو حريم للمغرس 7" حتئ لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضر بها. 

قوله: (فلو شرط إبقاءها. . بطل البيع) قال الأذرعي وغيره: محله إذا لم يكن له 
)0 في نسخة (ب): بل يستحق المشتري إبقاء ما يخلفه في العادة أيضا- 
020( في نسخة (ب): للمغروس ٠‏ 


له 
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شط المَلَم دُونَ شَرْطٍ القلْم ' تقْطَمّ فيه عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ» َال ذَلِكَ جَمِيمَُ 
المتولي » وَسَكَتّ عَلَيْه في «الرََوْضَة) كَدأَضْلِهًا» . 
(دَمرَُالمّخلٍ المبيع) أن : طَلعهُ (إِنْ شُرِطَت لِْبَائِع أو المشْمَرِي ٠‏ عْمِلَ بو) 
تبرت أ لاء (وَإِل) أئ: : وَإِنْ لمج الوط واع و وله بلست هنا ؛ (فَإِنَ لم 
تير مِنّْهَا شَيْع. ٠‏ نهِيَ لِْمْعَرِي» وَإِلّا) أئْ : ون تبر ِنَْا هَيْءٌ مركم تاق 
َه جَمِيعُهًا هالص في :ما رو لاعن ان عر أن أن النبي وك 
قَالَّ: ١مَنْ‏ َم تَخْلًا قَدُ يرث كَمَرَنَهَا لبا للبَائع؛ ! ِلَّا أن يَشْتَرِط ل المبتاع) 90 مَفهُومَُ: 
هاا لقو 2 ٠‏ تَكُونُ لقره ِلْمفتري إلا ا أنْ يدج مْمرطَّهَا لا » وَكَوْنَّا ني الأول 
ضع صا برط 4 رشت عن لِك كوه في لني إنُشتري ساود 
كي عي ا ا 
ار وَل َس ني َل اكات وده م الأُور فد يتجيء زه 
م لايق وير انض واذاي + تق يو وي 
7 007 وق 0 يوب َي وَيتقَقَُ الكل وَالْحْكُم كَالمؤَبرٍ اغيبارا بور 
سس اه ا اش علي 24 سسسسسسسجي ‏ 
في إبقائها غرض مقصودء وإلا ‏ بأن كانت مجاورة لأرضه وقصد أن يضع عليها جذعا 
أو بناء أو نحوه ؛ كعريش -.. فيظهر الصحة ؛ كالجدار. 
قوله: (أي: طلعه) فسر الثمرة بذلك توطئة لقول المصنف بعد: (ولو باع نخلات 


؛]57١5[ صحيح البخاري» باب: من باع نخلا قد أبرتء أو أرضا مزروعة أو بإجارة» رقم‎ )١( 
. ]18 48 صحيح مسلم » باب: من باع نخلا عليها ثمر» رقم [/ا1-‎ 
في نسخة (ش): وتنبث.‎ )( 


لا 


هر باب في بيع الأصول والشمار * 


المقصود» وَلِذَلِكَ عَدَلَ الطقرقة أو «المحرّر): (لَمْ تكن مُوَيرَة) إن ا 
اله وَعَمَلَ طَلْع اذوه هق 3 هوا َو" عَاَِا وما م يَف نه 


وَجة: أله َع أَْضًاء لِاَهُ لا كَمرة له حَنَى يعتبرَ ظُهُورُهَاء بيخلافي طلْ الِْنَاثِ. 


(وَمَا يعر تَمَرْهُ بلا تَوْرٍ) بذج الثُون ؛ أَيْ: : زَهْر؛ِ (كتين وَعِنّبٍ؛ ِنْ بَرَرَ 
تَمزه) أئ: طهر . . (ملَِائع , إلا .كْمْشْمرِي) اغتهارا "اليو قفي اَل دَفي 
«التََِيبٍ» فيمًا ذا هر بَعْضُ الْنِ وَالَِْبِ دُونَبْض: أن ما ظَهَرَ للبَائِع ع وَمَالَمْ 
طهَر لِلْممْمَرِي0"7"» قَالَ الرَافِِيُ: وَهْوَ محل لتك وَحجََةٌ الرَوْضََ: وَفِيهِ 
نط ك ما في «التَهْذِيبِ) في «المهَدّبٍ) وَالتَيَمََّ) وَالْبَخْرِ). 
8م حاشية البكري (©» 

قوله: (ولذلك عدل...) بيان لحسن عبارة (المنهاج») إذ الذي في «المحرر) من 
قوله: (لم تكن مؤبّرة) يقتضي فعل فاعل » بخلاف ما يتأبّر ؛ إذ هو صادق بما تأبّر بنفسه 
وبغيره فهو أشمل ٠‏ 

قوله: (وشمل) أي كلام «المنهاج») طلع الذُكور من جهة أنه قال: شجرة التّخل. 

قوله: (اعتبارا لبروزه. ..) أفاد به الاعتبار القياسي » وهو أن يقاس الشَّيءِ بآخرٌ 
ويعتبر المقيس بالمقيس عليه ؛ أي: يجعل اعتباره؛ كاعتباره فجعلنا البروز معتبرًا 
تسق ؛ فالحكم المتعلّق بالعشقق متعلّق بالبروز أيضًا. 

قوله: (وفي «التهذيب»)...) المعتمد ما في «التهذيب). 
يه شي لاط 28 

قوله: (ثم ما في «التهذيب») في «المهذب)...) أىئ: في التين؛ كما في اشرح 


)١(‏ في نسخة (ش): ولا يشقق. 

(1) في نسخة (ش): فللمشتري . 

(:) كما في النهاية: )١40/4(‏ والمغني: (41/1)» خلافًا لما في التحفة: (4/5١07؛‏ فيتبع غير 
الظاهر منه الظاهر . 
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(وَمَا خَرَجَ في نور(" ثُمَّ سَقَطَ) أي: نَؤْرُةُ؛ (كَمشْمش) يكَسْرٍ المي 
(وَتفاح . مَللمُشْئَري إِنْ ته اروكذ قدت ولو يئر قفر 
الَْصَعٌ) إِنْحَانًا لَهَا بالطل كَبْلَ دَق وَالنَانِي: يَْحَقّهَا به بَعْدَ تَشَققه ؛ لاسَْاره 
.6 2 س 0 
بالقشر الا بض دون لاع » (وَبَْدَ اتنا باع) جزْمًا؛لظُورهَاء وَعَدَلَّ عَنْ 
قَوْلِ «المحرَّر): 231 جب جل ووو و دو تحط وما و الوه واد عفدم 4 أ جواء #تاده مافروء 
سس و كي لكوي ببسب 

قوله: (وعدل عن قول «المحرر) يخرج...) جواب عن اعتراض تقريره: أن 
قوله: (وما خرج في تور ثم سقط) يقتضي سقوط النَّور» فكيف يستقيم له أن يفصل بعد 
ذلك بين تناثر التّور وغيره» فكان الأنسب أن يقول: وما يخرج ثم يسقط ثم يفصل بين 
التناثر وعدمه؛ وهذا هو التَّقسيم المراد للشَّارحَ» فأجاب: بأنّه عدل عن (يخرج) إلى 
(خرج) للا يشتبه بما قبله؛ إذ المسألة قبله: وما يخرج ثمره بلا تَوْرِء فلو قال بعده: 
وما يخرج في نور ثمّ سقط .. لاشتبه بالأرّل من حيث التَعبِيرٌ بالمضارع » وهذا جوابٌ 
بعيدٌ جدًا ؛ إذ لا التباس بين ما يخرج بنور وبين ما يخرج بلا نور فلو أجاب بما أجاب 
به غيره من قوله: أن المراد ما من شأنه ذلك .. لكان أولى . 
7س لس هه حاشية لاطي 5 4#-_ بيبح 
المنهج» وفيه أنهم فرقوا بينه وبين النخل ؛ بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا 
تحمل فيه إلا مرة» والتين يحمل حملين مرة بعد أخرئ » فكانت الأولئ للبائع والثانية 
للمشتري, وبه(" يندفع توقف الشيخين في التين دون العنب ؛ فتوقفهما فيه موافق 
للواقع من أنه لا يحمل في العام مرتين» ولعله نوعان: نوع يحمل مرة» ونوع يحمل 
مرتين ٠‏ انتهئ ؛ وكالتين: الجمَيْرٌ ونحوه من كل ما يتعدد حمله في العام . 

قوله: (وبعد التنائر) أي: ولو للبعض©2. 


لا في نسخة (ش): في نؤره. 
060 في نسخة (ب): وأن به. 
إفر4 في نسخة (د): أي وللبعض. 


ب باب في بيع الأصول والشمار * يكن 


(َخْرْجُ) المتاسب لِلتَقْسِيمٍ بَعْدَهُ؛ كَأنَهُ لكلا يَدْمِبِه يما َبلهُ. 


(وَلَوْبَاعَ تَخَلَاتِ بُسَْانِ مُطلِعَةَ) بِكَسْرٍ اللّام أي: حَرَجّ طَلْعُهَا (3 وَيَعْضُهَا 
ا اسه حاشية الستباط 49ل يبس 

قوله: (المناسب للتقسيم بعده) أي: لكونه مستقبلاء وما بعد (إن) الشرطية 
مستقبلاء بخلاف تعبير المصنف: (يخرج) فلا يناسبه؛ لأنه إذا خرج وسقط في 
الماضي فكيف ينقسم إلى غير منعقد وإلى منعقد ثم يتنائر؟! وقوله: (كأنه لئلا يشتبه 
بما قبله) أي: علئ الناظر في «المنهاج» فينتقل النظر من قوله: (وما يخرج بلا نور) 
إلى قوله: (وما يخرج في نور) فيلزم عليه إسقاط مسألة منه. 

تتمة: الياسمين ما ظهر منه للبائع وغيره للمشتري » والورد إن كان له كمام. . فما 
يتفتح(" منه للبائع وغيره للمشتري» وإن لم يكن له كمام.. فما ظهر للبائع وغيره 
للمشتري ؛ كالياسمين » ولا ب يتبع ما لم يتفتح إن لم يظهر غير(" علئ المعتمد؛ لأنه 
يجنئ فى الحال فلا يخاف اختلاطه. 

قوله: (ولو باع نخلات بستان) إلى قوله: (فالأصح) إفراد كل بستان عتكيةة 
حاصله على الأصح: أنه يشترط في كون جميع ثمر(" النخل المبيع المؤبر بعضه للبائع: 
أن يتحد البستان والعقد» وإلا فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري » وكتأبير ثمر النخل: 
تشقق!؟» جوز القطن الذي يبقى أصله سنتين فأكثر» ويشترط أيضا في كون جميع ثمرة 
غير النخل المبيع البارز بعضه أو المتنائر نور بعضه للبائع: أن يتحد الحمل والجنس 
والبستان والعقدء وإلا.. فلكل حكمه. وبه يعلم: أن القثاء والبطيخ ونحوهما لا يتبع 
بعضه بعضا ؛ لأنها بطون» وما لا يبقئ من أصل القطن أكثر من سنة لا يجوز بيعه قبل 
تكامل قطنه إلا بشرط القطع ؛ كالزرع » سواء أخرج الجوز أم لاء ثم إن لم يقطع حتئ 
00( بام 3 مالع ل 
إفف في نسخة (د): تمرء 


(4:) في نسخة (ب): تشقيق. 


< 6 


نا 
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بن نت الل (مويَ) ُو خضي . ٠‏ (كَللَْائ نع) أَيْ: : مَطلعُهَا الي هُوَ الثَمَرَة , 
كَمَا تَقَدّمَ انَحَدَ انوع أو اتتاقء فقيل فى الستكلف: : إن غَيْرَ الموَّرِ لِلْمُشْترِي ؛ 
ناف التو ترا في الخيلاف ودس الَأ (وِد رمال بز) باع.. 
(تَلِلْمْشْئَرِي) طَلْعَةُ (فِي الْأصَعٌ) لِمَا تَقَدّمَ وَالثّانِي: هو للْبائِع ؛ اكتقَاءً يدحول 
وَقْتِ لير عَنْهُ ء وَهَذَا الْمَرْعَ فِيمًا إِذًا انََحَلَ التّوْعْ ؛ كمَا ف «الرَّوْضَة) كَدأضْلْهًاه 
ا ال ل ال اي يا 
قوله: (من حيث الطلع) أشار به إلى أنَّ التّخل في نفسه لا يوصف بالتأبير ؛ إذ المؤيّر 
لمر فقوله: (بعضها) أي: التّخلات مؤيّر» مجاز عن تأبير ثمر ذلك البعض سببه"» 
المجاورة . 
قوله: (وهذا الفرع) أي: فرع إفراد ما لم يؤبر إنَّما هو في اتّحَاد انع ؛ كما في 
«الرّوضة) أمّا إذا اختلف. ٠‏ فاللاتق أذديكرة للمشعري جربا لذ غير انوع ليلق 
التّوع » وكذا المسألة قبله ؛ فيكون للبائع فيها جزم إن انّحد النّوع , وإلا. . فعلئ الأصح. 
سس ناي لاطي 724 سبي 
خرج الجوز.. فهو للمشتري ؛ لحدوثه في ملكه؛ وكذا لا يجوز بيعه بعد تكامله إلا أن 
يتشقق(") جوزه ؛ لظهور المقصود ؛ ويدخل حينئذ القطن في البيع على المعتمد ؛ وفارق 
عدم دخول الثمرة المؤبرة ؛ لأن الشجرة مقصودة لتمام جميع الأعوام ولا مقصود هنا سو 
الثمرة الموجودة. وقول الشارح: (من حيث الطلع) تصحيح للحكم على بعض النخلات 
بأنه مؤبر » وحاصله: أن الحكم علئ ذلك البعض بأنه مؤير إنما هو من حيث طلعه ؛ إذ هر 
المتصف بالتأبير وعدمه» لا من حيث الساق والجريد وغيرهماء وهذا ظاهر. 
قوله: (وهذا الفرع فيما إذا اتحد...) احتراز عما إذا اختلف ؛ فإن الخلاف في كون 
ما لم يؤبر منه للمشتري فيما إذا أفرد بالبيع مرتبٌ على الخلاف فيه فيما إذا لم يفرد» فإن 
قلنا: للبائع .. فالأصح هنا: أنه للمشتري » وإن قلنا: للمشتري . ٠‏ نَهَهْمَا أولى » فليتأمل . 


(1) في نسخة (ب): يشبه. 
(1) في نسخة (ب): يشقق. 
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(ولَوَْاَتِ) التَحلَاتُ المذكورَةٌ (في بُشتائين) أي: الموبّرةُ في يسان وَغَيْرٌ المؤبرة 
في بان (َالْأصَحٌ: :را كل سان خيو) لِنَ اياف الْيَمِ را في وَقْتِ 
اليم وَالتَاني: هما ان لاجد 0 بق 1 تَلَاصَقَاء َل 3-08 تَخْلَة 


ويه ألفع) برس 0 رذ شرط قطر.. 
مه وَل أن شرِط الْإبْقَاءُ أَوْ أَطْلقَ . ٠‏ (قَلَهُ تَدْكهَا | إلى) رَمَنِ (الْجِدَادِ) | للْعَادَو 
وَهْوَ بنَنْح الْجِيمٍ قهرم وَإِهْمَالٍ لدَالَيْنِء في «الصّحَاح): اَم ؛ وَمَسْألَةٌ شَرْط 
الإِبقَاءِ الصَّادقٍ يها اللَمْظ مَزِيدَةٌ عَلَى «المخرّر) وَالرَّوْضَة) َدأَصْلِهًا» 2 ه25 
9 خاشية الليكري 4 سي 

قوله: (ولو باع نخلة...) ذكره ؛ لتعميم أقساءم(" المسألة. 

قوله: (وظاهر مما تقدم) أي: في عدول «المنهاج» عن عبارة «المحرر» في 
الثمرة المتأبّرة. 

قوله: (في «الصحاح»2) الذي في غيرها جواز إعجام") الذالين في قوله تعالى: 
«غطة غَرَعدُودْ 4 [هرد: ]٠١١‏ أي : غير مقطوع ‏ » بل هو ممتدٌ إلى غير نهاية . 

قوله: (الصادق بها اللفظ) أي: اللّْظ في قوله: (وإلا) الشَّامل للإطلاق ولشرط 
الإبقاء. 
حاشيةالسخباط» 4 بحس 

قوله: (أى: المؤبرة فى بستان...) هذا هو المراد وإن أوهمت العبارة تصويره: 
بن في كل بستتان مؤبر أو خيرم إ3 نهدا من جملة صور إؤراة البستان ٠‏ 

قوله: (ولو باع نخلة وبعض طلعها. ..) إشارة إلى أن تعبير المصنف بالجمع مثالٌ 
لا قيدٌ» ولو خرج طلع آخر . . فهو له ؛ لأنه من ثمرة العام » وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب 
(1) في نسخة (ب): ذكره تعميما لأقسام » وفي نسخة (ز): لتتميم أقسام. 

(1) في نسخة (ب): جذاذ بإعجام. 
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دجاه وَعْثُ الجداو.. لم تكن ين أخل التمرة على دري وان أرما إلى 
هاه الضح » وَل كَادتْ مِنْ نَع يعَادُقَطعُه كَل الْضح . . كُلَفَ الْقَطع عَلَى الْعَادَة. 


(وَِكُلٌ مِنْهُمَا) أئ: المتبايعين في الْإبْقَاِ (السَفْْ إن انمق ب به الشَّجَرُ وَالثَمَرْ 
لاسو حت شاي كرضي (#© سنن 0ك 
قوله: (وإذا جاء وقت الجداد....) أى: يأخذها على العادة» لا استعجالا ولا بطنا. 
قوله: (ولو كانت) أي: التّمرة إلى آخره» أشار به إلى أنَّ زمن الجداد المعتبر فيه 
العادة» لا الوقت الأصليتٌ الذي هو النْضْج . 
سس و حت أ .اطي 2ك 
قوله: (ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج . ..) ذكر الشارح هذه المسألة؛ 
للتنبيه عليها » لا لإيرادها علئ المصنف ؛ لأنها غير واردة عليه ؛ لأن هذا وقت جدادها 
عادة . 


نعم ؛ يرد عليه ما لو تعذر السقي ؛ لانقطاع الماء» وعظم ضرر النخل ببقائها, 
وما لو أصابها آفة ولم يبق في تركها فائدة.. فلا تترك إلى أوان الجداد في المسألتين 
علئ المعتمد من أحد قولين في الثانية أطلقهما الشيخان فيهاء ورجحه ابن الرفعة 
وغيره. 

قوله: (ولكل منهما. ..) أي: فإن كان البائع أمينا. . مكنه المشتري من دخول 
البستان للسقي » وإلا.. نصب الحاكم أمينا للسقي » ومؤنته علئ البائع » ويسقئ بالماء 
المعد لسقي تلك الأشجار وإن كان للمشتري فيه حق ؛ كما نقله فى «المطلب» عن 
ظاهر كلام الأصحاب ء فلو قال: أريد أن آخذ الماء الذي كنت أستحقه لسقي ثمرتي 
فأسقي به غيرها.. لم يمكن » وكذا لو أخذ ثمرته قبل جدادها.. لم يكن له أن يأخذ 
الماء الذي كان يستحقه إلى وقت الجداد ؛ لأنه إنما يستحق من ذلك الماء ما فيه إصلاح 
تلك الثمرة دون غيرها. 


قوله: (إن انتفع به الشجر والثمر) عبارة «المهذب» و«البسيط): إن لم يتضرر 


1.١ 
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ولا َع لآَِ) ينه (وَإنْ طَرَهُما. مخز إلا ِرِضَاهُمَا) أي المتبَايعيْنٍ» (وَإِنْ 
ضَرَّ َحَدَهُمَا) أي: ضر الشَّجَرَ وَكه َع لممرَأ أو الَْكْسَ (وَتَارَعَا) أَيْ المبَايعَانٍ في 
السّفي . ٠‏ (مِحَ الْعَفْدُ) عدر إمضَابه إلا باإِضْرَارٍ بَِحَدمِمَاء (إلَا أن سامح 
امقر ثلا سح جيذ (وقلَ: لِطَالِبٍ السّفي) و واب في الصُورة الأول » 
وَالمشْئَرِي فِي الَنِيَةَ (أَنَ يء َِي) ولا يلي صر الآحَر؛ لُق َي به حِبنَ 
َكْدَمَعَلَى هَذَا الْعَقْدِ قَلَا قَسحَ عَلَى هَذَا أبضاء و2 عَلَى الْمَشْخْ: الْمَاسِح الَْائُِ أو 
الْحَاكِمُ ؟ وَجْهَان فى «المطّلّب)20. 
بوسح ص و بطي اريت 0006000068666 

قوله: (وعلئ الفسخ...) الذي يظهر ترجيحه مما في «المطلب» أن الفسخ 
للحاكم ؛ لأجل الاجتهاد في هذا الأمر والاحتياط له. 
لاا سس حاشية الستباطي 1ه بي 
الآخر» ويؤخذ منها ‏ كما قاله السبكي وغيره : عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع » لكن 
الأوجه: أن للمشتري منع البائع ؛ إذ لا غرض له حينئذ» فكيف يلزم المشتري تمكينه ؟! 

قوله: (إلا برضاهما) اعترضه السبكي: بأن فيه إفساد المال وهو حرام » ثم أجاب: 
بأن المنع لحق الغير ارتفع بالتراضي » ويبقئ ذلك ؛ لتصرفه في خالص ملكه. انتهئ » وهو 
للمتأمل غير دافع للاعتراض ؛ لأن إفساد المال لغير غرض معتبر حرام » سواء ماله ومال 
غيره بإذنه» فالأحسن أن يجاب: بأن المحرم الإفساد المحقق دون المظنون. 

قوله: (إلا أن يُسامح المتضرٌّرٌ) قال الأذرعي: ولا يأتي فيه الاعتراض بإفساد 
المال؛ كما توهم» بل هو إحسان ومسامحة ؛ أي: لترتب النفع عليه. 

نعم ؛ الكلام في مالكين مطلقي التصرفء لا مَنْ تصرفه لغيره؛ أي: أو لنفسه 
وهو غير مطلق التصرف. 

قوله: (وجهان) الراجح: غيرهما » وهو أن الفاسخ المتضرر من البائع أو المشتري ؛ 
)١(‏ الفاسخ هو الحاكم كما في التحفة: :)7٠١١/(‏ خلافا لما في النهاية: (104/5) والمغني: 

(88/1)؛ فالفاسخ المتضرر منهما. 


كتاب البيوع ‏ 
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( ا ربمق مُطوبَة المجر. .ل الباق أذ يفطع) لمر (أّ بجنقي) 
الشَْجَرٌء دَفعَا لِصَرَّرٍ المشْتَرِي . 
سس حت أي ليطي :77777777774699 2277 سس 


كما هو مقتض ل كلامهم وإن جزم في «الكفاية) بالثاني » ورجحه السبكي وغيره٠‏ 


هلام دملايى 
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(فصَك) 
في بييَانٍ بميْع الثَمَرِوَالرَرع وَبُدُوِصَلَاحِيِصَا] 
(يَجُورُببْعُ لمر بعد ُدُوّ صَلَاجو) وَسََأنِي تَفِيرُه (مُطَْلَهَ) أي: مِنْ غَيْر 
رط ؛ (يمط تيو يط نا وى الا عن ان شمر أن ال يكل 
َال - وَاللَمْظ للْبْخَارِيَّ -: «لا تَبَايَ يَعُوا الثّمَرَ حَنَّى يَبْدْوَ لها" وَفِي لَفْظِ 


لِمُشْلمِ: : «تَنِتَاعوا» وَفِي روَايَة لَهُ: «صَلَاحُهُ) 227 وَفِي أخرئ له: (اتَبِيعُوا) 290 


وَصَلَاحْه) ؛ أَي: : تجوز يعد مدو وهو صَادِقٌ بكل م يك الأحوال تلات وَفِي 
الإطلاتي وَمَرْطٍ الْإبًْا ء يُبقى إِلَى أَوَانِ الْجِدَاد للْعْرْف. 
لله حاشية البكري (8) 
2 4 
قوله: (وسيأتي تفسيره) أي: في قوله: (وبدوٌ الصّلاح الثّمر. .. إلخ). 
قوله: (وفي لفظ لمسلم...) حاصله: أنَّ للإمام مسلم ألفاظًا في الحديث: ١لا‏ 
تبتاعوا الثّمر حتّى يبدو صلاحه» وفى أخرئ له «لا تبيعوا الثّمر حنَّى يبدو صلاحه» . 
اس للب يهم حاشية الستباطي #5 بي 
قوله: (وفي الإطلاق...) أي: وحينئذ فالشجرة أمانة في يد المشتري » وفارق ما لو 
اشترئ سمنا أو نحوه فقبضه في ظرف البائع ؛ حيث يكون مضمونا عليه بتعذر تسليم الثمرة 
بدون الشجرة» بخلاف ما ذكر» أما في شرط القطع .. فيلزم الوفاء به» إلا أن يسامح 
البائع بتركه إلى أوان الجداد فلو لم يتفق القطع ؛ حيث لا مسامحة حتئ مضت مدة» 
)00 صحيح البخاري» باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم [144؟]: صحيح مسلم؛ باب: 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » رقم [05 -19178] - 
0020( صحيح مسلم » باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » رقم ٠ ]١97 8  51[‏ 


2 صحيح مسلمء باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » رقم [01 - 8 ٠ ]١98‏ 
)2( صحيح مسلم » باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » رقم ٠ ]١97 4  5[‏ 
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كن 


(وَقَبْلَ الصَّلَاحٍ: إن بيع مُتَْرِدا ع عَنِ الشَّجَرِ. .لا يوذ الت 0 لِلْحَدِيثِ 
المذُكُورِء (إلَا بسَرْطٍ القطع ) مَيجودُ اق (وَأَنْ يَكُونَ المقطُوعٌ مُنْتَقَعًا بِ) 
كَحِضْرِمٍ» (لا كَكمَئْرّى ) بقح المي المسَّدَدَة ة وَبالمكلكة» الْوَاحِدَةٌ كُمَثْرَاة ذَكَرهُ 
الْجَوْمَرِيُ في (بَابٍ الرّاء) » زَادَ الصّعَانَيٌ: كُمَْرية 2 َُِاتٌ وَكُمبوِية ؛ أئ: 
بِكَسْرٍ الرّاءِ فيهًا ا فا ارط المُوو ين شط المبيع ليو عو قي" 
إنْ كَانَ الشّجَرُ لِلْمُْمَرِي) كَأَنِ اذ عر زلا يد زور الثم ٠‏ (جَارً) بَبْعُ اللَمَرِله 
(بلا عَرْطِ) لِأَنهُمَايَجتوَانٍ في يذه َيه ما لو مر عَرَاهُمًا مع 
رقع خاشية بكري #4 0 

قوله: (وذكرٌ هذا الشرط ...) جواب عن سؤال تقريره سبق في (باب البيع): أن 
من شروط المبيع التفع فأغنئ عن هذاء فأجاب: بأنَّه ذكره ؛ للتنبيه عليه ٠‏ 
| سس اس سس ههه جاشية السياط م 7-49 7 بيسح 
فإن كان البائع طالبه بالقطع فلم يقطع.. وجبت الأجرة» وإلا.. فلاء قاله الخوارزمي٠‏ 

قوله: (إن بيع ) يفيد: أن غير البيع كالهبة والرهن واستثناء بائع النخلة الثمرة غير 
المؤبرة يجوز من غير شرط القطع . 

قوله: (إلا بشرط القطع فيجوز) أي: إن كان منجزا لا معلقاء ويأتي فيه ما مر عن 
الخوارزمي ٠‏ 

[قوله: (أي: بكسر الراء فيها) (أي: بكسر راء فيهما) في نسخة بخط أخي 
الشارح]20 . 

قوله: (المعلوم من شروط المبيع ) إن قلت: لا نسلم علمه منهما ؛ لأنه يكفي نَم 
المنفعة المترقبة ‏ كما في الجحش الصغير ‏ لا هنا. قلت: الاكتفاء بالمنفعة المترقبة 
من حيث إمكان ترقبهاء فلا يخالف ما هنا ؛ لعدم إمكان الترقب فيه مع شرط القطع . 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ب)- 


4ه - 


باب في بيع الأصول والشمار 2+ ل 


(قُلتُ) كمَا قَالَ الرَافِِيُ في «الشّرْح): (فإِنْ كَانَ الشّجَرُ لِلمُشْمرِي وَشَرَ 
لقن ككاخر الأصخ. لبي ».رد أجل حش يكين ف 
َمَِِ مِنْ شَجَرَ» وَفِي الرَوْضَةَ: لَوْ قَطَعّ شَجَرَة عَََِا تمر كم بَعَ الَمَرَهَ وَهِيَ 
.انث زط القع أن الى خلتها تي زط لطم . 


(وَِنْ بيعَ) القَمَراا' (مَمَ الشّجَرِ) 0 
ل 0 2525252522522 يي 

قوله: (وفي «الروضة» لو قطع شجرة. ).٠‏ وارد علئ المتن: من أنه باع الثمرة 
من غير مالك الشّجرة ولم د يشترط القطع » وصمٌ البيع في هذه الصّورة مع أنَّ ظاهر المتن 
البطلان. 
سي كي ليطي ل يحب 

قوله: (وإن , بيع الثمر) أي : الذي لم يبد صلاحه وغيره وإن أوهم سياق المصنف 
التقييد بالأول. وقوله: (مع الشجر) أو مع أصله غير الشجر ؛ كبطيخ » وقثاء » وباذنجان 
فلا يجوز شرط القطع فيه إن بيع مع أصله علئ المنقول المعتمد؛ خلافا للإمام والغزالي 
حيث قالا: بوجوب شرط القطع وإن بيع مع(" أصلهء فإن بيعا مع الأرض.. لم يجز 
شرط القطع قطعاء فلو بيع ما ذكر بعد بدو الصلاح ولو لبعضه دون أصوله» أو بيع أصوله 
دونه وغلب اختلاط حادثه بالموجود.. لم يصح إلا بشرط القطع ؛ لأن بيعه بدون ذلك 
يفضي إلئ تعذر إمضاء العقد» فإن لم يغلب الاختلاط ؛ بأن ندر أو استوئ الأمران أو لم 
يعلم حاله. . جاز بغير شرط ؛ كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه كذلك ؛ كما سيأتي ٠‏ 


َنبيِه: 
لا يضح بيع ,تضيف: القجر علئن. الشنججر مشاعا قبل يذو الضلاح ولو من:مالك 
الشجر أو بشرط القطع » أو بعده بشرط القطع إن قلنا: القسمة بيع ؛ لأن شرط القطع 


0ش( في نسخة (ش): الثمرة. 
)١(‏ في نسخة (د): وإن بيع أصله 


1 


كج 2 
© كتاب البيوع # 


بِكَمَنِ وَاحِِءِ (جر اط وَلَايَجورٌ برط قَطيو) لما فون الْحَِْعَلْوني 
ملكهء وَالْمَارِقُ بَيْنَ الْجَوَازِ م هنا وَالمئع في بيع الدمرمِنْ مَاِكِ الشّجَر: : عه الم 
سو حي لكك 77726ت2<_7_ به 

قوله: (بشمن واحد) قَيْدٌ لا بد منه؛ وإلَّا لورد ما في المساقاة٠‏ 

قوله: (والفارق بين الجواز هنا. ..) أشار به إلى جواب سوال تقريره: إنّكم قلتم 
إذا بيع الكّمر مع الشّجر. ٠‏ جاز بلا شرط قطعء وقلعم: إذا بيع منفردا.. لا يجوذ إلا 

بشرط القطع » وإن كان من مالك الشّجرة مع أن كلا منهما صدق عليه النّهِي في فى الحديث» 
فأجابة بأنّه إذا بيع منفردًا . :كانس لانايثاء غيل تلك ليد من شرظ القطو: 
وإذا بيع مع الشّجر. . كان تابعًا لغيره وهو (الشجرة)؛ فلم يحتج إلى شرط القطع . 
لم يق حاشية قباطي لل 
لازم له ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع » فأشبه 
ما إذا باع نصفا معينا من سيف ؛ فإن قلنا: القسمة إفراز ‏ وهو الراجح ؛ كما سياتي - 
فالبيع صحيح ؛ لإمكان قطع النصف بعد القسمة » ويصح بيعه ؛ أعني: نصف الثمر مع 
الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعاء وقضيته: أنه لا فرق بين شرط القطع وعدمه”" ؛ 
لا يقال: قياس ما مر فيما: لو باع جميع الغمر مع الشجر أنه لا يجوز شرط القطع ؛ لأنا 
نقول: لا قسمة قم لأن الثمر كله للمشتري » بخلافه هناء وليس لأحد الشريكين أن 
يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر إلا بشرط القطع ؛ 
كغير الشريك » وتصير كل الثمرة له وكل الشجر للآخرء فيتعين علئ المشتري قطع 
جميع الثمرة ؛ لأنه بذلك التزم قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه» فإن اشتراه بغير 
نصيبه من الشجر. . لم يصح وإن شرط القطع ؛ لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه 
المستقر له قبل البيع » ومثله: ما صرّح به البغوي في زرع وأرض مشتركين باع أحدهما 
نصيبه من الزرع للآخر» ولو كان الشجر لأحدهما والثمر بينهما فاشترئ مالك الشجر 
نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر بشرط القطع .. جاز ؛ لانتفاء العلة السابقة ٠‏ انتهئ ٠‏ 


)00 في نسخة (ب): أعني: نصف الثمر مع الشجر كله» أو بعضه بشرط القطع وعدمه . 


اه 


باب في بيع الأصول والشمار © /ا ١‏ 
ِِ للسّجَر ِِ 2ه 2 مقو ,2 عير عريز 2 01 2 
هنا للشجّرء وَلوْ قال: بِعْمَكَ الشّجَرٌ بعَسَرَةٍ وَالكَمَرَ بديكار.. لَمْ يَجْرْ إلا بِشَرْط 


وج 2 


الْقَطم ؛ لِأنهُ قصل(" فَاَْمَتِ الَبعِيّة» ذَكَرَهُ الرَافِعُِ في (بَابٍ المسَاقَاةِ) اسْتَنْهَادَا» 
قط من نَّ «الرَّوْضَةَ) . 


(وبَحْوُمُ بَِْ الع الْأحْصَرٍ في الْآرْض إِلّا بَرْطٍ مَطيو) كَالَمرِ بل مدو 
صَلَاحِهِ» وَفِي «الكزره الع ار القَلُْ ؛ ؛ (لَِنْ بيعَ مََهَا أَو) وَحْدَهُ (بَعْدَ اشْتِدَادِ 
الحبٌّ.. جَارَ بلا شَرْطِ) كُمَا في الثَمَرِ مَمَ المّجَرٍ أو الثَمَرِ بَعْدَ بُدُوّ صَلَاحِهِ 
2 2 000000252525915 

قوله: (وفي «المحرر» القطع أو القلع) إشارة لإيراد الثاني على «المنهاج» من 
حيث أنْ «المحرّرا ذكره ولم يذكره في «المنهاج) وَِكْرٌ القطع لا يخني عنه. 
سسؤي ناي لنب لي :بي 

قوله: (إلا بشرط قطعه) أي: ولا يغني عنه اشتراط رعي دوابه له؛ كما صرح به 
في (الانوار» . 

قوله: (كالثمر قبل بدو صلاحه) قضيته: أن الكلام في زرع لم يبد صلاحه» وأن 
ما بدا صلاحه منه كالبقول يجوز بيعها بلا شرط القطع أو القلع » وبه صرّح ابن الرفعة 
نقلا عن القاضي والماوردي وظاهرٍ نص (الأم). 

قوله: (فإن بيع معها) أي: بغمن واحد نظير ما مر. 

قوله: (بعد اشتداد الحب) قياس ما مر من الاكتفاء في التأبير بطلع واحد وما 
سيأتي من الاكتفاء في بدو الصلاح بحبة واحدة: الاكتفاءً هنا باشتداد سنبلة » بل حبة 
واحدة » وبه صرّح المتولي وغيره» وهو ظاهر وإن توقف فيه الزركشي ٠.‏ 

قوله: (جاز بلا شرط) أي: بل لا يجوز في الأولئ بشرط القطع أو القلع ؛ كما 
يؤخذ من قول الشارح ؛ كما في الثمر مع الشجر. 


)١(‏ في نسخة (أ) (ق) (ش) زيادة: فصل الشمن. 


هر كتاب البيوع © 


١18 


(وَيُشْتَرَ عَرَطًُ لبَنْعه) الْجَائزٍ بَعْدَ الِاشْتَدَادٍ (وَ َئْع الثَمَر بَعْدَ) بُدوٌ (الصّلاح . ٠‏ ظهُوز 


المقُصُود) لِيَكُونَ مَرْيْما ؛ (كْتِينٍ وَعِنَبِ) كيت جيك وكيا ِظهُوره 
فى سئئله . 


(وَما لا بر حَبّه؛ كَالْحِنْطَه وَاَْدَس) تح الدَّالٍ (في انبل ٠.‏ لا يح 
ُونَ سْيلو) سيار » (وَكَا مَعَهُ في الجديد) لأ المفْصُوة: 4 مُْمَد يما لَيِسَ 
ون كليو اقيم : الْجَوَارُ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابن عُمَرَ: 0 

يع السنبْلٍ حَتّى يَبيضَ)(0 أَيْ: : يَشْتَدَّه يَجُورُ بَعْدَ الاشْتِدَاد» وَيُجَابٌ: : أله 
شم الي نابي لين . 


متحح ح حص ححا و وي ل 0 
قوله: (الجائز بعد الاشتداد) إشارة إلى أَنَّه المراد؛ لثلا يتومّم عود الصّمير على 


البيع المذكور مع البيع الحرام فيتوهّم أنَّ هذا الشّرط يكون مصكحًا للبيع الحرام . 
سس شي ال بطي 72س ييبصي ‏ 

قوله: (بعد الاشتداد) قيده بذلك ؛ لتقييد المعطوف عليه بذلك أيضاء وإلا فلا 
فرق في الحكم حيث جاز ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وشعير لظهوره فى سنبله) مثله فى ذلك أخذا من التعليل المذكور -: 
اردق ألم مرضيهاء زلافظن فى لل توعية. ْ 

قوله: (لأن المقصود مستتر...) يؤخذ منه: أن كل ما المقصود فيه مستتر بما 
ليس من صلاحه لا يجوز بيعه؛ كالجزر والفجل والثوم والبصل في الأرض» وكذا 
الصلق في أحد نوعيه» وهو ما يكون مقصوده مغيبا في الأرضء أما ما يظهر مقصوده 
علئ وجهها وهو المعروف بأكثر بلاد مصر والشام. ٠‏ فيجوز بيعه ؛ كما يجوز بيع الورق 
الظاهر من الجزر”" ونحوه مما ذكر بشرط القطع ؛ كالبقول. 


(1) صحيح مسلم؛ باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » رقم [٠ه ‏ 8 ٠ ]١88‏ 
(1) في نسخة (ب): من الجوز. 


للم 


159 


باب في بيع الأصول والشمار 42 


(وَكَابَأسَ بكِمَامٍ) يكْرٍ الْكافٍ في: وِعَاءُ + اَل وَعَيْرِ (لَا وَالُ لاعن الل 

اي 0 لأ بَقَاعَُ فيه مِنْ مَصْلَحَِو» وَفِي «الرَوْضَةِ): 
بصِح بَيُْ طَلْع النَخْلٍ مع قَْرءِ ني 

0000 #اقول. 
(يناعٌ في يَشْرِه الْأسََلِ» وََا يَصِحُ في الأَلّى) لِاسْيعَارِِ ما ليْسَ مِنْ ضَلًا 2 
ويح بي شيب يي 72# حححببي 

قوله: (لأن بقاءه فيه من مصلحته) يؤخذ منه: أن كل ما بقاؤه في كمامه من 
مساك بدوة جم ونه ونه مانعا الغايم عن« وض والطليى والآية + وإقها قم 
يصح السلم فيهما ؛ لأن البيع يعتمد المشاهدة» بخلاف السلم ؛ فإنه يعتمد الصفات » 
وهي لا تفيد الغرض في ذلك ؛ لاختلاف القشر خفة ورزانة » ولأن السلم عقد غرر فلا 
يضم إليه غرر آخر بلا حاجة » بخلاف الببع » ولذلك يجوز بيع المعجونات» بخلاف 
العام فيهاء وما نقل عن «فتاوئ» المصنف من أن الأصح: : جواز السلم في الأرز 
محمولٌ علئ المقشور. 

قوله: (والباقلى) استشكل بأن الشافعي أمر الربيع ببغداد أن يشتري له الباقلئ 
الرطب» وَرُدّ: بأن هذا نصه في القديم ؛ لكونه كان ببغداد» ونصّ في الجديد على 
خلافه» وبأن في صحة ذلك توقفا؛ لأن الربيع إنما صحب الشافعي بمصر لا ببغداد» 
ويؤخذ مما سيأتي عن «الروضة» ك (أصلها) من جواز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل 
انعقاد الأسفل » وتعليله: بأنه مأكول كله ؛ كالتفاح .. جوازٌ بيع الباقلى في قشره الأعلى 
إذا كان يؤكل معه- 

قوله: (لاستتاره. ..) به فارق صحة بيع القصب في القشر الأعلى ؛ لظهور بعضه 
الدال علئ باقيه . 
)١(‏ قال في التحفة: (07/51/8: الكلام في باقلاء لا يؤكل معه قشرهء وإلا.. جاز بيعهء خلاقًا لما في 

النهاية: )١61/4(‏ ؛ فلا فرق يؤكل قشره الأعلئ أو لا. وأطلق في المغني: (91/7) كالشارح ٠‏ 


كناب الببوع © 


1١ه‎ 


بخِلافه في الْأَسْمَلٍ (دفي قولا: َصِح إن كَانَ وَطَب) لتق الصَّلَاح به ِنْ حَتُ 
إِنَُّ يَصونُ السك 23 يتشقْط تطوية اللبم تق «الرّوْضَة) كَدآَضْلِهًا»: يَجُور بغ 
لز في الْقِغْر الى كبلَ انْعقَادٍ د الْأسْمَلِ ؛ نه سم ا 
«شَرْح لمهَذبٍ) عَنٍ الأَْحَابٍء فم المنمٌ في الصّورِ المْكُورة وَتَحْوِهًَا قبل : مَينية 

عَلَى مَنْع بيع الَْائْبِ ‏ وَقِيلَ: لس مي أن ايع في تنم اقب نكن و 
بَعْدَ الرؤيَ يََ بِصِمَيهِ وَهْنَا لا يُمْكِنُ ذَلِكَ ء قَالَ في «الرَوْضَةَ) : هَذَا أَصَح. 


(وَبُدُوُ صَلَاح الثَمَرِ: َهُورُ ادي نضح والحلادة يما ا يَعلوُ) يئة؛ بل 
كَمُوٌَه ويليم9) + كما في «المحرّر) وَغَيْرِو وَكَنَ الف تعد في إِسْقَاطِهِ َك 
9 حاشية البكري 43 0 

قوله: (منه بأن يتموه ويلين ؛ كما في «المحرر)) ذكره كذلك إشارة لما قيل على 
عبارة «المنهاج» وهو أنه في «المحرر» جعل التّموُّهِ وما بعده تفسيرًا ؛ لظهور المبادئ 
ولم يذكره في «المنهاج» فقيل: عليه أخلّ بشيء من عبارة أصله » فأجاب الشّارح: : بان 
لا حاجة إليه عند المصبّف ؛ لأنَّهِ رأئ الظهور المذكور فيه غناء عن التَّمرٌه واللين 
واستشهد لذلك بما في تكملة (الصّحاح» إذ جعل التَّمِوٌّه الامتلاء بالماء وَالنَِّيُو للنّضج 
فكان التهيؤ المذكور هو التَّموّه وذلك مستفاد من ظهور مبادئ التّضح المذكور في 
«المنهاج) فإذا علمته فقول «المنهاج»: (فيما لا يتلون): متعلق بالمصدرين قبله» 
سنس هه حاشية الستباطي #8 بحي 

الكتان إذا بدا صلاحه.. قال ابن الرفعة: يظهر جواز بيعه؛ لأن ما يغزل منه 
ظاهر ؛ والساس في باطنه كالنوئ في التمر» لكن هذا لا يتميز في رأي العين» بخلاف 
التمر والنوئ» ومحله ‏ كما بحثه بعض المتأخرين -: إذا لم يبع مع بزره بعد بدو 
صلاحهء وإلا.. لم يصح » وهو ظاهر. انتهى . 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): ويتلين. 
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لا حَاجَةٌ إلَيْه مَعْ م مَا قَبْلَهُ وَفي (تَكُمِلَة الصّحَاح) لِلصّاعَانِيّ: 2 ع ككل 
الوتي اذ كل ما" ؤت5ا زائقي مول : (فِيمًا. ).٠‏ إلى آخره 00 0ظ 
وَ(بُدُوٌ) » (وَفِي غَيْرِهِ) وَهُوَ مَا يكلو ؛ أيْ: : بُدُوُ الصّلاحٍ فيه: : (بِأَنْ يَأُخُلَ في الحمرّة 
سس اج شاي ال طني 729 ييحي 

قوله: (وفي «تكملة الصحاح»...) استدلال علئ أنه لا حاجة إلى قول «المحرر»: 
(بأن يتموه ويلين) مع ما قبله . 

قوله: (فقوله: (فيما...) إلى آخره متعلق ب «ظهور) وابدو)) دفع لما قد يعترض 
به على عبارة المصنف بعد إسقاط ما ذكر منها؛ باستلزامها تعريف الأعم بالأخص 
الممتنع ؛ كما هو ظاهر » بخلافها قبل إسقاطه» فإن قوله: (فيما...) حينئذ خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: وهو فيما يتلون ؛ بأن يتموه ويلين » وفي غيره؛ بأن يأخذ في الحمرة 
والسوادء وحاصل الدفع: أنه مبني على أن قوله: (فيما لا يتلون) متعلق ب (ظهور) 
فقط. وليس كذلك» بل هو حينئذ متعلق بكل من (بدو) و(ظهور) فلا يلزم ما ذكر؛ 
إذ التقدير حينئذ: وبدو صلاح الثمر فيما لا يتلون منه ظهور مبادئ النضج والحلاوة 
فيه. وقوله: (وفي غيره) يتعلق بفعل من مادة البدو؛ كما أشار إليه الشارح في بعض 
النسخ بقوله: (أي: يبدو...) فهو جملة فعلية معطوفة على جملة اسمية » وفي بعضها: 
(وبدو...) وبهذا التقدير يندفع أيضا اعتراض الإسنوي علئ عبارة المصنف ؛ فإن 
قضيتها أن قوله: (وفي غيره...) قسيم قوله: (ظهور...) وهو فاسد؛ إذ بدو الصلاح 
المذكور: الظهور المذكور» وعلامته في الأول: أن يتموه ويلين» وفي الثاني: أن يأخذ 
في الحمرة والسواد» ووجه الدفع ظاهر مما تقرر”©) 

هذا ما ظهر لى في تقرير هذا المحل » ولك دفع الاعتراضين بجعل قوله (فيما لا 
يتلون» وفي غيره) يتعلق ب (بدو) و(اظهور)!". وقوله: (بأن يأخذ. ..) بيان لعلامة 
)١(‏ في نسخة (د): ظاهر ؛ كما تقدم. 
فق كما في «تحفة المحتاج». وفي نسخة (د): يتعلق ب (ظهور) ولو وجده. وفي نسخة (ب): هذاع 


١ ويك‎ 


4 كتاب البيوع © 


َو السَّوّاد) أو الصَفْرَةِ ؛ يلع وَالْعنّابِ وَالْإِجّاصٍِ بَكْسْرٍ الْهَمْرّة وَتَشُْدِيدِ د الجبوء 
وَالْمِنْمشٍ » َع لمر بدُوٌّ صَلَاحٍ العم م ِنْهُ باسْتِدَادِو! م وَالْقنَاءِ بكبره بِحَئْثُ 
2 
يؤكل ٠.‏ 

بحي بدو صَكاح بعضوَنقلّ) ينع كلمن َأ جار شد لجنس » 
سس اا بكري تسبي 
وهما: : (بدرٌ) و((ظهورٌ) فالمعنئ بددٌ الصّلاح فيما لا يتلوّن ظهور مبادئ النّضج فيما لا 
يتلرّن فيتفرع عليه أن بدرٌ الصّلاح فيما لا يتلوّن بالظهور وفي غيره بالذَوّنء وهو يقتضي 
أن التّوّنَ غير ظهور مبادئ النّضح والحلاوة وذلك خلاف عبارة «المحرر» إِذ عبارته: 
(وبدوٌ صلاح الثمر: ظهور مبادئ النضج والحلاوة) وذلك فيما لا يتلوّن بأن يتموّه 
ويلين» وفيما يتلوّن بأن يأخذ في الاحمرار والاسوداد» فمقتضاها: أنّ بدرٌ الصّلاح 
بظهور المبادئ المذكورة مطلقًا غير أَنَّه يعرف بِالتَّلرّن في ذي التَلوّن وفي غيره بِالتّموٌ 
واللين» فعلئ عبارته هما قسمان» وعلئ عبارة «المنهاج» قسيمان» فتأمله . 

قوله: (متحدة الجنس) قيدٌ لعبارة «المنهاج» إذ المختلف لا يكتفئ فيه بدو 
صلاح جنس عن آخر؛ كما ذكره. 
اا ل لي لي يبب ببسم 
الظهور في الثاني وإن لم يذكر علامته في الأول؛ ويمكن علئ بُعد أن يكون هذا مراد 
الشارح » ثم لا يخفئ أن مراد الشارح بالتعلق: التعلق المعنوي ؛ إذ لا يصح عمل عاملين 
في معمول واحد علئ الأرجح . 

قوله: (بدو صلاح الحب منه...) أي : والورد منه بِعَفْتَحِهِ بتََنَحِهِ » وورق التوت الأبيض 
بتناهيه» والضابط الشامل لذلك وغيره: بلوغه صفة يطلب فيها غالبا 

قوله: (متحدة الجنس . ٠.‏ ) يفيد مع قول المصنف: (ولو باع ثمرة بستان...) أنه 


د ما ظهر لي في تقرير هذا المحل » دفع الاعتراضين يجعل قوله: (فيما لا يتلون وفي غيره) يتعلق 
ب (ظهور) . 


)١(‏ في نسخة (ش): اشتدادة. 


© باب في بيع الأصول والشمار 2+ و١‏ 


هن اَْلفٌ كَرْطبٍ وَعِنَبٍ بَدَا الصَّلَاحْ في أحَدِهِما َقَط.. وَجَبَ عَرْطُ ال في 
لحر (وَلو با تَمَرَ سان أ مُستائينِبَدَا صََام بَضه) وَانحد لجنس . ٠‏ (فَعَلَى 
مَا سبق في التَأبيٍ) » » مْبمُ ما لم يبِدٌ صَلاحْه مَابدَا صَلَاحَهُ في الْمدعَانِ أذ كل عن 
الْبْستَئَينٍ » قَإِنْ بَدَا صَلَاحُ بَعْض كَمَرِ أَحَدحِمًا دُونَّ الآَر.. فقيل بالتّعية أَيضّاء 
اماما في صَفْفَِ»وَالَصَحُ: ل ا دن قرط الم في كم الآحر. 


ويه ع ا 2 عاد ا اف 
(وَمَنْ يَاعَ ب 04 ارك يجت 


٠ 3‏ (لزِمَهُ سَفَيْهُ كَبلَ التَّخْلِيَم وَبَعْدَهَا) كَدْرَ مَا يَنْمُو به م مِنّ التَلّفِ 
ماد أن الي من تج لم الواجب» كل لول نريب 1 
اليْيمُ ؛ لِأَنَهُ خِلَافُ قَضٍ يجو كم اليم ْدق مع شَرْط الْمَطم» وك وعد زعا ا 2 


|[ ااا ل سو حاشية بكري 0-4 

قوله: (واتحد الجنس) هو قيدٌ ؛ كما ذكره فيما سبق. 

قوله: (من الثمر ؛ كما فى «المحرر»...) إشارة إلى اقتصار «المحرّر) على الثم 
وعبارة المنهاج» تشمل الع مداه أحميق: لأنّ الحكم واحد» بخلاف ما تومّمه 
عبارة «المحرر» فاعلم ٠‏ 

قوله: (قدر ما ينمو به ويسلم من التلف) بان للمراد بالسّي الام ؛ إذ هو ميهم 
في عبارة المتن. 

قوله: ( ثم البيع . ..) إيراد علئ المتن ؛ إذ منطوقه يقتضي لزوم السّقَي بعد التّخلية 
وإن شرط القطع » وليس كذلك ؛ أخدًا من التُحليل الآتي في قوله: (وقيل: إن شرطه. . 
يه حاشية اللساطي #4## يبي 
لا يشترط في الاكتفاء ببدو صلاح البعض”(2 في بيع الكل من غير شرط القطع الاتحادٌ 
في الجنس والبستان» ومثلهما: العقد فيشترط الاتحاد فيه أيضا. 


(1) في نسخة (د): (ولو باع ثمرة بستان...) أنه يكتفئ ببدو صلاح البعض ٠‏ 


كتاب الببوع ي 


1 


وَلَا يَلْرَمُ فيه السَّفَيُ بَعْدَ النَخْليَة0)؛ أَخدًا مِنْ تَعْلِيلٍ أن ؛ (وَيَتَصَرَفُ مُشْتر 
بَمْدَهَا) أَيْ : الَخْلَِةَ مِنْ كل وَجْهِ: 


(وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَاءٍ كَبَرِْ) أو 2 .. (قالجدِيٌ: أَنَّهُ) أيْ: المييعَ (مِنْ 
شعان المتكري) إتبضريا قفي والقريم: 0 
جَابرٍ: : (آه كه أَمَرَيوَضْع الْجَوَائِج)”2: وَأَجِيبَ : بحَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحَْاب » قَالَ: 
في أضل الرَؤصَة: وَلَا َْقٌ عَلَى الْقَوْلَينِ ين أن يرط القع آَم لاء وَقِيلَ: إِنْ 
شَرَطَةُ. كَانَ مِنْ ضَمَانٍ المشكري عَطْمَاء لتفرييله9" بعك الْقَطم» وَلأنّهُ كا عله 
مح سح حتت وو او 0 
كان من ضمان المشتري قطعا ؛ لتفريطه بترك القطعء ولأنّه لا علقة ... إلخ) فالتّفريط 
وانتفاء العلقة منعًا لزوم السَّقَى بعد الّخلية. 
0 ا تت 22 
قوله: (ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية ؛ أخذا من تعليل يأتي) أي: كما لا يلزم بعدها 
في بيع ما لم يبد صلاحه؛ أخذا من التعليل المشار إليه وهو قوله: (ولأنه لا علقة 
نعم ؛ لو لم يتأت قطعه في الصورتين المذكورتين إلا في زمن طويل يحتاج فيه 
للسقي . . لزمه ؛ كما يؤخذ من التعليل السابق. 
قوله: (ويتصرف مشتريه بعدها...) إن قلت: تقدم في القبض ما يؤخذ منه: أنه 
لوباع الثمرة يعد أواة الجداد.. لم يحصل قيضها إلا بالتقل» قلا يتصرف المقتري 
فيها قبله ولو بعد التخلية » فكيف الجمع بين ما هنا وبين ما هناك ؟ قلت: الجمع بينهما 
ممكن بحمل ما هنا علئ ما قبل أوان الجداد. 
.)١(‏ أ" إلا ذالم ينات قطه إلا خي زمن طويل ياج فيه إلئ الس ؛ كم في التهاية (105/6) 
والمغني: (11/7) ؛ وخالف في التحفة: (:/77) ؛ حيث لم يفرق بين ما بعد التخلية وما قبلها. 


(؟) صحيح مسلم» باب: وضع الجوائح» رقم ٠ ]1604-١1/[‏ 
() في نسخة (ش): بتفريطه ٠‏ 


1١66 
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هُمَا؛ إذ لا يحب السفِي على الاي في هذه اْحال» وقبل: هوَ في رط القَطْم 
ِنْ ضَمَانٍ اَْائِع قَطْا نمام قرط قطثة. ٠‏ بض بلْمَطّع وَالتقْلٍ؛ وَقَذا'' تل قَبلَ 
٠ 0‏ لتق » اذكو اطق في يع بل ب لصَلا» راجا 


دوه ظَاهِد عَدَلَ ِلَب المصَيّف ؛ تتم م لِلمَسَالةَ» وَلَوْ كَانَ م مُهْمرِي الثَمَرِمَاِكَ الشَجَرٍ . . 
كن صَمَاهِ بلا لاف + لالتطع العلا كر تيت بالْجَائيحة.. فلا حجار له 
الوا اوفك وات كَالَلِفُ مِنْ ضَمَانٍ الام » كن َف 


الْجَمِيعٌ ٠‏ . تقس الْيْعُ » أو الْبَْضئ . ٠‏ انسح فبد» وَفِي الَْاتِي قَوْلَا تَفْرِيقٍ الصَفْمَة. 
(كَلَوْ تعيّبَ بتك الْبَائِع السّفيَ. . كَلَهُ) أئ: المشْتري (الْجِيَارُ) وَإِنْ قُلْنَا: 
© حاشية اللبكري (© + + ## يبب 
قوله: (والرافعي ذكر هذه الطرق...) إشارة إلى أنَّ ما في «المنهاج» مخالف لما 
في #الشّرح الكبيرة من حي أن المحكع فيه الحلاف: في البيع قبل يدر الاج 
والمذكور في «المنهاج» الخلاف في البيع بعده» واعتذر عن «المنهاج) بأنّه عدل إليه 
تتميمًا للمسألة من إفادة جريان الخلاف في الحالين المفهوم ذلك من عبارة «المنهاج» 
لأنّه إذا جرئ الخلاف وقد بدا صلاحها وحصل تلف.. فأولى أنْ يجري قبل بدوٌ 
الصّلاح الذي الأمر فيه أخطر» وشرط القطع فيه معتبرء فهو عدول ظاهر حسن. 
قوله: (ولو كان مشتري الثمر...) تقييدٌ لمحل إجراء الخلاف المتوهّم من عبارة 
المتن إثبات خلاف فيه . 
لسلس هم حاشية الستباطي 7-5 ببح 
قوله: (تتميما للمسألة) أي: مسألة بيع ما بدا صلاحه. 
قوله: (فلو تعيب بترك البائع السقي...) أي: إلا إن تعذر السقي ؛ كأن غارت 
العين أو انقطع النهر.. فلا خيار له؛ كما صرّح به أبو علي الطبري» قال الزركشي: 
وهو القياس وقضية كلام الشافعي في «الأم» والجويني في «السلسلة» ؛ لأنه حينئذ لا 


)١(‏ في نسخة (ش): فقد. 


/< 
+8 كتاب البيوع 2 
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الْجَائِحَةٌ مِنْ صَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَلرَم الْبَائعَ لقِية ب بلقي َالتَعيْبُ يتريد 
قحي" كل سي ولك تل برد اشلي.. مسح اليم قطْمَاء وَقِيلَ: ل 
ع وف كلظ بوي 

(وَلَوْ بيعَ قلَ) بُدُوٌ (صَلَاحهِ بِشَرْطٍ قَطِْه وَلَمْ بُقطَعْ حَنَّى هَلَكَ) بِالْجَائِحَة 
مأو كن َمَانِ المشتري) ما ل برط ميغد بدو الصَلا؛ لطرطه 
تك الْقَطْع الممْرُوطء وَهَذِوِ المسْأله مَزيدَةٌ عَلَى «الدَوْضَة) مَذْكُورَةٌ في (أَضْلِهًاا 


(وَلَوْ بع كَمَرْ) أذ رَنْعٌ بعد بدو الصاح (يَفْلِبُ تَلَاحْقُهُ وَاختِلاط حَادِ 
بالمؤجُود ؛ تين وَقِنَاء) وَبطَبخ . ٠(«لَمْ‏ يَصِحّ َ) الِْيْمُ (إِلَا آنْ يَشَْرِطَ المشْترِي قط 


روكووني عثو 


يع حِيئَئِذٍ » وَيَصِحٌ فِيمَا يَنْدرٌ د حقه 


رمو 


ثَمَرِِ) أو زَرْعِهِ عند َف الاختلاط ‏ فَيِصِحٌ ال 
س9 خاشية يكزي 8  -‏ يه 

قوله: (كما تقدم) أي: في قوله: (والرّافِعيٌ ذكر هذه الطرق في البيع) إل آخر ما 
ذكره- 

قوله: (أو زرع بعد...) أشار به إلى أنَّ التّمر مثالٌ لا قيدّء أنه لا بد من كونه 
حين”" بدو الصّلاح » أمّا قبله.. فسبق الكلام فيه. 
يه حا,ية الطباطي ###__ يحي 
يكلف تحصيل ماء آخر» ولو آل التعييب”" إلى التلف والمشتري عالم به ولم يفسخ.. 
فلا يلزم البائع البدل على المعتمد ؛ لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة عليه؛ فإن 
كان المشتري جاهلا . . انفسخ العقد. 

قوله: (عند خوف الاختلاط) يفيد: أنه إذا لم يخف الاختلاط ‏ بأن أمكن التمييز 


)1١(‏ في نسخة (ش): كالتعيب. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(ه): من كونه بعد. 
(*) في نسخة (ب): التعيب. 


© باب في بيع الأصول والشمار 2* /اه١‏ 


اج قط تير رط المَط وَالتَتَقيَة» إن لم يتفِقٍ القَطْمُ في الأَوّلٍ حَتّى اختلّط .. 

هْوَ كَالِِختِلاطٍ في الثاني » وَكَد دََرَهُ بِمَوْلهِ: (وَلَوْ حَصَلّ الاختِلاط فِيمَا يَنْدرُ فيو) 
أَي: قَبَلَ اللَخلِية . ٠‏ (كالأطهه: :هينع لين » بلْ يََخَيَرٌ المضْتَرِي) ين الخ 
وَالِْجَارَة» وَالنَانِي: :يمح ؛ لتَعَذرِ ليم المريع » على الأوّلوَهَْتحيُْالمْترِي 
كال : (فَِنْ سَمَحَ لَهُ الَْائِعُ ما حَدَتَ . . سَقَطَ خِبَارُهُ في الْصَحّ) وَالَانِي: : لا يشقط؛ 
سل جا لكر 72 آ_ 7ت 7س 

قوله: (أي: قبل التخلية) إشارة إلى أَنّها مسألة القولين وأَنَّ ما بعدها مسألة طرق » 
فلو حملتها العبارة... لاعترضت وإن كان الأصخ فيما بعدها طريقة القولين ؛ لأنّه يبه 
علئ المتن اعتراض ترك المذهب ؛ لإفادة الطرق. 
سس ؤي حاشية السنباطي #8 يبسح 
بين اللاحق والسابق -.. صح البيع بدون شرط القطع. 

قوله: (بل يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة) هذا الخيار؛ لحدوث العيب 
قبل القبض» لا لقطع النزاع على المعتمد؛ لصدق حد العيب علئ الاختلاط ؛ إذ به 
صار ناقص القيمة ؛ لعدم الرغبة » فعلئ هذا: يكون علئ الفور ولا يتوقف على حاكم. 

قوله: (وهو تخير المشتري) أي: لا عدم الانفساخ فقط 

قوله: (فإن سمح...) أي: بهبة أو إعراض» ويملكه بالإعراض هنا؛ كما في 
الإعراض عن الستابل » وإنما لم يملك البائع النعل بالإعراض عنها؛ لأن عودها إلى 
المشتري يتوقع ولا سبيل هنا إلئ تميز حق البائع ؛ وقضية كلامه هنا ك «الروضة» 
و«أصلها) يخير المشتري أولا حتئ تجوز له المبادرة بالفسخ » فإن بادر البائع وسمح.. 
سقط خياره؛ قال في «المطلب»: وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب على أن 
الخيار للبائع أولاء ورجحه السبكي» قال الجوجري: وقد يقال: لا مخالفة ؛ لأن هذا 
مفرع علئ أن الذي يتولئ الفسخ الحاكم» وأنه غير فوري» وذاك مفرع على مقابله» 
وهو ظاهر. 


4 
© كتاب البيوع بي 


١همل‎ 


ِمَا في مَبُولٍ المشموح به به ينَ الْمئّء وَلَو حَصَلّ الاخكاطُ بَْدَالنَّخيَة. 1 

الطريقيْنِ: القَطُْ عدم الانفِسَاخء وَأَصَمُهُمَا: فيه الْقَوْلَانِء فَإِنْ ُلتَا: لا انسَاع: 

إذتواقا عل فيه ٠‏ كَدَاكَ وَإِلَا. ٠‏ كَالقوْلُمَْلُ صَاحِبٍ دفي كرحن جره 

َهُوَالمشتري أو لان وَجْهَانِمَبِان: علَى أن اْجَوَائحَ ين ضَمَانٍ المشتري أ 

الْبَائِع » وَفِي نَالِثِ: اليد هتنا : 

لي ل 00 
قوله: (وهو المشتري أو البائع» أي: صاحب اليدء هل هو هذا أو البائع؟ 

الرّاجح: الأوّل ؛ لأنَّ الجوائح من ضمان المشتري » فهو صاحب اليد . 

ب يق حاشاية لاطي 4# يجيو 
قوله: (فإن توافقا...) يفيد: أنه لا خيار للمشتري حينئذ. 


قوله: (وجهان مبنيان: على أن الجوائح...) قضية البناء ترجيح الأول ؛ فإن 
الراجح: أنها من ضمان المشتري بعد التخلية فتكون اليد له» وهو قضية كلام الرافعي 
أيضا ؛ فإنه بناه على ما ذكر» ولو حصل الاختلاف المذكور فيما إذا حصل الاختلاط 
قبل التخلية وأجاز المشتري .. فالقول قول البائع ؛ لأنه صاحب اليد حينئذ. 

يجري ذلك في بيع جزة(" من الرطبة بشرط القطع إذا لم تقطع وطالت وتعذر 
التمييزء ولو اشترئ شجرة عليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها.. لم يصح إلا بشرط قطع 
البائع ثمرته عند خحوف الاختلاط » فإن شرط .. لم يقطع» أو كانت مما يندر تلاحقها 
واختلطت بثمر المشتري.. لم ينفسخ » بل من سمح بحقه لصاحبه. . أجبر صاحبه على 
القبول» وإن تشاحا.. فسخ العقد» بخلافه فيما مر . 

والفرق: أن اليد للبائع على ثمرته وللمشتري علئ ما حدث فتعارضا ولا مرجح 
فلم يصدق أحدهما في قدر حق الآخر فتعين انفساخ العقدء بخلافه فيما مر . انتهئ. 


)00( في نسخة (د): جرة. 
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(وَلَا بَصِحٌ بَنِعُ اْحنْطَة في سيلا بصَافِبة) ِنَ لبن ؛ (وَهُوَ: المحَائلة وَلَا) 
بَيْْ(الوُطْب عَلَّى النَخْلٍ يمر ؛ وَهوَ: المَابئة) رَوَى الَّيحَانِ َنْ جار لَه : (نهَى 
رَسُولُ لله يَكهُ عَنِ المحَاقَلةَ وَالمرَابتٍ)20. وَكْسَرَا يما ذُكِرَء وَالمْتى في الْبُطْلَانِ 
هما ا ا نط أن" المُصُودً مِنّ المي ع فيا مَسعُورٌ 
لاست خاشية االستيياططي 85 ا 
بحنطة صافية » فيجوز مع التقابض في المجلس ؛ لعدم استتار المقصود من المبيع مع 
اختلاف الجنس الذي لا يشترط معه التمائل0©» وبيع زرع الحنطة قبل أن يسنبل بحنطة 
صافية فيجوز ؛ لأن الحشيش غير ربوي » فلو كان ربويا اعتيد أكله كالحلبة . . امتنع بيعه 
بحبه ؛ كما جزم به الزركشي . 

قوله: (وفسرا بما ذكر) قال الرافعي: إن كان هذا التفسير مرفوعا.. فذاك» وإن 
كان من الراوي.. فهو أعرف بتفسير ما رواو29. 

فائدة: المحاقلة: مأخوذة من (الحقل) بفتح الحاء وسكون القاف جمع (حقلة) 
وهي الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجرء سميت بذلك؛ لتعلقها بزرع في 
حقلة2*0. والمزابنة: مأخوذة من (الزبن) بفتح الزاي وسكون الباء» وهو الدفع ؛ لكثرة 
الغبن فيهاء فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان. انتهئ . 

٠ ]1985[ صحيح البخاري» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
» صحيح مسلم » باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها‎ 
واللفظ له.‎ ]١9731- 41[ وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين» رقم‎ 

)١(‏ في نسخة (ش): بأن. 

() في نسخة (ب): المماثلة ٠‏ 

(:) في نسخة (ب): بتفسير ما ذكروه. 

(4) في نسخة (ب): في حقله. 


© كتاب البيرع # 


1 


(وَيُرَخضُ فِي الْعَرَايا ؛ وَهُوَ: بَنِعُ مُ الطب عَلَى النّخْلٍ يمر في الْأَْض» أ 
الْمنَبِ فِي الشّجَرِ يرّييبٍ)”" رَوَ الشَّيْكَانٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَفْمَةَ: : (أنَّ وَسُولَ الله 
ل تى عَن بع لقم لت وحص في العراا أذ جا بصا كلهأ 
دُطبا)22)"0 وَقِيسَ الْمِتبُ عَلَى الرُطْبٍ بجَايع أن كلا نْهَُا رَكَوي يْكِنْ خَرْ 1 
له حاشية اقباط ع سس 
قوله: ((ويرخص في العرايا) هذا مستثنئ من عدم صحة المزابنة . والعرايا: جمع 
عرية ؛ وهي ما يفردها مالكها للأكل ؛ لأنها عريت عن حكم جميع البستان٠‏ 
قوله: (وهو بيع الرطب) ألحق به الماوردي وغيره البسر بعد بدو صلاحه؛ لأن 
الحاجة إليه كهي إلئ الرطب . 
قوله: (في الأرض) قيل: جري علئ الغالب فلا مفهوم له» ومن ثم حذفه هنا في 
الزبيب» وفي «الروضة» و«أصلها»: فيهماء وقيل: بل هو قيد في التمر» والزبيب 
مخرج لما لو كان الرطب والتمر علئ النخل والعنب والزبيب علئ الشجر فلا يصح؛ 
كما لو كان علئ الأرض » وهذا هو المعتمد ؛ لأن الرخصة يقتصر فيها على ما ورد. 
قوله: (أو العنب في الشجر) ألحق به الحصرم ؛ قياسا علئ إلحاق البسر بالتمر؛ 
كما مرء قال الأذرعي: وهو غلط ؛ لبدو صلاح البسر وتناهي كبره فيدخله الحساب» 
بخلاف الحصرم فيهما. 
قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) هو بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة. 
قوله: (نهئ عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة » والثاني بالمثناة؛ كما قاله 
)١(‏ أي: التمر والرطب لو كانا معا علئ الشجر أو علئ الأرض .. لا يصح العرايا؛ كما في النهاية: 
(167/4) والمغني: (47/1)» وخالف في التحفة: ( /77) ؛ قال: ذكر الأرض للغالب ؛ لصحة 
بيع ذلك بتمر أو زبيب بالشجر كيلا لا خرصا 

225 صحيح البخاري » باب: بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضةء رقم [5191؟]؛ صحيح 
مسلم ؛ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم [ .]١95٠ 1٠١‏ 


4ه 
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ويدّكَرُ يَاِسّهُ (فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ) بتفْدِيرٍ الْجَقَافٍ بوفله؛ فاع مكلا رُطَبْ 
تَخَلَاتِ عَلَيْهَا يَجِيءٌ مِنْهُ20 جَافًا أربعةٌ بَعَهُ أَؤْسُق وض بأَربعةٍ أَوْسّقٍ كمواه رو 
الشَّيْكَانِ عَنْ أبِي هْرَيْرَةً: (أنَ اليل رص في بع مرا يحص ما وق 
حَمْسَةٍ أَوْسْقي أَوْ في حَمْسَةٍ أَوْسْق)! '©) شك دَاوٌ ود بن الْحْصَيْنٍأحَدُ روا كأحَدَ 
السَّافِعِيُ الكل في أَظهن ر كَوْلَيه وَتقَدَّمَ في (رَكَاةٍ النّباتِ): أَنَّ الْحَمْسَةَ9©: أَلْفٌ 
وَِثّ مك وَطْل بََْاوِية» وَعِي قات وك ضَا. 


0 


(وَلَوْ رَاه عَلَى مَا ذونها'') (في صَفْفَئَئ) كل مِنْهُمَادُوتَهًا. ٠‏ (جَانَ) وَكَذَا 
لَوْ بَاعَ في صَفْفَة إرَجْلَيْنِ يحص عقت 4ل بنزنانياكا ترج ولاق وال :+ 26 
بيع دَجُلٍ لِرَجْليْقَ: وَقِيلَ: كبيعهِ كبئْعه لِرَجْلٍ ) (وَيُشْتَوَطُ التَعَائْضْ) فِي المجُلس 
© حاشية البكري © ب ب ب ببيبيبيبي سح 
قوله: ( بتقدير الجفاف) أفاد به أنَّهِ المراد» وإلا فحالة كونه رطبًا لا يعتبر. 
ل الل هي حاشية الستباطي 9ه بي 
المصنف في (شرح مسلم) . 
قوله: (فيما دون خمسة أوسق) أي: بقدر أزيذ” *» مما يقع ب بين الكيلين في الأصح . 
قوله: (وكذا لو باع...) إن قلت: لم نظروا هنا إلى جانب المشتري أكثر حيث 
قطعوا فيه بالتعدد دون جانب البائع عكس ما قالوه في فى الرد بالعيب؟ قلنا : لأن الرطب 


هو المقصود والتمر تابع ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (ج): ما يجيء منه. 

(؟) صحيح البخاري» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم [945؟]» 
صحيح مسلم ‏ باب: حريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم ٠ ]١951[‏ 

() في نسخة (ش): أن خمسة أوسق. 

(4) في نسخة (ش) زيادة: لرجل - 

)( في نسخة (ب): زائدا. 


4< 
كتاب البيوع بجي 


بنع دَجْلٍ لِرَجْلَينِء وَقيلَ: كَبَيعهِ لِرَجْلٍ » و َُْرَطُ التَّائْض) في المسجلس 
(يتشليم التَّمر تا ولحي في النّخلِ) وَسَكَتَ عَنْ شَرْطٍ المتائلة؛ للم بو, 


ع اه 


501 


َِنْ أَكَلّ الرّطَّبَ.. كَذَاكَ وإ كلق رصيو تقاوبة ينه ربنق الثَمْرِ: إن كَانَ قَذْر 
ما يق ين الَبَِينِ. ٠‏ لَمْ يَصرَّ وَإنْ كَانَ كر ٠‏ كَالعقْدُ بَاطِلُ» ٠‏ (وَالأَطْهَر: أنه 
يَجُورُ) أي: بَنِعُ ذل لعزي (فِي سَائِرِ القَمَارِ) كَالْجَوْزٍِ وَاللَوزِ وَالْمِمْمِشِ وَتَحِْها 
ِمَا يدّخَرُ ؛ لِأَنَّهَا متفَرَقةٌ مَسمُورةٌ الْأَوْرَاقٍ هلا يكنَى الْكَرْصٌ فِيهَاء وَالنَانِي: بَُمْ 
لِك : وَيَمِسَهًا على الل + ما زيت عَليد اليقث ؛ ( الأطه (آنه) أيزنتع 
الْعَرَاَا (لا يَخَْصٌ بِالْفُكَرَاء) لإطلاق الْأَحَادِيثِ فيهء وَالَانِي: يَخْتصٌ بهِمْ؛ لِما 
رُوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابت: (أَنَّ ِجَالًا حاجن مِنَ الْأنْصَارٍ كوا إِلَى رَسُولِ الله وك 
: لوطب أي َا َف بهم يَكَايِعُودَ”' 5" به رُطَبَا يأكُنُوتهُ مَعَ اناس وَعِنْدَمْ 

فول" قُوتِهُمْ من التَمْرِ َرَخَص لَهُمْ أَنْ يتبَايمُوا لْعرَايَا بخَرْصِهَا مِنَ الدَمْرِ): 
دك الَف في 0 ِغَيْرٍ إِسَْاو وَرَوَاهُ هه في «المغْرقة) بِإِسْنَادٍ 


نط" وَأَجِيبَ أن هَذَا حِكْميهُ النَّرْعِيّة» ثم كَدْ يَعْمٌ الْحَكْمُ ؛ كَمَا في الرّمَل 
َالِصْطبع في اللَّافٍ 
ال 2 22 اا سمت 


قوله: (وأجيب: بأن هذا) حاصله: أنَّ الحديث ورد فيمن لا نقد معه ؛ وهو المراد 
بالفقر0؛) هنا وذلك رخصة ينبغي أن يقتصر بها على مورد النَّص ؛ كسائر الرُخص» 
فأجاب أصحابنا: بأنَّ هذا الحكم شرع لهذه الحكمة؛ أي: شرع التَرَخِيصُ فيها 
للمصلحة المذكورة ثمَّ عمّم بعد ذلك لمن كان معه نقدٌ ولغيره وله نظير أن الرّمل 
(1) في نسخة (ج) و(ش): يبتاعون. 
(؟) في نسخة (ش): فضل ٠‏ 
4 الأم للشافعي » كتاب البيوع ؛ »)1١١/4(‏ معرفة السئن والآثار» باب: بيع العراياء رقم [1159]: 
(4) في نسخة (ب) (ج) (ز): بالفقير. 
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حاشية بكري #4 
والاضطباع شُرِعَا(' ؛ لدفع قول الكمّار عنه يله: (أَْمّنتهم حمئ يغرب) أي: أضعفتهم » 
نأمر يك بذلك ؛ لردعهم'" ونكايتهم ودفع أذاهم بالكلام في ذلك وعم الحكم لمن 
كان بالمدينة وغيرها» فاعلم. 


هلام .80ج 


(1) في نسخة (ب): وله نظيران: الأول: الرمل؛ والثاني: الاضطباع » وفي نسخة (ج): وله نظر أن 
الأول الرمل والاضطباع . 
)١(‏ في نسخة (ب): لرد زعمهم. 
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«بَابٌ اختِلَافِ المتَبَايعَيْنِ) 

(ذ ا على مسح بنع ٠‏ ثم اخملا في عَبفيّيهِ ‏ كَقَذْرٍ اللّمَنِ) كم أز 
تسعين » 8 صِفّته) كَصِحَاحٍ أ مكْسَّرَةٍ ٠‏ (أو الْأَجَلِ) ِأَنْ ته المشْتَرِي وَتَمَام 
الْبائِمُ» (أو قَدْرِهِ) كَسَهْرٍ أو شَهْريْنِ» (أ َذْرِ المبيع) ها ال وَقَالَ المشتري: 
لا سه خاشية الشتباطي لب ب ا 

بَابٌ اخْجِلَافٍ التَبَايعَينٍ 

قوله: (إذا اتفقا...) كالبيع فيما ذكر: كل عقد معاوضة ولو غير محضة أو غير 
لازمة ؛ كالصداق » والخلع » والصلح عن الدم» والقراض ء والجعالة » وفائدته في غير 
اللازم: تقدير العقد بالنتكول من أحدهما » وبعد الفسخ في الصداق والخلع يرجع إلى 

مهر المثل » وفى بي الصلح علئ دم إلئ الدية » وسيتعرض المصنف لبعض ذلك في محله» 
وكالاتفاق علئ صحة البيع: ثبوتها باليمين ؛ بعتاك بألف » فقال: بل بخمس مئّة وزق 
خمر؛ فإذا حلف البائع على نفي الخمر. . تحالفا. 

قوله: (كقدر الثمن) أي: إذا كان يدعي البائع أكثر من مدعيئ المشتري ؛ كما 
أشار إليه الرافعي» وهو ظاهر ؛ إذ لا فائدة فى التحالف فى غير ذلك - 

قوله (أو صفته) من ذلك: ما لو اختلفا في شرط رهن » أو كفيل » أو كونه كاتبا 
مثلاء ويمكن أن يراد بالصفة ما يشمل الجنس والنوع . 

قوله: (أو قدر المبيع ) أي: ما لم يكن الاختلاف في ذلك بواسطة الاختلاف في 
العقد. هل هو قبل التأبير أو الولادة أو بعده.. فلا تحالف ؛ لأن ما وقع الخلاف فيه 
من الحمل والثمر تابع لا يفرد بالعقد» فيصدق البائع فيه بيمينه ؛ إذ الأصل: بقاء ملكه؛ 
ومن ثم لو زعم المشتري أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل.. صدق ؛ لأن الأصل حينئذ: 
عدمه عند البيع » أو بواسطة الاختلاف في إرادة» أو شرط ذراع اليد أو الحديد فيما إذا 
اشترئ ثوبا على أنه عشرون ذراعا مثلا وادعئ البائع إرادة» أو شرط الأول والمشتري 


.به باب اختلاف المتبايعين + حل 


وَالتُوْتٍِ (وَلَا بَيَهَ) لِأَحَدِهِمًا.. (تَحَالَقَاء ميَخْلِفُ كُز) مِنْهُمَا (عَلَى ني قَوْلٍ 
ب سس يه ا ا حصت 
الثاني ٠ ٠‏ فلا تحالف » بل إن غلب أحدهما.. صدق مدعيه» وإن استويا في الغلبة.٠‏ 
بطل العقد في الإرادة ؛ إذ هي غير كافية » بخلاف الشرط ٠.‏ فيتحالفان. 

قوله: (ولا بينة لأحدهما) منه: ما إذا كان لكل بينةٌ وتعارضتا؛ لإطلاقهما أو 
إطلاق أحدهما فقط » أو لكونهما أرختا بتاريخين متفقين ؛ إذ بتعارضهما كأن لا بينة . 

قوله: (تحالقا) أي : ولو في زمن الخيار على المعتمد ؛ كالتحالف في القراض 
ونحوه مما مر » واستثئنئ في (شرح المنهج» من التحالف بعد الاختلاف فيما تقدم: ما 
لو كان الاختلاف في ذلك بعد القبض مع الإقالة أو التلف» أو اختلفا في عين المبيع 
والثمن معا. . فلا تحالف؛ بل يحلف مدعي النقص في الأولئ بشقيها؛ لأنه غارم » 
وكل منهما علئ نفى مدعيئن صاحبه فى الثانية علئ الأصل ؛ أي: لأنهما لم يتواردا علئى 
شيء واحد - تقرقه أي الشق الثاني: (أو التلف) المراد به: التلف الذي ينفسخ به العقد 
بقرينة قرنه بالإقالة » وإلا فالتلف بعد القبض الذي لا ينفسخ به العقد لا يمنع التحالف ؛ 
كما يعلم مما سيأتي » وصرح به في «شرح الروض) هنا . 

لو اختلفا في عين المبيع . . تحالفا ولو كان الثمر في الذمة علئ المنقول المعتمد وإن 
اعتمد الإسنوي ومن تبعه عدم التحالف حينئذ» وأنه يحلف كل على نفي ما ادعئ عليه 
ولا فسخ فإن أقام البائع بينة بأنه العبد والمشتري بينة بأنه الأمة.. فعلئن الأول: تعارضا 
فيتحالفان إن لم تؤرخ بينتاهما بتاريخين مختلفين » وإلا.. قضئ بمقدمة التاريخ » وعلى 
الثاني: لم يتعارضا ؛ لأن كلا أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره» فتسلم الأمة للمشتري ويقر 
العبد في يده إن كان قبضه» وله التصرف فيه ظاهرا بما شاء ؛ للضرورة ٠‏ 

نعم ؛ ليس له الوطء إذا كان المدعئ أمة( احتياطاء أما باطنا.. فالمدار فيه 


(1) في نسخة (ب): إذا كان مدعي الأمة. 
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صَاحِبهِوَإبَاتِ قله يَأ باع وي قَل: بِالمشْتَرِي » وَِي قَوْلٍ: يَتسَاوَيَازٍ) 
وَعَلَ هَذَا: (ميِتَخَيرٌ تعيٌالحاكم) فسن يتأي يفا ٠‏ (وَقِيلَ: يقر بُفوَعُ) بَْتهُمَا تند بع 
خَرَجَثْ ونه 2 وَالْخْكَافُ جَمِيعَةُ فى الاسْتَحَْات دون الاشْتِرَاط 2 (وَالصَحِبحٌ: أنه 
يَكَْفِي كل وَاجِدِ) مِنْهُمَا (يَمِينٌ تَجْمَعٌ تنا وَإَِْانَا» ا مه سس 
سس سس ع جا شاي لكوي #8 تنبب 
بَابٌ اختِلافٍ المتَبَايعيْنِ 

قوله: (والخلاف جميعه فى الاستحباب) أشار به إلى 3 عبارة المتن ربما توهم 
خلافه . 1 
سي اي ل لي 0ك 
علئ الصدق وعدمهء فإن لم يكن قبضه.. جعل عند القاضي حتئ يدعيه المشتري 
وينفق عليه حيث لم ير أن بيعه أصلح من كسبه إن كان» وإلا.. باعه وحفظ ثمنه إن 
رآهء وهذا جار في مسألة اختلافهما في عين المبيع والثمن معا السابقة. انتهى . 

قوله: (يبدأ بالبائع) أ ي: لأن جانبه أقوئ ؛ لأن المبيع يعود إليه بعد الفسخ 
المترقب حلي التجالف + ولأق. ملكد ظلى انين افد 22 باتحقد : ومذك المشتري على 
المبيع لا يتم إلا بالقبض » ويؤخذ من ذلك: أن محل البداءة بالبائع إذا كان المبيع معينا 
والشمن في الذمة» ففي العكس .. يبدأ بالمشتري » وفيما إذا كانا معينين أو في الذمة.. 
يستويان 277 فيتخير الحاكم في البداءة بأيهما. 

قوله: (تجمع نفيا وإثباتا) أي: فلا يكتفئ بالإثبات وحده ولو مع الحصر ؛ ك (ما 
بعتك إلا بكذا) أو ك (إنما بعت بكذا)(2 كما اقتضاه كلام الجمهورء خلافا 
للصيمري ؛ لأن الأيمان لا يكتفئ فيها باللوازم» بل لا بد من الصرائيح0©؛ لأن فيها 
عا من التعبد. 
)00( في نسخة (أ): مستويان. 


زفق في نسخة (ب): ولو مع الحصر ؛ كما لو قال: ما بعتك إلا بكذا؛ أو كإنما بعتكه بكذا. 
(ع في نسخة (ب): من التصريح . 


له 


ا متسس 


8 باب اختلاف المتبايعين 8+ /ا١‏ 


1 دم الي » يُولٌ) الجا يع في قَدرِ الثَمَنِ مَكَلَا: والله ؛ ((مَا بِعْتُ بِكَذَاء وَلقَدِْعْتُ 
0 : وَاللّه ؛ مَا اشْعَرَه 0 بث يكذ ولك افترفك يكذاه كلد جتاذة 
١‏ التَِيدا » وعد ِلَيِيَا عَنّ نْ قَوْلِ «المحرَّر) كَالشّرْح): وَإِنَما بغت ذا ؛ ل ل 
حاب إلى التضر بَْد التّى» ومقَايلُ الصّحوم: أَهُ لا بد ِنْ بين للَي ويَمينٍ 
إلإنبات » كبَخلِف الْبَايِعُ على التي » ؛ ُهٌ المي عليه كم البَائِع عَلَى الات 
المشتري علهب: كها تكرة فى «الاجير) و«الوبيط»: 
لمش لل لل هه حاشية الستباطي 5ه بي 

قوله: (ويقدم النفي) أي: استحبابًا» وإلا؛ فلو قدم الإثبات.. جاز؛ لحصول 
الغرض بذلك ٠‏ 

قوله: ( لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي) أي: ولو ذكره.. لأوهم الاحتياج 
إليه» وليس كذلك ؛ إذ يكتفئ بالإثيات المجرد بعده. 

قوله: (ومقابل الصحيح: أنه لا بد من يمين...) يفيد: أن الخلاف في الاكتفاء 
بيمين واحدة» فمقابل الأصح: لا يكتفئ بهاء بل لا بد عنده من يمينين» وقضيته: 
الاكتفاء بيمينين قطعاء وهو ما اقتضاه كلام «الروضة» و(أصلها» ككثيرء وقال في 
ااشرح الروض»): إنه الأوجه وإن أشعر كلام الماوردي بعدم الاكتفاء بهماء لكن 
الظاهر: أن كيفيتهما على الصحيح: غيرهما”'' علئ مقابله الذي ذكره الشارح . 
تشبيهان: 

الأول: قال ١ل‏ بكي: وينبغي أنه إذا حلف أحدهما لا تعرض اليمين علئ الآخر 
إلا بعد أن يعرض المبيع عليه بما حلف عليه صاحبه ؛ فإن رضي به.. لم يحلفه» وإلا.. 
حلفه ؛ قال: ويشبه أن يكون العرض المذكور مستحبا 

الثاني: لو نكل أحدهما عن النفي والإثبات أو عن أحدهما.. قضي للحالف» 


)١(‏ في نسخة (ب): عندهما. 
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َحَدُهُمَا. . فَظَامِرٌ بَقَاهُ الْعَقْدِ بزَّلِكَء (وَإِلّا. اداو أَحَدُهُمًا مما أو الحايم) 
سوه اش ية اباط ل لح 
ولو تكلا جميعا ولوعن النفي فقط.. وقف أمرهماء وكأنهما تركا الخصومة على أحد 
وجهين اختاره في «الروضة» » وقال الأذرعى: إن قضية كلام «الغاية)27 أنه المذهب, 
وبه جزم الشيخان في اختلاف الزوجين في الصداق. 

قوله: (وإذا تحالفا...) أي: عند الحاكم أو المحكم بشرطه» لا بأنفسهما ؛ فإنه 
غير مؤثر . 

قوله: (أو الحاكم) أي: إن لم يعرضا عن الخصومة وإن لم يسألاه الفسخ » وإلا.. 
أعرض عنهما ولا يفسخ ؛ كما نقله الإسنوي عن القاضي» وهو الراجح» خلافا لابن 
المقري ٠‏ 
تنبيهان: 

الآول: فسخهما وكذا فسخ الحاكم أو الصادق منهما("2.. ينفذ ظاهرًا وباطنًا؛ 
كما لو تقايلا وفسخ غيره.. ينفذ ظاهرًا فقط ؛ فطريق الصادق: إنشاء الفسخ إن أراد 
ملك ما عاد له [أن يقيله إن لم يكن دفع إليه المن] (2 وإلا فقد ظفر بمال من ظلمه -.. 
فيتملكه إن كان من جنس ماله » وإلا.. فيبيعه ويستوفي حقه من ثمنه . واعترض القياس 
علئ الإقالة في الشق الأول؛ بوجود الفارق بينهما؛ إذ لا بد في الإقالة من التراضي 
بإيجاب وقبول مع الاتصال. وأجيب: بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ 
كتراضيهما”* به بلفظ الإقالة ؛ فصح القياس . 
4 في نسخة (أ) واب): الكفاية . والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب». 
)65 في نسخة (أ): وكذا فسخ القاضي أو الصادق منهما. وفي (ب): وكذا فسخ الحاكم والصادق 

منهماء 
() ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 
)2( في نسخة (ب): لتراضيهما. 


9 باب اختلاف المتبايعين #* 


أَي: لمهم الخ (وَقِيلَ: إِنَّمَا يَفْسَحْهُ ُهُ الحاكم) وَمُقَالُ ١‏ « لصَّحِبح: - 
التّحَالِْ (٠‏ لُم) يَعْدَ الْمَسْخْ أ الإنِسَاخ (عَلَى المشْتري رَد د المبيع) ! إِنْ كَانَ با 
في ملكه ؛ (فَإِنْ كَانَ وَفَقَهُ أو أَعْتََهُ أو بَاعَهُ أَوْ مَاتَ. لحك با 
بلببببييببب بيبيبب _  _‏ ب هق خاشية |السثياطي #5 + 0 
الثاني: الفسخ فيما ذكر ليس فوريًا على الأشبه في «المطلب» لبقاء الضرر. 
قوله: (وقيل: إنما يفسخه الحاكم) سيأتي ترجيح هذا في الكتابة » وفارقت غيرها 
بالاحتياط ؛ لسبب العتق المتشوف إليه الشارع . 
قوله: (علئ المشتري رد المبيع...) أي: بزوائده المتصلة دون المنفصلة وإن 
نفذ الفسخ ظاهرًا فقطء واستشكله السبكي: بأن فيه حكما للظالم» ثم أجاب: بأنه لما 
لم يتعين ٠ ٠‏ اغتفر ذلك » ويؤخذ من وجوب الرد علئ المشتري: : وجوب مؤنته عليه ؛ 
لأن كل مَنْ كان ضامنا لعين.. كانت مؤتة ردها عليه. وقوله: (إن كان باقيا في ملكه) 
أي: ولم يتعلق به حق لازم ؛ كرهن » فيتخير بين أخذ مثله أو قيمته وانتظار فكاكه » 
والقيمة هنا؛ للفيصولة » فمورد الفسخ هي لا هو؛ للزومه من جهة الراهن - وهو 
المشتري ‏ فحكم باستمرار ملكه عليه فكان كالبائع'" » وتوقع زواله كتوقع عود المبيع » 
بخلاف القيمة فيما لو فسخ والعبد آبق وغرم المشتري قيمته.. فإنها للحيلولة » ولذلك 
منع الرهن رجوع البائع بالإفلاس » بخلاف الإباق » [والقيمة هنا قيمة يوم الرهن ؛ كما 
بحثه بعضهم]("© 2 وإنما لم يخير الزوج فيما لو طلقها قبل الدخول فوجد الصداق 
مرهونا بل أجبر علئ نصف البدل”( ؛ لأن جبر كسرها بالطلاق اقتضئ إجباره علئ أخذ 
البدل حالا » وكإجارة فله أخذه» لكن لا ينزعه إلا بعد المدة ؛ وله أجرة مثل باقيها والمسمئ 
للمشتري » وإنما لم يستحق الزوج أجرة مثل المدة الباقية في نظيره من الصداق ؛ لقوة تعلق 
حق الزوجة به ؛ إذ لها منع الزوج منه ودفع بدله بأدنئى سبب ؛ كما سيأتي . 
(1) في نسخة (أ): كالبيع ٠‏ 
(1) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 
لف في نسخة (أ): : وإنما لم ب يخير الزوج في نظيره من الصداق . 
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كتب لبيرن ‏ 


التَّلْفِ) وَمَا في مَعْنَاهُ من الع أ بر (في أَظْهرٍ الْأكْوَالِ) » وَالثَاني: قِيمئة"" يَوم 
اْقَنِض ؛ لِأنهُيَْمُ دحُولِهِ في ضَمَانهِ» وَالنَّالِثُ :أل لين يَوَْ افد ووم ابض ؛ 
لِحُدُوثٍ الزَيَادةِ في مِلّْكِ د المشْئرِي عَلَّى الْأَوّلِ وَلِمَا تقَدّمَ في النَانِي» وَالرَاِْ: 
أنصَى الْقِِم مني القيض إِلّى يدم التلَفِء وَفَولةُ: (الأَهْوَالُ) تَبِعَ فيه «المحوّرَا, 
وَفِي «الرََوْضَةَ) كَدأَضْلِهًا»: في الْقِيمَة المغتيرَة أَوْجُة وَقَالَ ل الْإِمَام: أَقْوَالُ . 
(وَإِنَ تَعيّبَ . . رَدَهُ َع أَرْشِهِ) وَهُوَ ما نَقَصَ مِنْ قيمته ؛ كُمَا يَضْمَنُ كله بقِيمَته 
حاشية بكري (- 0 
قوله: (ولما تقدم في الثاني) أي: من أَنَّ يوم القبض يوم دخوله في ضمانه. 
قوله: (وقوله: «الأقوال) . ).٠‏ أشار به إلى أنَّ الخلاف أوجهء فكان ينبغي التعبير 
بأصح الأوجه» وأنَّ ما في (المنهاج») و«أصله) تبع للإمام على «المنهاج» مخالف لما 
في «الرّوضة) ك«أصلها). 
سس ج اي لبي 24ج 
قوله: (والثالث أقل القيمتين...) أي: : كنظيره السابق في أرش العيب» وفرق 
الأول: بأن النظر إلى ذلك كَمَّ لا ب بل ليعرف منه الأرش » والمغروم هنا القيمة 
فكان اعتبارٌ حالة الإتلاف أليق» ذكره الرافعي. 


قوله: (كما يضمن كله بقيمته) فيه إشارة لقاعدة, وهي: إن ما(» يضمن كله 
بقيمته. . يضمن بعضه ببعضها ولو زاد على ما نقص من القيمة ؛ بأن كان الأرش مقدرًا 
وزاد على نقص القيمة » لكن استثني من هذه القاعدة طردًا وعكسًا. 

فمن الأول: ما لو تعيب المعجل في الزكاة. . فإنه لا أرش فيه ؛ كما مر وما لو 
تعيب الصداق في يد الزوجة وطلقها.. فإنه لا أرش له إن اختار الرجوع إلى الشطر» 
وما لو رأئ عيبا بالمبيع فرده وقد تعيب الثمن بنقص وصف ؛ كشلل.. فإنه لا أرش 


(1) في نسخة (أ) (ب) (ج) (ق) (ج) (ش): قيمة. 
0( في نسخة (أ): وهي: إنه ما. وفي (ب): وهي: إنما. 


لفن 
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َو كَانَ مئليّا. ٠‏ فَوَجْهَانِ أَصَحُهُما: فى «الْحَاوِي): وَخوت الْقِيمَة أَيْضاء وَفِي 
«المطْلّبٍ)»: المشّْهُورٌ: وُجُوبٌ الْمئْلء (وَاخْيِلَافُ وَرَلَتهِمَا(0 كَهُمَ) أي: 
انها ذيما قد َيَلِفُ الْوَارِت ‏ لبا قم المورث . 
١ه‏ حاشية البكري (ه. 
قوله: (ولو كان مثليا...) أورده على «المنهاج) في قوله: (وهي قيمة يوم 
التّلف) المقتضي ؛ لأن اللازم: القيمة ولو فى المثلى وهو ما فى الحاوي» للماوردي » 
والمعتمد: ما قاله ابن الرّفعة» فقد صكّحة اليك : قال: وإطلاق «المنهاج» موافق 
لأكثر الأصحاب ويجب تقييد كلامهم وهو؛ كالخلاف في البيع الفاسد» والأصحٌ فيه: 
وجوب المثل في المثليٌ » وحكئ في «المعين» الاتّفاق على ما في «المطلب» فاعلم . 


ل ا ا ل يوي حاشية الستباطيي #2 به 
له؛ كما مر» مع أن الثلاثة تضمن كلها بالقيمة. 


ومن الثاني: ما لو اشترئ المغصوب من غاصبه؛ فإنه لو تعيب في يده وغرم 
الأرش.. رجع به علئ الغاصب » ولو تلف وغرم قيمته.. لا يرجع بها عليه» وما لو 
جنئ السيد علئ مكاتبه ؛ كأن قطع يده.. فيلزمه نصف القيمة » ولو قتله.. لم يغرم شيئًا ٠‏ 

قوله: (وفي «المطلب): المشهور...) هذا هو المعتمد» وظاهر: أن محل 
الخلاف فى التعيب إذا كان نقص عين » فإن كان نقص صفة . . فالواجب القيمة جزما. 
وقولهة ل(واختلاف وركتهما) متلها آيضا: الزكيلاة في العقد._ كما رسمة التستف_ 
فيتحالفان , وفائدته: الفسخ » أو أن ينكل أحدهما فيحلف الآخر ويقضئ له. لا الإقرار؛ 
إذ لا فائدة فيه ؛ لعدم قبوله في حق الموكل» وليس لنا صورة يحلف فيها الوكيل على 
الأصح غير هذه الصورة. 

قوله: (فيحلف الوارث) أي: في الإثبات على البت » وفي النفي علئ نفي العلم ؛ 
كما هو ظاهر. 


)١(‏ في نسخة (ش): وارثهما. 
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(وََوْ قَالَ: ممْكَهُ عدا قَقَالَ: بل وَعبيديه. . كا تحالق) إِذْ لَمْ يتا على 
عفد (بل يَف كَل على تفي دغ الآتَر). 

(َإِذَا حَلَهَا. . رَدَه مُدَعِي الْهبَةِ بِرَوَائِدِِ) أَي: لَِمَهُ ذَلِكَ ٠.‏ 
اف اا سم ا و 2 

للمشتري وطء الجارية المبيعة قبل الفسخ ولو بعد التحالف علئ الأوجه في 
«شرح الروض» من وجهين أطلقهما فيه ك «أصله» أخذا من تعليل الجواز قبله ببقاء 
ملكه» قال: بل قضيته: الجواز أيضا بعد الفسخ إذا لم يزل به ملك المشتري ؛ كما في 
مسألة الرهن المتقدمة . انتهئ . 

قوله: (بزوائده) أي: متصلة كانت أو منفصلة » ولا أجرة عليه ؛ لاتفاقهما على 
عدم وجوبها. واستشكل رد الزوائد مع اتفاقهما علئ حدوثها في ملك الراد بدعواه 
الهبة وإقرار البائع له بالبيع» فهو كمن وافق علئ الإقرار له بشيء وخالف في الجهة. 
وأجيب: بمنع اتفاقهما على ذلك ؛ لأن دعوئ الهبة لا يستلزم الملك ؛ لتوقفها على 
القبض بالإذن”2 ولم يوجد» واعترض: بأن قضيته: أنه لو وجد مع دعوئ الهبة دعوئ 
القبض بالإذن أنه لا ترد الزوائد» وليس كذلك ؛ لعدم اتفاقهما علئ الملك ؛ لأن البائع وإن 
أقر له بالقبض بالإذن لكن لا عن جهة الهبة» بل عن جهة البيع » والمشتري ادعئ أنه عن 

جهة الهبة لا عن جهة البيع فلم يتفقا على الملك ؛ فعلئ هذا: لو قال المشتري: بل ملكته 
الهية.. لاترد الزوائد؛ لانفاتهما علرن الملك واختلافهما في الجهة ؛ وقد أشار في شرح 
الروض» إلئ الاعتراض على الجواب المذكور بعد ذكره بقوله: (والأولئ أن يجاب بمنع 
ذلك) لا لما ذكر» بل لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوئ الآخر فتساقطتاء ولو 
سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك علئ ما أقر له به من البيع ٠٠‏ فلا 
يكون كالمسألة المشبهة بهاء فالعبرة بالتوافق علئ نفس الإقرار لا علئ لازمه. 


)١(‏ في نسخة (د): لتوقفهما على الملك بالإذن. 
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(وَلَوِ اذّعَى صِحَةَ الْبيْع وَالآحَرُ َسَادُ) كَأَنِ اذّعَى اشْتِمَالَهُ عَلَى شَرْطِ مُفْسِدٍ. . 
(تَالْصَحٌ: تَصْدِيقٌ مُذَّعِي الصَّحَّةَ بتمينه) 3 الظَاهِرَ مَعَدُ وَالثّاني: تَصِدِيقٌ مُذَعى 
الْمَسَادِ بِيَمِينِهِ ؛ ِأنّ الَْصْلّ: عَدَمٌ الْعَقْدِ الصّحِيح . 
سسؤي اح أي ا بطي 7-24 حيييييح 

فَرع: لو قال: رهنتك كذا بألف قرضا لك علي» فقال: بل بعتني إياه بها. . 
صدق المالك بيمينه علئ المعتمد ؛ لأن الأصل: عدم البيع » ويرد الألف ويسترد العين 
بزوائدها ولا يمين علئ الآخر» قال العمراني: لأن الرهن زال بإنكاره ؛ لأنه يبطل بإنكار 
المرتهن » قال السبكي: وفي رد الألف إليه وهو ينكر استحقاقها نظد» وردٌّ: بأنه مدع 
لاستحقاق العين المقابلة عنده بالألف ؛ فلما تعذر إبقاؤها.. رد عليه مقابلها الذي 
بذله ؛ كما هو شأن تراد" العوضين عند الفسخ أو نحوه. انتهئ . 


قوله: (كأن ادعئ اشتماله على شرط مفسد) أي: وكأن ادعئ عدم رؤيته فيصدق 


مدعي الرؤية؛ كما صكّحه المصنف» وهو المعتمد وإن رده الإسنوي» ولو أقر 
بالرؤية.. لم يقبل دعواه عدمها للتحليف ؛ لأنه لم يعتد”" فيها إقرار علئ رسم القبالة » 
ويستحيل شرعًا تأخيرها عن العقد» فهو كمن أقر بإتلاف المال ثم قال: إنما أقررت 
لغرمي”” عليه » وكأن ادعئ المشتري بعد قبض المبيع أنه كان حين القبض خمرا أو 
متنجسا وهو لا يمكن7؟) تطهيره وادعئ البائع حدوث ذلك عنده. ٠‏ فيصدق البائع ٠‏ 

قوله: (فالأصح: تصديق مدعي الصحة) استثني من ذلك صورء منها: ما إذا باع 
ذراعا من أرض وهما يعلمان ذُرعانها فادعئ أنه أراد ذراعا معينا وادعئ المشتري 
الإشاعة . . قالمصدق البائع ؛ لأنه أعرف بإرادته » وما لو ادعئ المشتري لمغصوب عدم 
القدرة عليه بعد ظنه القدرة عند البيع .. فهو المصدق ؛ كما أفتئ به القفال ؛ لاعتضاده 
)١(‏ في نسخة (ب): لم يعهد. 


() في نسخة (ب): لغريم. 
0( في نسخة (أ): لا يمكنه. 
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(وَلَوِ اشْترَى عَبْدَا) ووب تَبِضَهُ (َجَاء بِعَبِدِ مَعِيبٍ لِيَرُده فَقَالَ الْمائِعْ: الَبْسَ 


هَذَا اي . صَدَّقّ نع بيتمينه) ل الْأَضْلّ: مْضِيُ 2 الْعَقْدِ عَلَى 0 

(وَفِي مثله في ,لشو وَهْوَ أَنْ 0 المسْلِمُ المؤدّئ ء عل اندر ف 

يتيب » تقول | م إلَيْه: هُرًا الرثء (يْصَ يَصَدَقٌّ | ار 

لمقبُوضَ 

بصن ا رهن ل الأ[ بَقَاء شَغْلٍ ذم المشلّم ا 
صَدَّقُ م إل ينه كَلْائع» ل ا ا 

شاي بكري 2-2 2ل7ييي 

قوله: (هل يصدق هو أو المشتري باليمين) أي: فالرّاجح: تصديق البائع ؛ لأن 

الأصل بقاء شغل ذمّة المشتري . 

اس سس قي حاشية الستياطي 9ه سس 

بقيام”'2 الغصب ء وما لو ادعئ أحدهما انتفاء وجود شرط - أي: غير الرؤية ؛ كما مر-.. 


فهو المصدق ؛ كما قاله الروياني ممثلا له بما إذا ادعئ البائع عدم بلوغه وقت البيع 


4 2 


تصحيح تصديق مدعي الصحة جار في غير البيع" أيضاء لكن استثني منه أيضا 
صورء منها: ما لو اختلفا هل وقع الصلح علئ إنكار أو علئ اعتراف ٠‏ . فالمصدق مدعي 
وقوعه علئ إنكار ؛ لأنه الغالب » وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولى ولا شهود. . فتصدق 
بيمينها ؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد» وما لو قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور 
عليَ”!» وعرف له ذلك .. فإنه المصدق. انتهئن 


)١1(‏ في نسخة (ب): بقيد. 
(1) في نسخة (ب): عدم بلوغه. 
() في نسخة (د): المبيع ٠‏ 
(4) في نسخة (ب): عليه. 


4م 
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وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ في الثَّمَن فى الذَّئَة إذَا بض الْبَائِمُ الموّدّى عَنْهُ ثمّ جَاءَ بمَعِيبٍ.. 

ل لضن / 

هل يصدق هو أو المشتَرِي بِاليَمِينٍ ؟ 

سا سسؤي جاششية السئياطي #9 سم 
قوله: (ويجري الوجهان في الثمن في الذمة...) احتراز عن الثمن المعين 

فكالمبيع المعين» فإذا قبضه البائع ثم جاء بمعيب ليرده» فقال المشتري: ليس هذا 

الغمن.. صدق المشتري بيمينه . 


هلام ماج 


© كتاب البيوع‎ © ١/5 
(بَابٌ)‎ 
في مُعَامَكَةٍ العَبِّدِ وَمثله الأصّة‎ 
(العَبِدٌ إِنْ لَمْ يُؤْذّنْ لَهُ في الشّجَارَةِ ا التسا مسد‎ 
 يبييسسسسس‎ 4# سس ناي لكي‎ 


باب معاملة العبد 

قوله: (ومثله الأمة) إِنّما قال: ومثله الأمة ؛ لأنَّ المشهور أنه باب معاملة العَبِيدِ» 
ويُوْحَذْ ذلك من قول المصتّف: (العبد) موافقًا كلامه كلامهه©» وإلا فلو قال في 
معاملة الرّقيق: لم يحتج لذلك. 
سس فيه حا ني لمشي اطي -# 7# بحي 

باب 

قوله: (العبد) ومثله: الأمة » وادعئ ابن حزم شمول لفظ (العبد) لها. قال الإمام: 
وتصرفات الرقيق على ثلاثة أقسام: 

ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد ؛ كالولاية والشهادة. 


وما ينفذ بغير إذنه ؛ كالعبادات» والطلاق» والخلع » وقبول الهبة» والوصية» 
ويدخل الموهوب والموصىئ به2"9 فى ملك السيد قهرا . 

نعم ؛ بعض السيد الواجب نفقته عليه حال القبول لا يصح قبوله ؛ كقبول الولي 
لموليه ذلك. 

وما يتوقف علئ إذنه» وهو التصرفات المالية » وهو المذكور في كلام المصنف 
هنا وإن اقتصر فيه علئ الشراء والاقتراض”" » قال الأذرعي: وقد لا يتوقف على إذن؛ 
)١(‏ في نسخة (ب): فهو موافق لكلامهم» وفي نسخة (ج) و(ه): موافق كلامه كلامهم, وفي نسخة 

(ز): فوافق كلامهم. 
(؟) في نسخة (د): والموصئ له به. 
(*) في نسخة (أ): والافتراض ٠‏ 


4 


باب في معاملة العبد ومثله الأمة ©* يفن 


[توخ ةئر إن متي الأص) لأ مشجوة علي لعل المجدء والثازي: 

ِصِح ؛ تعلق لقم يالدّمّةِ وا حو زكتري رقن بدي بالأئل» © (وَيَسْتَرِدهُ) 
ئ: : المبيع عَلَى الْأَوَّلِ (الَْائِعُ سَوَاة كَانَ في يَدِالْمَبْدِ آو) يد (سَيدِو) لاله َم يَْرْجْ 
عَنْ لَك ؛ (فإِن تف فِي يدِو) أيْ: في يد الْعَد. . (تعَلَقَ الضَّمَانُ بذِمه) قَيُطَالَبُ 
َِبَعْدَ الْعمْق » + (أذ فيد السد: انع تفيبئة) لوَضع يو» (ولَ مَل بي) 
نضا لِذَِّكَ » لَكِنْ (بَعْدَ الْعمق2"0. وَاقْتِرَاضْهُ كَشِرَائِد) في جمِيع ما تقد 
سس ل حي امل 77س 
كأن امتنع سيده من إنفاقه وتعذرت مراجعته ولم يمكنه مراجعة الحاكم. . فيصح شراؤه 
ما تمس حاجته إليه؛ وكذا لو بعثه في شغل لبلد بعيد2" أو أذن له في حج أو غزو ولم 
يتعرض لإذنه له فى الشراء» وكالرقيق: المبعضئْ فيما ذكر فيه(”©» إلا أنه يخالفه في 
سحة تصرقأته المالية لنقسه بير إن سيف ولو في توب سينو 


5 
5 


قوله: (بغير إذن سيده) أي: كل سيد له؛ حتئ لو كان له سيدان.. اشترط إذنهما 
فيكون مأذونا لكل واحد ووكيلا له بإذن الآخر» هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة» فإن 
كانت فأذن له أحدهما في نوبته.٠‏ قال القاضي في «فتاويه): يحتمل أن يبنئ علئ أن 
الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة ؟ وفيه وجهان. انتهئ » وأصحهما: نعم » فيكفي 
إذنه فى أن يتجر قدر نوبته» وهو ظاهرء والمعتبر في السيد المحجور عليه إذن وليه» 
لكن لا يأذن له إلا إن كان ثقة مأمونا؛ كما بحثه الأذرعي . 

قوله: (تعلق الضمان...) أي: لأنه وجب برضا مستحقه ولم يأذن فيه السيد» 
وضابط تعلق الحقوق ب (الرقيق): أنها إن ثبتت بغير اختيار أربابها ‏ كإتلاف وتلف 
بغصب -.. تعلقت برقبته» أو باختيارهم ‏ كما في المعاملات ؛ فإن كان بغير إذن 
(1) كذا أطلق في المغني: (44/1)» وقال في التحفة: (7717/4) له مطالبته بعد العتق ولو لبعض » 

وقال في النهاية: (175/5) له مطالبته بعد العتق لجميعه لا لبعضه. 
(؟) في نسخة (ب): لبلدة بعيدة. 
(6) في نسخة (ب): وكالرقيق: المبعض فيما ذكر في نوبة سيده. 


" 


© كتاب البيوع © 


1١74 


١ن‏ أنه في المّجارَة.. صرق بحسب الإذنِء كن أَنَّ) له (في تفوع٠.‏ لَْ 
يَتَجَاوَرْهُ) 5 َيَِيعٌ فيه وَيَشْكرِي » وَيَسْتَفيدٌ ِالإدنِ فِيهَامَا هُوَ مِنْ لَوَاذِمِهَا وَتَوَابِعها ؛ كَالتمْرٍ 
وَالطَيّ» وَحَمْلٍ المتّاع إِلَى الْحَانُوتِء وَالرَدٌ بالْمَيْبِء وَالمخَاصَمَةِ فِي الْعُهْكَوه 
لل ااا الل 0 
قوله: (ويستفيد بالإذن فيها. . .) أي: فى التّجارة ما ذكره من لوازمها وتوابعها. 
وعبارة المصتّف قد تفي به ؛ إذ هذا من مقتضئ الإذن فدخل في قوله: (إبحسب الإذن). 


سس هجتي لشي اطي 2492 تتا 
سيده. . تعلقت بذمته يتبع بها بعد عتقه ‏ أو بإذنه.. تعلقت بذمته وكسبه ومال تجارته ؛ 


كما سيأتي» قال ابن الرفعة: وحيث قلنا: تتعلق بكسبه.. لزمه أن يكتسب للفاضل » 
قال الزركشي: وفيه نظر لما سيأتي في الفلس ؛ أي: بل ينبغي التفصيل بين ما يعصئ 
بسببه أو لا ؛ أخذا مما ذكر. 
ل 

قوله: (وإن أذْنَ له) هو بالبناء للمفعول قسيم قوله: (إن لم يُؤْذن له) . 

قوله: (تصرّف...) أي: إن صم تصرفه لنفسه لو كان حرا ؛ بأن يكون مكلفا 
رشيدّاء أو سفيهًا مهملا. 

نعم ؟ ما مر جوازه له لحاجة لا تشترط فيه ذلك ؟؛ لجوازه للسفيه » وكلام 

المصنف شامل لما إذا لم يدفع له مال ؛ بأن قال له: اتجر أو اتجر في ذمتك » وهو كذلك 
على الراجح 

قوله: (في نوع) أي: أو مان أو مكان» وسيأتي المكان في كلام الشارح » ولو 
لم ينص له على شيء من ذلك .. تصرف في كل الأنواع والأزمنة والأمكنة» ولو قال 
له: اتجر في هذا الألف» أو اجعله رأس مال تجارة.. اشترئ بعين الألف وفى ذمته؛ 
لكن ليس له في الأول أن يشتري في ذمته بأكثر منهاء بخلافه في الثاني . 

قوله: : (والمخاصمة في العهدة) أي : : الناشئة عن المعاملة » فلا يخاصم نحو 
غاصب وسارق ٠‏ 
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(وَكَتِسَ لَهُ) لذن فِيهًا (التكَاح) لِها ا تتتاولة (وَا يوجر تَفْسَهُ) وَلَه أن يُوَجْرٌ 


مَالَّ الّجَارَةٍ ؛ كَعَبِيدِهًا نابا وَحَوَابَا ٠‏ (وَلَا يَأَدَنُ لِعَبْدِه في التّجَارَة) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ 
السّيّدٌ فيه. ٠‏ جار وَإِضَافَةٌ عَبْدِ الشَّجَارَة إِلَيّهِ ؛ لتَصَرٌفِهِ فيو» (وَلَا يتَصَدَقُ) وَلَا ينف 
عَلَى تَفْسِهِ مِنْ مَالٍ التّجَارَةٍِ لِأَنَهُ مِلْكُ اليد ء(وَلَا يُعَامِلُ سَيّدَمُ) بَيعًا وَشِرَاء ؛ 
سس و9 ا اي يي ( سس يبيببحبحح 
قوله: (وإضافة عبد التجارة إليه...) أفاد به الجواب عن اعتراض تقريره: العبد لا 
يملك » فكيف يقول: ولا يأذن لعبده والحال أَنَّه لا عبد له؟ والجواب: أنه مجارٌ علاقته 
المشابهة » فلما اشتبه(" السّيّد في التّصرف في عبد التّجارة في الجملة.. صحّ إضافته إليه . 
اطي حاشية السشباطي 4 ببح 
قوله: (ولا يؤجر نفسه) أي: لعدم تناول الإذن المذكور لإيجارها كبيعها » وإنما جاز 
إيجارها بما تعلق بكسبه بنكاح أو ضمان بإذن ؛ لاستلزام”" إذنه فيهما الإذن له فيه7© 
قوله: (في التجارة) خرج بذلك: إذنه له في تصرف معين فيجوز على الراجح ؛ 
لأنه يصدر عن رأيه ولا غنئ به عن ذلك » وفي منعه منه تضييق عليه ٠‏ 
قوله: (ولا يتصدق) أي: ولو من نفقته علئ المعتمد. 
قوله: (ولا ينفق على نفسه من مال التجارة) قال ابن الرفعة: هذا إذا كان السيد 
حاضرًا؛ فإن كان غائبا. . فله الإنفاق على نفسه من ذلك”؟)؛ لاطراد العادة به؛ وهو 
محمول على ما إذا لم يسهل عليه مراجعة الحاكم» وإلا.. فلا بد من مراجعته» 
والظاهر: أن الامتناع كالغيبة ٠‏ 
قوله: (ولا يعامل سيده بيعا وشراء) أي: أو غيرهما من العقود ؛ كما هو ظاهرء 
وكالسيد: نائبه ولو مأذونا له آخر. 
)١(‏ في نسخة (ب) (ه) (ز): أشبه. 
(؟) في نسخة (أ): الاستلزام . 


م( في نسخة (أ): فيهما. 
)0( في نسخة (أ): على نفسه بذلك ٠‏ 


ليل 9 كتاب البيوع ي 
أن تصدقة كت لِسَيّدِهء بخْلافٍ المكائب» (وَلَا بَنْعَزِلُ إَاقِه) َلَهُ التَصَرُْفُ في الْلر 
الَّذِي أبَقَ ليد ؛ لاإ ذا حَصَ الْسَعد الإِذْنَ ِهَذَا الْبَلّدء م اال حا ا 


يجح ا 22 7 22222222 
قوله: (إلا إذا خص) استثناء وارد علئ المتن » لكن يؤخذ من عبارة المتن» فلا 
يرد علئ الصّواب ؛ لأنّه قال: يتصرّف بحسب الإذن وهو إذا أذن له في بلد.. لم يجز 
التَّصرّف في غيرها ؛ لأنَّهِ خلاف الإذن. 
سس اح اه قاطي 9ه يي 
تنسيه: 
يمتنع عليه بالإذن له في التجارة البيع نسيئة وبدون ثمن المثل » لا الشراء نسيئة؛ 
كما صرّح به المتولي وغيره» ولا البيع بعرض”2؛ كعامل القراض ؛ كما يؤخذ من كلام 
الجرجاني » ولو قال له: اتجر ولم يعطه مالا.. جاز له البيع نسيئة ويدون ثمن المثل. 
نعم ؛ ما فضل بيده كالذي أعطه له السيد فيمتنع فيه ذلك . ويمتنع أيضا تسليم 
المبيع قبل قبض ثمنه » والمسافرة بمال التجارة إلا بإذن» وشراء من يعتق علئ السيد 
إلا بإذن» ويعتق حيث لا دين علئ العبد» أو كان هو موسرا علئ المعتمد ؛ كإعتاق 
الراهن للمرهون. ويمتنع عليه أيضا أن يتجر في أكسابه الحاصلة("2 بنحو احتطاب» 
واصطياد» وقبول هبة» ووصية على الراجح ؛ لأنه لم يحصل بالتجارة» ولا سلمه له 
السيد ليكون رأس مال.٠‏ انتهئ . 
قوله: (ولا ينعزل بإباقه...) أي: ولا بعزله لنفسه ؛ لأن المغلب في الإذن له 
الاستخدام لا التوكيل ؛ وبه فارق الوكيل » ولا باستيلاد السيد الأمة(" المأذونة ؛ لبقائها 
على ملكه واستحقاقه منافعها؛ ومن ثم انعزل بكل ما يزيل الملك: من بيع » وعتق؛ 
وهبة» ووقف. وغيرها» أو يبطل استحقاق المنافع ؛ كالكتابة ؛ كما جزم به في 
)١(‏ في نسخة (ب): بعوض. 
(؟) في نسخة (أ): كإعتاق الراهن للمرهون ؛ والاتجار في اكتسابه الحاصلة . 
[49 في نسخة (أ): للأمة . 
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(وَلَايِصِيرٌ) الْعَبدُ (مأَدُونا لَه بسَكُوتِ سَيد سَيدِهِ عَلَى تَصَرُفهِ) وَإِنَّمايَصِيدُ دون لظ 
الذّالٍ عَلَى ذَلِكَء (وَيُمْبَلُ إِفْرَارُهُ) 4 المأدُونِ (بدُيُونِ المعَامَلَةِ) وَُوَدَى مما 
سَيتِي كوه وَأَعَادَ المصَيّفٌ المشالة في (بَابِ ا في تَفْسِيمٍ . 

(وَمَن عَرَفٌَ رف عَبِ.. لَمْ يعَايلة) أيئ: لَمْ يز له أن عا (حتَى يلم 
و9 أي بكي (#2#24ب#ب# ل )حباييييييحيي 

قوله: (وتؤدئ مما سيأتي ذكره) أي: من مال التّجارة إلئ آخر الآتي . 

قوله: (في تقسيم) أي: أعادها في الإقرار لتتميم تقسيم» فلا يُعَدُ معي وذلك 
حيث قال: وإن أقرّ بدين معاملة.. لم يقبل علئن السّيّد إن لم يكن مأذونًا له في التّجارة ‏ 
ويقبل إن كان مأذونًا له ويؤدّئ من كسبه وما في يده. انتهئ . 
ا يه حاشية االستباطي ## سس 
(الأنوار) » والإجارة على الأوجه في اشرح الروض». 

قوله: (ولا يصير العبد مأذونا له...) قال الزركشي وغيره: قد يستثنئ من ذلك: 
ما لو باع المأذون مع ماله.. فإنه لا يشترط تجديد إذن من المشتري علئ الأظهر في 
7" مع ما في يده 
مع العلم بحاله ثم عدم منعه ‏ قرينةٌ ظاهرةٌ برضاه بتصرفه» [فمحل ذلك: إذا كان 
المشتري عالما بذلك]("2» وانعزاله علئ البائع - كما تقدم - لا يؤثر في ذلك؛ 
لاختلاف الملحظين ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (أي: لم يجز له أن يعامله) أي: وإن صح ذلك إن تبين أنه مأذون له؛ 


«النهاية» كما قاله ابن الرفعة » وهو وإن ضعف له وجه ‏ وهو أن شرائه 


كمعاملة من عرف سفهه ثم تبين أنه كان قد انفك حجره. 
قوله: (حتئ يعلم...) أي: وحينئذ فله معاملته ؛ لكن لا يسلم العوض إليه فيما 


(1) في نسخة (أ): كما قاله ابن الرفعة ؛ أي: لأن شرائه. 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 


كتب البيرع بي 


ديلا 


2 ع 5 2 2 1 أله 
الإنق 1 وبماج تثرو ازور أ سيوم يق الناس) نا يتالو. (قني السبرع 
وَج): ينب في كاز تعامكه, لأنة كذ بذكا ع + غَيْرٍ أضل » ؛ (وَلَا يَكَفِي قَول 


لللللللل ل # حاشية السنباطي 
إذا علم الإذن بغير البينة ؛ [أي: في سماع سيدهء أو شيوع بين الناس]7') حتئ يقيم”") 
بينة بالإذن ؛ خوفا من خطر إنكار السيد؛ كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق.. 
له أن يمتنع من التسليم حتئ يشهد بها. 

قوله: (أو بيّنة) المراد بها: إخبار رجلين» أو رجل وامرأتين وإن لم يكن عند 
الحاكم » بل قال السبكي وغيره: وهو متجه ينبغى الاكتفاء بعدل واحد ؛ كما في الشفعة ؛ 
لأن المدار هنا علئ الظن وقد وجدء لا على الاكتفاء عند الحاكم» وإلا لما اكتفي 
بسماعه من السيد » ولا الشيوع » ومنه يؤخذ: الاكتفاء بمن يثق به من عبد أو امرأة؛ كما 
بحنه الأذرعي وغيره» وعليه فمثلهما: الفاسق إذا وثق به. 

قوله: (ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون ؛ لأنه منَّهَمّ في ذلك) أي: لأنه يثبت لنفسه 
ولاية» وفرقوا بينه وبين ن الوكيل: : بأن الوكيل لا يحتاج إلى دعوئ الوكالة » بل يجوز 
معاملته ؛ بناء علئ ظاهر الحال ؛ لأنه صاحب يد» بخلاف الرقيق. 


تليه: 


لا يصح معاملة المأذون له إن قال: أنا محجور على ولو كذبه السيد ؛ كالوكيل إذا 
قال: عزلني موكلي ؛ لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل0" بقول غيره» وتكذيب 
السيد لا يستلزم الإذن ؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن. 


نعم ؛ لو قال: كنت أذنت له وأنا باق.. جازت معاملته وإن أنكر ذلك » ذكر ذلك 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
زفق في نسخة (أ): تقيم 
(*) في نسخة (د): بلا مقابل. 
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(ِنْ بَعَ مأَذُونُ له) سِلْمَةٌ ما في يده (وَكبْضَ اللَمنَّ كتليف في يدو 
ََرَجَتٍ السَلْمَةُ مسح [ْمْر]... وَجَعَ المذكري بِبده) أئ: َل نما وَفي 
«الدَوْضَةَ) اضيا وَ«المخرّرٍ): (يبَدَلِه) ؛ أَي: التَّمَن (عَلَى الْمَبْدِ) لِأَنَّهُ الماش 
لْمَقْدء (وَلَهُ مُطَالبَةٌ لبه سي آَبضن) لان اعفد 4 كاه لايع وَلْقَابِعن لمن (َقِيلَ: 
بطَِيُ؛ لَه الِب أَْطَهُ اشيفلالاء (وقيلَ: إن كان في يد لبد وا . 


َلا) يُطالِبٌ السّيّدَ يمول اوضر يما في بيد إلا" يلت 


مُطالبته: أن 0 َكانه | لمطتري» 19 يتك كيم | ا ئ: 
8 حاشية الليكري 7_7 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها» و«المحرر»...): بيان لحسن عبارة «المحرّر» 
إذ ضمير بدله يرجع إلى اللَّمنء بخلاف ضمير بدلهاء فإنّما هو عائد علئ السّلعة » فيحتاج 
إلى تأويله ببدل التّمن » وال فإيقاءه علئ ظاهره خلاف الصّواب» بل قالوا هو سهو تفرّد 
به (المنهاج» . 
|[ لالس سس سف جاشية الستباطي #ب ‏ ل ل ل سس 
الزركشي » ويؤخذ منه: أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد: أن يكون المعامل له 
سمع الإذن من غير السيد» وإلا.. جازت معاملته؛ قال في «شرح الروض»): وهو 
ظاهر» بل ينبغى أن يقال: حيث ظن كذب العبد.. جازت معاملته» ثم إن تبين 

قوله: (فتلف في يده) أي: أو في يد غيره؛ كما في اشرح الروض» ولا يخفى 
أن القرار في هذه علئ الغير المذكور. 

قوله: (وفى «الروضة»...) استدلال على التفسير المذكور المشير إلئ أن في 
كلام المصنف مضافا مقدراء وفيه تنكيت علئ المصنف؛ حيث عدل عن عبارة 
«المحرر» المفيدة للمراد صريحا إلى عبارة محتملة لغيره٠‏ 
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لمأن (وََا بف" سب َل د ين مال لمّجاة) أضلا وَرِبْحَاء (كََا 
كَسْبِهِ بِالاصْطِيّادٍ وَنَحْوِهِ) كَالِاحْتَطَابٍ (فى الْأصَعّ)» وَالنّانِي: لا يُوَدّى مِنْهُ كسار 
أَوَالٍ السّيدِ» كم إن بَِي بعْدَ الْأََاء شَْء مِنَ الدَّيْنِ . . يَكُونُ في ذِمَةٍ الْعئِدِ إلى أن 
بُْتَقّ ميِطَالَتَ به وَل يكَعلُقُ بكسب بَعْدَ الْحَجْر في الْأَصَحّ في «أَضْل الرَّوْصَدَاء 
ت مويف ١‏ 231 ب 3 5 0 6 0 7 هم 
وَعرَّاه في «الشرّح» ل «التهُزيبٍ)» وَمُقَابلهُ: يَفِي أن يَكون في ذْمَة العبل» 
وَامْمُمْكِلَ في «المطلب» الْجَمْعْ : بيْنَ عَدَم التعلقٍ ِذِمَةٍ الصَّيّدِ وَبَيْنَ مُطَالبتهِ يما 
ساس وج خاشية بكري (# ب لاا ا 00 

قوله: (واستشكل في «المطلب»...) اعلم: أن قول «المنهاج» أوّلا: ب(مطالبة 
الكّكّد) يخالق قوله: (ولا بذمّة سيّده) ولولا الوجه المفصّل بين أن يكون في يد العبد 
وفاء لم يطالب اليد وإلّا فيطالب. . لأمكن الجمع بحمل مطالبة الّيّد على مجرّد 
الطلب بلا تغريم » وحمل الثاني وهو عدم تعلّقه بذمّة التَيّد على عدم التّخْريم وإن طولب»؛ 
#### وي تن هي لسئييااطي #5 ل بي 

قوله: (بل يؤدئ من مال التجارة. ..) أي: فيمتنع علئ السيد التصرف فيه بغير 
إذن العبد أو الغرماء ؛ فإن أتلفه.. غرم بدله إن لم يزد على قدر الدين» وإلا.. غرم 
بقدره» فإن أذنوا.. صح وتعلق بذمة العبد. 

قوله: (يكون في ذمة العبد إلى أن يُعتق...) أي: وإذا غرمه حينئذ. . لا يرجع به 
علئ السيد؛ لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق علئ عتقه» وتقدم السبب كتقدم 
المسبب » فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله » وهذا كما لو أعتق السيد عبده الذي أجره 
في أثناء مدة الإجارة.. لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق. 

الل ا ا ٠٠‏ راجع لكل من (يكون) (ولا يتعلق). 
فقوله: (ومقابله: ينفي أن يكون...) أي: ويقول(": إنه متعلق يكسبه بعد الحجر. 
)١(‏ في نسخة (ش): ولا ذمة. 
زفق في نسخة (أ): أي: ويقول. 


1 
ظ 
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تقد ذا لم يَكَنْ في يَد الْعبد راك أئ: قن أَبنَ يودي ؟ 


وَيْجَابُ: بِأَنهُ يودي ما يبه الْعَِدُ َعْدَ أَاءِمَا فى يدهِ؛ كما ضَكحهُ امام 
6 8 0 ا لضت ا ان سيق 
رعَلَّى مَا صَحَحَهُ في «التَهَِيبٍ) من أَنَّ اَي يَكُونُ في ذْمَةِ الْعَبِدِ لا يَكأنَى مُطالبَة 
السّيّد به. 


خاشية اليكزئ 7-8 ب سي 
لكن المفصّل يأباه من حيث أنه وإن كان في يد العبد وفاء يطالب على الصّحبح » فإذا لا 
بد من مطالبته عل كلّ حالٍ وإذا كان كذلك فكيف يطالب ولم يتعلّق شيء بذمته ؟! وسبب 
ذلكة الجمع بين طريقين » فالأوّل: وهو المطالبة طريقة الإمام وأتباعه وهي ضعيفة وعدم 
انلق بذمّة السّيّد عليه الأكثرون ؛ أي: فلا يطالب وهو المعتمد» فإذا يقضي مما في يد 
العبد» لا مما يكسبه بعد الحجر» فإن بقي شيء. ٠‏ ففي ذمته » فإذا علمته . . علمت أن 
الشّارح إِنّما استشكل شينًا آخر ونبه به على هذا وهو أنه قال: إذا لم يتعلق بذمّة اعد 
وطولي ولم يكق في يد اليد وفاء شيع أبن يوي ادمع حدم املق يتك ؟ 

وأجاب: بأنَّه يدي مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده من مال التّجارة . 

وقد علمت أَنَّ هذا الجواب ضعيف ؛ إذ ذكر هو قبل أنَّ الباقي من الدّين يكون 
في ذمّة العبد إلى العتق ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر؛ فإذا لا تتأتى مطالبة السّيّد فلا 
جواب ٠»‏ وأشار إليه بذكر كلام «التّهذيب) لأنّ الذي في الشّرح عنه عدم التّعلن 
المذكور؛ فإذا جواب الشّارح على طريقة الإمام الضَعيفة فاعلمه » وما ذكرناه ولا هو 
الصّواب» والله أعلم . 
سف اش لاطي 8 

قوله: (ويجاب: بأنه يؤدي مما يكسبه العبد...) أي: بعد الحجر عليه ؛ بقرينة 
قوله بعد: (وعلئ ما صحّحه في «التهذيب»)...) من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا 
يتأ مطالبة السيد به» وهذا ممنوع » بل يتأتى مطالبته به علئ هذا أيضا فيطالب به ليؤديه 


)00( في نسخة (ش) زيادة: بماء 


كتاب البيوع بي 


الدلا 


(وَلَا َلك الْبِدُ بتذليك سَّدِو في الْأَظهر) الجديد؛ لِأنهُ لس أل ْمك 
وَالقَِيم يَمْلِكُ بتَمْلِيكِ السَّيِّد ؛ لِحَدِيث الدَّ يكَيْنِ: (١مَنْ‏ بَاعَ عَئِدَا وَلَهُ مَالُ. ِ 2 
بانع » إلا أ يَْتَرِطَهُ الميعاعٌ) 20 1 إِضَاكَةٌ المال البخل الايلته ؛ وَأْجِيبَ 
أن ْضَافة يم لا خِصَاص لا ْمل » وَعَلَى القدِيم: : هْوَ ملك م لا يتَصَءَفُ 


وعم عر 


الْعَبِدٌ فيه إلا بإذْنِ السَّيِّد َك الخو نير فى كلى وكل فيل إأغير أو يشخ ل 
َبُولهِ ؟ وَجْهَانِ في (كِتَاب الْيو) ين ١التمُ‏ ميان علَى الْمَْيِْ في جار على 
التكَاح بن يَفَْلهُ اليد له َه بِميْرِ رضَادُ مَعَلَى َع المع الرَّاجِحٍ : يَحتَاجٌ إلى كول الْعئد 
اميك » ولا يَمْلِكُ ليك الْأَجتِي» قَالَ ارا في بابي (الوَقف) وَ(الظَهَار): 
بلا خلافي» وَفِي «المطْلّبٍ): #أأن جقاقة أَجْرَوَا فيه الْقَْلَيْنِ » مِنْهُمْ: الماوزدي 
وَالْقَاضِى الْحُْسَيْنُ . 
9 تئش 
قوله: (ولا يملك بتمليك الأجنبي...) هو شروعٌ في محترز سيّده في المتن» 
فمقتضاه: نفي الخلاف في تمليك الأجنبيّ وهو ما فهمه من الرّافعيٌ في محلين» لكن 
حكئ غيره فيه الخلاف فعبارته ؛ كالرّافعيّ معترضة . 
جه حاشية السخباطي  --##‏ يبس 
او اا اراب و ا ا ا 
في الجملة» فإن أداه. برئت ذمة الرقيق » وإلا.. فلا(" ثم فرض الإشكال فيما إذا لم 
و ريه اليدولاد يشي لمالا تلد ليا إن كلقن يلد ونان يعو له 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخلء رقم [504؟]» 
صحيح مسلم» باب: من باع نخلا عليها ثمرء رقم [ 8١‏ - 577 16] . 

زفق في نسخة (أ): قوله: (ويجاب: بأنه يؤدي مما يكسبه العبد...) أي: بعد الحجر عليه ؛ بقرينة قوله 
بعد: (وعلئ ما صححه في «التهذيب»...) وحاصله: أن ما ذكر مبني على ضعيف وهو غير معتمد 
ما أجاب به غيره من أنه يؤديه من ماله إن شاء ؛ لأن له به علقة في الجملة » فإن أداه.. برئت ذمة 
الرقيق » وإلا.. فلا . 


/ام1 
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ود 


0 المصَئّفب: (الأظهه) عَدَُلٌ ِلَيْهِ عَنْ قَوْلِ «المحَرَّرٍ ( كه الشّزح»: 
(الجديد) للَصْرِيح بالتّرجيح » دَفِي «أضل الرََوْضَةَ): الأطهد : الْجدِيد: 
سواه حاشية الليكري 4 سه 
قوله: (وقول المصنف: الأظهر...) اعلم: 9 قول المصتّف: (الأظهر) يقتضي 
وجود قولين في الجديد؛ إذ القاعدة في كلامه تقتضي ذلك؛ لأنّه لو كان ثمَّ قديمٌ 
وجديدٌ » قال ما يقتضيه وعبارته لا تفيد قديمًا وجديدًا » بل خلاقًا في الثاني وهو خلاف 
الموجود في كتب المذهب من أن المسألة إِنَّما فيها قديجٌ وجديدٌ» لا قولان في الجديد ؛ 
فإذا كان الصّواب أن يقول في الجديد» فأجاب عنه الشّارِح جوابًا ذا اعتناء قوي: بأنّ 
العدول لإفادة التّرجيح صريحًا ومعلومٌ أنه لو قال : في الجديد. «لآماة الترسييم اكه 
لأنّه إذا ذكر الجديد في كتابه .. دل على أنَّ القديم خلافه وأنَّ المعتمد الجديدٌ إذا لم 
ينبّه علئ اعتماد القديم) َ هَ كد الشّارِح جوابه بأن في عبارة الشّرح: الأظهدٌ الجديدٌ» 
ويقال: لا تأكيد ؛ لأن الشّرح22 لا اصطلاح له في ذلك فاعلم» والله أعلم . 
لا ل 1 ب 
كان الإشكال ما أشار إليه الشارح بقوله: (أي: فمن أين يؤدي؟) فإن كان الإشكال 
منافاة عدم التعلق20 بالذمة للمطالية جرئ فى الحالين» وقد أجيب عنه: بأنه لا يلزم 
من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة ؛ بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه» والموسر بنفقة 
المضطرٌ واللقيط إذا لم يكن له مال» والمراد: أنه يطالب ليؤدي مما في يد العبد إن 
كان» وإلا . . فمن ماله ؛ كما تقرر. 


قوله: (للتصريح بالترجيح) أي: بخلاف ما لو عبر بالجديد؛ لأن القديم قد 
يرجح في بعض المواضع 


هلام دماج 


40 في نسخة (ب): الشارح . 
)١(‏ في نسخة (د): التعليق. 


.جنا 
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لحيل 


( كتكارد التت1 
كِسَابَ لسسام ) 
2 و 
وَيُقال فيه السلف . 


ار مور مه دع 4 ' - 


(هُوَ بَنْعُ مَؤَصُوفي) بِالْجَرٌ (نفي الدَّمّةَ) مَذِهِ حَاصَْهُ المَّمَنُ عَلَيْهَاء 16 
نسل حاشية البكري 


كتاب السلم 
قوله: (موصوف بالجر) هو متعينة أن الموصوف المبيع الذي في ادك 
ورفعه فاسد؛ لاقتضاته أنَّ الموصوف في الذَّّ المبيع » وليس كذلك. 
لم سف حاشية لاطي #4 يي 


كتاب السام 

قوله: (هو بيع ...0 يؤخذ منه: امتناع إسلام الكافر في نحو مسلمء خلافا 
للماوردي ؛ وامتناع إسلام مسلم في ذلك لكافر» قال في «الأنوار): والمسلم فيه غير 
حاصل عنده ٠.‏ انتهئ ٠‏ 

واعترض تقييده بعدم حصوله: بأنه إن نظر لعزة تحصيله لنحو المسلم.. لتعذر 
دخوله في ملكه اخحتيارا إلا في صورة 0" نادرة فلا فرق ؛ كما لو أسلم في لؤلؤة كبيرة » 
وبرد: بمنع عدم صحة السلم في لؤلؤة كبيرة حاصلة عند المسلم إليه الذي أفهمه كلام 
المعترض » بل الظاهر: الصحة في هذه الحالة » فتقييده ظاهر. 

قوله: (هذه خاصته المتفق عليها) أي: بالنسبة لبيع المعين2"7» وإلا فقد يقال: 
إن هذه ليست بخاصته20 على الأصح . 


)0( في نسخة (أ): صور. 
)١(‏ في نسخة (د): العين. 
م( في نسخة (أ): بخاص 


© كتاب السَّلّم يي 


1 


ا كما سأي » (بذكر عط آ َه مَعَ روط الْبَنع) 
المتوَقّبٍ صَِنهُ ليها لِيصِحّ هُوَ أَْضًا (أَمُورٌ) 

0 تَسْلِيمُ أي المالِ) وَهُوَ الثَّمَنُ (في المجخلس) ٠‏ 

(لَوْ َطْلقَّ) في الْعَفْدِ كَأَنْ قِبل0©: أَسْلَمْتُ إِلَيِك دِيتارًا في متي في كَدَا 
(نمَ عبن وَل في المخلس . درط ب د 

بل النَسْلِيمٍ.. بَطَلَّ الْعَقْدُ (وَلَوْ أَحَالَ) المسْلمٌ (به 3 وَبقَة المكال)9 ور 


جع جح تح رج بداقية المعو ب 0 
قوله: * (وبختص أيضا يلفط السلم.. او 0 


تمام التعريف » لكنه رمز لجواب علئن وجه الاعتناء وهو أنه لم يذكر هذا؛ لأنّه من 
المختلف فيه » وسيأتي بيانه في قوله: (ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا . .. إلخ) 
فإنّما ذكر المتفق عليه» فاعلم. 
قوله: (المتوقف صحته عليها) ) أشارربه إل أن المراد ب(التّرط) ما لا بد منهء 
وإلا فلو أريد به غير الرّكن. . أذ إلى أنَّ أركان البيع لا ,+ تعْتَبّرٌ هنا » وليس كذلك» 
وأورد مع ذلك العمئ فإنّهِ يشترط انتفاؤه ثم لا هناء ويجاب: بأنّه سبق له ولا حاجة 
له بالتّببيه عليه . 
ال سس ف حاشية الستباطي 45 لبلب ل سس 
قوله: (المتوقف صحته) أي: البيع . وقوله: (ليصح هو) أي: السلمء ف(اللام) 
متعلقة ب (يشترط) وفي ذلك إشارة إلئ أن المراد بالشرط هنا: ما يتوقف صحة الشيء 
عليه ؛ ليشمل الركن . 
قوله: (تسليم رأس المال....) أي: مع حلوله ؛ كما صرّح به القاضي أبو الطيب. 
قوله: (ولو تفرقا قبل التسليم . . بطل العقد) أي: فيما تفرقا قبل تسليمه من الكل 


٠لاق في نسخة (ش): كأن‎ )١( 
٠لاتحملا (؟) في نسخة (ش):‎ 


45 


8 كتاب الشّلّم 4 


امل ِل (في المخلس . . قا) يَجُورُ َلك لِمَا سَيأتِي» وَهُوَ: أن المقْبض فيه 
فض عَنْ غَيْرِ جه السَّلَمِ(" فلا يَصِحٌ العف (وَلَوْ َبَضَهُ) المشْلَم إل 50 
8 حاشية البكري (. 

قوله: (لما سيأتي) أي: من أنَّ المقبض فبه يقبضه عن غير جهة السَّلم . 
مايه حاشية الستنياطبي #--- بحي 
أو البعض فتتفرق الصفقة في الثاني » ومن ثم يثبت الخيار وإن اعتمد السبكي كابن 
الرفعة عدم ثبوته » وكالتفرق: التخاير ؛ كما مر نظيره في الربا. 


لو قال المسلم: أقبضتك رأس المال بعد التفرق» وقال المسلم إليه: بل قبله ؛ 
فإن لم يكن(" بينة.. صدق مدعي الصحةء وإن كان لكل بينة.. قدمت بيئة المسلم 
إليه ؛ لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرئ مستصحبة؛ سواء كان رأس المال بيد 
المسلم إليه أم بيد المسلم ؛ بأن(" قال له المسلم إليه: قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه 
أو غ غصبته مني ٠‏ انتهئ . 

قوله: (لما سيأتي) في بعض النسخ: (وهو: أن المقبض فيه مقبض عن غير جهة 
السلم) ويؤخذ منه: أنه لو قبضه المحيل من المحال عليه7؟) أو المحتال بعد قبضه بإذنه 
وسلمه في المجلس.. صحء بخلاف ما لو أمره المسلم بالتسليم للمسلم إليه؛ لأن 
الإنسان لا يصير وكيلا لغيره في إزالة ملكه؛ لكن المسلم إليه حينئذ وكيل المسله 200 
في القبض فيأخذه منه ثم يرده إليه ؛ كما تقدم » ولا يصح قبضه من نفسه خلافا للقفال» 
بخلاف ما لو أسلم وديعة للوديع.. فلا يحتاج إلئ دفعها للمودع ثم ردها لهء بل هو 
كما لو باعه بشمن في يده وذلك لأنها كانت مملوكة له قبل السلم» بخلافه فيما ذكر. 
)١(‏ في نسخة (ش): سقط من: وهو أن المقبض فيه إلى: فلا يصح . 

)١(‏ في نسخة (أ): تكن. 
(0) في نسخة (أ): فإن. 
2( في نسخة (أ): من المحتال عليه . 
(4) في نسخة (أ): وكيل للمسلم إليه. 


3 كاب الم م 


1059 


لطي 01 السنيع في واللدس.. ع اذيك 0 م الْعَقْدٌ تلد 


نات ا« 


ل ايرام ينكد »وه :6ل 3 أع ملع لوو ام 
على المشلو”" ترا َل الي . ٠‏ بَطَلَ الْعَقْدٌ وإ نْ جَعَنْمَا الْحَوَالَةَ قيضا ء لأَنَّ 

المغتير في السّلَمِ: الْمَبِضٌ الْحَقِبقيئٌ) قو ولوك ون كناق: :يخ التفوني 

الَنِيمٍ قبل التمرْقٍ على يلوي م لكام ني ام د اليد : ما وَجُهَا به 

المتقدّم من أَنّ المقيضن فيه يعم عَنْ خَْرٍ جهَة السَلَمِ؛ أَئ: بحلاف هُا. 

9 حاشية البكي 7222-4 77س 
قوله: ( في المجلس . . . جاز ذلك) صرّح بقوله: : (في المجلس) إنما وضع الظاهر 

موضع المضمر؛ لأنّهِ لو قال فيه.. لتوّهم عود المّمير علئ المسلم» وليس كذلك. 


قوله: (لا يصح ؛ أي: العقد) هذا هو مراد الشَِّحِيْنَء لا عدم صحَّة القبض ؛ كما 


امسا 


قيل . 
للب يس هه حاشدية الستبباطيي #2  -‏ يبي 
قوله: (أي: العقد) تفسير للضمير المستتر في (لا يصح) وعليه فيكون المراد به: 
نفي استمرار الصحة لا أصلهاء لكن التعليل يقتضي تفسيره بالرد» وبه صرح الزركشي 
في «الخادم) أخذا من ذلك . وقوله: (وأقره الشيخان) اعترض في «المهمات» إقرارهما 
عليه هنا بما ذكراه في (بابي الربا والخيار) من الصحة» وعللاه"©: بأن تصرف أحد 
المتعاقدين في مدة خيار الآخر إنما يمتيع إذا كان مع غير الآخر » لأن صحته تقتضي 
إسقاط ما يغبت له من الخيار ؛ أما معه. . فيصح ويكون ذلك إجازة منهما. انتهئ » وجزم 
به ابن المقري وهو المعتمد. 
قوله: (ويؤخذ من ذلك: صحة العقد في التسليم قبل التفرق ...) قضيته: الصحة 
وإن لم يأذن المسلم إليه للمسلم في التسليم » وليس كذلك» بل لا بد من إذنه له فيه؛ 


)00( في نسخة (ش) زيادة: : عن دين ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (أ): من صحة كل من الرد والعقد وعللاه: 


كتاب السَّلَم * ذل 


ير 


(وَبَجُورُ كَونُهُ) أئ: : وَأ المال (منْقعَة مَة) عَأَنْ يقُولَ: ألمت لبك منْقعة هذه 
الذَّارِ شَهْرَا في كَذّاء (وَيفبضرد90 ب 55 بقِض الْمَيْنِ) في المخلس ؛ لِأنَهُ المنكِنُ في 
ها فد ؛ كلايع على هذا ماكقدم: أَنَّ المتكيد 20 ف في السَلَم القض الْحَقيقيُ» 
وَهَذْهِ المشألةٌ ذْكُورَةٌ في «الشّرْحٍ) سَاقِطَةٌ مِنَّ «الرََوْضََا . 


(وَإِذَا قُسمَ ال َ) يسبب يَفَْضِيه؛ كَانقطع المشكم فيه عند لول (وَرأْسُ 


المال باق . . اسْتَردهُ بعَئِنو) سَوَاءٌ عيّنَ فِي الْحَقْدِ أَمْ في المجُلس » ؛ (وَقِيلَ: :تنام 
سي ااي الس طني 4 سحي 
كما صرّح به الشيخان» وعلى كل تقدير فالحوالة باطلة في هذه المسألة والمسألة 
اللنايقة» لوقف رصيضها عل رضجعة ‏ الاسياض عن المحال به وطليهة وهي منتفية(© 
في رأس مال السلم » وأما صحة العقد في هذه المسألة بالشرط المذكور.. فلأن المحتال 
ماران الا 0 


0 


تنبسيه: 

لو أعتقه المسلم إليه قبل قبضه» أو كان ممن يعتق عليه ؛ فإن قبضه قبل التفرق ٠‏ 
بانت صحته ونفوذ العتق على المعتمد» وإلا.. بان بطلانهما. انتهئ ٠‏ 

قوله: (منفعة هذه الدار شهرًا) أي: أو منفعة نفسي أو خدمتي شهراء أو تعليمى 
سورة كذاء فيحصل القبض فيما ذكر بتسليمه نفسه» وزعم الإسنوي: أن الحر لو سلم 
نفسه ثم أخرجها عن التسليم.. بطل ؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد وهو مردود؛ 
لتعذر إخراجه لنفسه ؛ كما فى الإجارة ٠.‏ 

قوله: (فلا يعكر على هذا ما تقدم: أن المعتبر في السلم: القبض الحقيقي) أي: 
لأن محله إذا أمكن. 
)١(‏ في نسخة (ش): وتقبض ٠‏ 
600( في نسخة (أ): ما تقدم» والفرق: أن المعتبر. 
(5) في نسخة (أ): وهي نسبة ٠‏ 


10 


َهلإ يني المجخلس دون ل تقي) إلا ليكو : قورع يل مز 
ان ؛ وَلَوْ كَانَ تالقًا .. َجَعَ إلَى بَدَلِهِ» وَهْوَ المثل في 
لقن أ ا ف ع مَعْركَةٍ يمس 


المكيل» الوق في المؤوء لذ في الملوع؛ 4 لأنّهُ د يدف ويح | 1 
الا يذري وم يرع ؛ وَاغترضن: بان ل ذَلِكَ في القن وَالمبيع » َمارَأسُ المالٍ 
المتمَوّم . ٠‏ ككفي رُؤْينهُ ينْهُ عَنْ مَعْرفَة قِمَته قَطْعَاء وَقِيلَ: : فبه لقَوَْاِء وَمَحَلهُمَا 8 


بل الم دوليم ولا رق ابن الم احا لمج 
(الثَاني) مِنَ الأمُورِ الممْعَرطَة: : (كوْنْ المشكم فيه َينَا) كَمَا فم م مِنَ التَْرِيفٍ 
حاشية البكري (©). 
قوله: (لأنه لم يتناوله) الصّمير الأرّل للعقد والثّاني للمال. 
قوله: (المثلي تكفي . ٠‏ قيّد بالمئليٌ ؛ ؛ لأنَّ رؤية المتقوّم كافية قطعاء فإجراؤه 
الخلاف الشَّامل لهما لا يتأنّى | إلا على طريقة ضعيفة . 
قوله: (ولا فرق عليهما) أي: علئ القولين. 
قوله: : (من الأمور المشترطة . .)بين بذلك أن الكلام لا يتنظم إلا بهذا لدي 
فكان الصَّوابٌُ أن يقال: الثَّالث بيان محل التّسليم ٠‏ انتهئ . 
قوله: (كما فهم من التعريف السابق) اعترض بتكراره» لكن سهله أنَّ دلالة 
لس بل سس هه حاشية الستباطي #2 7 ييح 
قوله: (والذرع في المذروع) هذا مبني علئ أن المذروع مثلي ؛ والراجح خلافه 
وقوله: (واعترض: بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع) أي: مع أن جهل المقدار فيهما 
غير مؤثر ؛ لأنه إذا آل الأمر إلى الرجوع.. فالقول قول ذي اليد في قدره؛ لأنه غارم. 


قوله: (كما فهم من التعريف السابق) أي: فهو تصريح بما فهم منه؛ وهو صحبح»؛ 


© كتاب السَّلّم © لحل 


السّابِقٍ ؛ (كَلَوْ قَالَ: «أَسْلَنتُ ِلَيِكَ هَذَا النّوْبَ في هَذَا الْمَئْدِ)) قبل .. (فَلَبِسَ 
ل نا (ول يدا ني )اال انال يفني 
الدَّيِيّه » وَالّاني: موس ا الي ١‏ أشْئَرَ 0 ْتُ مِنْكَ لَوْبًا صِفَنه 
كد بِهَذِهِ الدَّرَاهِم) » كَتَالَ: «١بِعتّكَ)..‏ نُعَقَدَ بَبْعَا) [لا 527 اغتِبَارًا باللَّْظِ 
(وَقِيلَ: سَلَمًا) اعْتبارًا را بالمغتى . 

(الثَّالِتُ) مِنَّ ار المشترطةٍ مَا تَقَمَئَهُ كَولَهُ: (المذْمَبُ: أَنَهُ إِذَا أَسْلَمَ 
بمؤضع لا يَصْلْحُ ليم ؛ أن يصْلْحُ وَلِحَملِه) أي: المشلم فيه (مُوَْة. . اشترط 
بََانُ مَحَلَّ حل الشليم) لاو الأغراض ني ا 0 

حائدية الإبكريي 0# 

المنطوق أتحٌ وأنّهِ ذكره توطئةٌ . 
يق حائية السياطي  ##‏ سس 
وأما الاعتراض علئ المصنف: بأن هذا ركن لا شرط .. فأشار الشارح إلى دفعه أولا 
بأن المراد بالشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء٠‏ 

قوله: (انعقد بيعا...) فائدة الخلاف: عدم اشتراط قبض الثمن في المجلس » 
وجواز الاعتياض عنه » وثبوت خيار الشرط فيه على الأول؛ بخلافه علئ الثاني ؛ لامتناع 
الاعتياض عن المبيع ؛ فإنه علئ القولين ‏ كما تقدم في (باب المبيع) - قبل قبضه ء هذا 
هو المعتمد وإن جرئ في «اشرح المنهج» علئ أن جميع الأحكام تابعة للمعن . 

ومحل الخلاف: إذا لم يذكر بعده لفظ السلم؛ وإلا.. كان سلما قطعا؛ لاستواء 
اللفظ والمعنئى حينئذ» وقول المصنف: (بهذه الدراهم) لا يخفئ أنه مثال» فمثله: ما 
لو كانت في الذمة» لكن يجب حينئذ تعيينها في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين. 

قوله: (ولحمله... مؤنة) أي: إلى ذلك الموضع ؛ أي: موضع العقد. 

قوله: (وإلا) قسيم قوله: (ولحمله مؤنة) كما أشار إليه الشارح بقوله: (بأن لم 
يكن ...). 
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ملدلا 


لَْ يَكَنْ لِحَمْلِه مُؤتةٌ ٠٠‏ (قكَ) يشرط ما َه وَيتعيّنُ مَؤْضِعٌ الْعَقْد لِلتَّْلِيم » فَإِنْ 
عن عر تنن» وَالمسْأَلَةٌ فِيهًا نضَّانِ ِالاشْتِرَاط وَعَدَمِدِ كَقِيلَ: هُمَا مُطْلَفَاء 
وَقِي[َ : هما ف في حَائيْنِ0, ٠‏ قِيلَ: في بر الصبلم كتيل وَقِيِلَ: فِيمًا لحَمَلهِ موه 
00-0 ذةٌ 
قي وَقيلَ: : هما في الصَالِح ‏ وَيُْكرَطُ في غَيْرِه» وَقبلَ: : هما فِيمَا لْحَمْلِهِ مؤْنة 
وَلَا يُمْعَرَطُ في مُقَايلِه ‏ وَقِيلَ: هما ما يس دلو مؤت ومُْرَطُ في ماله 
المت به ما تقد وَالْكََامُ في المَلَم المجلء ما الْحَال. ٠‏ فَيُتَعيّن ف فد كؤضية 
الْعَقّد د ليو وَلَوْ عَينَا ام ٠‏ جار وَتَعَيّنّ » وَالمِرَادٌ بِ(مَوْضع الْعَقّْدِ): تَلْكَ 
المحلّة لا ذَلِكَ المؤْضع بعَينه 
الت الاو 2 
قوله: (والكلام. ).٠‏ إيراد علئ المتن ومقتضاه تعيّنّه وإن لم يصلح » وبحث فيه 
ابن الرّفعة أنه إن صلح .. فلا كلام وإِلا. . شرط البيان. 
قوله: (والمراد بموضع العقد...) بيانٌ لمرادٍ لا يفي به كلام المتن. 
ا ل ف ا يفة لاطي سب 
قوله: (أما الحال.. فيتعين...) قال ابن الرفعة: هذا إذا كان صالحا للتسليم» 
وإلا.. فالظاهر: أنه يشترط التعيين » وهو ظاهر كلام الأئمة: انتهئ » وهو متجه وإن 
توقف فيه في (شرح الروض». 
سد تنسية: 
لو خرج الموضع الذي يجب التسليم فيه عن الصلاحية.. تعين أقرب محل 
صالح له ولو أبعد منه بلا أجرة للزائد علئ المسله''2 على المعتمد؛ لأنه من تتمة 
التسليم الواجب”"؛ ولا يجاب المسلم إليه لو طلب الفسخ ورد رأس مال السلم ولو 
)١(‏ في نسخة (ش): في الحالين. 
(1) في نسخة (أ): علئ المسلم إليه. 
(*) في نسخة (أ): التسليم الواجب» ولا خيار للمسلم. 


4ه 
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1/ 


تسغ) للم (خلًا وج بلا رح وهنا وتضذق يتا تيف 
0 أَطلَقٌّ) عَنٍ الُُْولٍ َالتَأجِيل . 0 حَال) كَالكمَنِ ذ في البنع » 
(وَقِيلَ: لا يَنْمَقِدُ) لنّ المكاة دي الصَّلَم التَْجِيلُ ْمَل المطلق عََْ»وَيكُونُ كما 
لو دير أجَلا مَجهولا . 

و شْكرَطٌ) في الموّجلٍ (الِْلْمُ الْأجل) . 
سس أي لطي 724 ييحي 
لفك رهن وخلاص ضامن علئ المعتمد ؛ كما لا يجاب لذلك فيما لو طلب ذلك عند 
انقطاع المسلم فيه وصبر المسلم إلئ وجوده؛ والفرق بينهما مدفوع ؛ وفارق ما ذكر: ما 
أفتن به البلقيني من أنه لو عينت دارا للرضاع المستأجرة له فانهدمت ولم يتراضيا على 
محل غيرها.. فسخ ؛ بأن27 المدار هنا علئ ما يليق بحفظ المال وتم على حفظ 
الأبدان» وهو مختلف باختلاف الدور. انتهئ. 

قوله: (العلم بالأجل) أي: للعاقدين ؛ أو عدلين غيرهماء أو عدد التواتر ولو من 
كفارء ولكون الأجل تابعا لم يضر جهل العاقدين به» وسيأتي ذلك » وخرج بما ذكر: 
ما إذا لم يكن معلوما لمن ذكر. . فلا يصح ؛ كإلئ الحصاد» أو قدوم الحاج» أو طلوع 
الشمس ء أو الشتاء ولم يريدا وقتها المعين » وكإلئ أول رمضان أو آخر رمضان ؛ لوقوعه 
على نصفه الأول أو الآخر كله ؛ كما نقله الشيخان عن الأصحاب» وهو المعتمد؛ أو 
في رمضان ؛ لأنه كله جعل ظرفا(")؛ فكأنهما قالا إلى جزء من أجزائه وهو مجهول » 
وإنما جاز ذلك فى الطلاق - قال إسماعيل الحضرمي: لأنه لما قبل التعليق 
بالمجهول ؛ كقدوم زيد. . قَبلهُ بالعامٌ» فعلق بأوله؛ لصدق اللفظ به» فوجب وقوعه 
فيه؛ لأنه قضية الوضع والعرف» لا لتعيينه؛ ومن ثم لو علق بتكليمها لزيد في يوم 
الجمعة.. وقع بتكليمها له في أثناء يومها ولم يتقيد بأوله» وأما السلم؛ فلما لم يقبل 
التعليق بالمجهول.. لم يقبله بالعام» وإنما قبله بنحو العيد ‏ قال في «المطلب»: ‏ 


)١(‏ في نسخة (ب): فإن. 
(0) في نسخة (ب): طرقاء 
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لوحلا 


(قَِنْ عَبّنَ شُهُورَ الْعَرَبٍ أو الْفُرْسِ أو الرُوم . . جَارَ) لأنَا مخلومَةٌ مضو 
(وَإنْ َطْلَقَ) الشَّهِرَ. مدا ال 
أوَّلَهُء (مَإنِ الْكَسَرَ د َهْر) ِنَم اعفد ني أَتايهوَالتَأجِيلٌ يََشْهْر. ٠(حُسِبَ‏ الْبَانِي) 
َْد الأول المتكرٍ (بالْأَِلة وتم الأول كاين -) مما بَعْدَمَاء وَلَا يُلْضِي المذكسر؛ 


ص ل يكَأَخَر ابْتَدَاءُ لأَجَلٍ عَنِ الْعَقْدِ 


م ؛ لو وتم اعفد في اليم الْأَخِيرٍ 9 نّ الشَّهْر ٠‏ اكْتَفِيَ بالأشهْر بَعْدَهُ 
الْأَمِلّ ولا بكمّم الْيْمُ ما بعْدَهًاء 


(وَالْأَصَحُ: صِحَةُ أْجيله اليد وَجْمَادَى) وَرَبِيع (وَيحْمَلٌ عَلَى الأْوّلِ) مِنّ 

الْعِيدَيْنٍ وَجُمَاكي" وَالرَبيعَيْنٍ لتَحَقق الاشم بي بهو 0 
حاشية البكري © لب 0 

قوله: (نعم ؛ لو وقع العقد...) إيرادٌ على المتن ؛ إذ هنا انكسار بلا تتميم٠‏ 

قوله: : (وربيع) ذكرّه ليفهم أنَّ اقتصا ر المصئّف للتَّمِثِيل فقط 
7 7 لل يه حاشية لامي 5ل يي 
ع 2 ع 1 7 52000 
لأنه وضع لكل من الأول والثاني بعينه فدلالته على كل منهما أقوئ من دلالة الظرف7" 
علئ جميع أزمنته ؛ لأنه لم يوضع لكل منهما بعينه» بل لزمن مبهم منها. 

قوله: (اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة....) أي: لأنها مضت عربية كوامل ؛ ومحله: 
إن نقص الشهر الأخير» وإلا.. لم يشترط انسلاخهء بل يكتفئ بمضي ما يتمم اليوم 
الأخير ؛ لتعذر اعتبار الهلال فيه حينئذ. 

قوله: (لتحقق الاسم به) يؤخذ منه: أنه لو كان العقد بعد الأول وقبل الثاني.٠‏ 
)1١(‏ في نسخة (ش): والجماديين. 
(؟) في نسخة (ب): الطرف. 


حل 
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وَالَّنِي: لا يِصِحٌ ؛ لِترَدْدِِ بين الأول وَالدَانِي . 
8 حاشية البكري (©). 


قوله: (لتردده بين الأول والثاني) تفهم هذه العلّة أنه لو عقد بينهما.. حمل على 


الثاني ؛ إذ لا ترددء قاله ابن الرفعة . 


هلاسضمه .ماي 


«فضن) 
ا 
في بَقَِةِ الشَرُوطٍ السّبْعَةٍ] 
وهس م 2 00 ع يا اعد 6 َه ع 
(يُشْتَرَط كوْنْ المشلّم فيه: مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِه عِنْدَ وُجُوبٍ التَسْلِيم) وَذَلِكَ 
فِي السَّلّم الْحَالَ بِالْعقْدِءِ وَفِي الموَجّل: بِحُلُولٍ الْأَجَلء فَإِنْ أَسْلَمَ في مُْمَطِع عِنْدَ 
قوف اوه . ا 2 مواقي قا بن 0 2 
الْخُلولٍ؛ كَالرُطَبٍ فِي السَّنَاِ. . لَمْ يَصِحَّ» وَهَذّا الشَّرْطُ مِنْ شُرُوط الْبيْع المذكورة 
عل لتو قد 2 زر كه .. مَيدّ) الكل فه (إن اعد 
بل وَذكِرَ تَؤْطِئَةَ لقَْلِ: (قإِنْ كَانَ يُوجَدُ ببَلَدِ آكَرَ . صَعّ) السّلَمُ فيه (إنِ اعتيدٌ 
قله ليع ) بِلْقدْرَةِ عََيِِء (وَإِلَا) أئ: وَإِنْ لم يكذ تفل للْبيع ؛ بأنْ تقل له عَلَى 
ُدُورٍء أَو لَمْ يتْقَلُ أَضْلَاء أَو اغبيد تقْلهُ لمي ايع كَالْهَدِيّة. . (قا) يِصِحٌ السَلَم 
فيه ؛ لِعَدَم الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ. 
تت 2 5555ئ5ئ5ئئ 1ت 
0 1 
قوله: (وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل) أي: في قوله: (يشترط له 
مع شروط البيع) ومنها: القدرة على التّسلِيم» فهو تكرار سهله أنه ذكر توطئة لقوله: 
إن #اقديية. .الغا 
--- ا ال ل ل 2 
فص 01 
قوله: (مقدورًا على تسليمه) المراد ب (القدرة): السهولة» لا الإمكان؛ كما 
سيأتي » احتراز عما يشق تحصيله وقت الحلول ؛ كقدر كبير” من الباكورة . 


1١ 


1 


قوله: (وذكر توطئة...) زاد غيره: أو لأن المقصود بيان محل القدرة» وه. © 


لق في نسخة (أ): كثير. 
(؟) في نسخة (أ): وهو. 


كتاب السّلَم © 0١‏ 
وَهَذَّا النَمْصِيلٌ ذَكَرَهُ الإمَامُ وَكَالَ: لا يك مَسَاقَةُ لْقَضْرِ هْنَاء وَنَارَعَ الرَافِعِيُ 


في الْإِْرَاض عَنْهَا ما سَيَأتِي قَِيًا. 
200 5 2 7 2 رن 2 - 

(وَلَوْ َسْلّمَ فِيمَا ليل ين د ود اتوي ب 
تخ في الْأطهر) والقني: : ا ده 
الأول أن المشَلَمَ ف فب يتح باذ 5 (كَيَتَخَيدْ المْلمُ بَيْنَ مَسَخِدء وَالصَّبْرٍ حَتَى 
انأ شي بكري #48 بيب 0 

قوله: (ونازع الرافعي...) نزاعه بما يأتي في قوله: (ويجب نقل الممكن نقله 
ممًّا دون مسافة القصر) فاقتضى: أنَّه لا يجب التّقل منهاء وهذا ينبغي أن يكون مثله 
وهو المعتمد ؛ كما صرّح به غيره من الشارحين ٠‏ 
1077ةثثثثث م 0 
حالة وجوب التسليم”2؛ وهي تارة تقترن 7 بالعقد؛ لكون السلم حالاء وتارة تتأخر عنه ؛ 
لكونه مؤجلا ؛ كما تقرر» بخلاف المبيع المعين؛ فإن المعتبر: اقتران القدرة فيه للعقد 
مطلقا- 

قوله: (لا تعتبر مساقة القصر هنا) أي: فما اعتيد نقله للبيع ولو من مسافة 
القصر.. يصح السلم فيه. 

قوله: (ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريبا) أي: في مسألة انقطاع 
المسلم فيه من أنه لا يجب نقله من مسافة القصرء وفرق بينهما: بأنه لا مؤنة لتقله هنا 
علئ المسلم إليه ؛ بحيث اعتيد نقله للبيع غالبًا من محله إلئ محل التسليم.. صح وإن 
تباعدا » بخلافها فيما يأتي ؛ فإنها لازمة له فاعتبر لتخفيفها(؟ قرب المسافة . 

قوله: (في محله) أي: أو بعده وإن كان التأخير لمطله. 

قوله: (فيتخير) أي: في الجميع » ولو انقطع البعض حتئ لو اختار الفسخ في 


)00( في نسخة (أ): حالة في وجوب التسليم. 
)١(‏ في نسخة (أ): مقترن. 
(5) في نسخة (أ) وإاب): لتحقيقها 
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© كتاب الشّلّم بم 


يُوجَد) َيُطَالِبَ به وَجيَارُ هُ عَلَى الْمَوْرِ أو اراي ؛ وَجْهَانِ في «الرَوْضَكا عنٍ 
«الكيا اشاتان تبثي ب قزل ليها أشيهاء 0000 
لصخ ؛ لوعي قب الميول) يقت اعد (القطاعا مثلة. قلا جز قبي 
الْأَمَ صَح) لِأنَلَ تجئ وَفتُ وُجُوب اليم والَاني: ل اتا لدي لعفي 
الْحَالِء وَيَأتّي مَمَ الْجَِار لْقَوْلُ بالائفْسَاخ » دم الانْقِطَاعٌ الْحقِيقِي لَه فيه النَائِي 
عِلّكَ الَْلَدَة: أن تُصِييَهُ انع كنأل وَرْ وُجد في عير ذلك الل كن نشد 
ْله أو لَمْ ُوجد إِّا عند كوم توا من بتنعه. نهو انطع ياف مالو كن 
يَبِيعُوتَه بِكَمَنِ غَالٍ . ٠‏ مَيَجبُ تَحْصِيله”2: وَيَجِبُ تَقْلُ المذكن كَقْلَهُ هما دُونَ مَسَائ 
و حاشية بكري ب ب 0 
من الفسخ بعد الإجازة » فلو كان علئ الفور ٠.‏ لم يمكن ؛ إذ مضت الفوريّة . 

قوله: (وفيهما) أي: في «الرّوضة» ك«أصلها» وما ذكر يؤدّي إلى أنه على 
التّراخي أيضًا . 
عل هه حاشية الستباطي 52ل لب 
هذه(2.. لا يفسخ في قدره فقط » بل في الجميع. 

قوله: (الناشئ بتلك البلدة) صفة للمسلم فيه ؛ أي: الذي لا ينشأ إلا بهاء والمراد 
بتلك البلدة: البلدة الواجب فيها التسليم. 

قوله: (ولو وجد في غير ذلك البلد. ..) هذا هو الانقطاع الحكمي . فقوله: (فهو 
انقطاع) أي: حكمي . 


قوله: (بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال. . فيجب تحصيله) قضيته: وجوب 


(1) كما في التحفة: (17/0؟)» خلافًا لما في النهاية: (4 )١95/‏ 
(؟) في نسخة (أ): هذا. 


به كتاب الشّلّم 4 قينا 


الْقَضْرِء أَوْ مِنْ مسَاقَةِ لَو حَرَ جلها ير أنكتة لجو إلى أل ليلاء وَجْهَاذ 
تَعَلْهُمًا صاحِب «التهزِيبٍ) 5 آخَرَيْن ‏ أَصَحُهُمًا: الأول وال الْإِمَامٌ: ل اعَتِبَارَ 
مَسَافَةِ الْقَضْرِ وَلَا ينه يَنْفَسِحٌ السّلَمُ قَطعَاء وَقِيلَ: فيه الْمَوْلَانِ ٠‏ انتهّئ + 


3َ) يُشْتَرَطُ (كَونُهُ) أئ : الملٍفء (مَمُْوم لذ كبلا) فم يكال (أَ وز 

قبا يون لعن) تاي 2 متا ' (وَيَصِحٌ المكيل) أَي: سَلَمُهُ 
(وَرْنَا وَعَكْسَةُ) 1 المؤزون الي يَكانّى كَبْلهُ َبْلَاء وَهَذَانِ بِخِلَاف مَا تقد في 
(الوَبَوئّات) ؛ لِأَنَّ المقُصُودّ مُا: مَعْركةٌ الْقَدْرَء وَهْتَاكَ: الممَائلةٌ بعَادَةِ عَهْدِهِ كله ؛ 
ديدي يللد يت 
تحصيله وإن زاد على ثمن المثل » واستشكل بنظيره من الغصب ؛ فإنه لا يجب تحصيله 
حينئذ فهنا أولى » وقد جعل الشارع الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم ؛ كما في الرقبة 
في الكفارة وماء الطهارة » وأجاب عنه الإسنوي: بأن المراد بالغلو هنا: زيادة ارتفاع 
الأسعار لا الزيادة على ثمن المثل » قال الأذرعي: وكلام المتولي يشير إليه » وهو أوجه 
من جواب الزركشي بمنع قياس السلم علئ الغصب ؛ لأن السلم عقد وضع لطلب الربج 
والزيادة فكلف المسلم إليه التحصيل لهذا الغرض الموضوع له العقد» وإلا.. لانتفت 
فائدته» بخلاف الغصب ؛ فإنه" باب تعد والممائلةٌ مطلوبة فيه فلم يكلف فيه الزيادة ؛ 
لآية: م عتَدَئ عَلَك َأغتذوأ عَلَنَهِ ِمِمْلٍ ما أ قير 3 4 [البقرة: 194] ولأن المسلم 
إليه التزم التحصيل بالعقد باختياره وقبض البدل» فالزيادة إنما هي في مقابلة ما حصل 
له من النماء الحاصل مما قبضه» بخلاف الغاصب. انتهئ . 

قوله: (وقال الإمام: لا اعتبار بمسافة القصر) أي: فلا يجب نقله منهاء [وتقدم 
الفرق بين ما تقدم وما هنا](" ويتخير المسلم. 
(1) في نسخة (ب): بأنه. 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


ا © كتاب السّلَم بم 
َمَا قد وَحَمَلَ الإمَامُ ِطْلَاقٌ الْآضْحَابٍ جَوَارَ بل المؤرُون عَلّى ما يُعَد الكل 
في يفلو سَايطاء حت للم في كات اوناك والْمثرٍ توما كنلا . لم يصن 
لأَنَّ الْقَدْرَ الْمَسِيرَ مِنْه مَالِيَةٌ كَِيرَةٌ وَالْكَيْلُ لا يُعَدٌ يُعَدٌ ضَابطًا فيه» وَسَكْتَ الرَافِعِي على 
ذَلِكَء ثم ذكرَ: أ جور الم ني اللي الصَّكار ذاعم جومم علا أؤ وز 
َال في «الرَوْصَةٍ): : هذا مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدّمَ ء عَنٍ الإمامء تَكَنهُ احا ناما تقد من 


إِطْلَاقٍ الْأَصْحَابٍ . التق » (وَلَوْ أَسَْمَ في مِثَةِ صَاع حِنْطٍَ َل أن وَْنَهَا كذ 1 
سس و أ شي كي يتك 
قوله: (وحمل الإمام...) هذا الحمل تقييدٌ لكلام «المنهاج» ك(أصله» لكنّ 
التّجويرٌ في اللكلى<2 مخالف له» فالمعتمد: إطلاق الأصحاب ؛ كما في «المهمّات). 
قوله: (لما تقدم) أي: من أنَّ ذلك يعر وجوده. 
للب هقف حاشية الستباطي #5 بل #١‏ 
قوله: (قال في «الروضة): وهذا مخالف...) أجاب عنه البلقيني: يأنه ليس 
مخالفا له؛ لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد الكيل فيها ضابطا ؛ لكثرة 
التفاوت فيها بالثقل علئ المحلّ أو تَدِكه0"©. وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت؛ 
كالقمح والفول فيصح فيه بالكيل فلا مخالفة» فالمعتمد: تقييد الإمام» وجزم به 
المصنف في «تصحيح التنبيه» . 
د تنسيهة: 
ما علم وزنه بالاستفاضة ؛ كالنقد. . يكفي فيه العد عند العقد» لا الاستيفاء» بل 
لا بد من وزنه حينئذ؛ لتحقق الإيفاء» وقول الجرجاني: لا يسلم(" في النقد إلا وزنا 
يحمل علئ ما لم يعرف وزنه. انتهئ ٠‏ 
قوله: (ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا...) اعترض على هذه 
(1) في نسخة (أ) (ج) (ه) (ز): في الأولئ. 
(؟) في نسخة (ب): أو تراكمه. 
(0) في نسخة (ب): لا نسلم. 


9 كتاب السَّلَم * 


إن د 


وو عو 


بَهِم) لِأنّ ملك تعد وجُومة. 

(َبهْكَرَطُ الْوَرْنّ ني الْبطّبخ) بِكَسْرٍ الباء (وَالْبَاوِنْجَانِ) بمَْح الذَّالوِه 
المعْجَمَة وَكَسْرِهًَا (وَالْقِنَاءِ) بالمكلة وَبالمدٌ (َالمَمرْجَلِ) بح اجيم (وَالرْمانِ) 
لا يَكْفِي فِيهَا الْكَبْلُ ؛ لِأَنَّاتتَجَائّى فِي الْمِكْيَالٍ» ولا الْعَد؛ لكثْرَة ة التَّمَاوْت فِيهاء 
َلْجَمعُ ها ين الْعَدذَ اَن مفِْدٌ ؛ لِمَا تقد بل لا يور الم في ال 
َالسََْجَلَةِ ‏ لاه يَحتَاجُ إلى ذكْرٍ حَجْيهَا م وها(" قيُورتُ عه الْوجُودٍ. 
-للبلبببيبيبيبييييي قي خاشية االسقباطي  #‏ 0 
العبارة: بأن الصاع اسم للوزن ؛ فلو قال في مئة صاع علئ أن كيلها كذا. . لاستقام ) 
وردّ: بأن الأصل في الصاع: الكيل ؛ كما دل عليه كلامهم في (باب زكاة الفطر) وإنما 
قدروه بالوزن ؛ لأنه الذي يضبطه ضبطا تاما. 

قوله: (لأنها تتجافئ في المكيال) أي: وكل ما يتجافئ فيه لا يكفي فيه الكيل » 
وضابطه - أخذا مما يأتي -: كل ما كان أكبر جرما من الجوز ؛ كبيض الدجاج ونحوه » 

قوله: (والجمع فيها بين العدّ والوزن مفسد؛ لما تقدم) أي: من عزة الوجود 

الناشئة من ذكر الحجم الواجب فيهاء قال في اشرح الروض»: والمراد فيما ذكر: الوزن 

لكل واحدة» أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا ؛ كمئة على أن وزن الجميع كذا دون 
كل واحدة. . فيجوز اتفاقاء قاله السبكي وغيره» والأوجه: خلافه ؛ إذ ذكر حجم كل 
واحدة الواجب فى ذلك يورث عزة الوجود فيه أيضاء 

قوله: (بل لا يجوز السلم في البطيخة...) قيده بعضهم بما إذا لم يرد'" الوزن 
التقريبي » وإلا.. صح ؛ لانتفاء عزة الوجود» وكالجمع في البطيخ بين الوزن والعد: 
)١(‏ في نسخة (ش) سقط: الذال. 


(؟) في نسخة (ش): حجمهما مع وزنهما. 
(6) في نسخة (ب): يزدء 


كاب الشلم م 


يَصِح) السّلَمُ (فِي الجؤزٍ وَاللّورِ الور في تع َل الاثة) لظ كُعُوره 
ترك بجلا تك ايا ,كيذ بسع شتوو لاخلا ازا 
ف ذَلِكَ وَهَذَا استَدرَكة الإِمَامٌ عَلَّى إطْلَاق لكات قَالَ المك فِي «شَرْح 
الْوَسِيطِ» بَْدَ ذِكْرِ: وَالمشْهُورٌ في المذهَب: مو الي أَطْلقَهُ الَْضْحَابُ وَنَصّ عَلَيْم 
الَّافِعِيٌ» (وكَذَّا) يَصِح السَلَمُ يما ذكِرَ (َبَا ني الْأَصَعٌ) وَالتَائِي: لا؛ لِتَجَانيم 
في الْمِكْيَالِ وَلَا يَجُورُ بِالْعَدَدِ 


(وَيجْمَعّ ق 0 


في اللَنِ) بكر الَْاءِ بن الْعَدَوالوَِْ) كيُولٌ متلا: : ألف لَه وَرْنُ 

كَّ 6 كَذَاءِ أنه يُضْرَبُ عَن اخييَارٍ قَلَا يعر وَالْأَمْرْ في وَنْنِهِ عَلَى التَقْرِيتٍ» 

لج حابية اتبزا الل اا 0 

قوله: (وهذا استدركه الإمام...) أي: التّقييد بنوع يقل اختلافه | استدركه الإمام 

وأقرّهء لكن الإسنويّ صرَّب ما في «المهمّات» اتَباعَ الإطلاق تبعا لقول شرح 
الوسيط» أن المشهور ذلك وعليه النَّصٌُ وهو الأقرب. 


سس وي حت أشي لصا صني #7227 ححا 
الجمع في الثوب بين الذرع والوزن» بخلاف الخشب ونحوه؛ لإمكان نحت ما زاد» 


ولا ينافيه ذكر طوله وعرضه وثخنه ؛ لأن الوزن فيه تقريبي٠‏ 

قوله: (قال المصنف في «شرح الوسيط»...) هذا هو المعتمد. ويؤيده عدم 
اشتراطهم ذلك في الربا وهذا أولئ منه» وظاهر ‏ كما في شرح الروض» -_: أنه إنما يقبل 
الجوز واللوز في قشرهما الأسفل فقطء بل قالوا: لا يجوز السلم فيهما إلا في القشر 
الأسفل . 

قوله: (لتجافيه في المكيال) الأول يمنع ذلك. 


قوله: (في اللبن) هو الطوب غير المحرق» والمحرق يسمئ آجراء ويصح في 
الخزف07) حيدئذ إذا انضبط ؛ كما يعلم مما يأتي في الكوز والمنارة. 


)١(‏ في نسخة (ب): ويصح في المحرق. 


ف كتاب الشّلَم # 


ليفك 


َل في «الرَوْضَةَ»: إِنّ الْجَمْعَ فيه ييْنَ الْعدَّدِ وَالوَرْنِ اذْعرطَهُ الخُرَاسَائِيُونء وَلَمْ 

تير لاونأ مُعْطَمهُمْ الو » وض افر في «الْأم): لك 
فيه وَلَوْ ترَكَهُ... فَلَا بَأْسَ ء لَكِنْ بيرط أَنْ يَذْورَ وله وَعَرْضَهُ وََخَائة وَأنّهُ ِنْ 
طِينٍ مَعْرُوفي . 

(وَلَوْ عَيّنَ كَبْلَا. ٠‏ فَسَدَ) السّلَمُ (إنْ آَم يكُنْ) دَلِكَ الْكَيلُ (مُعْكَادا) كَالْكُوزِ؛ 
أنه يَفٌ قبل المِلّ كبو رخاف ما لو قال بعك بلء هذا الوزن 
هَذِوِ الصَيْرَةٍ. هيح في الْصَحٌ عد ار لمكم اْحالَ كَالموجلٍ أذ 
ااعنا وَقَطَمّ اليه 1 بو حَاوِدٍ أنه كَالموَجَّلٍ» (وَإِلَّ) بن كان الْكَيْلُ 
مع ذا (5) يَْسْدُ السَّلمُ (في الْآصَح ويَلُْو شَْطَدَلِكَ الْكَِلٍ ؛ لِأنَهُ لا عَرَضَ 
فبهء وَيَقُوم ْله مَقَامَهُ» وَالدّاي: يَْسدُ؛ لتَعرْض الْكَيْلٍ للف وَالْوَجْهَانٍ جَارِيَانِ 
سس و يكزي 28 سيب 

قوله: (ولو تركه فلا يأس) هذا هو المعتمدء فذكر الوزن شرطًا ممنوعٌ » وذكر 
به شروط اللبن :يعد ذلكذكبية على ما أغله من الشروظ: 
سس يه حاشية الشقياطي 8# بي 

قوله: (ونص الشافعي...) هذا المعتمد. 

قوله: (ولو عيَّن كيلًا) أي: فردا منه ؛ إذ تعيين نوع الكيل شرط . 

نعم ؛ إن غلب نوع مخصوص أو اعتيد كيل مخصوص في حب مخصوص ببلد 
السلم. . لم يحتج للتعيين » ويحتمل الإطلاق عليه ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (ويقوم مثله مقامه) أي: فلو شرط أن لا يبدل.. بطل العقد؛ كما أفهمه 
كلام الرافعي في السابقة. 


© كتاب الشَلّم بم 


(وَلَوْ أَسْلّم ي كَمَرِ قَيَةٍ ة صَغِيرَة) أَي: ِي كدر مَعْلُومٍ مِنْهُ: (لم بَصِح) لأن 
ديقع لايل نه َي (أَو حَظيعةٍ. ٠‏ صَحَّ في بي الْصَحَ) لِأنَ رمالا يق 
عَالياء وَالثَاني يكول: إن لم يِذ تود يعا. د ُو عن قاد كتين اليل 
بِخِلّافِ مَا إِذَا ماده كَمَعَِْيٌ الْمصْرَة. ٠‏ نه مع ممق بَكْدَادَ صنْفٌ وَاحِدُ» وَكلُ 
همايا عَنِ الْآحَرِ بصفَاتٍ وَحَوَاصٌ . 


ع 1 م عه 00 1 ف 0 من تند 1 
(3) يُشترط لِصِحَة السَلَّ: (مَمْرَِةُ الوصَاف التي يَخْتَلِف بها الغَرَضْ اختلانا 


هحاشيةالبكق »ااا الى 00و 
قوله: (أي: في قدر معلوم منه) أفاد أنه المراد» لا السَّلَم في الكل ؛ إذ لا يصحٌ 
بلا نراع+ 
+ اا مج[ د خاشية الستباطي > سح 0 
تنسيه: 


تعيين الميزان والذراع والصنجة في معنئ تعيين المكيال» فلو شرط الذراع بذراع 
يده ولم يكن معلومٌ القدر.. لم يصح العقد؛ لأنه قد يموت قبل القبض ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (لأنه قد ينقطع ...) فيه إشارة إلى أن المدار على قلَّةَ ثمرها؛ بحيث لا 
يؤمن انقطاعه وكثرته » لا علئ كبرها وصغرها» وهو كذلك. 
26 : 

اعترض علئ المصنف في ذكر هذه المسألة في هذا الشرط ؛ إذ المناسب لها 
شرط القدرة لا شرط معرفة القدر» ويمكن توجيه كلام المصنف بتكل ف(" ؛ بأن يقال: 
إنه ذكرها إشارة إلى أن محل صحة السلم في قدر معين من ثمر قرية: أن تكون كبيرة » 
فإن كانت صغيرة.. لم يصح . 

قوله: (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلاقًا ظاهرًا) احترز يه عما 
يتسامح بإهماله ؛ كالكحل والسمن ؛ كما سيأتي» وزيد عليه: (وليس الأصل عدمها) 


)١(‏ في نسخة (د): بكلفة. 


أحلين 


كتاب الشّلّم © 


َاهِرا) وَينْهَبِطُ ها المسْلم فيو» (وَذْكْرُهَا في الْعَفدِ'" علَى وَجْهِلَا ب 0 عر 
جود كايَصصح) لتم (فبما بصب َْصُودة؛ مط المفصٌود رك 
ً ا مروت 2 5 
التي لا تَنصَبط ؛ (كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونِ وَغَالِيَةِ) هِي رج مِنْ مِسْكِ وَعَثبَرٍ وَعُودٍ 
وَكَافُور كَدَا في الزرضة كَدأَضْلهَاة؛ وَفِي «التَخْرِيرٍ» كر الدَّهْنّ مَعَ َع الوكين 
قا (وغلف) عار الرَافِعِيَ: وَكَذَا الْحِنَافُ وَالتَّالُ ؛ لاشْتِمَالِهًا عَلَى الظَهَارَة 
وَالْبِطَائٍَ وَالْحَشُو وَالْعِبَارَة تَضِيقٌ عَن الْوَقَاءِ بكر أَطَرَافِهَا وَانْعِطَاكَاتِهَاء (وَتَرْيَاقٍ 
لمسسسس سرع خاشية البكري 4 ييح 

قوله: (مع الْأوَّلَينَ) هما المسك والعنبر» أو الهريسة والمعجون. 

قوله: (عبارة الرافعي...) نبّه به على أنَّ الخنٌ في عبارته للجنس » لا للوحدة. 
ا  _‏ مللن- هي حاشية الستباطي 5 بك يبي 
احترازا عن كتابة القن وزيادة قَوَّته على العمل» والمراد ب (الأصل) فيه: الغالب» 
فاندفع ما قيل: يرد عليه اشتراط معرفة البكارة أو الثيوبة ‏ كما سيأتي ‏ مع أن الأصل 
عدم الثيوبة » وقول الشارح: (وينضبط بها المسلم فيه) مأخوذ من تفريع المصنف على 
ما ذكر قوله: (فلا يصح فيما لا ينضبط ٠)...‏ 

قوله: (عبارة الرافعي) هي توهم أن الخف أو النعل الواحد يجوز السلم فيه» 
وليس مراداء فعبارة المصنف أَُولئ . وقوله: (لاشتمالها...) يؤخذ منه: ما قاله السبكي 
من تقييد عدم جوازه”"" في الخفاف والنعال بالمتخذة”" من ن شيئين » فيجوز في المتخذة 
من ظيموانته لكن إن قلت من كير طلدة كايا التيتيية سلورعا سأك قيها ٠‏ فإن 
كانت من جلد.. امتنع السلم فيها إن منعناه فيه» فإن جوّزناه.. جاز» وذلك إذا لم 
يختلف جلده وقطع قطعا مضبوطة ؛ كما سيأتي . 


2 


4 كما في التحفة: (0/0©) والنهاية: (199/5) ؛ خلافًا لما في المغني: )٠١8/1(‏ ؛ حيث قال: إن 
توافقا قبل العقد» وقالا: (أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه).. صح . 

(1) في نسخة (أ): ما قاله السبكي من سببية جوازه . 

إفرف في نسخة (أ): المتخذة. 


0 © كتاب الشَلم بي 


مَخُْوط) فَإِنْ كَانَ نَبَانَا وَاحِدَا أَوْ حَجَرًا.. جَارٌ السَّلَمُ فيوء (وَالْآصَح: كاز 
المخْتَلِطٍ المنضبط ؛ كَمَنَابِيَ وَخَرٌ) مِنَ التَّيَابء الْوَل: مركت م00 الف 
وَالْحَرِيرِ وَالثانِي: ين الإبْرِيسَم وَالْوَبر أو الصُّوفِء وَهُمَا مَعَصودٌ د أَركَاِهِمًا. 
(وَجْبْنٍ وَأَبِطِ) كُلّ مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ مَعَ اَن لكيه الْمِلَحُ وَالْإِنْمَحَةٌ مِنْ مَصَالِجِم 
(وَحَه) يف اين وَصَمهَا؛ مول الخ يكيو لق (حل قثر زيب 
[3] هُوَ يَحْصْلُ مِن اخْتِلاطِهمًا بالماءء وَمُقَابلُ الْأَصَحّ في السَّْعَةِ يَنْفِي الانْضبااً 
ل ا ا 

قوله: : (ومقابل الأصح في السبعة) هي: : العتابيٌ ' والخرٌّء والجبنٌ» والأقط 
والشَّهدء وخل التّمره وخل الزبيبا. 
فقي حاشية الستباطي 0# 

قوله: (والأصح: صحته في المختلط المنضبط...) حاصله - كما حرره في 
«شرح الروض» -: أن المختلط27 الذي يصح السلم فيه ما كان متضميطاة يأن كان 
اختلاطه خلقيًا ؛ كالشهد؛ أو صناعيًا وقصد بعض أركانه» سواء استهلك الباقي؛ 
كالجبن والأقط» أم لا؛ كخل الزبيب والتمرء أو قصدت أركانه كلها وانضبطت؛ 
كالعتابى والخر 29 . 

وقد اختلف في المراد ب (الانضباط) بهما: فقيل: أن يعرف العاقدان أن اللحمة 
من أحدهما والسّدئ من الآخرء وقيل: أن يعرفا وزن كل منهماء ورجح السبكي الأول» 
والأذرعي الثاني » وهو الظاهر ؛ لأن القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهراء وهر 
الموافق لقول الرافعي في «الشرح الصغير) لسهولة معرفة اختلاطها وأقدارها(؟». وقول 


)١(‏ في نسخة (ش) سقط: من. 

)2( في نسخة (أ): قال في شرح الروض): والحاصل: أن المختلط . 

689 في نسخة (أ): أو قصدت أركانه كلها وانضبطت ؛ كالعتابي والخف . ومحل جواز السلم في الخف: 
إذا كان غير قديم ؛ فقد نص الشافعي علئ منع السلم في القديم منه» لكنه محمول علئ ما فيه تغير؛ 
لأنه والحالة هذه معيب » فما لا تغير فيه يجوز السلم فيه انتهئ . 

دق في نسخة (ب): لسهولة اختلاطهما وإفرازهما » والمثبت من «مغني المحتاج» . وفي (د): لسهولة- 


1 


ب كتاب الشَّلَم * 


فِبهَا قَائكَا: كل من الماء وال اوح والحرمر بره تقل يخ ؛ (لا الخبز) 
أَئْ: لَا يَصِح السَّلَمُ فيه (في الْأَمَ ند الأريَ) لأ مِْحه ِل يئر ؛ تير 


الثَّارٍ فيه غَيْرٌ مُنْصَبِطِ » وَالْآصَح: : عِنْدَ الْإمَامٍ وَمَنْ تَبعه: : الضكةع لِأنّ الملحَ مِنْ 
مَصَالِحِهِ وَمُسْتَهْلّكُ فيه وكيد ير الثّار فيه مُنْصَبِطٌ . 


(وَكَايَصحٌ) السَلَم (فيمَا دَرَ وُجُودُه؛ كلحم الصِّدِ بمؤضع الْرّو) أئ: 
بالمؤضع الذي يَعِرّ وُجُودُهُ فيد؛ لِانْتِقَاءِ الْونُوقٍ بعَشييو» (ا فيما َو اتقصِي 
و ضَفْةُ) الي لا بد مِنهُ في الس في'' ؟.. (عَرٌّ وُجُوَدُةُ) لما ذكر ؛ (كَاللوْلُوْ الْكِبَار 
َاوَاقِيتٍ) لِأنهُ لا دخان التَوْضِ لِْحَجِِ الل وَالْوِْ وَالصَّاء وام 
ما يُذْكَرُ فِيهَا مِنْ هذه الْأَوْصَافٍ تَادِرٌ وَاخْتَرَرَ ب(الْكِبَارِ): : عَنِ الصّعَارٍ ود تقَدمَتْ ؛ 
س9 شي لكوي (48 72س ييحي 

قوله: (كل من الماء...) لنٌ ونشِي مشرّش فالماء للخل والشّمع للشّهدء 
والملح والأنفحة للجبن » والحرير وغيره» وهو: الصّوف أو الوبر لخر والعتابيّ. 

قوله: (وقد تقدمت) أي: في قوله: (ثم ذكر أنه يجوز السّلمٍ في اللّكلى الصّغار 
إذا عم وجودها كيلا أو وزنًا) إلى آخر ما فيه. 
ف حاشية الستباطي #8 بيحسس 
الشارح: (وهما مقصود أركانهما) ضمير التثنية فيه راجع للعتابي والخزء و(مقصود) 
بالتنوين و(أركانهما) بالرفع فاعله ؛ كما علم مما مر. وإطلاق المصنف الجبن شامل 
للقديم منه » لكن نص الشافعي على منع السلم فيه وحمل علئ ما فيه تغير ؛ لأنه والحالة 
هذه معيب » فمحل صحة السلم فيه: إذا كان غير متغير » والسمك المملح كالجبن . 

قوله: (أي: لا يصح السلم فيه) فيه إشارة إلئ أنه معطوف علئ (المختلط) لا 
على أمثلته . 


- اختلاطها وأفرادها. 
)١(‏ في نسخة (ش) سقط: فيه 


لقا 


© كناب الشلم بم 
رَهِيَ ما تُطْلَبُلتَدَاوِي: وَالْكبَارٌ مَا يُطْلَّث10) ترش (وَجَارِيَةٍ وَأْحْبِهَا أو وَلَدِمَ) 
أن اججمَاعَهُمَا ِالصّمَاتِ المشْرُوطَة فِيهما تَاوِدٌ. 
(فَرْعٌ) 
في تَحَلِ السَمْ وَشُرُويِهِ 
(بِصِحٌ) السَلَمُ (في الحيوَانٍ)”" لِأَنَهُتَتَ ِي | 0 َْضًا في حَدِيثْ مُسْلِمِ: 
0 - ا" م 
(أَنَهَ كل افير عرض بَكْرا)0"©. قَقِيسٌ عَلَيْهِ السّلمُ ني |/ لإبلٍ وَعَيْرهَا مِنَ الحَيوَانٍ. 
ترط في الرقبق: ذِكرُ تؤعه؛ عَتْرِْيٌ) وَرُووة» إن ْمَلَف صِنكُ 
النّْع.. وَجَبَ ِكْرهُ في الْأَظْهَرء () ذِكْدُ (لَوْنهِ ؛ كََبِيَضَ هن ) وَأَسْوَدَ (وَيَصِفْ 
بيَاضَهُ يسْمْرَةٍ أو شَفْرَةٍ ) وَسَوَاهُِصَمَاء َو كدْرَِ» نَم يحتف لَوْنُ الصّنْفِ. 3 
ِحِبْ ذِكرُه (3) ذِكْر (ذُكُورَته أو أَنُوئتوء وَسِنَّه) كَابْنٍ بت َو سَنع أو مُخَْلٍِ» 


0 


مال ا 0 
فَرع: قوله: (فإن اختلف صنف النّوع.. وجب ذكره) إيرادٌ على عبارة المتن؛ 
إذ يقتضي منطوقه الاكتفاء بذكر التّوع وإن اختلف » وليس كذلك في الثاني ٠‏ 


قوله: : (فإن لم يختلف لون الصنف. ٠‏ لم يجب ذكره) إيرادٌ على المنطوق؛ إذ 
هو مصرّح بوجوب ذكر اللون فعمٌ ما لا يختلف , وليس الأمر فيه كذلك. 
ل ءءء ل هق حاشية الستباطى #5 ب ببسي 
فرع: قوله: (أو محتلم) قال الأذرعي: الظاهر: أن المراد به أول تمام الاحتلام 
أو وقته» وإلا.. فابن عشرين سنة مثلا محتلم. انتهئ » ووقته: تسع سنين - 
)١(‏ في نسخة (ش): تطلب. 
)2( كما في النهاية: )٠١7/5(‏ ؛ خلافا لما في التحفة: ٠/0(‏ ) والمغني: (111/1) ؛ فلا يصح السلم 
في الحيوان الحامل ٠‏ 


() صحيح مسلم» باب: من استسلف شيئا فقضئ خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاءء رقم -1١14[‏ 
560ل]. 


كتاب الشّلَم © َلن 


(وَتَدُ طوَا وَقِصََا) وَرَبعَة» (وَكُلَهُ على التِّيبٍ) وَفِي «الروْضَِ كَدأَضْلهَاا 
وَالمحَرَرٍ): وَالَْمْدُ في السَنّ عَلَى لتَقْرِيبٍ» حَتَّى لَوْ شَّرَط كَوْتَهُ ابن سَبْعِ سِنِينَ 
مكلا بلا زِيَادَةِ وَلَا نقُصَانٍ.. لَمْ يَجْرٍْ 0 د نقد ول الع في الاخيلام» 
َكَذَا في السّنَّ إِنْ كَانَيَالِعَاء وَإلّا. . سيد ِن وُِدَ في الإسكام» وَِلَا.. كَقَوْلُ 
نووم ٠‏ (ا ب ب كر وعد كذ 
جْمُونَ الْعيَينٍ سَوَاد د كَالْكُمْلٍ مِنْ غَيْرٍ اكْتَحَالٍ ؛ (وَالسّمَنِ) فِي الْجَارِيَةٍ (وَتَحْوِهِمَا) 
لدعم وَهُوَ شِدَّةٌ سَوَادٍ اَن َع سَعتهَاء وَتَكلكُمٍ الْوَجْهِ؛ أَي: اسْتِدَارَتُُ (في 
الأصَحٌ) تسا لاس ِهْمَالِهمَا وَإِنْ قال الثَاني: إِنهَا مَفْصُودةٌ لا يُورتُ ذكْرُمَا 
الْعِرَّهَ وَلَا يشرط ذكْرٌ الملاحة في الْأَصَحّ وَيَجِبٌ كد التيّابّة وَالْبَكَارَة في 
الْآصَح. 
2( يُشْكرَط (فِي الإيلٍ) وَالْْقَرِوَلَْتَ (وَالخَيْلٍ وَالْبعَالِ والحمير: الذّكُورَةٌ 
ممجح ب صصح ادي وير ا ااا يدج 02 ري 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها» و«المحرر)) أفاد به أ قول (المنهاج 6+ 
(وكله) ب يعم السن والقدر وهو زيادةٌ على الكتب المذكورة ولم تميز علئ أنه هي الحقٌ . 
قوله: (إن ولد في الإسلام) أي: إن ولد العبد في الإسلام ؛ أي: في بلده - 
قوله: (ويجب ذكر الثيابة والبكارة في الأصح) أورده؛ لأنَّ مقتضئ ترك 
«المنهاج» له أنه لا يجب » وليس كذلك. 
قوله: (والبقر والغنم) أفاد به أنَّ الإبل في «المنهاج» للتّمثيل » فيعلم منها بقيّة النعم . 
ل ل ل لسسهقه حائدية لاطي #2 - يي 
قوله: (وفي «الروضة» ...) عبارة المنهاج» أعم منها ؛ لشمولها القدر والوصف 
أيضاء قال ابن النقيب: وهو حسن إن ساعده نقلٌّ. 


قوله: (إن ولد في الإسلام) قال في (اشرح الروض): أولئ منه: إن علمه. 
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يك 2 خورف فعن ان مواق قر ور دقو حا 4 قافن فقي 2 
وَالْنُوَةُ» وَالسَن وَاللؤن وَالتوع) أي: ذِكْرٌ مَذِِ الأمُورء يول في النؤع: مِنْ يتا 
بَِي تَمِيم مَكَلاء فَإِنِ اخْتَلَفٌ يِتَاجْهُمْ. . اشْبٌرط النَعِْينُ في الْأَظْهَرِ» وَيْبيّنُ التّوعَ أيِضًا 


حاشية البكرري 47 بابب 0 
قوله: (فإن اختلف نتاجهم) واردٌ على المتن ؛ إذ يقتضي منطوقًا الاكتفاء بذكر 

النوع وإن اختلف . 

حا ‏ لصتسسست اس يوه يقني لشاف ب 0 
قوله: (واللون) أي: إلا الشبهء وهو ما يخالف معظم لون البدن في غير الابل؛ 

كالأغر والمحجّل واللطيم» وهو ما سالت غرته في أحد 20 وجهه» فلا يشترط 

ذكره» نعم ؛ هو مستحب . 


تأنشه: 


قضية كلام المصنف: لا يجوز السلم في الآبق ؛ لعدم انضباطه » بخلاف الأعفر ؛ 
وهو الذي بين البياض والسواد. انتهئ. 

قوله: (ويْبيّن النوع أيضا بالإضافة...) يمكن أن يكون إشارة من الشارح إلئ أن 
المراد ب (النوع) هنا: ما يشمل الصنف. 


تنسه: 


قضية كلام المصنف: عدم اشتراط ذكر القدر ووصف اللون, وهو كذلك على 
المعتمد الذي نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب في الثانية » لكن جزم ابن المقري فيها 
بالاشتراط » وسبقه إليه الماوردي قال: وليس للإخلال به وجهء ورّدّ: بأن له وجها 
ظاهرا يعلم مما وجه به عدم اشتراط الكحل ونحوه المتقدم. انتهى0 , 
دق في نسخة (أ): عنقي . 


(؟) في نسخة (أ): عن اتفاق الأصحاب » خلافا للماوردي ومن تبعه» وقوله (وليس للاخلال به وجه) 
مردود بأن له ردها ظاهرا يعلم مما وجه به عدم اشتراط الكحل ونحوه المتقدم ٠‏ انتهئ . 
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(5) يشرط (ني الطَّر: الوم وَالصَمرُ وكير الجتّو) أئ: أَحَدُمُمَاء وَفي 
«الْوَسِيط) وَغَيْرِِ: وَاللَرْت؛ أئ: :كر ملو الأثورء وإذ شرق اللن: .ديد أئضا: 
عافية امعو ا ب 00 
قوله: (أي: أحدهما) أفاد بأنّ الواو بمعنئ: (أو) أي: الصَّغير أو كبير الجئّة. 


قوله: (وني «الوسيط» وغيره) أفاد به اعتبار ذكر اللُون والسّنَّ إن عرف» وهو 
وارد على مفهوم «المنهاج» إذ يقتضي الاكتفاء بما ذكره» وليس كذلك ٠‏ 
سس ل ااي لصي 222224 سحي 

قوله: (ويث يشترط في الطير. ..) مثله: لحمه » ويشترط زيادة علئ ما ذكره المصنف 
والشارح: ذكر الذكورة أو الأنوثة إن أمكن التمييز واختلف بهما الغرض . وقوله: (وفي 
«الوسيط) وغيره: : واللّون) محمول علئ ما إذا لم يرد للأكل . 


السمك ولحمه كالطير فيما ذكر فيه مع زيادة ذكر كونه: تَهْرِيًا أو بخريًا» طريًا أو 
مالحا. انتهئا ٠‏ 


قوله: (وإن عرف السن.. ذكر أيضا) قال في شرح الروض»): ويرجع فيه إلى 
قول البائع ؛ كما في الرقيق» والظاهر: أنه إذا ذكر السن.. لا يحتاج إلى ذكر الجئة ؛ 
كما في الغنم » ولما قالوه: من أن ذكرها إنما اعتبر؛ لأن السن الذي يعرف به صغرها 
وكبرها لا يكاد يعرف . انتهئ . 


تنبسية: 

قال الأذرعى: الظاهر: أنه لا يجوز السلم في النحل وإن جوزنا بيعه؛ لأنه لا 
يمكن حصره بعدد ولا كيل ولا وزن» وأنه يجوز السلم في إوزة وفراخها ودجاجة 
وفراخها إذا سمى عددهاء ولا يتخيل فيه ما قيل في الدابة أو الجارية وولدها؛ إذ لا 


أوصاف هنا تختلف وتؤدي27 إلى عزة الوجود» فهو كما لو أسلم في عبيد صغار وأمة 


(1) في نسخة (أ): إذ يختلف ويؤدي ٠‏ 
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(2) ب يُمْترَطُ (في اللّخم) أَنْيَقُولَ: : (لحم بَقِ) عِرَابٍ أذ جَوَاس » (أو َأ 
أو مم دَكر حَصِيٌ رَضِيع مَعْلُوفٍ أو ضِدَّا) أي: أ كَل قطلمو َاغٍ» وَلَضيئْ 
وَالْمَطِيمُ مِنَ الصَّغِيرٍ ٠‏ أَمّا الكَبير ٠.‏ قَئه اْجدٌّ وَاليوْ ير أَحَدَهْمَاء ولا يفي 

في المشُوف الَْلفْ مره أو مرا بل ل يد أن يي إلى مب يوثُ في اللخر, 
قَالَهُ الإِمَام» (مِنْ قَخِذِ) بإِعْجَامٍ الذَّالِ (أو تيف أَوْ جَنْبِ) َو عَيْرِهَاء وَفِي كب 
الْعِرَاقيّنَ: مِنْ سَمِين أَوْ مَزِيلٍ ٠‏ (وَيْْبَلُ عَظْمْهُ عَلَى الْعَادَة) فَإِنْ شَّرَط تَرْعَهُ.. جَارْ 
آذ مل ل م 

قوله: (عراب أو جواميس) لا بدَّ منه» تقييدا لمطلق المتن- 

قوله: (من سمين أو هزيل) لا بدَّ منه» زيادة على المذكور في المتنٍ فاقتصاره موهمٌ. 
مح ب تو خأ يلتبا ع ااا 
أجنبية عنهم وأولئ » قال في (شرح الروض)»): وما قاله في هذه مردود ؛ إذ يعز وجود 
الأم وأولادها بالصفات المذكورة التى منها اللون علئ أن هذه داخلة في قولهم: (حكم 
الأم وولدها حكم الجارية وولدها). 

قوله: (ويشترط في اللّحم...) أي: لحم غير الصيد والسمك والطير؛ أما لحم 
الصيد. . فيذكر فيه ما يذكر في غيره إن أمكن » وأنه صيد سهم أو أحبولة أو جارحة؛ 

قوله: (معلوف) قال الزركشي: قياس ما يأتي في اللبن: من اعتبار ذكر نوع العلف 
باعتباره هنا أيضا ؛ كما صرّح به بعضهم . 

قوله: (وفى كتب العراقيين...) هذا ما نصّ عليه الشافعى فى «البويطيً) وهو 
المعتمد وإن رجح ابن المقري في «شرح الإرشاد» أنه لا يشترط . 

قوله: (ويقبل عظمه. ..) كذلك يقبل جلده يؤكل عادة مع اللحم ؛ كجلد الجدي 
الصغير والسمك والطير؛ كما في «الكفاية») لا رأس ورجل من طيرء ولا ذنب من 
سمك» إلا أن يكون عليه لحم. . فيجب قبوله» ذكره(" الشيخان» وقضيته: لزوم قبول 


)١(‏ في نسخة (ب): ذكراه. 


ال 
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ا ع د و انو ل يي ا ان 00 000 5 
الشْرْط وَلمْ يَجبٌ قبول العظم , ولا فرق فِي جَوَازٍ السّلم في اللخم بَيْنَ الطري 
َالْقَدِيدِ وَالممَلح وَغَيْرهِ. 
7 5 و 1 2 2 5 جف ع ع بت 
(3) يُشْترَط (فِي التّتاب: الْجنسش) أي ذِكْرْهُ؛ عَمْطنٍ أ كان وَفِي 
«الرَوْضصَة) ك«أَضَلهًا): وَالتَوْعْ وَالَكَدُ ال يُنْسَخُ فيه إن اخْتَلَفٌ به الْمَرَضُ» وَقَدْ 
3 2 2 دي ينسج كيد إل َِ 


5 2 66 را سوبي لاس ال ع رهم ره ع 2م م 
يُعْنِي ذِكرٌ التّؤع عَنْهُ وَعَنِ الْجئْس أَيْضَاء (وَالطول وَالْعَوْضمْ , وَالْغلَظ وَالدَقَةُ) هُمَا 


مع دح 


بالتَْبَة إلى الْعَرْلِء (وَالصَّمَافَةُ وَالرَئهُ) هما بِالتَّدْبَةِ إِلَى النَسْحء (وَالنعومة 
َالخشوئةٌ) وَالمرَاد: وِْرُ أحَدِ كُلَّ [ون] مُتعَبَِينِ بد الوكين معَهُمَاء (ومُطلَُه) 
جا شية اليكريي # 7س سس 

قوله: (ولم يجب قبول العظم) إيرادٌ على منطوق (ويقبل... إلخ) المقتضي 
لوجوب القبول » وإن شرط التَرْع » وليس كذلك. 

قوله: (والنوع والبلد...) نبّه به على أنه لا بد منه» فلا يكتفئ بالجنس الموهم 
لفظ «المنهاج» الاكتفاء به. 

قوله: (والمراد ذكر أحد...) أي: فيذكر الغلظ أو الدّقّةَ والصّفاقة» أو الرّقَة 
والتُعومة » أو الخشونة مع الطول والعّرض» فهو مراده بقوله: (بعد الأولين معهما) أي: 
بعد ذكر الأوَّلين مع أحد المتقابلين. 
لس لل لل لل بيب حاشية الستباطي #5 سي 
رأس السمك » لكن نصّ في «البويطيٌ) على عدم لزومه؛ وحمل علئ ما لا لحم عليه ٠‏ 

قوله: (ويشترط في الثياب: الجنس...) أي: لا ذكر نسج رجل بعينه» بل لا 
يجوز ء إلا أن تكون إضافته إليه إضافة تعريف من غير إرادة نسجه. . فيجوز ؛ كما قاله 
الماوردي . 


قوله: (هما بالنسبة...) قال السبكي: وقد تستعمل الدقة موضع الرقة» 
وبالعكس ٠.‏ 
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ا 


ي: التَّوْبٍ عَنِ الْقَضْرِ وَعَدَمِِ (يُحْمَلُ عَلَى الخام) دُونَ الممْضُورٍ ؛ لِأنَ الْقَطْرَ صِمَهُ 
ده . 1 

(وَيبجُورُ) السَّلَمُ (فِي ا لمفْصّور, وَمَا صَبِعّ غَزْلَهُ َبلَ الد حج؟ كالبرود, 
َالأفْيِسُ : صِخَنهُ في المصبوغ بَعْدَه) . 

(قُلْتُ: : الأَح: مَلة؛ وب تلع الجنؤوث, واه ألم) الواقيليك: مَا في 
«الرَّوْضَةَ) كَدأْضْلهَا»: أن طَائِمَةَ كَالُوا ِالْجوَازِ وَهُوَ الْقِيَاسُ» وَالْمَدروك يج 
قَالَ الاي : وَوَجَهُوهُ رشيكين: أَحَدُهُمَا: أَنَ ليع عبن يرأ وَهُوَ مَهُول, لق 
وَالْعَرَضٍ يَخْتَلِفُ ياختلاف أَقْدَاره وَالثَنِي: نَهُ يَمْتَعُ مَعْرِقَةَ النحُومَةٍ والقثرة 
وَسَائْرٍ صِمَاتِ الوب » وََالَ بَعْدَ ذكر: إِنَّ الْجَوَارَ الْقيَاسُء وَلَوْ صَحَّ التَوْحِيهَانٍ.. 
لَمّا جَارَ السّلَمُ في في المئوع كَبلَ الج يض وَفِي الْمَرْلِ المصبوغ ٠‏ انتهَ» وَقَرَدَ 
المانعون: : ين الصِّعَ بعد الج ب يَسْدُ ارج ملا تطهد م 2 الصَقَاقة : يغلي ماق 
و9 حت أي ا بكي 2222222289سسسببي 

قوله: (المراد بذلك) أي: بالأقيس» والمنع » والعزو إلى الجمهور ما ذكره في 
«الرّوضة» ك«(أصلها» . انتهئ. 
سس هق حاشية الستباطي #2 بحس 

قوله: (لأن القصر صفة زائدة) يشعر هذا التعليل بما صرّح به الشيخ أبو حامد: 
أنه لو أحضر المقصور.. كان أولى » وقضيته: وجوب قبوله» قال السبكى وغيره: إلا 
أن يختلف الغرض به فلا يجب قبوله. 

قوله: (المراد بذلك: ما في «الروضة» ك «أصلها»...) أي: وإن كان ظاهره 
مخالفا لما فيهما(؟ من حيث إن ظاهره: أن في المصبوغ بعدذه وجهين وأن الجمهور 
قطعوا بالمنع منهماء وليس الأمر كذلك» بل طائفة قالوا بالجوازء وهو القياس» 
والمعروف في المذهب: المنع ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (د): فيها. 
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حلفا 
3 
شرع 
فى الل في القمسن والشراريلات! 

قَالَ الصَّيْمَرِيُ: : يَجُورٌ السَّلَمُ في القُمْصِ وَالسَّرَاوِيكات إِذا ضَبِطَتْ طول 
وَعَرْضا وَسَعَةَ وَضِيقًا . 

() مُسْتَرَطٌ (في التَمْرِ): أن يذْكَرُ (كوئة وََوعْه) كَمَعْقلوئ أو بن (وَبَلَدهُ) 
يداد أو يَصرِيٌ » (وَصِكَدُ الحبّات وَكِيَدهَا) أيّ: أَحَدُهُما: (27: عات 
: أَحَدُعُْمَ وَلَآ يبحب تَقُييد المدّة التي عشت عَلَيُوء وي الذطب: مشترطً 
سس و9 اي بكري سبي 

قوله: (أي: أحدهما) فالواو بمعنئ (أو) وكذلك في العتق والحداثة. 
لعطعل ‏ ؤوهه حاشية االستباطي 44+ -_-_-_--- يي 

قوله: (قال الصيمري: يجوز السلم...) محمول علئ غير الملبوس من ذلك » 
بخلاف الملبوس منه فيمتنع السلم فيه ؛ لأنه لا ينضبط ٠‏ 

يجوز السلم فى الغزل» و9 لونه إن شرط صبغه» وكونه في الشتاء أو 
الصيف ؛ كما قاله الماوردي» قال: ولا يجوز السلم في الكتان علئ خشبه » ويجوز بعد 
الدق,» فيذكر بلده ونوعه » وطوله أو قصره» ونعومته أو خشونته» ودقته أو غلظه » وعتقه 

قوله: (ونوعه) أي: وصنف النوع إن اختلف. 

قوله: (ولا يجب تقدير المدة التي مضت عليه) قال السبكي: بل يستحب» قال 
الماوردي: ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجداد؛ لأن الأول أنقئ والثاني 
(1) قال القليوبي: قوله: (وعتقه) يضم العين وكسرها. وقال عميرة: قال الإسنوي: بكسر العين مصدر 


عتّق بالضم » وفي شرح المنهج: يضم العين. 
)١(‏ في نسخة (د): ويعين. 
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عرفا 


مَا ذُكِرَ عَيْدُ الأخِيرَيْن 

(وَالْحِنْطَة 707 #السلين لنياف لوط الساتيتة 

() بُمْتََطُ (في الْعَسَلِ) أَنْ يقُولَ: (جبَليٌ أو بَنَدِيء صَيْفِيَ أو خَرِيفِيا 
أبيضن أو ضفر ولا برط ال والحدا؟ َهُ) لِنَهُ لا يَحْتَلِفُ الْكَرَضُ فيه ذلك 


(َلَا يَصِح) الّلّمُ (نفي) اللّم (المطبوخ وَالمشْوِيَ) لاختلاف الْمَرضٍ 
001000000 

قوله: (ما عدا الأخيرين) فيذكر في الرّطب: اللّون والتّوع والبلد وصغر الحيّات 
وكبرها فقط . 
سس في حاشية اباط 8ل 0 
أصفئ ٠‏ ويستثنئ من جواز السلم في التمر: التمر المكنوز في القواصرء وهو المسمى: 
بالعجوة ؛ فإنه لا يصح السلم فيه ؛ كما نقله الماوردي عن الأصحاب» قال: لأنه لا يمكن 
استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه» قال الدميري: ولأنه لا يبقئى علئ صفة واحدة غالباء 
ولو أسلم في تمر منزوع النوئ. . ففي صحته وجهان في «الحاوي» الظاهر منهما: الصحة. 

قوله: (والحنطة [والشعير] وسائر الحبوب كالتمر في شروطه المذكورة) ويؤخذ 
منه ما في «البحر» وإن أفتئ المصنف بخلافه من عدم صحته”© في أرز في قشره؛ إذ 
لا يعرف حينئذ لونه وصغر حبته وكبرها ؛ لاختلاف قشره خفة ورزانة » وإنما صح بيعه 
فيه ؛ لأنه يعتمد المشاهدة والسلم يعتمد الصفات» ومن ثم صح بيع المعجونات دون 
السلم فيهاء وقد تقدم في (باب بيع الأصول والثمار) . 

قوله: (ويشترط في العسل أن يقول: جبلي...) قال الماوردي: ويذكر مرعاه 
وقوته ورقته؛ فإن رق لا لعيب ؛ كحر.. لزمه قبوله» بخلاف ما إذا رق لعيب» أو كان 
رقيقا خلقة وهو بخلاف ما شرطه. 


00 في نسخة (أ): ويؤخذ منه ما في «افتاوئ المصنف» ك «البحرا من عدم صحته . 


لض 


كتاب الشّلّم © 


باتاف تَأَثِيرٍ نار فب وذ لبط ٠‏ (ولا يد َضْدُ تأثِيرٌ الشّمْسِ) َب جور الل 
في الْعَسَلٍ المصفى بهَاء وَفي جوَازِهِ في المصَمّى بالئَارٍ وَفي الشكر وَالْقَانِيذٍ 
اليس وال - بِالْهَمْزٍ مِنْ غَيرٍ مَدّ - وَجْهَانِِ سَكَتَ عَنِ الصَّحِبِح مِْهُمَا في 


الخو وني الصبويع اليا د الْجَوَارَ في ُّ ماله »وَل 
ِمَا دعر غَْرَ الْعسَلٍ وَهُوَ أَؤْلّى» وَمكله الْسَمْن: 


(وَالْأَطْهَوُ: مَنْعَهُ) أ : السَلَم (فِي ر ددس الحيّوان) » وَالنَانِي: الْجَوَارُ بكر 
أَنْ تكو نَّ متقاة20 م مِنّ الشَّعْر وَالصوف مَورُوتَة » قِيَاسا عَلَى الّحْمٍ ب ِعَظْمهِ 0 
الأَوَل: بآ عَظيها دم مِنْ لَحْمِهًا عَكْسُ سَائْرٍ الْأَعْضَاء. 


(َلَايصِعُ) السّلَمُ (فِي مُخْتَلِف ؛ كَبْرْمَةٍ مَعْمُولَِ) وَهِيَّ الْقدْرُ (وَجِلَْدِ وَكُوزٍ 
سس اي بكري سس 

قوله: (وفي جوازه في المصفئ بالنار وفي السكر. ..) المعتمد في الكل الجوازٌ» 
وإث خرم بيع بعضه يبعض + لضيق باب التا. 
سس و خاشينة الستباطي 44 ل يييي 

قوله: (واللبأ) هو أول ما يحلب. 

قوله: (وصحح في «تصحيح التنبيه»...) هذا هو المعتمد وإن جزم في 
«الأنوار» بعدم الجواز» لكن نوزع المصنف في كون نار السكر ونحوه لطيفة » وقد 
يدفع: بأن المراد بلطفها انضباطهاء فمثل المذكورات غيرها مما ناره منضبطة ؛ 
كصابون » وماء ورد» وفحم وآجر غير ملهوج ؛ وهو الذي لم يكمل نضجه واحمرٌ بعضه 
واصفرٌ بعضه فيمتنع فيه؛ كما نقله الماوردي عن الأصحاب واستظهره السبكي » قال 
الأذرعي: والظاهر: جوازه ذ في المسموط ؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير » وصرح 
الإمام بجواز بيع الماء المغلئ بمثله ؛ كما تقدم » وقياسه ‏ كما قاله في «شرح الروض» -: 
جواز السلم فيه » وبحث بعضهم عدم جواز السلم في التَيدَةَ. 


)١(‏ في نسخة: (أ) (ج) (ز): نيئة منقاة. 


4 


© كتاب السَلم يم 


خش ا 
وَطَمٌ) بح الَو ويقَالُ فيه: #طسث ٠‏ (وَفُمْقُمٍ وَمَتارَه) بمَفْح الجسم ٠‏ (وَطِنْجرٍ) 
ِكَسْرٍ الطّاء؛ أي: : كنب للونترع) كَالشيء تدر الضَّبْطٍ في ذَلِكَ وَاختِلَانٍ 
الْجلْدِ يََاوْتٍ أَجْرَائِِ مه وَغلَظاء وَاخيلاف عَيْرِِ بلتَقَاوْتٍ بَْنَ أَعْلَاهوَأَسْمَهِمكلا. 
وَالْعَمَلُ في الْبرْمَةِ مِنَ اليرَامٍ حَفْرُهَا وَنَحْوَهُ. 
رم 3 00 5 5ن 2 5 2 سر 01 2 
(وَيَصِحٌ) السَّلَمُ (في الْأَسْطَال المرَبَعَةِ وَفِيمَا صب مِنْهَا) أيْ: المذكورات؛ 
أَي: مِنْ أَضْلِهًا المدّابٍ (فِي قَالَب) مو ع كي ال دي 
حاشية اليكري #ب-بببببث 0 
قوله: (كالحب) هو بضمٌ الحاء المهملة والباء الموحّدة زبر0) ونحوه من نحاس 
لتعذر الضبط فيه واختلاف الغرض فى البرمة من الحجر ونحوها وما بعدها. 


قوله: (أي: المذكورات) عيّر به؛ ليعمّ البرمة والجلدٌ والكورٌ والطست وغيرها 
مما امتنع وإن كانت عبارة «المنهاج» توهم تخصيصه بالأسطال٠‏ 

قوله: (أي: من أصلها المذاب) يّه به على أنه المراد» وإلّا فهي بعد انتهائها لا 
ل هه حاشية الستباطي #5 يي 

قوله: (واختلاف الجلد...) يفيد: أن الكلام في غير قطع منه استوت جوانبها 

قوله: ( من البرام) هو بكسر الباء: حجارة تعمل منها القدور. 

قوله: (المرَبّعَة) قال السبكي وغيره: لا يختص ذلك بالمربعة» بل المدورة 
كذلك ؛ كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره؛ بل كل ما لا يختلف من تلك 
المذكورات مضروبًا أو مصبوبًا ؛ كما صرّح به الماوردي. 


)١(‏ في نسخة (ز): رمز. 


و كاب الشّلّم © ذف 


بع للّاوء وَعِبَارَة «لروْمَق َأَصْلِهًاا عَقِبَ ذِكْرٍ الممْتيَاتٍ مِنَالْرْمَةِ وما بَعْدَهَا: 
ريَجُورٌ السّلمُ فِيمَا يصب يُصَبٌ مِنّْهَا في الْقَالَبٍ ؛ لأَنَهُ لا يَحْتَلِفُ وَفِي الْأسْطَالٍ المربعة 


(فَوْعٌ) 
[في الس في الدَرَا وَالدّئاذرِ] 
يَجُورُ السّلَمُ في الدَّرَاهِمِ وَالدَّتَِير عَلَى الْأصَحّ بشَرْطٍ كَوْنِ رَأْسِ المالٍ 
حاشية البكري 4 سس سببيييحسح 
قوله: (وعبارة «الروضة» و«أصلها» عقب ذكر) أشار به على أن مقتضئ عبارة 
الرّوضة) كالشّرح صحَّة السّلم في كلّ ما امتنع فيه هنا إذا صب في قالب وهو 
الصواب » ومقتضئ عبارة «المنهاج» الصّكَّة في الأسطال المربّعة ؛ وفيما صب منها في 
القالب» فاقتضئ منطوقًا عدم الصّحَّة في البرمة وغيرها مما ذكر معها وإن صبّ في 
قالب» والصَّواب مقتضئ ما في «الرّوضة) و(أصلها) فاعلم. 
ل ا ا ح ‏ # حاشية االستباطي 5ه ل سس 
قوله: (بفتح اللام) أي: أفصح من كسرها. 


قوله: (وعبارة «الروضة»)...) هي مصرحة بما قرر به كلام المصنف من صحة 
السلم في الأسطال المربعة مطلقًاء وفيما صبّ من الممتنعات المذكورة في قالب ٠‏ 

قوله: (بشرط كون رأس المال غيرهما) أي: فلا يجوز إسلام الدراهم في 
الدراهم» ولا الدنانير في الدنانير» لكن إذا لم يصحّ سلما في هذه الصورة والصورة 
المذكورة في قول الشارح: (ولا يجوز إسلام...) فهل ينعقد صرفا؟ ينبني27 علئ أن 
العبرة بصيغ بصي العقود أو بحعانيها +:ذكره فى اتتريح الروض» اذم قال ول ذللفة إذا م 
ينويا بالسلم عقد الصرف » وإلا.. صح ؛ لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في 
موضوعه. . يكون كناية في غيره» وهذا كله جار في المطعومات. 


)١(‏ في نسخة (أ): يبنى. 


8 كتاب الث بم 


تر 


رهما ولا يَجُورُ إِسْلَامْ الا في الدَّتائير “ وَلَا عَكْسَهُ سَلَمَا مُوَجَلا أو 
حَال0"©» وَقِيلَ: : يَصِحٌ في الْحَالٍ بِشَرْط قَبْضِهمًا في المجلس » وَيَجُوزُ السّلَمُ في 
دجو اسع 


(وَلَا يُشْتَرَط ذِكْرٌ الجؤدّة وَالدَدَاءَةِ) فِيمَا يُسْلَمُ فيه (في الْآصَعٌء وَيُحْمَلُ 
مُطْلقة) عَنْهُمَا (على الجيّد) لِعرفِء وَالَانِي' مشر ل 0 ؛ لِأَنَّ الْقَيمةٌ 
َالْأعرَاضَ تَخْتلِفُ يهمَاء مضي تَدْكهُمًا إِلَى راع » يقر مُنْدَفِْعٌ ِالْحَمْلٍ 
المذْكُور » وَيتَرّلُ الْجيّدُ به أَوْ بالشَّرْطٍ عَلَى َكَل دَرَجَاتهِ وَإِنْ شَرَطَ رَدَاءة الْعيْنِ. . 
9 حاشاية بكري [4-ل-- بيه 

قوله: (وينزل الجيد...) أي: ينزل الجيّد بالحمل المذكور» وهو: حمله علئ الجيّد 
عند الإطلاق أو بالشّرط على أقلٌّ الدّرجات » وهذا بيانٌ لحمل المطلق في «المنهاج» أي: 
فإطلاقه صحيح ؛ لصدقه بأقلَّ الدّرجات» لكنّه موهمٌ إذا لم يعيّن أقلهاء فاعلم ٠‏ 

قوله: (وإن شرط رداءة العين. ).٠‏ إيرادٌ على مفهوم لا ب يشترط ؛ إذ يقتضي الجواز 
وهو بالتّسبة ؛ لرداءة العين مبطلٌ ؛ ذإذا المراد به على ذا الوجه القائل به(4) رداءة التّوع . 
مل # حاشية الستياطي +# + لب !بي 

قوله: (ويجوز السلم في الدقيق على الصحيح) أي: ويذكر فيه ما مر في الحب 
إلا مقداره [أي: الحب]”" » ويذكر أيضا: أنه يطحن برحئ الدواب أو الماء أو غيره؛ 
وخشونة الطحن أو نعومته» قال ابن الصلاح في «فتاويه»): ويجوز في النخالة إذا 
انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده؛ ويجوز السلم في التبن» قال 


)١(‏ في نسخة (ش): بالدنائير. 

1 كما في النهاية: (17/4؟)» خلافا لما في التحفة: (01/0) والمغني: (110/1١)؛‏ فيصح إذا نويا 
بالسلم الصرف. 

(6) في نسخة (ش): إحداهما. 

(4) في نسخة (ب): فإذا المراد به على القول به. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (]). 


كتاب الشَّلّم > 


خض 


َم يَصِحّ الْعَدٌِ لعَدمٍ اْضِبَاطِِ َو رَدَاءَة الع . . صَحَّ؛ لِانْضبَاطِوء وَهِيَ الما 
بالرّدَاءة عَلَى الْوَجْد الثاني ؛ كُمَا يُؤْحَذُ مِنّ «الرَوْضَةء وَإِنْ شَرَطَ الْأَجْوَد. ل 
ص الْمَفْدٌ؛ لِأنَ أْصَاهُ يد معْلُوم » وَإِنْ شَرَطَ الأزداً.. صَحَ الْعَفْدُ 1 ا تأ 


مو 
به مله ٠‏ 
2 


(وَيُشْكرَ حرط س0 الْعَاقَدَيْنِ الصَّمَاتَ) للْمُْلم فيد المذكورة في عقن قَإِنْ 


جَهلامَا َو أَحَدُهُمَا. . لَمْ يَصِحٌ الْعفْدُ (وَكَذَا َيْدْهُمَا) أئ: مركن (ني اللديخ) 
ياج جل تاو َعُوَ عَدْكَانِء وَقيلَ: ير عَدَهُ ايفاص ومُقَايلُ 
الأصَحٌ: لا يوط مَعْرِقَة غَيْرهِمَاء وَل تَكْرَارَ فِي المشْترَط هنا مَعَ ما تَقَدّمَ من 


امِْرَاطٍ معْركَةَ الَوْصَاف ؛ لِأَنَّ المرّادٌ ب بمَعْرِقَيهَا هُنَاك: أَنْ تُعْرَقفٌ فِي كَفْسِهًَا لمُضبَط 
ها كَمَا تَقَدّم. 
101”ككككككتكتكككتكث 6 59338310 

قوله: (ولا تكرار...) جواب عن سؤال مقدَّر تقريره سبق في المتن» ويشترط 
معرفة الأوصاف التي يختلف به الغرض وقال هنا: (ويشترط معرفة العاقدين الصّفات» 
وكذا غيرهما فهو تكرار » والجواب: أنَّ المدار هناك علئ معرفتها في نفسها ليضبط بها 
ما تقدّم ممّا يختلف بها الغرض » والمدار هنا على معرفة ما ذكر في العقد فتلك معرفتها 
لتذكر وهذه معرفتها إذا ذكرت ٠‏ 
آل لل ل جه اف قشي 48  !‏ سم 
الروياني: وفي جوازه في السويق والنشا وجهان» المذهب: الجواز ؛ كالدقيق. 

3مك (ابسدم امش نا قمع أن رطان برقي وك عقر اراس ل 
صح » وهو كذلك ؛ كما قاله السبكي وغيره٠‏ 

قوله: (لأن المراد بمعرفتها هناك: أن تعرف في نفسها ليضبط بها؛ كما تقدم) 
أي والمراد بمعرفتها هنا: أن يعرف اللفظ الدال عليهاء فالحاصل: أنه لا بد من ذكر 


امي 


8 كنب الشتم ‏ 


السو ل ا ا ا 0000 
الصفات”" في العقد بِلََّّةِ يعرفها العاقدان وعدلان غيرهما ؛ كما لا بد من معرفتهم لها 


في نفسهاء وهذا بخلاف ما مر في الأجل من الاكتفاء بمعرفة العاقدين 0 
غيرهما؛ لأن الجهل ثم راجع إلئ الأجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل كَمّ 

لا يحتمل هناء وليس المراد هنا وكّمّ عدلين معينين؛ إذ لو كان كذلك. 5 
الماك أديمرنا لو تعبا أريقيا شي رفت السل فيتعطو مركا » بل المراد: أن 
يوجد أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر. 


هلام .ماج 


(1) في نسخة (أ): أن يعرف اللفظ الدال عليها؛ أي: لا بد أن يذكر هذه الصفات . 


> 


| عيضا 


كتاب الشَّلّم © 


يفص 


(فَسَن) 
[في بان أذ غير المشام فيه عَسْهُ وَوَفت أَدَائِهِ وَمكاِهِ] 
(لا ى صحٌ أن يُتبَدلٌ عَنٍ المشلم فيه غير جليو) كلجر عن لقح © 
رسن كَالتَمْر الْمرنيٌ عن المغقلي؛ 3 الأوّلَ: اختياض عن المشلم فيد وقد 
تَقَدّمَ امتِتاعَة بدَللِهِ» وَالَّاني: يُمْبهُ الِاعْتِياض عَنْهُ (وَقِيلَ: : يجوز فِي تَوْعِهِ وَلَا 
ل َحبُ) كول » كما في اخدلافي الصف المرّاد في كلد : (وَيَجُورٌ أن المفؤوط) 
أَي: دَفْعهُ (وَلَا يَحِبُ) تبولةُ» (وَيَجُورُ و1 الأدرط (ويعب قل في 
ل خاشية اللبكززي بن 0 
0 1 
قوله: (كما في اختلاف الصفة...) أي: يجوز غير النّوع ؛ كما يحوز قبول الأرداأ . 
ل هه حاشية اقباط 0# 


فصل 

قوله: : (لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه... ) أي: بخلاف ما في الذمة فيصح 
الاستبدال عنه ؛ لأنه مثله» لا هو. 

قوله: (ويجب قبوله...) أي : كما يجب قبول المشروط» ووجه ذلك: أن 
لامتناع منه عناد مع أن الجودة لا يمكن فصلها فهي تابعة» ويؤخذ من ذلك ما قاله 
الزركشي : من عدم وجوب القبول إذا كان على المسلم ضرر في قبوله ؛ كأن أسلم إليه 
في عبد أو أمة فجاءه بفرعه أو أصله أو زوجته أو زوجهاء قال أعني - الزركشي: فإن 
جاءه بأخيه أو عمه. . فوجهان» وجه المنع: أن من الحكام من يحكم بعتقه عليه» ذكره 
الماوردي : وفي اقتصاره علئ توجيه المنع إشارة إلى ترجيحه» وهو ظاهر» وما ذكره 
الجرجاني من عدم وجوب القبول إذا تميزت الزيادة ؛ كما لو أسلم إليه في خشبة طولها 
عشرة فجاء بها وطولها أحد عشر. 
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الأصَحّ). وَالتّاني: لا يَجبٌ ؛ لِمَا فيه مِنّ المدّق تتح تقلية الْحِْطَّة وَتَحْوِهًَا تقب 
مِنَ الرَوَاذٍ وَالمدَرِ وَالترَابٍء فَِنْ كَانَ فِِهَا قَلِيلٌ مِنْ ذَلِكَ وَكَدْ أَسْلّمَ كَيْلُا.. جَارٌ 


عع 1ه ع اعذاقا ‏ عو 68 لان .ا اك - عت قد عر ا عا ع ,عع ع 
أو وَزنا.. لم يَجِرْء وَمَا أسْلمَ فِيهِ كَيْلا .. لا يَجُورُ قَئِضْهُ وَرْنَاء وَيالككسء وَيَحِبُ 
2 


حاشية البكري 4 لجست 
قوله: (ويجب تسليم الحنطة...) هذه الأوصاف لا ترد علئ المتن؛ إذ لم 
يتعرض لذلك » ذكرها الشّارح ؛ لشدّة تعلّقها بالمقام ؛ أي : فكان الأنسب ذكرها في 
المتن ؛ لأنها أمور معتبرة في القبض . 
000 سس س وو حاشية الستباطي 5ه يي 
قوله: (لما فيه من المنة) أجيب: بأن بذل ذلك يشعر بأنه لم يجد سبيلا إلئ براءة 
ذمته بغيره» وذلك يهون أمر المنّة. 
قوله: (وقد أسلم كيلا.. جاز) أي: لكن لا يجب قبوله إن كان لإخراجه منه 
مؤنة ؛ كما قاله فى «الروضة». 
قوله: (وما أسلم فيه كيلا لا يجوز...) أي: فإن خالف. . لزمه الضمان ؛ لفساد 
القبض ؛ كما لو قبضه جزاقًاء ولا ينفذ التصرف فيه ؛ كما مر في البيع » وكذا لو اكتاله 
بغير الكيل الذي وقع عليه العقد؛ كأن باع صاعا فاكتاله بالمد؛ كما رجحه ابن الرفعة 
من وجهين ذكرهما الماوردي . 


لا يزلزل المكيال ولا يضع الكف عائ جوانبه» بل يملأه ويصب علئ رأسه بقدر 
ما يحمل ٠‏ انتهئ . 

قوله: (جاقًا) أي: ولو في أول جفافه » ولا يجزئ ما تناهئ جفافه حتئ لم يبق 
فيه نداوة ؛ لأن ذلك نقص » ذكره ابن الرفعة والسبكي وغيرهما. 


8 كتاب الشّلَم 8 


537389 
وَالرُطَبٍ صَحِيحًا. 


(وَلَو أحْصَرَه) أئ: المسْلَم فبه الموَجَّلّ (قَبلَ محِلَّه) ِكَسْرٍ الْحَاءِ؛ أَي: وَفْتَ 
خُلُولِهِ (َامْتَتعَ | : #بل قرس تسبي بالأكاة خرن مظع رب 
عَلَفِ (أَو) كان الوَقْتُ (وَفْتَ غَارَِ) أَيْ: 20 َيَحْنَى ضَيَاعَهُ. ٠‏ (لَمْ يُجبَرُ) عَلَى 
جولو لِمَا ذكرَ» وََذَا لكان قير تمتزززية اللؤماينة البيل طرئاء 0 
أَئْ: :لينل َوْضٌ صَحِحٌ ف الاما) ؛ (تَإِنْ كَانَ ِلْمُوَدي غَرَضْ صَحِيحٌ) 

في التَعْجِيلٍ ؛ ؛ (كَفَكَ رَ هْنِ) أَوْ ضَمَان . ٠(أَجْير)‏ المْلم عَلَى الَُْول» (وَكَذَا) يُجَبرٌ 

عَلَبهِ (لِمْجَرّدِ غَرَض الا 5) أَئ: برَاعةٍ ذمَةٍ المشلم إل (نِي الْأَظهَرٍ)ء وَالَّانِي: 
م ات ال :5ف ظتكت 

قوله: (وكذا لو كان ثمرة...) إيرادٌ على حصر المتن ب(أن) . 
7 مسرم د ل لا ةر حدر راي ما 

قوله: (صحيحًا) أي: ف وغير ميد بضم الميم وفتح الشين وتشديد الدال 
المفتوحة وبالخاء المعجمة ‏ وهو 0 يعالج بالغمر ونحوه حتئ يتشدخ؛ أي: 
يترطب » وهو المسمئ: بالمعمول في بلاد مصرء فلا يلزمه قبوله ولا قبول بسر ولا 
مُذَنّب - بكسر النون ‏ وهو بسر بَدَا الترطيب فيه من قبل ذنبه. 

قوله: (وكذا يجبر عليه لمجرد غرض البراءة) أي: أو لا لغرض أصلا . 

فإن قلت: لِم لم يجر(© هنا ما سيأتي في السلم الحا المحضر في مكان التسليم 
لغرض البراءة من التخيير بين القبول والإبراء؟ 

قلت: لوجود الفرق بينهما: بأن المسلم في السلم الحال المذكور استحق 
التسليم ؛ لوجود زمانه ومكانه» فامتناعه منه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء» 
بخلاف ما ذكر. 


1 في نسخة (ب): لم لم يجز. 


4 


كتب مم | 


قن 


ا يُجْبْرُ؛ لِمَا في التَمْجِيلٍ مِنّ الْمِنََّ» وَلَوْتقَابَلَ عَوَضَاهُمَا. . قُدّمَ جَانِبُ المشتجرٌ, 
كما يؤحَذُ مِنْ صَدْرِ الْكََامٍ ا وَل أَحْصَرَ في الَلَمِ الْحَالٍ المشَمَ فيه ضر | 
سوعة الْبرَاءة: ,عد بر المسْلِمٌ عَلَى قبُوله0© أَوْ لِعَرَض الْْرَاءَةٍ أَجْيرَ عَلَى الول 
سي ةي سه 

قوله: (كما يؤخذ من صدر الكلام هنا) أي: من قوله: ل(غرض صحيح) لأنّهله 
غرضصٌ صحيحٌ وإن كان الآخر(" مثله» فاقتضئ تقديم المستحقٌ ؛ لوجود عذره. 

قوله: (ولو أحضر في السلم الحال...) هو مقابل قول المتن: (قبل محله) إز 
يفهم أنه في المؤجّل فكمل الكلام بقسم الحال. 
لس سس سه حاشية الستباطي 5ل سي 

فإن قلت: قد ذكر فى (المناهى) من «الروضة» ك «أصلها» أن المدين إذا أسقط 
الأجل لا يسقط حتى لا يتمكن المستحق من مطالبته» فما الفرق؟ 

قلت: قال الزركشي: كأن الفرق: أن الإسقاط وسيلة إلى الطلب المؤدي للبراءة 
والدفعُ محصّلٌ لها نفسها فكان أقوئ مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين. 

قوله: (ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه) أي: في مكان التسليم, بخلانه | 
في غيره فكما سيأتي في السلم المؤجل المحضر بعد حلوله في غير مكان التسليم. 

قوله: (لغرض سوى البراءة...) قضيته: أنه لا نظر لغرض المسلم هنا أصلاء | 
لكن في (شرح البهجة» في القرض: أنه إذا كان الزمن زمن نهب . . لا يجبر علئ القبول؛ 
وستأتي الإشارة إليه» وقد يفرق بينهما: بأن المقرض محسن فلا يجبر علئ القبول في 
زمن النهب» بخلاف المسلم . 

قوله: (أجبر المسلم...) قال السبكي: هذا إن أحضره من هو عليه » فإن تبرع به | 
غيره؛ فإن كان عن حي .. لم تجب القبول ؛ للمنة » وإلا ؛ فإن كان المتبرع الوارتٌ.٠‏ 


ا 


(1) في نسخة (أ): سقط. 
(؟) في نسخة (ب) و(ج): للآخر. 


الس 


كتاب السَّلَم * 


أو الإبرَاء» وَحَيْثُ بت بت الإجبَار فصر على الاميتاع . . أَحَدَهُ الْحَاكِمْ لَه 


ل لم َب بَعْدَ َعْدَ المجلّ) بِكَسْرٍ الْحَاءِ (فِي عر مَحَلّ 
النَليم) يتَعيِهًا؛ أي: : مَكَانِه المتعيّنِ بالشّرْط أ العَقْدٍ وَطَالَبَهُ بالمشْلمٍ فيه يرقم 
بيه الامررة كاة ريه رن ريع ا ليم ( مُؤْنَة» وَلَا يُطَالِبهُ ِقيمته بقِيمَته للْحَبْلُولَةٍ 

َلَى الصَّحِبح) لِأنَ الاختياض عَنه مي كما تقد وَالاِي: يُطَالِئهُ ؛ للْحيْلولَة 
بين وب ين َو وعَلَى الأول العا سييين اس مد 
امل فيو وذ ل يكن تله د مُؤَْة.. لَِمَهُ أََاؤُه إن(" امْتتّع) المسْلِمٌ (مِنْ 
ال للملللسل يهم حاشية السقبياطي 5 بيه 
وجب القبول؛ لأنه يخلص التركة لنفسه» أو غيرّه.. ففيه تردد جواب للقاضي » 
وينبغي: اعتماد عدم وجوبه إذا كان له تركة وله ورئة ؛ كما لو كان عن حي ٠‏ 

قوله: ( فأصر على الامتناع) قال الزركشي: ومثله ما إذا كان غائبا . 

قوله: (لم يلزمه الأداء) أي: وإن كان له الدعوئ عليه وإلزامه بالسير”" معه إلى 
مكان”" التسليم أو بالتوكيل» ولا يحبس. 

قوله: (إن كان لنقله من موضع التسليم مؤنة) أي: إلى المحل الذي وجده فيه 9 
ولو كان بذلك المحل أقل قيمة منه بمحل التسليم ؛ كما لو وجده بمصر مثلا وقد أسلم 
إليه في بر في مكةء خلافا لما بحثه الجوجري» هذا إذا لم يتحمل المؤنةً المسلمٌ» 
وإلا.. لزمه أداؤه. 
اق في نسخة (ش): وإذا. 

20( في نسخة (أ): بالسفر. 


(9) في تسخة (أ): إلى إمكان. 
(4) في نسخة (أ): أي: إلى محل الوجود. 
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َبُولِهِ مُنَاكَ) أَي: في غَيْرِ مَكَانِ الَسْلِيم وَمَدْ أَحْمَرَ فيه.. (لَمْ يُجْبَر) عَلى مَبُولِ 


(إنْ كان لِتَفلِو) إلى مَكَانٍ الَسْلِيمٍ (مُْنَةُ أو كَانَ المؤْضِعٌ) المحْصَرٌ فيه (مَخُوقاء 
وَإِلَّا) أئ: :وذ لَ يكن مؤت ولاك الموْضعٌ مَحُونًا . (فَالْأصَحٌ: إِجْبَارة) 
عَلَى وله ؛ ل بَرَاءةُ اذَه وَالِْلَافُ مه مَئنوة عَلَّى الْخْلَافٍ السَّابِقٍ في في التْجِيلٍ 
بل الْحُنُولٍ رض ابر :»َليِق عن َل مال الل على ص المشلم فيه 
اتقو ربعت قرااي الأدي 
بطع حاشية بكري 4--ل-- 0# 
قوله: (والخلاف مبني... ) أي: فإن قلنا: عند غرض البراءة يجب القبول - وهو 
لظو ويب كاه روزلا وه 
قوله: (ولو اتفق كون رأس مال السلم...) ذكره؛ لأنّه وارد علئ المتن ؛ إذا 
اقتضئ أنه إذا كان لنقله مؤنةٌ.. لا يجب قبوله» وإن كان علئ صفة رأس مال السّلم 
وليس كذلك في الثاني لأنَّ امتناعه منه عبت ؛ لأنَّه إذا لم يقبله يفسخ ويأخذ رأس 
ماله » ومؤنته كمؤنته . 
لل يه حاقية الستباطي  -##‏ بجع 
قوله: (إن كان لنقله إلى مكان التسليم مؤنة) أي: ولم يتحملها المسلم إليه» فإن 
تحملها.. ففيه الخلاف الآتي» والمراد بتحمله لها: أن يبذلها لمن يحمله إلى مكان 
التسليم؛ بأن يستأجره لذلك» لا أن يبذلها للمسلم؛ فإنه يمتنع عليه قبولها ؛ لأنه 
كالاعتياض ٠‏ 
قوله: (على قبوله) أي: لا عليه أو الإبراء» والفرق بينه وبين الحالّ المحضر في 
مكان التسليم: ما مر من الفرق بينه وبين المحضر قبل محله . 


هلزمه ةهج 


4 
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لضفا 


(فضن) 

في القَرْضٍِ] 
0 ضْ) وَهْوَ تمْلِيكُ الشَّيْءِ ء عَلَى أ أَنْ يد بَدَلهُ (مَئْرُوتٌ) أي مُسْتَحَبٌ ؛ 
فيه إِعَائَهٌ عَلَى كَشْفِ كزية» وَيتَحَفَنُ بِعَاقِدٍ وَمَعْقُود عَلَيْ وَصِيعَةَ كَمَير 


سس وح اي لكي #28 بيب 


0 4 
قوله: (وهو تمليك الشيء عل أن يرد بدله) هذا التُعريف ماش علئ الأصحٌ من 


أنه تمليكٌ لا إباحةٌ» فين كَمّ اشترط القبولَ لفظًا فصَدّر الباب به لأنَّ ما يأتي متفرّع 
عليه : 


قوله: (أي مستحب) ذكره تفسيرًا للمندوب ؛ للا يعترض علئ المنهاج» بحذف 
الجارّ توسُّعًا ؛ إذ الحلّف إنّما يتآنّى على إرادة استعمال المندوب على حاله من غير 
تضمينه لفظ المستحبٌ» فإن ضمّنه. . لم يحتج لضمير لا يقال المندوب والمستحبٌٍ 
بمعتّى واحد» فإذا كان كذلك. . فلا بد من الصّمير على كلّ تقدير لأنَّا تقول المعنئ 
المتّحد غيّر اللّفظ فقد يتّحد المعنى ويحتاج كل لفظ إلى ما يليق به. 


لال ف حاشية الستااط #5 + بي 


2 4 
قوله: (أي: مستحتٌ) يريد الشَّارح بذلك: أنَّ المصبّف ضمَّن التّدب معنى 
الاستحباب » فاندفع ما قيل: كأن الصواب أن يقول: مندوب إليه » [ويمكن الدفع أيضًا 
بأن هذا من باب القطع والإيصال» وهو مستعمل في كلامهم](©. 


تَنْسيه: 


قد يجب الإقراض ؛ وذلك فيما إذا كان المقعرض مضطرًا » وقد يحرم أو يكره 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) . 


قن 


© كتاب الشّلم © 


وَمَفجمَه كأضْله بِالْمَصْلٍ دُونَ الْبَابِ؛ ِشَبَهِ المفْرّض بالمشْلّمٍ فيه في الٌّبُوت في 
الذكق (وَصِيِعَتُه : ١آَدْ‏ فَرَضْتْكَك د33 «أَسْلَنئُكتَ») هَذَاء (أز ١«خُذهُ‏ بمثْله), أ 
«مَلَكْيْكَهُ عَلَى أَنْ ترد َدَلَه) أَوْ خُذْهُ وَاصْرِفْهُ في حَوَائْجِكَ وَرُدَّ بَدَلَهُّ كَذَا في 
«الرَّوْضصَةَ) كّ«أضلهًا) كن اط هُنَا لِلاسْتَغْنَاء عَنْ: (وَاضْرفْةٌ في حَوَائِجِكَ)2 
َتََدَمَ ني (اْيِع): أن (حُذْهُ بكَدَا) كتايةٌ فيه كَبأنِي مله متا مبَسْعَاج إِلَى انيه . 

جه حاشية البكري (#-- 0 
قوله: (أو أسلفتك هذا) ذكر؛ لأنَّه المراد؛ إذ لا بدّ من شيء يقرض ٠‏ 


7 قوله: (أو خذه واصرفه في حوائجك... وتقدم في البيع) ذكره إشارة إلى أن 
الصّريح ما في المتن » والكناية ما ذكره؛ لملا يتومّم أنه لا يكفي في القرض لفظ الكناية 
مع النيّة. 
سسا لب سه جاشية السشباطي #2 اي 
الاقتراضٌ ؛ وذلك فيما إذا غلب علئ ظَبّه أن المقترض يُصِرفْه في حرام أو مكروء ؛ كما 
يَحْرّم ويّكرّه الاقتراضٌ فيما ذكر » ويحرم أيضا الاقتراضُ على غير مضطرٌ لم يرج الوفاء 
من جهة ظاهرة» ما لم يعلم المقرض(2 بحاله» وعلئ من أخفئ غناه وأظهر فاقته عند 
القرض» كما يأتي نظيره في صدقة التُطرّع» وعلئ قياسه: يحرّم علئ من علم أنَّ 
المقرض إِنَّما أقرضه لنحو صلاحه وهو باطنًا بخلاف ذلك . انتهئ . 

قوله: (فيأتي مثله هنا فيحتاج إلى النية) المراد ب (هنا): خذه بمثله » وهذا تبعَ 
الشارح فيه السبكيّ وغيره» وخالف ابن العماد فجعله صريحا؛ أخذا بظاهر كلام 
الشِّيخين» وفرق بينه وبين ما تقدم في البيع ؛ بأن("2 ذكر المثل هنا نص في مقصود 
القرض ؛ إذ وضعه علئ رد المثل صورة» بخلاف ما تقدم في البيع ؛ فإن ذكر قدر 
لمن ؛ ك (خذه بعشرة) ليس نضًا في البيع» بل يحتمله والإجارة. 
)0 في نسخة (أ): المقترض ٠‏ 
(؟) في نسخة (أ): فإن. 
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(وَيُشْترَطُ: قَبولهُ) أئ ي: الإفْرَاضٍ (نِي الْأَصَعّ) كَالْبئع » 3 َالَ: هْوَ 
باح لاف عل شَرْط الضمانٍ فَلَا يَسْتَدْعِي الْمَبُولَ (3) يُدْيَرَطٌ (فِي المقرض) 
بكَسْرٍ الرّاءِ» زِيَادَة قد في (البنع): :أن 00 
سس ةل اطي ج2224 يبي ‏ 
تنبيه: 

لو اقتصر على (خذه) فالمتّجه أنه إن سبقه (أقرضني) ٠‏ . فكناية إقراض* أو 
(أعطني) ٠ ٠‏ فكناية هبة» وإلا. ٠‏ فكناية بيع أو هبق أو علئ (ملّكتكه). ٠‏ فهو هب في 
الظاهر ما لم ينو البدل» والقولٌ قوله في نين بيمينه؛ لا في ذكره فالقول قول الآخذ 
بيمينه ؛ لأن الأصل: عدم ذكره» والصيغة ظاهرة فيما ادعاه؛ وبهذا فارق ما لو اختلفا 
في كون العقد بي أو هبً؛ حيث يحلف كل علن نفي دعوئ الآ ولا يخائف ما 
تقرّر: : تصديق مطهم مضطرٌ اذّعئ أَنَّه أطعمه بعوض وقال المضطرٌ: : بلا عوض ؛ لأنه 
مصوّر بما إذا اختلفا في إرادة ذلك عائ أن بعضهم صوّره بما إذا اختلفا في ذكره أيضّا» 
وقُرّق: بأنّ في تصديق الآخِذٍ حملا للناس على الامتناع من هذه الكرامة(" التي بها 
إحياء النفوس » وهذا هو الظاهر هر . انتهي . 

قوله: (كالبيع) يفيد: أنَّ الكلام في غير القرض الحكمي » أما هو.. فلا يشترط 
فيه إيجاب ولا قبول وعد وس لعي يا 
بإعطاء ما له فيه غرض ؛ كإعطاء شاعرٍ أو ظالم إل طب موطاير لم القت 
اشتراط الإيجاب والقبول» وليس كذلك» وقد قال القاضي والمتولي: : لو قال: أقرضني 
كذا فأعطاه إياه» أو بعث إليه رسولا يطلب منه إقراض كذا فيبعثه إليه. سينو اا 
الأذرعي : والإجماع الفعلي عليه » وهو الأقوئ والمختار» قال: : ومن اختار صحة البيع 
بالمعاطاة ‏ كالمصنف - قياسّه اختيار القرض بها وأولئ بالصحة» قال الغزي: وهو 
سهو ؛ لأن شرط المعاطاة: بذل العوض أو التزامه في الذمة» وهو مفقود هنا . 


قوله: ( زيادة على ما تقدم في البيع )٠٠١‏ أي: فاندفع الاعتراض علئ المصنف: 


٠ في نسخة (أ): حملا للناس على هذه المكرمة‎ )١( 


شر 


وَالمفترض : هله التَبرُع) لِآنَّ ني الإمرَاض تَبدُعًا غَاء فا يَصِح إفْرَاض الْوَلِيَ مال 
المخجُور [عَلَيْهِ] مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَة. 


(وَيَجُورُ إفْرَاضْ ما يُسْلَّمُ فيه) مِنْ حَيَوَانِ وَغيْر 0 

س9 ا أ شي كي ا( بيبيبيبب|ب 0 
5 َ 

قوله: (من غير ضرورة) يقتضي الجواز معها بلا شرط » وليس كذلك» بل لا بد 
من أمانة المقترض ويساره» ويأخذ رهنا إن رأئ ذلك . 
بل ل يقي حاشية السنباطي # ل 
بأن قضية كلامه صحة إقراض المحجور عليه بسفه؛ فإنه أهل للتبرّع في الجملة؛ 
كالوصية » والتدبير» والتبرع بمنفعته على أن المراد: التبرع الناجز بمال» أو المراد: كل 
تبرع » والمحجور عليه بسفه ليس أهلًا لذلك وإن كان أهلًا لبعضه. وفي قول الشارح: 
(والمقترض) دفع للاعتراض علئ المصنف بأنه لم يتعرض للمقترض - 

قوله: (فلا يصح إقراض الولي مال المحجور من غير ضرورة) محله: في غير 
القاضي ؛ إذ له ذلك مطلقًا ؛ لكثرة أشغاله”" وإن نازع فيه السبكي . 

نعم ؛ لا بد مِنْ يسار المقترض منه وأمانته» وكذا عدم الشبهة في ماله إن سلم 
منها مال المحجور ؛ كما بحثه بعضهم . والإشهاد عليه وأخذ رهن منه إن رأئ القاضي 
أخذه منهء وله أن يقرض من مال المفلس بالشروط السابقة إذا رضي الغرماء بتأخير 
القسمة إلئ أن يجتمع المال كله. 

قوله: (ويجوز إقراض ما يسلّم فيه) أي: في نوعه» سواء كان معينا وإن لم يعلم 
قدره حالة العقد» أو في الذمة إن قال: أقرضتك ألقًا فيقبل ثم يعطيه ألقًا ولو بعد التَمَرّق 
فيقع عن القرض » لكن بشرط أن لا يطول الفصل بين الإعطاء والعقد» فإن طال٠.‏ 5 
يقع قرضًا وبطل العقد» قال في «الروضة): لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل » وقضية 
كلامه كغيره: جواز إقراض الدراهم والدّنائير المغشوشة ؛ لصحّة السلم فيها ؛ بناء على 


(1) في نسخة (أ): لكثرة اشتغاله. 


يذرفا 


كتاب السَّلَم » 


ل الجارية الي تح لمفتيض) . ٠‏ فَلَا يَجُورُ إِْرَاضْهًا لهُ (فِي الْأَطْهَرِ)0" يتاءً 
على افر الآبي: أَنَّ المفْرَض يُدْلَكُ بالمَنِضِ ؛ ؛ لِأََهُ ريما يَطَوْهَا كُمّ يَستَرِهَُا 
المفُرضُ فَيحُون في مَمْتى ِعَارَ اْجَوَارِي لوطه وَالقِي؛ يَجُورُ؛ ناء عَلَى أَنَّ 
المفْرض لا يُمْلَكُبالْمبض كَيَْمَُ الوط (وَمَا لا يُسْلمُ فبه. . لَايَجُورُ إِْرَاضْهُ في 
صا ا تسح حيو يفيه نوين وح جع يه حبص 
جواز المعاملة بها في الذمة ولأنها مثليّة » لكن ذكر الرويانى فى «البحر) أنه لا يجوز 
إقراضهاء وخالفه الزركشي كالأذرعي فاختار الجواز» قالا: بخلاف بيع بعضها ببعض ؛ 
لأن الإقراض جوز علئ خلاف القياس للإرفاق» ويجوز ردٌ الزائد وأخذ الناقص بلا 
شرط » فلا تضايق فيه ؛ كالرّبا » وهذا هو المعتمد» ولا فرق علئ هذا بين أن يعرف قدر 
غشها أو لا وإن قيده السبكي وغيره بما إذا عرف قدر غشهاء [وإلا.. فلا يجوز 
إقراضها ؛ للجهل بهاء والمعتمد: الجواز مطلقًا ؛ لما تقدَّم]9). 
قوله: (التي تحلٌّ للمقترض) احترارٌ عما لا يحل له بسبب لا يُمكِنْه إزالته ؛ 
تسيها الرشاع» أو مسا وب ركقا لماوسوسسي .ار ترز أى جولة المتترش» 
لا المقررض - بفتح الراء ‏ لامتناع السلم» » بخلاف ما لا تحلٌ له7”© بسبب يمكنه إزالته ؛ 
الت إيها رسي جواز إقراض المطلقة ثلاثًا 


تنشيه: 


قضية كلامهم: أنه يمتنع علئ الملتقط تملك الأمة الملتققطة إن كانت تحل له وبه 
صرح الجرجاني » قال الأذرعي: وقد يفرّق: بأنّ ظهور المالك كم بعيدٌ » وهو أوجه . انتهى . 
قوله: (وما لا يسلم فيه.. لا يجوز إقراضه في الأصح) منه: العقارٌ فلا يجوز 
)١(‏ المطلقة ثلاثا لا يجوز إقراضها لمطلقها؛ لقرب زوال مانعها بالتحليل كما في التحفة: (11/0)» 
خلافا لما في النهاية: (71717/5) والمغني: ٠ )1١8/5(‏ 


. مابين المعقوفين زيادة من (أ)‎ )١( 
في نسخة (أ): أو خنوثة في المقترض بفتح الراء أو المقترض » بخلاف من لا تحل له.‎ )5( 


نارفا 


© كتاب الشَّلَم # 


لصح بتاءعَلّى الْأصَحٌ الآبي: أن الْوَاجِبَ فِي المتفَوم وَد ْله صُورَة» وَالنَاني: 

َجُورُ؛ بتاء عَلّى أن لواحب فبه رَدُ الِْيمَ» وَفِي قَوْض الْخُبِز وَجْهَانِ كَالسّلّمٍ فيو, 

َصَحُهُمَا في «التَهُذِيب): : المع » وَاخْمَارَ ابن الصَّبَّا وَغَيْدهُ الْجَوَارّءِ وَهْوَ المخْتَارٌ 
في «الشّْح الصَّخِيرٍ) لِْحَاجةٍ» وَِطْبَاقي النَّاس عَلَيء وَعَلَى الْجَوَازِ ْمل ْنا إن 

َوْجَِنا في المَرّمٍ رد الْفل ‏ وَإِنْ أَوْجَينَا اليم . وَجَبَتْ هنا : 

حاشية بكر 4 بيس 

قوله: (وفي قرض الخبز. . .) المعتمد: الجواز» فهو وارد علئ ضابط المتن. 


سيك حي انب طني 7272# حيبي 
إقراضه » وبه صرح الماوردي» وما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب واقتضاه كلام 


الشيخين في الشفعة من جواز إقراض جزء شائع من دارٍ محمولٌ ‏ كما قاله السبكي - 
علئ ما إذا لم يزد الجزء على النصف ؛ لأن له حينئذ مِكْلَا فيجوز إقراضه كغيره. 
والمنافعٌ فلا يجوز إقراضها ؛ كما صرح به في الروضة» قال: لأنه لا يجوز السلم فيهاء 
فيؤخذ من تعليله: أن محل ذلك: في منافع العين المعينة » أما التي في الذمة ٠٠‏ فيجوز 
إقراضها ؛ كالسلم فيها. وقول الشارح: (بناء على الأصح الآني: أن الواجب في المتقوم 
رد مثله) أي: لأن ما لا ينضبط أو يعز وجوده لا مثل له. 


قوله: (واختار ابن الصباغ الجواز, وهو المختار...) هذا هو المعتمد» وعليه: 
فيستثنئ ذلك من كلام المصنف ؛» ويضم إليه العجين ولو خميرًا حامضًا على الراجح 
من وجهين فيه نقلهما الشيخان عن «التتمة» لاطراد العادة به وإن جزم في «الانوار» 
بالمنع » قال السبكي: والعبرة في ذلك بالوزن ؛ كالخبزء لا الروبة فلا يجوز إقراضها ؛ 
لاختلافها بالحموضة ؛ أي: مع عدم اطراد العادة به» وهي بضم الراء: خميرة من اللبن 
الحامض تلقئ علئ الحليب ليروب. 


تسد 4: 


يشترط العلم بقدر المقرض » فلو أقرضه كفا من دراهم مثلا . . لم يصح 
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(وَََدُ امل في الْمِْليَ) وَسَيَأنِي في (ال5. 83 لاوس اساي 


لم فد (وفي المتقوع) ير (لمئل صُورَة) في حيبت مُشلم: أنه يك افر 
بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعيا وَقَالَ: «(إن خِيَارَُ كم لمق تا نضا(" , (وقيلَ): 0 


فيرو ل رق 


أَلفَ متعَومًا» وير تمه يوم لض إِنْ نا ملك الممْرَهْرُ يده وَإنْ قلما: :يُمْلَك 


يرو (7) . رعو 2 


التَصَرّفٍ . ٠‏ فتعتبر ممه أكترما كت مِنْبَوِْ انض إلى بَوِْ لصف دقل ' قله 
ابض » وَإِذَا احتلَا في كدر القِيمة أو في صِمَةٍ الئل . َالقَولُ مَل المسْتفُرض . 


(فَرْعٌ) 
في أنَّ أَدَاءَ القَرْضِكالمسَ فيه] 
أَدَاءِ الْقَرْضٍِ في الصّمَدَ 0 
ا سه حاشية البكري 


قوله: (فرع: أداء القرض...) الصّفة ؛ كالجودة والرّداءة والزّمان؛ كزمن نهب 
وغبرهالمكان مجل الافرام وغيرة. 
_ظتا ا جل سس سي حاشية الستباطي يبب لل «١‏ حيسي 
نعم ؛ لو أقرضه علئ أن يتبين قدره ويرد مثله.. فإنه يصح ؛ كما في «الأنوار) » 
ويصح إقراض الموزون كيلا وعكسه إن لم يتجافئ في المكيال ؛ كالسلم ٠‏ انتهئ . 
قوله: (ويرد المثل في المثلي) أي: ولو نقدًا أبطله السلطان. 
قوله: (يرد المثل صورة) قال ابن النقيب: والذي يظهر اعتبار ما فيه من المعانى ؛ 
كحرفة العبد » وعدو الدابة”". انتهى ٠‏ [وفي كلام غيره: أنه يُصدَّقُ المقترض فيها بيمينه]©» . 
قوله: (أداء القرض ...) أي: فلا يجب قبول الرديء عن الجيد » ولا قبول المثل 


(1) صحيح مسلم» باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرا منه » وخيركم أحسنكم قضاء رقم :]1101-١50[‏ 
زفق في نسخة (ش): فيعتبر . 

إفرف4 في نسخة (أ): وعود الدابة. 

)0( ما بين المعقوفين زيادة من (أ) . 


غ5 


© كتاب للم بي 


وَالزَّمَانِ وَالمِكَانِ كَالمسْلّم فيه. 

(وََ َي المفْرض (به) أئ: بالمفترض (في عَبِْ محل الإفراض وَل 
مِنْ مَحَلَهإِلَى غَيْرِهِ (مُؤْنَ.. طالب يفيك بلد الإفراض) قوم المطَالبق» وَلَنسَ ل 
مُطَاليُهُبلْمْل 0" ع وَِذَا أَحَدَ الْقِيمَة وَعَادَ إِلَى بَلَدِ الإهرَاض ٠ ٠‏ قَهَلُ لَهُ رَدُهَا وَمُطَالَيٌ 
ِالْمِْل ؟ وَهَل لِلْمُفْمْرضٍ المطالبٌَ برَدّ القيمَة؟ وَجْهَانِء قَالَ في «الروْضَي: 
َصَحْهُما: لا كَمَا رَُهُ في حَلَه مُصَكَمًا عَلَْه وَهَُ الموَاقٌ لجَوَازٍ الاختياض 

عي القنضن وقد ك6 , وآز لم يكن يفيو از ند كَالنَقَدِ . . كَلَهُ مُطَالبُهُ يه ؛ كَمَا هم 
ها عَلَى وَفْقِ مَا ذكَرُوهُ في المشلم فيه. 
سس ةا سبي 
في غير محل الإقراض إن كان له غرضئٌ صحيحٌ ؛ كأن كان له لنقله مؤنة ولم يتحملها 
المقترض » أو كان الموضع مخومّاء ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض 
إلا إذا لم يكن لنقله مؤنة؛ كما سيأتي في كلام الشارح ؛ أي: أو له مؤنة وتحملها 
المقترض » لكن له المطالبة بالقيمة ؛ كما سيأتي في كلام المصنف . 

وقوله: (والزمان) المراد به كما في شرح البهجة» -_: أنه لا يجب قبوله في 
زمن النهب » وقضيته: أنه لا يجب قبول المسلم فيه في زمن النهب » وإطلاقهم السابق 
يخالفه » وقد تقدم الفرق بينهما- 

قوله: (طالبه بقيمة بلد الإقراض ...) قضية كلام المصنف ك «أصله»: أن المانع 
من طلب المثل مؤنة النقل» ومن ثم لو تحملها المقترض .. جاز طلبه» وهو أوجه بن 
جَعْل جماعة ‏ منهم ابن الصباغ ‏ المانع منه كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد 
الإقراض ؛ أي: إن كان لا مؤنة لحمل المثل» وإلا.. فالمانع ما تقدم ؛ كما يشير إلى 
ذلك كلامه في «(شرح البهجة» . 


)١(‏ أي: سواء استوت قيمة بلد الإقراض والمطالبة كما في التحفة: )8٠/0(‏ خلافا لما في النهاية 
(10/4) والمغني: (119/7) 


ه كتاب الثّلّم © 1.١‏ 


0 :بجو الإرائ في التق كبرو يرس د صَحِبح عَنْ مُكَسّرٍ أو) وََ 
(زِيَادَةٍ) أَوْرَدٌ الجَيّدِ عَنِ الرَّدِيى و يَفْسُدُ بذَّلِكَ الْعَْدء (كَلَوْ رَدٌ مَكَذَا با شَرْط .. 
نَحَسَنٌ) لِمَا في حَدِيثِ يمسم السّابق: 3 إن خِيَارَكمْ أَحْسَدْكُمْ 00 وَفي 
«الرَوْضَقَ): السكاباي يذ أَضْحَايًا: 0 يُستَحَبٌٍ لِْمسَْفْرض أَنْ يو أَجْوََ 
لمكيو ب د موسا 0 
مُكَسّرًا عَنْ صَحِبجٍ أو أن ب قر ضَهُ غَبرَهُ) أي: شَئَا آحَرَ. . (لَمَا الشّرْط) أئ: لا 
ينيد (وَالْأَصَحُ: دب يَفْسُدُالْعقدُ) وَقِيلَ: يَفْسْدُ ؛ لِأَنَّ ما شْرطً فيه عَلَى خلّاف 


(وَلَوْ عَرَط أَجَلَا. . هُوَ كَشَرْطٍ مُكَسّرٍ عَنْ صَحِبح إِنْ لَمْ يَكُنْ للْمفْرضٍ 
عَرَض) قلا تيد الأَجَلٌ ود يَصِح الْعَقدُ (دَإِنْ كاد لِْمُْرِضٍ عَرَضُ (كرَمَنِ نهب . 
َكشَرْط سح عن تكترفي لصخ َ) كيْسَدُ اعفد وَالكَانِي: ا" 

(وكه) أَيْ: ِلْمُفْرضٍ (شَوْطٌ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ) وَإِشْهَادٍ؛ لِأَنّهَا كو ثِيقَاتٌ لا مَتَافِعُ 
رَائِدَةٌ» فآ لَه إِدَ الم يُوفٍ الممْترضٌ يها.. الْمَسْخُ » عَلَى قِيَاسٍ ما ذَكِرَ في اشْترَاَِا 
|[ سي حاشية اللبكريي 47ل سي 

قوله: (أو رد الجيد...) ذكره ليفهم أنّ الذي في المتن مثال. 

قوله: (وفي «الروضة» قال المحاملي. أثثان اليد نَّّ عبارة «الروضة»: 
ب(الاستحباب) أولئ ؛ إذ الحسن يعم المستحبٌّ » والجائز المستوي الطرقين».قالعبازة 
في «المنهاج») موهمة . 

قوله: (فله إذا لم يوف المقترض بها. . الفسخ...) إنما ذكره الشارح ؛ لأنَّ الإسنويّ 
رحمه الله تعالئن قال: لك أن تقول: ما فائدة صحّة هذا الشرط مع أنه لا يجب الوفاء به؟ 
وإنّما قيل: بصكّته في البيع ؛ لفائدة الفسخ » علئ تقدير أن لا يقومٌَ بهاء وههنا هو متمكن 
منه إلا أن يقال: ليس المراد بذلك صكَّة الشّرط » بل عدم إفساده للمقرض ٠‏ انتهئ . 


يدانا 


9 كتاب السَّلَم بي 


في الْبيْع وَِنْ كان له الرُجُوعٌ مِنْ عَبْرٍ شَرْطٍ ؛ كَمَا سَيَأئِي . 
(وَيُملَكُ الَْرَْضْ) أَي: النَّيْءُ المفْرَضصٌ (بالْقئِضٍ) كَالمؤهُوبء (رَنِي 
قَوْلٍِ): : يُمْلَكُ (بِالتَصَدّفٍ) أي: : المزيل لِلْوأْكِ » بِمَعْتَى: : أنه يتبيّنُ به الْمِلْكَ قَبْله. 


(وَلَهُ) أَي: لِلْمُفْرضٍ (الّجُومٌ في عبن ما دام بَاقًِا بحَالِهِ في الْأَصَحٌ) با 
سس كي كوي 22س 

وما ذكره الشَّارِح لا ينهض جوابًا بنفسه. إلا أن يقال له: هنا الفسخ بلا خلافي, 
بخلاف الرّجوع في عينه ما دام باقيا بحاله : فإنَّ فيه خلاقًا وإن كان الأصحّ الجواز. 

قوله: (وفي قول: يملك بالتصرف) أي: المزيل للملكء قيّده بذلك ؛ ليفهم أنه 
المقابل » لا مطلق التَصرّف » فاعلم. 
اب لل 052552556444412 

قوله: (وإن كان له الرجوع من غير شرط ؛ كما سيأتي) أي: لأن في توثقه بذلك 
المترتب عليه الفسخ عند عدم التوفية صونا للعرض(2 ؛ فإن الحياء والمروءة يمنعانه 
من الرجوع بلا سبب» بخلاف ما إذا وجد سبب ؛ فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء 
بشيء من ذلك.. كان المقرض معذورًا في الرجوع غير ملوم. 

علم مما ذكره المصنف: انقسام الشرط إلئ ثلاثة أقسام: صحيح » وفاسد مفسد» 
وفاسد غير مفسد . انتهئ . 

قوله: (ما دام باقيا) قضيته: عدم الرجوع فيه إذا زال ملكه ثم عاد» وهو أحد 
وجهين » ثانيهما: الرجوع ؛ قال في شرح الرّوض): وهو قياس أكثر نظائره» وجزم به 
العمراني ٠‏ انتهئ » وهو المعتمد. 

قوله: (بحاله) أي: الذي كان عليه وقت القرضء» احترارٌ عما إذا خرج عن 


(1) في نسخة (أ): صون العرض 


9 كتاب السّلّم © 1 
ل القولٍ الل وَجَرْمَا؛ ياء عَلَى [الْقَوْلِ] الثَانِيء وَمُقَاِلُ الْآَصَمٌ: أَنَّ 


ذلك. + كلك إن كان عورا“ ويربيع فيد سارب البقم ؛ أو معلقًا عتقه بصفة» أو 
ناقصا ويرجع فيه مع الأرش أو يأخذ مثله سليماء أو زائدًا ويرجع فيه بزيادته المتصلة 
دون المنفصلة » لا إن تعلق به حق لازم يبطل بالرجوع ؛ كأن وجده مرهوناء أو مكاتباء 
أو متعلقا برقبته أرش جناية. . فلا يرجع في عينه. 

فوائد: لو قال لغيره: خذ من دينى الذي علئ زيد ألقّا قرضًا. . كان توكيلًا في 
بُضدء لا قرَعنًاء لآن الإنسات - أي: الذي هو زيد هنا قي إزالة ملكه لا .تضير وكيقة 
لغيره» أو وديعتي التي عنده. . كان قرضًاء ولو قال: أقرضني خمسة وأدّها عن زكاتي. ٠‏ 
ليجل حلانًا لاظف» أر ليمي لي حراك حعر. ٠‏ كذ طلا زا ليها ل 
المأمور من ماله . لم يستحق العشرة» أو ادفع مئة قرضًا إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات 
الآمر. ٠‏ لم يطالب الدافع الآخذ؛ لأنه وكيل وقد انتهت وكالته بموت الآمرء وليس له 
الرد عليه » فإن رد.. ضمن للورثة » وحق الدافع متعلق بتركة الميت عمومًا لا بما("» 
دفع خصوصًا. 

وأفتئ البالسي وغيره: بأن النقوط المعتاد في الأفراح ؛ كالقرض يطلبه هو أو 
وارثه » وخالف في ذلك البلقيني » وجمع بعضهم بينهما: بحمل الأول على ما إذا اعتيد 
الرجوع فيه » والثّاني علئ خلافه » فإن اضطربت العادة.. حمل علئ الهبة ؛ ومحل ذلك 
- كما هو ظاهر ‏ إذا لم يقل: خذه ناويًا القرض» وإلا.. فهو قرض قطعاء ويصدق في 
نية ذلك هو أو وارثه بيمينه ٠‏ انتهئ . 


هلام ماج 


فق في نسخة (أ): موجزا. 
(6) في نسخة (ب): ماء 


3 كتاب الرّهْن > ظ3ظ5> 


ف ا ل 5 5 
يُتحقق بِعاقَدٍ وَمَعْقَودٍ عَلَيْهِ وَصِيِعَةِ » وَبَدَأ بها فَقَالَ 


(ليَصح إلا بِيجَاب وَقبُولِ) أئ: : شَرْطِهِمًا المغكبر ذ في الب »في الماطاة 
وَالِإاسْتِيجَاتِ مَعَ الإييجَابٍ ؛ كََوْلهِ: ازْمَنْ عِنْدِي فَقَالَ : رَهَنْتْ عِنْدَك : . الْخَِاف في 


البيِع ٠‏ 
لكك تت 5 الت 
كَِِابٌ الوَمّن 

قوله: (بشرطهما المعتبر في البيع...) ذكر ذلك بيانًا لمراد المتن» وليس 
اعتراضًا ؛ إذ أصل الإيجاب والقبول إذا أطلق يحمل علئ الشّرط المذكور في البيع - 
7س ل ب في حاشية الستباطي 4ل يي 

كَِابُ الوَمُن 

قوله: (أي: بشرطهما المعتبر في البيع) يؤخذ منه: أنه لا بد من خطاب الوكيل 
هناء خلافا لما بحثه بعضهم من عدم اشتراطه هنا. 

قوله: (وفي المعاطاة...) صورتها ‏ كما ذكره المتولي -: أقرضني عشرة 
لأعطيك ثوبي هذا رهنًا فيعطيه العشرة ويقبضه الثوب» وبه يندفع فرق البلقيني: بأتها 
إنما جرت كم لتقرر”" الثّْمن والمثمن فاكتفي بالفعل ؛ [أي: من أحد الجانبين ؛ كما هو 
ظاهر] ('' بقرينة المعاوضة”" والتقابل من الجانبين» ولا كذلك هنا. انتهئ . 


قوله: (والاستيجاب مع الإيجاب ؛ كقوله...) مثله: الاستقبال مع القبول ؛ 


)0 في نسخة (ب): لتقدر. وفي (د): لتعذر. 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ0. 
(؟) في نسخة (ب): المعارضة ٠‏ 


555 
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(كَإِنْ شط فيه مَقتضَاه ؛ َتَقَدُمٍ المزتّهنٍ 6 أَيْ: بالمزهون عَنْدَ تَرَاحٍْ 
ارما ( أو مَْلحة لمَفدِ كَالْإضها) يد ( أو مَا لا عَرَض فِيه) عَأَلَا يَأْكُلَ لبد 
المرهُون إلا كَل امومع ققاره ديد الجر 

(وإِنْ ُرِطَ ما يضر المزهن) وَيَنْقَُ اران ؛ حَلَايباعَ عِنْدَ المِلّ ٠.‏ (بَطلٌ 
الرَّهْنُّ) لإخْلَالٍ الشَّرْط ِالْعَرَضٍ مِنْهُ. 

(إِذ تَع) اط (المزكهنَ وَصّ لَب كفرط منْفيه) أئن: المزهون أذ 
واي (للْمْرئونٍ.. َطَلَ الشَّرْطُ وَكَذَا الزغن في الْأَظهَرِ) لِمَا فيه مِنْ تَغيبرِ قَضِةٍ 
الَف ولي يو اَن ع ا يتا لوط 
ره حاشية بكري 40ل 

قوله: (ولغا الشرط الأخير) أي: شرط الأكل المعيّنء لا تقدّم المرهون به'" ولا 
الإشهاد. 


سمدغلدل لف حاشيةالستباض ‏ ل ب > 
كقوله: ارتهن عندك كذاء فيقول: ارتهنته9© 


[فَرع: لو كان الرهن مشروطًا في عقد؛ كأن قال: بعتك» أو زوّجتك» أو 
أجرتك بكذا علئ أن ترهنني كذاء فقال الآخر: اشتريت» أو تزوجت» أو استأجرت 
ورهنت.. صح وإن لم يقل الأول بعده: ارتهنت أو قبلت ؛ كما نقله ابن الرفعة عن 
الأصحاب » وكلام الشيخين يومئ إليه» وهو الرّاجح وإن نقل الإمام عن المددةة 
خلاقه ؛ لتضمن هذا الشّرط الاستيجاب] 27 

قوله: (وكذا الرهن) أي: مع بيع أو قرض شرط”؛) فيهما» لكن لو قيدت المنفعة 
)١1(‏ في نسخة (ج) (ه) (ز): المرتهن به. 
زفق في نسخة (أ): مثله: الاستقبال مع القبول ؛ كما هو ظاهر. 


(*) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
)0( في نسخة (أ): شرط: 


كتاب الزن * 0" 
(وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَحدْتَ رَوَائِدُهُ) كَيِمَارٍ الشَّجَرِ وَيَاج السَّيَاهِ (مَرْهُوئَةٌ. . 
َلْأَطْهَرُ: قَسَادُ الشَّرْطِ ) لِأَنّهَا م مول مندُومة, والاني: يتسمّحُ في ذَلِكَ ء (3) 
الأَطهَد: (أنَهُ مَتَى كَسَدَ) السَّدْط المذكزة: ٠‏ (َسَدَ الْعَفْدُ) يَعْنِي: : أنه يَفْسْدٌ بِفَسَادٍ 

التّْط ؛ لِمَا تَقَدَمَ فيه . 


(وَشَرْط الْعَاقدِ) مِنْ رَاهِنٍ أو مُرْتَهنِ: (كَوْنهُ مُطْلَقَ النَصَّفِء فلا يَرهَنُ الْوَلِيُ 
بق حائية البكرى 4ل يببيبيييح 
قوله: (الشرط المذكور) أشار به إلئ أنَّ الشّرط قد يفسد لا العقد؛ كما سبق في 
الأكل المعّن ؛ أي: فهذا الذي ذكره هو مراد المتن» ولا يعترض عليه ؛ لأنّه سبق منه 
اتدل غليةة 
سس و حت اي لاطي 777239 سبي 
بمدة؛ كسنة وكان الرهن مشروطًا في بيع ؛ كقوله: وتكون منفعته لي سنة ٠.‏ فهو جمع 
بين بيع وإجارة فيصحان » ويكون المبيع في مقابلة الثمن ومنفعة المرهون» بخلاف ما 
لو كان مشروطًا في قرض ٠.‏ فيبطل القرض ؛ لأنه جر(" منفعة له. 
قوله: (ولو شرط أن تحدث زوائده...) احترز بالزوائد: عن الأكساب 
والمنافع » فاشتراطهما فاسد قطعا. 


قوله: (فسد العقد) أي: عقد الرهن مع بيع شرط فيه الرهن» لا مع قرض ؛ لأنه 
لايجر بذلك نفعًا للمقرض » والفرق بينه وبين ببع: أن القرض مندوب إليه فيغتفر فيه 
ما لا يغتفر في غيره . 

قوله: (يعني...) عبر ب (يعني) لأن القضية الشرطية المذكورة لا تفيد أن فساد 
العقد سببه فساد الشرط » بل أن زمنهما واحد» وهو لا يفيد ما ذكر. 

قوله: (كونه مطلق التصرف) أي: بأن يكون أهلا لجميع التصرفات حتئ التبرع ؛ 
بقرينة قوله تفريعا علئ ما ذكر: (فلا يرهن الولي.0.) فاندفع ما قيل: إن التفريع غير 


إل 0 نسخة (أ): أجر. 
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مال الصَِّيّوَالمجنُونِ» وََا يتن لهمّاء إلا ِصَرُورَة أو خِبِطَة ظاهرة) فيَجُوز 1 
00 2 26 اهم 2# 

الرّهْنُ وَالِإْتَِانُ في مَائَيْنِ الْحَالَئيْنِ دُونَ عَيْرحِمَاء سَوَاءْ كَانَ با أَمْ جَذًا م وَصِا, 
م حَاكِمَ أ أيه مِينَهك201 مِكَالهُمَا لِلضَّدُورة: أن يرْهَنَ عَلّى ما يفْترِضُ لِحَاجَة لتقأ 
الكنوة لوي ما بط من لول دين أذ تقاقي مداع كَايدٍء وَأ رمن على ما 
فْرِضْهُ أو يبِيعٌهُ مُوَجَلًا لِصَرُورَةِ نَهْبٍ ‏ وَمِكَالَهُمَا للْغبِطةٍ: أَنْ يَرْهَنَ مَا يُسَاوِي من 
على كَمنِ ما ارا بو تَبيئة وَهْوَ بُسَاوي وكين » وَأ يرمهنَ على قم ا يا 
ينه يبِطة ؛ كَمَا سَيَأتي ي (بَاب الْحَجْر) . 
خاشية السشباطي أل ل ا 
صحيح ؛ ؛ لتصريحهم بأن الولي مطلق التصرف في مال محجوره غير أنه لا يتبرع به؛ 
وكالصبي والمجنون: السفيه» وكالولي فيما ذكر: : المكاتب والمأذون إن أعطي مالاء 
أو لم يعط لكن قال له سيده: اتجر بجاهك فاتجر وربع » لا إن لم يربح ٠‏ فيجوز له 
الرهن والارتهان, قال الزركشي: وحيث منعنا المكاتب فيستثنول رهنه وارتهانه مع 
السيد » وما لو رهن ما يؤدي به النجم الأخير ؛ لإفضائه إلئ العتق ٠‏ 

قوله: (ليوفي مما ينتظر...) احترارٌ عما إذا لم يكن منتظرًا لشيء من ذلك.. 
فلا يقترض » بل يبيع ما يرهنه. 

قوله: (أو نفاق متاع كاسد) أي: رواجه. 

قوله: (وأن يرتهن...) أي: جوازًا إن كان قاضيّاء وإلا.. فوجوبّاء والأولى أن 
لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون ؛ لأنه قد يتلف » ويرفعه إلئن حاكم يرئ سقوط الدين 
بتلف المرهون. 

قوله: (أن يرهن ما يساوي...) أي: لأن الغبطة ظاهرةٌ على تقدير سلامة 
المرهون» وإن تلف.. كان فيما اشتراه جابدٌ » فلا يجوز أن يرهن ما يساوي أكثر من 


(1) وفي المغني: (؟/7؟١)‏ يرتهن جوازا إن كان قاضياء وإلا فوجوياء وفي التحفة: (45/0) والنهاية: 
(707/4) يرتهن وجوبا وإن كان قاضيا أو غيره- 


احلا 


3 كتاب الرّهْن * 


(وَشَرْطُ الرّْنِ) أي: المزمُونٍ: (كَوْئهُ عَيِنَا ني الْآصٌَ) فلا يَصِخ رَهْنُ 
ان لأ ب دور على كليو ولقَاِي: صخ ره ؛ ثرا ل مثة اله 
وَلَايْصِحٌ رَهْنّ المتفعة ؛ كَأَنْ يَهَ ىار مد لأ لمنقمة لف كلا يَخْضْلُ 
ها اتا ؛ (ويَصح ون المقاع) من القّربك وبر وِْص بكذليم كلو كَل 

في «الرَوْضَةَ): لإ كفي لايل حَلّى اران ِينَ المزتهن وَبَئِّه؛ ون كان 
ما يل . ٠‏ لَمْ يَحْصَلْ ف بض إلا بلتَقلٍ» ولا يَجُورُ تفل مير إِذْنِ الريك فَإِنْ 
ل إن رَضِيَ المزتهنُ بكَونِه في يَدِ الشَّرِيِكِ.. جَازَ وَنَابَ 

فِي الْمَبِضٍ » وَإِنْ و تَتَارّعَا + ٠‏ تَصّبَ الْحَاكِمُ عَذلَا يَكُون في يِه لَهُمَاء 

(3) يَصِح رَهْنُْ (الْأم) مِنَّ الإمَاءِ (دُونَ وَلَّدِهَا) الصَّغِيرٍ (وَعَكْسْهُ) أَي: رَهْنْهُ 
دُوتهًاء (وَعِنْدَ الحاجة) إلَى توْقِبَة الَيْن مِنْ َمَنِ المرهُونٍ (يَاعَانِ) مَعا؛ حَدَرَا من 
هه حاشية الستباطي 4# بي 
مئة» حتئ لو لم يرض البائع إلا برهن يزيد عليها.. امتنع الشراء ؛ إذ قد يتلف المرهون 
فلا يوجد جابر. 


ان 


قوله: (فلا يصح رهن الدين) الكلام في إنشاء الرهن» فلا ينافي في كون 
المرهون قد يكون ديئًا أو منفعة بلا إنشاء ؛ كما لو جنئ عليه ؛ فإنّ بدله في ذمّة الجاني 
محكوم عليه بأنّه رهن ؛ لامتناع الإبراء منه ؛ كما سيأتي في كلام الشّارِح » وكما لو مات 
عن المنفعة وعليه دين ٠‏ 

قوله: (ويصح رهن المشاع..-) أي: ولو في بيت من دار مشتركة» فلو خرج 
عن ملكه بالقسمة ؛ بأن وقع في ملك شريكه.. غرم قيمته رهنًا مكانه ؛ لأنه حصل له 
بدله » وبذلك فارق تلف المرهون بآفة سماوية . 

قوله: (من الإماء) قيّد به ليوافق قوله الآتي: (وعند الحاجة...) لا لإخراج 


10 © كتاب الرّهْن © 


التَْيقٍ ي ينما لمن" غنة» (ويوَيَ الّهن) عنما على ما تأي في قزل 
(وَالْآَصَحُ) أَيْ: في صُورَةٍ رَهْنِ الأمّ: (أَنَهُ قوم الأ وَحدَهَا كُمّمََ الْوَلَدِ قَالرَائِن) 
على ميا (قبمثه) » والذَاِي: بو الود وَحْدهُ نضا وَتجمَعُ التقان» كم على 
هين نسب فِيمهُ الم إلى المجفوع يوي لنَمَنُ عَلَى يِلْكَ التَسْبَةَء فَإِذَا قيلَ: 
مه امم وهم وَقبمعَا م مَعَ الْوََدِ َه وَحَمْسُونَ أَوْ قِِمَةُ الود حَمْسُونَ ٠‏ كَالتشبَ 
ناث قَيتعَلقُ حَنُّ المزتهن يكُلئّي النّمَنِ وَإِذَا قيلّ: ؛ قيمثهتا مك وَعفْرُون أذ 
قِيمَةُ الْوَلَدِ عِشْرُونَ. ٠‏ فَالتسيَةٌ ٠‏ اسداس فيحن المزقهن يحَنْسة أداس 


لعن ويقاسُ على لِك جصييه: شوو يسن الْولَدِء فَيعَالُ: بُقَوَمٌ وَحْدَهُ ثم مم 
الأَمّ أو تُقَوَمُ م الم وَحْدَمَا أَيْضًا وَتُجْمَعُ الْقِيِمَكَانِ 2 نسب قِيمَةٌ الْوَلَدِ إلى 
السخفوع » يويح القن على َلك التَة» مني اليكل ادر يلق حَنّ المزتون 
مقلع النقن أل ركثر. | 


حاشية الببكريي ل بي 
قوله: (إلى المجموع) أي: لا إلى الجميع ؛ إذ لو قيل به لدسب للمئة في المثال 
وحدها ثمٌّ للخمسين ونحوها. 
ف حاشية السلباطي #2 ييح 
قوله: ( ويوزع الشمن...) فائدة هذا النّوزيع تظهر فيما إذا تزاحم الغرماء» أو أراد 
الرّاهِن التَصِرّف في غير المرهون. 
قوله: ( تقوم الأم وحدها) أي: مع اعتبار كونها حاضنة» وكذا يقال في تقويم 
الولد المرهون يعتبر فيه كونه محضونًا. 
رهن الجارية دون ولدها عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرّهنَ إن جهل 
المرتهن كوتها ذات ولد» وذلك لأنْ قيمتها تنقص بتقويمها حاضنة المعتبر هناء وبه 


)١(‏ في نسخة (ش): للنهي. 


56 
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(ورَهْنُ الجاني وَالمرْتَدَ كبَِها) و َقَدّمَ في (الْميِع): أنَهُلايَصِحٌ ببْعُ الْجَاني 
متلق بر ته مَال ؛ بخلّاف ب الممَعلق برَقيتد القِضًا م(" في الْأَطْهَرِ فِهِمَاء وَبيِمُ 
ادر صم ل الضّجوع» وََ اخ ع عل في (ل )»ول 
الصّحَةَ في الْجَانِي الأَوّل: : لا يَكُونَالرّهْنِ مُخْتَارا ِلْفدَاءِ عِنْدَ الْأككرِينَ » عَلَى 
خلا الْآصَعٌ في المع | لميقدم ؛ لِأنَ محل لِْتَاية باق في الرّهْن ؛ يخافف الْمنع . 


(وََهّ المبر) أئ: علق ريه بمَْتٍ اليد (ومُعَلَق ام بصفَةٍ بِصِلَةٍ يُمْكِنُ 
نبنها شاو الأيو. َال على المذقب) لاف ين »ولول لاني: م 

عي الام : اسْتمْرَارُ لق وَالطَرِيقٌ الاي َُِ: الْعَطْمْ بلُطْلَانٍ في كل عن 
المشأكين لا تيد الأول يكاين وجلا كما وا وها لا شم ع 
سس 9 اي لكي سبي 

قوله: (في الرد بالعيب) أي: من قتله بردّة سابقة. 
7س ل سس سه حاشية الستياطي 45ببلبلبل ‏ 0 
فارق رهن الولد دونها فليس بعيب ؛ إذ قيمته لا تنقص بتقويمه محضوناً » بل تزيد. 

قوله: (وتقدم ما هو مفرع عليه. د أله من ضمان البائع للمبيع إذا قتل 
بالردة(" ؛ فإن هذا مفرع على صحة بيع المرتد» وفي هذا دفع للاعتراض على المصنف 
بأنه لم يتعرض لبيع المرتد فيما تقدم » فكيف ألحق به رهنه؟! 

قوله: (علئ خلاف الأصح في البيع ...) أي: بناء على المرجوح من صحته. 

قوله: (يمكن سبقها حلول الدين) أي: بأن يحتمل السبق والتأخرء أو المعية» 
أو الثلاثة . 

قوله: (فإنها لا تسلم...) إن قلت: المعلق عتقه بصفة يمكن وجودها حالا 


)١(‏ في نسخة (ش): قصاصٌ. 
)02( في نسخة (أ): أي: من ضمان البائع له إذا قبل بالرد. 


كك © كتاب الرّهن بم 


َه حال من ار موت الَيِ مجه ولو كان في الا ادن حَالَا أذ َو 
حُلُوله قَبِلَ وُجُو د الضّمّة - ٠‏ ضح اله جَؤِمَا» وَلَوْكَيقّنَ وُجُوة الصف بل الْحُلُول.. 
يَطَلَ الرّهْنُ جَرْمًا 

م 7 5 1 

(وَلو رَهنَ ما يَسْرْعْ قَسَادة؛ قَإِنْ أَمْكَنَ تَخفيفه قُهُ كَرطَبِ) وعنتبةة (فعل) 
وَصَحَّ الرّهْنُ وَفَاعِلَهُ الماللكُ تَحِبُ عَلَيْه مُؤئنهُ 1 بك انف (وزلم أئ: : وَإنْ 
س9 نأ لكي © ببسي 

قوله: (وفاعله المالك) بِيانٌ للفاعل المبهم في المتن ٠‏ 
لابب شق شاط ##- ا 
كذلك مع صحَّة رهنه بالحال» فما الفرق؟ 

قلت: الفرق: أنَّ العتق في المدبّر أكد منه في المعلق عتقه9(" ؛ بدليل أنهم 
اختلفوا في جواز بيعه» بخلاف المعلق عتقه . 

قوله: (أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة) أي: بزمن يسع البيع ٠‏ 

قوله: (ولو تبقن وجود الصفة قبل الحلول. . بطل الرهن جزما) مثله: ما إذا تيقن 
وجودها معه أو احتمل الأمران؛ ومحل البطلان في هذه(© الصورة والصورة9) السابقة: 
إذا لم يشترط بيعه قبل وجود الصفة» وإلا. . صح ؛ كما قاله ابن أبي عصرون» ومثلها: 
البقية» وعلم مما تقرر: عدم صحة رهن ما لا يباع ؛ كمكاتب» وأم ولدء وموقوف. 

قوله: (تجب عليه مؤنته) أي: حتئ لو امتنع .. أجبر عليه » فإن تعذر أخذ شيء 
منه. . باع الحاكم جزءًا منه لذلك. 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): أو تيقن. 
(؟) في نسخة (أ): في المعلق عتقه بصفة. 
(8) في نسخة (أ): في ذلك. 

(4) في نسخة (د): والصور. 


0 كتاب الرّهْن ل ا 2 م" 


كنيف ؛ (فإِن َه دن حا أو مُوجلٍ يِل لقاو أَو) بد ادو 
َكِنْ (شَرَط) في هَذِهِ الصُورٌ ة (بَبِعَهُ) عِنْدَ الإغْرَافِ عَلَى الْمَسَادٍ (وَجَعَلَ الثَمَنَ 
هنا . صَحّ) الرّهْنَّ في الصّوّرٍ التلَاثِء (وَيَْمٌُ) المزهُونُ في الصّورَة الْأَخيرة 
حاشية البكري 0-7-8 
قوله: (الثلاث) أي: صورة الحال وما يحل قبل الفساد وما يحل بعده» لكن 
يشترط فيه بيعه وجعل ثمنه رهئًا. 
لا لوه حاشية المستيياطي #5 لل يي 
قوله: (يحل قبل فساده) أي: بزمن يسع البيع نظير ما مر 
قوله: (عند الإشراف على الفساد) أي: لا قبله, وإلا.. بطل الرّهن ؛ كما اقتضاه 
كلام المَّارِح » وصرّح به السّبكييٌ وغيره» ونظر فيه الغرَّئُ نا هذا مبيع قطعاء وبيعه 
الآن أحظ(" ؛ لقلة شمنه عند إشرافه على الفسادء ورد: بأنّ شرط البيع””© قبل المحل 
مناف لمقتضئ الرّهن أصالةً فلا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة» وقبل خوف الفساد 
لا ضرورة ولا حاجة » فكان شرطه حينئذ مفسدًا كسائر الشّروط المنافية له. 
قوله: (وجعل الثمن رهنًا) أي: صيرورته كذلك؛ ليوافق ما سيأتي في كلام 
الشارح » واغتفر هنا ذلك ؛ للحاجة» فلا يشكل بما يأتي من أن الإذن في ب بيع المرهون 
بشرط جعل ثمنه رهنا لا يصح » قال الإسنوي : وقضية كلامهم: أل لى كع وشعرط. وحن 
ثمنه . ٠‏ لم يصحَّ وفيه نظر. . انتهئ » ودفعه ظاهر ؛ لأن اشتراطه من مصالح التُوثّق ق؛إذ 
الاقتصار على شرط بيعه يوهم انفكاك الرهن به. 
قوله: (ويباع المرهون. ..) أي: يبيعه المرتهن بإذن الراهن» فلو أذن له في بيعه 
ففرط ؛ بأن تركه(؟ » أو لم يأذن له ولكن ترك الرفع إلئ القاضي ‏ كما بحثه الرافعي 
)١(‏ في نسخة (أ): فإن. 
(1) في نسخة (ب): أحفظ . 
(5) في نسخة (ب): المبيع ٠‏ 
(4) في نسخة (أ): قوله (ويباع..) قال في «الروض» واشرحه): فلو أذن الراهن للمرتهن في بيعه 
ففرط ؛ بأن تركه . 


>” 


كتاب الرّمْن بي 


جُوبًا (عِنْدَ حَوْف قَسَادِهِء وَيَكُونُ م تَمَنْهُ رَهْنَا) كُمَا شط وَيَْع أَيْضًا في الصورئين 


5008 وَيْجْعَلُ تَمَنُ رَهْنَا مَكَانَه؛ كَمَا في «التَؤْضّة) وَ«أَضْلِهَاف (وَإِنْ 
قَدَط عن يتعذ) ككل الخلول:+: (لَمْ يَصِحّ ) الكَهْن ؛ لِمُتَاقَاةٍ الشَّرْط لِمَقْصورٍ 
ل ا ا . (سَد) الجَمْنُ (فِي الْأَطْهَرِ) لأ 
ا ين ايا الْحنَّ ين المزهُوٍ عند المجلٌ» واب لهس ون متشا 
الرَّهْنِء وَالنّانِي: : يصِح ُ َع عد 1 عِنْدَ تَعَرْضِهِ للْمَسَادِء لِأَنَّ الظاهِرٌ: نهم لا يَقْصِدَ إِفْسَاد 
مَالِهِ » وَفي «الشّرْح ع الْكبيرِ): ََ الْأَوَّلَ أصَحٌ عِنْدَ دَ الْعَرَاقِيّينَ » وَميْلَ من سِوَام هُمْ إلى 
الثاني » وَفِي «الشَّرْح الصَّغِيرِ): أ الأطهد عِنْدَ كَ الأَكْترِينَ ٠‏ وَفِي «الرَّوْضَةَ): 0 
«#حاشية لقره( ااا 0 
قوله: (ويباع أيضا في الصورتين...) ذكره؛ لأن عبارة «المنهاج» توهم خلافه 
إذا20 اقتصر علئ بيعه فى الأخيرة فقط ١‏ 
قوله: (وفي «الشرح ١‏ لصغير ( أنه أي الثاني - الأظهر) نقل أيضًا عن فص «الأم» 
و«المختصر» وفي (المهمات) وغيرهاء وعليه الفتوئ ٠‏ 
لاسب سف حاشية الستباطيي #5 0 
وقواه النووي -.. ضمن7» فإن قيل: سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة 
المالك فينبغي حمل إطلاقهم بيعه بإذنه هنا”"» عليه أجيب: بأن بيعه تم إما امتنع في 
مر و و و ابر ا السلعة» بخلافه هنا؛ 
فإن غرضه الزيادة في الّمِن ليكون وثيقة 
(1) في نسخة (ش) و(ق): الأوليين. 
(؟) وفي التحفة: : ٠١1/6(‏ - ؟١١٠)‏ والنهاية: (87/4؟)؛ أنه يح يجعل الثمن رهنا في الأولتين بإنشاء 
الخده وي الأآخير من قير إغائه و حملا بالريل» وختالف في المقين: : (٠/4١١)؛‏ وقال: يكون 
رهنا في الصور الثلاث بلا إنشاء عقد. 
(0) في نسخة (ب): إذ. 
(4) في نسخة (أ): ضمن الأول. 
)2( في نسخة (أ): هذاء 
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الرَّافِعِيَ رَجَّحَ في «المحرَّر) الْأَوَلَ. 


(دَإِنْ لم يَعلم: هَل يَفْسْدُ) المرهُونٌ (كبلَ) نول (الأجل. م2 الزن 
مطل (في الأَطهَرِ) أن اَْضْلّ: : عَدَمُ ساد إلى الْحُلُولِ» وَالثَانِي: يَجْعَلْ جَهْلَ 
القَسَادِ كَعلْمِهِ. 


(وَإِن رَهنَ ما لا يرٌَ فسا قرا ما ما عَرَضَهُ لا قبل حُنُولٍ الأجَل ؛ 
قوف يكلت) تقر تتنينها. ٠‏ (لَم بخ الزن بحالِ) وََوْ طرَا لِك نل 
َبْضٍ المزهون . ٠‏ قَفِي الْفسَاخ الرّمْنٍ وَجْهَانِ أَرْجَحْهُمَا ِي «الرََوْضَةَ): كك 


ور 


ينفح » ذالم ييخ في الشورئئن. ٠‏ يبام وَتشْعل اتمنه كَمَنْهُ رَهْنَا مَكَانَه وَفِي 
«الرََوْضَةَ): د يَجْبْرٌ الراحِنُ عَلَى بَيِعه ؛ حِفْظًا للوثيقّة . 


0 


(وَيَجُورُ أن يَسْتيرَ ًا يَْهَنَُ) بدئنه» جاه ا م اه مأك قل وزو واه عه متايه 
سق حاشية الستياطي #2 ل ب ب يحح 

قوله: (قبل حلول) قيده بذلك ؛ لأنه محل الكلام. 

قوله: (المطلق) قيّد به؛ تحريرًا لمحل الخلاف؛ إذ المشروط فيه البيع عند 
الأشراف علئ الفساد يصح قطعا » وفارق الصحة فيما ذكر: عدمها في رهن المعلق عتقه 
بصفة لم يعلم هل تتقدم أو تتأخر؛ بأن سبب الفساد ثم - وهو التعليق - موجود عند 
ابتداء الرهن بخلافه هناء وبأن علامة الفساد هنا تظهر حالا بخلافها ثَمّ. 
قوله: (قبل حلول الأجل) متعلق ب (طرأ) ويحتمل تعلقه ب (الفساد) وهو 
الأولى » وعلئ كل: فالتعبير ه20 ليس للاحتراز» بل لأن غيره مفهوم منه بالاأولى. 

قوله: ( وتعذر تجفيفها) قيد به ؛ ليصح التمثيل بذلك لما طرأ ما عرضه للفساد ؛ 
لانها إذا لم يتعذر تجفيفها من هذا الابتلال.. لم يطرأ ما عرضها للفساد ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (شيئا) أي: ولو دراهم أو دنانير؛ كما شمله كلامهم » وقال الإسنوي: إنه 


)١(‏ في نسخة (أ): فالتقييد به. 


1 كتاب الزن # 


(وَهُوَ) أَيْ: عَفْدُ الاسْتِعَارَةِ بَعْدَ الرّهْنِ (فِي قَوْلٍ: عَارِيَةٌ) أَيْ: :اي عَليهَا لم يخرع 
عَنْهَا مِنْ جهّة المعير إِلَى صَمَانِ الدَيْنِ في ذَلِكَ اللَيْءِ ء وَإِنْ كَانَ باع فيه ؛ كَمَا 
سَيَتِي ٠‏ 


(وَالْأَطْهَرُ: أَنَهُ ضَمَانُ ين ني كبك لني قير يذترطٌ) عَلَى هَذا: (ذكر 

عنس التق وَقَذْرِهِ وَصِفَته) وَمِنْهًا: الْحُلُولُ وَانَأَجِيلُ » ٠‏ (وَكَذَا المهُونٌ عِنْدَهُ في 
0 9 حلاف الْأَغْرَاضِ يِدَّلِكَء وَلَا بثْكرَ يَدٌ وَاحِدٌ مما ذُكرَ عَلَ قَوْلِ الْعَارِيَةَ: 
تفاعخ تبتايخ كيك . 7 يذ تلظ على قلي 
َعم ؛ لو عَيّنَ قرا كرهَنَ بِمَا دُوتةُ. ٠‏ جَارٌء قَالَ في «الرَوْضَوَ): : وَإِذا قُلمَا: 
عَارِية. ٠‏ قله أنْ يَزْمَنَ عِنْدَ الإطلاتي بأَيّ جِنْسِ شَاءَ َبِالْحَالَ وَالمِوَّجَّلٍ ؛ َال في 
«التَِّسّا: لَكِنْ لا يَرْهَنْهُ بأَككرَ مِنْ قيمته لان فيه مدر كه ل كله ككَه إل 
بقَضَاءِ جَمِيع الدَيْن. 

(ملوْ تف فِي بد المزئهن .. َلَا ضَمَانَ) على الرّاِنٍ ؛ لِألَهُ َم يَشقْطٍ الْحَن 
عَنْ دمي وَعَلَّى فول الْعَارِيَة: علي الشّمَان» وََا َيْء عَلّى المزئهن بكال» (وَلَا 

1 ل لس 

قوله: (أي: عقد الاستعارة بعد الرهن. ..) هذا الذي ذكره تصريحٌ بمراد المتن؛ 
لكن عبارته ليست بنصٌ فيه ؛ إذ توهم أنَّه عارية في قول قبل الرهن » وهذا لا خلاف فيه 
فاعل 20 , 
ال تيه حاشية الطباطي 4# لب ب سح 
المتجه وإن منعنا إعارتها لغير ذلك. 

قوله: (بعد الرهن) أي: أما قبله.. فهو عارية قطعًا يضمنه المستعير لو تلف في 
يده» ولو أتلفه إنسان حينئذ.. أقيم بدله مقامه ؛ كما هو ظاهر كلامهم» قاله الزركشي ٠‏ 


40 في نسخة (أ): وهذا لا خلاف فيه قطعاء 


و كناب الزن © وا 


بجُوعَ لِلْمَالِكِ بَعْدَ بض المرْتهَنِ) وَعَلَى قَوْلٍ الْعَارية: لهُ الوُجُوعٌ في وَجْو 
اصح : ا رْجُوعَ؛ وَإِلّا. لم يكن لِهََا الزن مغتى» وَل بل قبض المزتون 

جوع عَلَى المَوْينٍ (َذَا حل ال أذ َال رُوجع الماك بنع » يبح 
لم بْْضَ الدَيُِ) مِنْ جهّة الرّاحِنٍ أو المالك ؛ أَيْ: عَلَى انون لَمْ يَأ 
المالك وَعَلَى الْوَجْهِ المزبجوح يججوازالأجوع على قل الْعَارية. ٠‏ يَوَقَفُ الْببِعُ 
ع الإذ» (نمَبَْجعْ الماللك) على الا( ما بيع بو) عل ول الما سََا 
يع يق يمت أ أكتر» أ كل بقَذْرِ يد َََابَنُ النَّاسُ بمكله» وَعَلَّى قَوْلٍ الْعَارِيَة: يَرْجِعُ 
ب إن بع بها أذ كل » وكَدًا رد ارين ؛ لحار يهَاتُْمَن» وَل 
الْقاضِي أَبُو الطَيّبُ وَجمَاعةٌ : يَرْجِعٌ بمَا بي به لِأنُّكمَنُ لُك قَالَالرَافيُ: وَهَذَا 
أَحْسَنُ» زَّادَ في «الرَوْصَةَ): هَذَّا هُوَ الصَّوَابُ. 
ل لس للب هي حاشية الستباطي #5 للب يي 

قوله: (إن لم يقض الدين من جهة الراهن أو المالك) أي: فإن قضئ من جهة 
أحدهما. ٠‏ فلا يباع » لكن إن قضاه(" المالك.. رجع به علئ الراهن إن سلم بالإذن من 
الراهن» وإلا.. فلا رجوع له ؛ كما لو أدئ دين غيره في غير ذلك ٠‏ 

فإن قلت: الرهن بالإذن كالضمان به فيرجع وإن قضئ بغير الإذن أيضًا . 

قلت: مسلم إن قضئ من ثمن المرهون ؛ كما سيأتي » أما إذا قضئ من غيره - كما 
هات «قلاء وخاضلهة قصر الرجنوع فييسنا على سل القنمان» وهوخنا.رقية المرهون 
نَم ذئّة الضَامن » نيّه عليه في شرح الروض» ٠‏ 

قوله: (أو بأقل) أي: ولو بقدر يتغابن الناس بمثله» قال الزركشي: ومن هذا 
يؤخذ: أن ما يتغابن به إنما يحط في العقود دون الإتلافات » وهو فرع حسن ٠‏ 


هلام 26ج 


. في نسخة (ب): إن قضىئ‎ )١( 


4 © كتاب الرّهن بم 


(فضكن) 
[في شرُوطٍ مَرَهُونٍ بِه وَلْرُوم الرَهْنٍ] 
(شَْطُ المزهُونٍ بو) لصح الرَن (كَوْنُُ ْنَا نَابنًا لاما ا لد 
(بالْمَينِ المْصُوبَة وَالمستَرَة) وَالمأحُودةٍ الم (ِي الْآَصَحٌ) لأنهَا لا تدر 
00 
بن تمن المرمُونء وَدَلِكَ مُكَاِلٌ مض الزن عند الع » والتَني: 4 7 
ذا اْعَضَ» وَكَاسَ الوّهْنَ بها على صما رد بجايع الث ىء وَقَدَقَ الْأَوَلْ :بأد 
صَمَاتهَا لا يَجْرُ َْلَم تثلف إِلَى صَرَرِء بخلاف الرّهْنِ يها قبَجرُ إَِى صَرَر مام 
الْحَجْرِ في المرمُونٍء وَمَذِ المسَائِلُ حَرَجَتْ عَن الصَّحَة بقَولِهِ: (5ي) (ولا) 
تصحٌ الرَهْنُ (بمَا سَبْفرضْة) وَلَا يمن ما ميلترو يك ريك حل عَنّْ قلا تُقَدَمُ عَلَى 
الْحنَّ كَالشَهَادو وَعَنْ ذَلِكَ الدَاخِلٍ في الدَئنِ يجوز احتروٌ يقَولِ: (تَابتا) . 
ا سس خاشية بكري 0_3 
02 4 
قوله: (والمأخوذة بالسوم) ذكره؛ ليفيد أنَّ الذي في المتن مثال. 
لللمسللس سب هوي جخاشية الستباطي 4#  _#_-‏ ل ل ل ييحي 
فص 4 
قوله: (بالعين المغصوبة...) يريد إخراج العين المودوعة ونحوها من كل عين 
غير مضمونة» فلا يصح الرهن بها جزمًاء وبه يعلم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من 
مستعير كتاب وقف » وبه صرح الماوردي. 
نعم ؛ إن شرط الواقف ذلك.. فأفتئ القمّال بلزوم العمل به» وأشار السبكي إلئ 
تقييده بما إذا أراد الواقف المعنئ اللغوي» أو لم يعلم إرادته؛ حملا له على ذلك 


)١(‏ في نسخة (ش): لا. 


301ظ»> 


1 كتاب الرّهْن > 


(وَلَوْ قَالَ: «أَفْرَضْمُكَ م الدَّرَاهِ ارت بها عبد قَالَ: «افْتَرَضْتٌ 
وَرَعَتَثْ1 أَوْ قَالَ: (بْتّكَهُ بِكَذَا وَارَْهَنْتُ اللّوْبَ بو)ء فَقَالَ: اث شْكَرَيْتُ وَرَهَنْت).. 
سَعَ في الَصَحٌ). والّاني: اند ؛ لتَقَدٌ أحَد شَِه علَى بوت الدَيْوِء 
وَالْأَوَلُ اعْتَمَرَ ذَلِكَ ؛ لحَاجَة الْوَييِقَةَ 

(وَلَا يَصِحٌ) الرَّهْنْ (بنُجُوم الْكتَابَِ) لِأنّ الرّهْنَ لِلتودقٍ وَالمكَانَبَ بِسَِيلٍ مِنْ 
قاط لشجُومٍ مك سّاء» فا مغتى لتؤفيقهاء (وَكَا جل لجال قبل الْقََاغْ) مِنَ 
سس حي لني عطي © 272 سس جي ‏ 
تصحيحا(" لكلامه ما أمكن, فإذا أراد المعنئ الشرعي.. فهو شرط لاغ وهو متجه 
وإن نازعه الزركشي في الثانية » وحيث ألغي وكان قد شرط أنه لا يخرج إلا برهن. . لم 
يجز إخراجه مطلقاء 

نعم ؛ إن تعذر الانتفاع به في المحل الموقوف فيه ووثق بمن ينتفع به في غير 
ذلك المحل أنه يرده إلى محله بعد قضاء حاجته.. جاز إخراجه ؛ كما أفتئ به بعض 
المتأخرين ٠‏ 

قوله: (والأول اغتفر ذلك ؛ لحاجة الوثيقة) أي: فهو مستثنئ من اشتراط ثبوت 
الدين» ومثله: نحوه من كل ما مزج فيه الرهن بسبب ثبوت الدين» وتقدم الخطاب به 
علئ الخطاب بالرهن7") وجوابه على جوابه”" . 

ومنه: ما لو قال: بعتك أو زوجتك أو أجرتك بكذا علئ أن ترهن”؟ كذا» فيقول: 
اشتريت» أو تزوجت »ء أو استأجرت ورهنت ؛ كما رجحه ابن المقري وإن لم يقل الأول 
بعدٌ: ارتهنت أو قبلت ؛ لتضمن هذا الشرط الاستيجاب(" . 


)١(‏ في نسخة (ب): تعميماء 

(؟) في نسخة (أ): بالدين. 

(*) في نسخة (ب): وجوابه على جواب الرهن. 
(4:) في نسخة (أ): ترهنني٠.‏ 

(0) في نسخة (أ0: الاستئجار. 


8 9 كتاب الرّفْن © 


2-1 


التعل وذ شي عبوه أن لها كدتها سقط براجتل وذ لزع القاول شد 
َحدَهُ يفل امل وعَنٍ المشاكين اختررٌ يق لِه: (لازِمًا) (وَقِيلَ: يَجُورٌ بَعدَ 
الشُرُوع) في الْعَمَلٍ ؛ لإنيقاء الأثر في إلى الوم يع بَغْد لاغ من امل 
تَطًْا ؛ لِلرُوم الْجْغْلٍ يه. 

(مَيَجُونا الرَهْنّ (بالنمَنِ) في (مُدَهَ اجا لَجِبَارِ) لأَنهُ آيلٌ إِلَى الرُومٍء وَالْأضْلُ 

7 سد ا ا “قو يا 

في وَضْعِهِ و: الرُومٌ ياف جُغل الْحعَال» وَظاهد: أَنَّ الع مدني 
امقر المبيعٌ لِيَمْلِكَ00 الَْائُِ لثمن ؛ْ كَمَا أشَارَ 
سس ات اي الكريي لإ لل 0 

قوله: (وظاهر: أن الكلام...) أمّا إذا قلنا: الأمر موقوف.. فلا يصح ؛ كما لو 
قلناء ملك المبيع للبائع » وهذا وارد علئ «المنهاج» إذ مقتضئ إطلاقه الصَّحَّة ولو قلنا 
بالحالين المذكورين. 

قوله: (ولا شك...) ذكره؛ للا يتومّم من صحّة الرّهن جواز البيع ؛ أي: وليس 
بجائز. 
امن الت ال 2 2 2 بيي2ُ22ييي52554 

قوله: (وعن المسألتين احترز بقوله: «لازما») قال الإسنوي: ولا يغني ذكره عن 
الثانية ؛ لأن الثبوت معناه: الوجود في الحال» فاللزوم وعدمه: صفة للدَّين في نفسه لا 


ل 00 


َيه 
د إليدا 


يتوقف صدقه علئ وجود الدين ؛ كما يقال: دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم » 
فلو اقتصر علئ الدين اللازم.. لُورد عليه ما يقرضه() ونحوه مما لا يثيت0©. 

قوله: (حيث قلنا: ملك المشتري المبيع...) أي: يكون الخيار له فقط على 
الراجح . 
(1) في نسخة (ش): للتملك. 


(؟) في نسخة (ب): سيقرضه. 
() في نسخة (أ): لم يثبت. 


كتاب الرّهْن + لل 


0000 


يَصِح الرهن 
ميو وَلَا يح بالمنقعَةٍ في إِجَارة لين . 
اط خاشية يكزي #4 يي 

قوله: ( ودخلت المسألة في قوله...) وجه النَجوّز: أنه لم يلزم حقيقة لجواز 
الفسخ » لكن لما آل إلئ اللزوم. . سمّاه لازمًا وهو مجارٌ أوّل. 

قوله: (بتجوز) وجه التَّجِوّز أنَّ ما يستقرضه”© لا يسمّى دينًا؛ فإذًا لا حاجة 
ل(ثابتًا) وكان يغني عنه (لازمًا)» لكن هو لما كان يؤوّل للدّينيّة.. احترز عنه بقوله: 
ثايًا ٠‏ 

قوله: ( ويصح الرهن بالمنفعة) هو وارد على المتن ؛ إذ مقتضاه: عدم الجواز ؛ 
لأنه خرج عن الصَابط الذي ذكره. 
ل يه حائية لاطي #8 بحبح 

قوله: ( ويصح الرهن بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة.. ) أي: وهي داخلة في 
قول المصتّف (دينا) . 

قَرع: لا يصح الرهن بالزكاة قبل الحلول 7" لعدم ثبوتها حينئلٍ» وكذا بعده ‏ 
كما اقتضاه كلام ابن المقري وغيره ؛ لتعلقها حينئذ بالعين شركة وليست 7" بدين » 
لكن صرح في «أصل الروضة» بصحته حينئذ» وهو المعتمد؛ لأن الزكاة قد تجب في 
الذمة ابتداء ؛ كزكاة الفطرء ودواما؛ بأن تلف المال بعد الحلول7؟©» ويتقدير بقائه 


)١(‏ في نسخة (ب) (ه) (ز): سيقرضه. 
(1) في نسخة (أ): الحول: 
(؟) في نسخة (أ): فليست٠‏ 
(1) في نسخة (د): الحول- 


5337 


© كتاب الرّفْن # 


[في اشْتِرَاطٍ العام بالمزهُونٍ به] 
سَكَتَ الشَّيْخَانٍ وَغَيْرهُمَا عن اشير ترَاط كَوْنِ المزقُون به مَخْلُومًا مَعّ ذكْرِهِمْ 
اشْتِرَاطَ كَوْنٍ المْمُونٍ مَعْنُومَا في الجديدٍ؛ كُمَا سََأتِي» وَهُمَا مُتََارَِانِ» وَفي 
«الْكِمَايَة): يُشْترَط أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لها ٠‏ ْم يغدّنة أَحَدُهُمَا. ٠.‏ لَمْ يَصِحَّ ؛ كَمَا 
صر به في «لاتوتضاوهم َل يم وَفى (شَرَائِط الْأحكام» لبن عَبْدَانَ 


0 
نسيه 


١‏ امل بش مسو فوع و 
(وََا يَجُورٌ أن يَرْهَئَُالمرْهُونَ عِنْدَه دَيْنٍآحَرَ ني الجديد) وَيَجُورُ في الْقريم 
به حاشية البكري (--- ب بيسح 
قوله: (تنبيه...) ما ذكره في العلم عن الكفاية هو المعتمد» ووجه قياسه على 
المضمون: التوثق في الحالين. 
مستت اسك كاتك 7 7 7779 مكحت مهمه 
فالتعلق به ليس علئ سبيل الشركة الحقيقية ؛ لأن له أن يعطي من غيرها بغير رضا 
المستحقين » فصارت الذمة كأنها منظور إليها. 
قوله: (سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط...) أي: عن التصريح بهء وإلا 
فقولهما: (ما جاز الرهن به جاز ضمانه وعكشه) يفيدٌ ذلك؛ واستثنيا من العكس: 
ضمان رد الأعيان المضمونة وضمان العهدة ؛ فإنهما جائزان» لا الرهن بهماء والبلقني 
منه: ضمان إحضار البدن» وابن خيران ‏ كما نقله الزركشي عنه وأقره : ما لو ضمن 
من درهم إلى عشرة.. فإنه يجوزء بخلاف الرهن. 


قوله: (ولا يجوز أن يرهنه المرهون...) يستثنى: ما لو فدئ المرتهن مرهونا 
جنئ بإذن الراهن فيكون رهنا بالدين والفداءء أو أنفق عليه بإذن الراهن ولو قادرا على 


و كارن هللاا ا د وين, 


كَزِيَادَةٍ الرَهْنِ وَفَرَّقَ الأوّل: أن الرَّيَادَةَ ة في الرّهْنٍ شغل فارغ » وَفِي الدَيْنِ شعل 
َشْفُول» وَقَولهُ: (المرهُون) بالنّضب: مَفْعُونٌ انء (وَكَا يََْم) الرَهْنُ (إلَا بِقَنِض) 
أَيْ: المرْهُونٍ كَائنَا (مِمّنْ مِمْنْ يِصِح 5 د لمعيو مم اوفع جدففنه 
لسسع حاشية ابعر 0-4 
قوله: (المرهون بالنصب...) المفعول الأرّل: الشَّمِيرء والَّني: المرهون» 
ويتَعيّن التَصِب؟ ؛ لأنَ الجر لا دليل له هناء والّفع مفسد للمعنى ؛ إذ يقتضي أن الكلام 
في المرهون عنده ؛ أي: : أنه فاعل الرّهن» وهذا لا يجورٌ بلا خلاف ؛ لأنّه تصرِّفٌ فيما 
لم يملكه يلا إذن. 
سس سوه حاشية السشباطي #2 يي 
الإنفاق على الأوجهء أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه؛ ليكون مرهونا بالدين 
والنفقة(©. . فإنه يصح ؛ لأن فيه مصلحة حفظ الرهن . 


: 0 


لو اعترف الراهن أنه مرهون بعشرين ثم ادعئ أنه رهنه أولا بعشرة ثم عشرة. . 
صدق المرتهن بيمينه وإن قال في جوابه: فسخنا الأول وارتهنت(" بالعشرين ؛ كما 
رجحه السبكي وغيرهء خلافا لما في «الأنوار» و«الروض» وغيرهما ؛ لأنه يدعي 
الصحة » ولو شهد اثنان: أنه رهن بألف ثم بألفين.. سمعت شهادتهما وحكم بأنه رهن 
بألفين وإن لم يقولا: وفسخنا الأول ؛ بناء علئ ما مر فيما قبلها0؟ . 

قوله: (كائنا ممن...) أشار الشارح بتقدير (كائنا) إلئ أن الجار والمجرور حال من 
(قبضه) لا متعلق به علئ أن المجرور واقع على المقبض وإن احتمله كلام المصنف ؛ لأن 
نول المصنف بعد: (لكن لا يستنيب راهنًا) يرجح وقوعه على القابض لا المقبض ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (أ): مرهونا بالفداء والنفقة معاء 
00 ينه [بباسروييت 
0( في نسخة (01: لح و ل وس الي 


ل كتاب الزن م 


(عَفَدُهُ) أي: مَنْ يَصِح نه عَفْدُ ارهن . ٠‏ يِصِح مِنهُ الْقَئِضْ ٠‏ 

(وََجْرِي فِبه النيَابَةٌ) كَالْعَقْدٍ ٠‏ (لكِنْ لا يَسْعَنِيبُ رَاهَِا) أن الَْاحِدَ لا يو 
طرفي الْقَبْضٍ (دَلَاعَبدَه) ليده و ويَضدٌقُ بالمأذون لَه وَالمدير و 
الود (وفي المأدون له وجة): لح انكل ؛ لانفرَاوو بايد لصوف وق 
38 لشي تك مِنَ الْحَجْرِ عَلَيهِ ؛ (وَيَسْتَنبُ ُ مُكَائبَهُ) لاسْتِقلاله ِاليَدِ وَالتَصَرُفِ 
تح شت وو ا ا 

قوله: (أي: من يصح منه عقد الرهن. . يصح منه القبض) وهو تصريح بما فهم 
ضمنا من قوله: (ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده) لأن لزومه بقبضه ممن ذكر يقنضي 
صحته منه» وأشار بذلك: إلى أن ما ورد( علئ ذلك من صحة القبض من غير من 
يصح عقده؛ كالمحجور عليه بسفه؛ فإنه يصح قبضه لما ارتهنه وليه برهنه بإذنه وإن لم 
يصح عقد الرهن منه مدفوعٌ ؛ لأن المفهوم من عبارته: أن من يصح منه عقد الرهن.٠‏ 
يصح منه القبض لا عكسه , فتأمله . 

قوله: (لأن الواحد لا يتولئى طرفي القبض) يؤخذ منه: أنه لو كان الراهن وكيلا 
في الرهن فقط » أو وليّا فرشد موليه؛ أو عزل هو فوكله المرتهن في القبض . . جاز٠‏ 

قوله: (لأن يده كيده) أي: فما لا يصح من السيد.. لا يصح منهء ولا يشكل بما 
لو وكل رجل العبدٌ في شراء نفسه من مولاه.. حيث يصح مع أنه لا يصح فيما لو وكل 
مولاه؛ لأن شراء العبد نفسه من سيده صحيحٌ في الجملة ؛ لتشوف الشارع إلئ العتق؛ 
فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه. 

قوله: (ويستنيب مكاتبه) أي: ولو مكاتبا كتابة فاسدة؛ أخذا من قوله: 
(لاستقلاله باليد...) ويؤخذ منه: جواز استنابة المبعض إذا كان بينه وبين سيده 
مهايأة ووقع القبض في نوبته » وإن وقعت الاستنابة في نوبة السيد. . لم يشترط فيها("» 
(1) في نسخة (أ): أورد. 
)١(‏ في نسخة (ب): فيه 


>33 


9 كتاب الزن * 


تي » وَصِمَةُ لض ها في الْعقَارِ وَالمئُْولٍ ؛ كَمَا سق في (البِع) في (بَابٍ 

لق قا لد تو أذ فظرنا ب قيب . 1ت الرّهْنُ 
(مَا لَمْ يَمْضٍ رَمَنْ ِمْكَانِ قَبْضِهِ) أَي: المرّمُونء (وَالْأَظْهَرُ: اشْتِرَاط ذُ إذن) أئ: 
ران (في قََضو) أن ابد اث عَنْ رجه ال ولَْ يق تعض لقِضٍ 
عله وَالثَاني يقُولُ: : اعفد مَعَ ِي الْيدِيكصَمَنٌ الإذْنَ في القنِضء (وََا يِه يهان 
عَنِ الْقَضْب) وَإِنْ لَرِمَ» (وَيُبرئهُ الإيدَاٌ في لأصع) أنه اِْمَانيتَافِي الضَّمَانَ » 
ديد َو لا يكَافِي الضّمَادَ؛ كه َو تعد في المزْهُونٍ.. صَارَ ضَاوئًا م 
قد الأقن يخزلد؛ ولو تتتك ي ابيط القع غزقها نييح تقال الم م 
نس الإيدَاع عَلَى الارتهَان . 
__ ببسي حخاشية الليكريي 2 للح 

قوله: (وصفة القبض ...) ذكره ؛ لأنّهِ أبهم هنا 
للب هه حاشية الستباطي 8 بي 
القبض في نوبته7"» 

قوله: (ما لم يمض زمن...) أي: من وقت الإذن ؛ بناء علئ اشتراطه » لا العقد؛ 
كما في (الروضة» و«أصلها». 

قوله: (ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب) أي: كما لا يبرئه عند توكيله في بيعه 
وقراضه عليه(" قبل التصرف فيهماء وإجارته له وتزويجه إياه» وإبراؤه عن ضماته 
وهو بيده ؛ والمستعير والمستام كالغاصب فيما ذكر. 
() في نسخة (أ): (لاستقلاه باليد...) يؤخذ منه: جواز استنابة المبعض في القبض في نوبته وإن 

وقعت الاستنابة في نوبة السيد- 
)١(‏ في نسخة (أ): ولا يبرئه ارتهانه عن الغصبء مثله: توكيله وقراضه عليه. 


© كتاب الرّهْن # 


(وَيَحْصُلُ الرّجُوِعٌ عَنِ الرّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضٍ ب ِتَصَدّنٍ يُزِيلُ الْمِلك؛ كَهبَ 
مَفْبُوضة) عاق وب (ويَهْنِ مفبُوض ”0 وَكِتبَة اياي الف 


عَلَى الْأَظَهَرٍ: أن ادير ليق عن صِتدء وَعْلى تقابله: 2 و ا يَحْصلُ 


ع2 


الوّجُوعٌ [بد] » (دَيِحْبَلِهَاء لا الْوَطء) يِنْ غَيْر إخْبَالٍ 200 1 
بِمَوْرِدِ الرّهْنِ» بَلْ رَهْنُ المرّرّجَة ابْتدَاءً جَائدٌ . 
(وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ) الرَّامِنُ َو المرْتَهنٌ (قَبْلَ الْقَنْضٍ » 8 جُنَ أَوْ تَخَمَرَ 
أو 5 


الْعَصِيرٌ أو أَبَقَ الْعبْدُ) أئ: َبلَ القئيض فِي النَكاثِ أَيْضًا. (لَم يتل اهن في 


2 ع 
5 


الأصَحٌ) أمّا بُطْلَانْهُ يالمؤت َالْجنُونٍ. . كلانه عَفْدٌ جَائدٌ كيرْتقِعُ هما كَالْوَكَالَةَ: 
وَأَجَاتَ الْآخَرٌ: بأنَّ مير إِلَى الوم فَلَا يَرْتَْعُ بِهِمَاءٍ كَالْي فِي زَّمَنِ الْخيَارِ 
وَعَلَى هَذَا: تَقُوم وَرََه 5 الرّاحِنِ وَالمرْتَهنٍ مَقَامَهُمَا في لاض وَالْقيْضٍ يلها 
كم 722050177702 87ةااتتتك 
قوله: (أي: قبل القبض في الثلاث) أي: الجنون, والتَّخْمّر» والإباق» وفيه 
إشارة إلئ أنّه كان الأنسب تأخير قبل القبض عن الكل . 
سس حاشية المستباطي 4# ييح 
قوله: (عَهِبَةٍ مقْبُوضَةٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَِع ٠‏ وَبرَهْنِ مَفْبُوضٍ) قضيته: أنه لا يحصل 
الرجوع بال ير المعوفيانه 9 بالرّهن غير المقبوض» قال في «شرح الروض»: 
وهو موافق لتخريج الربيع والذي عليه الأصحاب» ونقل عن النص أن ذلك رجوع» 
ذكره السبكي وغيره وصوبه الأذرعي . 
قوله: (وكتابة) أي: صحيحة ؛ أما الفاسدة.. فكالتدبير» ففيها الخلاف الآتي 


قوله: (وبإحبالها) أي: منه أو من أبيه ؛ كما في «١فتاوئ‏ القاضي» . 


)١(‏ كما في التحفة: 2)١14/0(‏ خلافا لما في النهاية: )١47/4(‏ والمغني: (9/7؟١)؛‏ فيحصل 
الرجوع بغير المقبوض منهما أيضاء 
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ب 3 . 5 .0 2 لم م 0 2 
مَنْ يَنْظرٌ في مَالٍ المجْتُون بِرِعَايَةِ المصْلّحَة لَه وَأَمّا يُطْلَانُ الرّهْنِ بِالتّكَمر.. 
0 وا ا بع 2 ل 5 0 َه 00000 
ِخْرُوجٍ المرهون عَنِ الماليّ» الاي لان يقُولُ: ازتمَ حُهْمُ الزن بلتّحَمُِ 
وَباْقَِابٍ الْحَمْرٍ حَلًا يَعُودُ ارهن وَإِيَاقُ الْعئدٍ ملحي بالتَكَمْرِ ؛ لأَنَهُ انتهى إلى 
سعة مضه اصن إوضاة ع 2 7 0 9 2 2 
حَالَةَ تَمْتَعٌ ابْتدَاءَ الرّهْنْء وَمَسْأَلَةٌ المؤتٍ نص فِيهًا فى «المخْتصَر) عَلَى عَدَم 
50000 2 لغيه 2ك سمو وو عر 3 58 1 
لان ِمَوْتِ المزتهن » وَنُقِلَ نص آَرُ: أله يطل يِمَوْتٍ الرَاِنِ » وَخُرّجَ مِنْ كُلّ 
- 0 لاه د ان عه 8 ا جا عه 
مِنَّ المسْألتيْنٍ قؤل إلى الأخرئء وَقَرّرَ بَعْضْهُمْ النَضَيْن فِيهمَاء وَقَطَعْ بَعْضهُمْ بِعَدَم 
الْبُطْلَانِ فِيِهمَاء َالنَخْرِيِجٌ آَصَحٌ » فَإنْ قُلْنَا: لا يطل بالمؤت .. فَالْجُنُون0" أَوْلَى» 
ع لأف نل ا 3 ا ع ١ه‏ 
أؤ يطل به. . قَفِي الجُنُونٍ وَجْهَانِء وَالإِغْمَاءُ كَالْجُنُونِء وَلَوْ تَكَمّرَ الْمَصِيرٌ بَعْدَ 
الْقبْض ٠‏ يَطَلَ الرّهْنُ؛ بِمَعْتَى: ارْكقَمَ حْكْمْة فَإِنْ عَادَ خَلا. . عَادَ الرَهْنُء وَلَا 
بُطْلَانَ قَطْعًا في المؤت أو الْجُيُونِ أو الإبَاق بَعْدَ الْمَنِض . 
تح 1 151 7 0 2 تت تت 5ت 
قوله: (والتخريج أصح) أ فمن ثم لم يعترّض في عدم التعبير ي(المذهب) 
لآنها وجوه للأصحاب٠‏ 
للا ل لللل سس حاشية الستباطي #5 سس 

قوله: (وبانقلاب الخمر خلا يعود الرهن) فارق عوده بذلك هنا وفيما يأتي: عدم 
عود جلد الشاة المرهونة إذا ماتت للرهنية بدبغ المالك أو غيره له ؛ بأن ماليته حدثت 
بالمعالجة» بخلاف الخمر » وحدوث ماليته بنقله من شمس إلئ ظل وعكسه» ومالية 
الجلد بوقوعه فى مدبغة ناد لا نظر إليه: 

نعم ؛ إن أعرض المالك عنه فدبغه غيره. . فهو له وخرج عن الرهن ؛ كما صرح 
به الأذرعي . 

قوله: (بمعنئ: ارتفع حكمه) أي: لا بمعنئ: بطل من أصله » وحينئذ فقد يقال: 
لم لم يضمه إلى الموت والجنون والإباق في الحكم عليه بعدم البطلان قطعا ؛ إذ الحكم 


)١(‏ في نسخة (ش) و(ق): فبالجنون. 


© كتاب الرّمْن م 
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إِغتَاتِهِ أقْوَالُ ؛ أَطْهرُهَا: يَنقْذُ) بالمعْجمَة (مِنَ الموسر وَبَغْرَمُ قبِمَتهُ يوم عنْقه) 
َتَكُونٌ (رَهْنَا) مَكَائهُ مِنْ غَيْر َف قَالهُ الإمَامُ» وكا يق مِنَ المْسر» وَالثَانِي: 
ااا ا 
بالبطلان بالمعنئ المذكور يرجع إلى ذلك» لكنه راعئ كلامهم ؛ فإن المصرح به شبه 
ذلك ؛ كما نقله في «الروضة» منبها على أنه بالمعنئ المذكور. 

قوله: (ينفذ بالمعجمة من الموسر...) أي: مع الجواز؛ كما اقتضاه كلام 
الرافعي في النذر؛ ونص عليه في «الأم) وإن جزم هنا بتحريمه(" 
منه: ما إذا أعتقه عن غير المرتهن تبرعًا أو عن كفارته.. فلا ينفذ ؛ لأنه إما بيع أو هبة 
لغير المرتهن » وكلاهما باطل» ولا يشكل عليه ما لو أعتقه وارث الراهن عنه؛ لأنه 
خليفة مورثه. والمراد ب (الموسر): الموسر بالقيمة إن كان الدين مؤجلاء وبأقل 
الأمرين منها ومن الدين إن كان حالا ؛ كما نبه عليه البلقيني » فلو أيسر في بعضه. . نفذ 
فيما أيسر فيه . 


؛ ويستئنى من نفوذه 


قوله: (ويغرم قيمته) أي: إن كان الدين مؤجلاء أو كانت أقل من الدين» أو 
مساوية لهء وإلا.. فالدين على ما مر : 

قوله: (وتكون رهنًا مكانه من غير عقد) أي: بعد الغرم» كما هو ظاهر العبارة؛ 
وصرح به في اشرح الروض» ؛ وهو متجه وإن جرئ السبكي وغيره على الإطلاق٠‏ 


قال في «شرح الروض): ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه.. هل 
يعتق عليه ؛ لأنه عتق قهري من الشرع » أو لا؛ لتعلق الوثيقة به أو يقال: إن كان 


موسرا.. عتق » وإلا.. فلا؟ فيه نظر. انتهئ » والمتجه: الأخير. 


)١(‏ في نسخة (أ): بحرمته. 


١ 
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نقد مُطْلقَاء مَيَغْرَمٌ المعْسرٌ ذا أَئسَرَ القِيمة وَتَكُونُ رَهْنَاء وَالثَالِتُ: : لا ينقُدُ مُطْلَقَاء 
(وَإِنْ ل ذه َانْمَكَ) الرّهْنُ بِإِبْرَاءِ أو ءَ غيْرو.. م يَنْقُذْ فِي الَْصَعّ) وَالثَانِي : 
ِرََلٍ املع » (وََو علقه) أئ: علق يلق المرهُونٍ (بسفَة َوْجدَث وَمُوَ 
رَهْنٌ. ٠‏ فَكَالإِْتَاقٍ) فَينْفدُ الْهِيْن م مِنَّ الموسر ... إِلَى آخَرِ ما تدم (أَو) وُحِدَتْ 
(بَعْدَهُ) أَي: بَعْدَ فِكَاكُ د الرّمْنِ. ٠‏ (تَمَد) الْعنْنُ (عَلَى الصَّحِبح) ؛ وَالنّاني يَقُول: 
ليق بَاطِل كَالَدْجيزِ ني قَوْلٍ (َلَارَهْهُ لِعرو) أَي: عَبْرِ المزْهُون عِنْدَه (وَلَا 
التَرْوِيحٌ ) َإِنَّهَيُنْقِصٌ المَرّهُونَ نَ ميقلل البَعْبَةَ فيد َل في «الرَوْضَقَاٍ َلَوْ حَالَفَ 
رَرّجَ الْعبدَ أو الْأمة مَةَ المزهُوين . ٠‏ مكح بالطل تتم يد القافي أثر الل 
(وَلَا الإِجَارَةٌ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا و يَحِلٌ كبلَهَا) أَئْ : َبِلَ مُدَدهًا؛ فنا تقل الرَغْبَة 
ِل » خلا ما ِدًا كَانَ الدَينُ يِل بَعْدَ مدا أَوْمعَ قَرَاغْهًا - . كنَجُورُ الإِجَارَةٌ 
وَتَجُورُ مركن مُطْلَقاء ولا يطل الَهْنُ» (وَلَا الوَطع) لِحَْف الْحبل فِيمَنْ تَحْبلُ » 
0022222 

قوله: (وتجوز للمرتهن مطلقاء:-) إيراد على المتن؛ إذ يقتضي منطوقه منع 
الإجارة من المرتهن بالقيد المذكور» مع أنه يصح مطلقا. 
لل لل هي حاشية الستياطي 2ه حح 

قوله: (فتجوز الإجارة) أي: بشرط كونها من ثقة؛ إلا أن يرضئ المرتهن بغيره» 
وأن لا ينتقص بها قيمة المرهون» وأن لا يمضي بعد الحلول مدّة للتّفريغ لها أجرة» وإذا 
جازت بالشرط المذكور فاتفق الحلول مع بقائها لموت الراهن.. صبر لانقضائها على 
الأرجح ؛ جمعا بين الحقين(© . 

قوله: (ولا الوطء) بحث الأذرعي وغيره: جوازه له إذا خاف الزنا لو لم يطأهاء 
ثم لا يخفئ أن كلام المصنف في الراهن » فخرج: الزوج » فلا يُمتَع من وطء زوجته 
المرهونة ولو كان هو الذي رهنها ؛ بأن يكون استعارها للرهن ولو غير حامل منه؛ خلافا 


(1) في نسخة (أ): بين الجهتين. 


07" 9 كتاب الزن بي 
وَحَسْمًا لِذَْابٍ في عَبْرِهَاء (فَِنْ وَطِى) فَأَحبَلَ .. (كَالْوَكَدُ خُوٌ) تسيب وَلَا قِبِمَه عل 
وَل ل ولا مور وَعَلَيْهِ أَرْشْنُ الْبَكَارَةِ إن اقتَََهَاء فَإِنْ شَاء.. جَعَلَهُ رَهْنَاء وَإنْ 
شَاء.. قَصَاهُ مِنَ الدَيْنِ 

(وَفِي نُقُوذِ الاستيلاد أَقْوَالُ الإْتاق) أَطْهَرُهَا: تُقُودْهُ مِنَ الموسرء كَبرُ 
مها ود 8 كلها لا لويقط ثم فَاليَهْنُ بِحَالِهِ» وَلَا تبَاعٌ حاولا ؛ لِحْري 
حَدْلِهَاء (فإِنْلمْ تفده )ليبن عبر .. (ق) ليلذ في الأتخ) 


لبلب قم حاشية االستبباطيي #4 ++ 0 
للأذرعي » وقضية كلام المصنف: حل غير الوطء من بقية التمتعات» وبه جزم جمع, 


وجزم آخرون بالحرمة » وجمع في (شرح الروض» بينهما بحمل الحرمة على ما إذا 
خاف الوطء»ء والحل علئ ما إذا أمنه» وهو متجه. 

قوله: (فإن شاء . . جعله رهنًا) أي: باقيّا على رهنيّيه ؛ لصيرورته(" رهنًا من غير 
جعل ؛ كنظيره في تلف الكل » وعبارة اشرح المنهج»): ويكون رهئًا . 

قوله: (وتكون رهئا مكانها) أي: بعد الغرم على ما تقدم . 

قوله: (ولا تباع حاملا) أي: ولو بعد وضعها ولم تسقه اللبأ”" وتوجد مرضعة» 
ثم إن حل الذدَّين أو كان حالا.. بيعت كلها إن استغرقها الدَّين» أو بقدره إن لم يستغرقها 
وإن نقصها التشقيص. 

نعم ؛ إن لم يوجد مشتر للبعض .. بيعت كلها ؛ للضرورة . 

قوله: (من غير بيع) احترازٌ عما إذا بيعت.. فلا ينفذ الاستيلاد إلا بعد عودها 
إلئ ملكه؛ ولو عاد إلئ ملكه بعضها.. سرئ إلئ باقيها إذا كان موسرًا؛ كما بحنه 
(1) في نسخة (أ): لا صيرورته. 
زفق في نسخة (أ): أي: ولا بعد وضعها ما لم تسقه اللبأ. 


٠ 


9 كتاب الزّهْن + 


لحف 


وَالْمَرْقٌ بَبْنَُ وَبَْنَ الإغتَاق: أَنَّ الإحتَاق قَولٌ يمه فضي انق في الْحَالَ كا 
.. لََاء وَالِسْتِيكَادٌ دُهِلٌ لا يكن رمه وما نتم كَل حُكْمُهُ في الْحَالَ لِحَقٌّ الْمَيْرِ 
5 رَالَ حَقٌّ الْمَيْرِء 0 


(كَلَوْ مَانَتْ الامو ولتي عَلَى عَدَّمٍ التَنْفِيذٍ. ٠‏ (غَرِمَ قِيِمَتَهَا) وَتَكُونُ 
(رَهْنَا) مَكَاتَهًا (في الأصح) انه تَمَكَبَ تسيب في ملاكهًا الإحْبَالٍ ص غَيْرٍ اسْتِحْقَاق » 
وَالنَانِي: لا يَغْرَمُء وَإِضَافَةٌ الهَكاك إِلَى عِلَلٍ تقتَضِي شِدَهٌ الطَّقٍ أَهْرَبُ مِنْ إضَائَيِهِ 
إلى الوطع: 


(وَلهُ كل لاع ا ينْقَضْهُ) أئ: المرْهُونَ ؛ (كَالرُكُوبٍ وَالسُْتَى) وَفِي ذَلِكَ 

حَدِيثُ الْبْكَارِيٌ: «الظهْرٌ يُرْكَبُ تممه ذا كان مَرْهُونَه) 20 (لَا الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ) 

ها يِْصَانٍ َه الْأرْض ؛ (وَنْ عل دلِكَ.. (لم يفلخ قبِلّ) نول (الأجَلٍ» 

وَبَعْدَه. 5 لَمْ تف الْأَرْضم) أيئ: قِيمبهَا (بالدَينِ وَرَادَتْ بو) أئ: بالمَلْع » 

عت حت و و حب ل 2 
قوله: : (والتفريع على عدم التنفيذ) أي: : إِنَا لإعساره» أو علئ القول بعدم التُّوذ 

مطلقًا » وذكره ؛ لملا يتوهّم من إطلاق المتن خلافه. 

ل اا مله حاشية السثياطيي 42 ا #7 
قوله: (والثاني: لا يغرم) أي: فقوله: (في الأصح) متعلق ب (غرم) لا ب (رهنا) ٠‏ 
قوله: (فإنهما ينقصان قيمة الأرض) يؤخذ ما نص عليه في «الأم» أنه لو كان 

الدين مؤجلا والتزم القلع عند فراغ الأجل. . جاز؛ أي: إذا لم يحدث القلع نقصًا في 

الأرض ولم تطل مدته بحيث يضر بالمرتهن ؛ كما بحثه بعضهم . 
قوله: (إن لم تف الأرض...) أي: فإن وفت الأرض بهء أو لم تف ولم تزد 

القيمة بالقلع . . فلا يقلع » بل يباع معها ويوزع الثمن عليهماء ويحسب النقص إن كان 


(1) صحيح البخاري» باب: الرهن مركوب ومحلوب» رقم [5011] ٠‏ 


4 


© كتاب الرّمْن بي 


23373 


ثم إِنْ أَنْكَنَ الانْتمَاع) بالمزهون (بِغَئِرِ اسْيِرُدَادِ . ٠‏ لم يَسْرِدً) كَأَنْ يكُونَ عَبْدا زه 

ةيمها في بد المزتون فلا يشر لِعَمَلِهَا ويسرهُ لِْذمق» (وَإِلَا أَيْ: َإِنْ 
ل يذكن الانْتمَاع به بغَيْرِ اشهزقاو... (تنقرة) كآن تكرة1 دارَا تتشكن» أز 35 
ِرْكَب » وَيَرْدَهَا وَعَبْدَ الْحِدْمَةِ إِلَى المزتهن لَيْلَاء (وَيُشْهِدٌ) المزتهنُ عَلى الرَامِنٍ 
ِالاسْيِرْدَادٍ لِلانْمَاعٍ شَاهِدَيْنٍ (إن انَهَمَهُ) فَإِنْ وَيِق بو.. قَلَا حَاجَةَ إِلَى الإِشْهَاد, 
(وَلَهُ بإذْنِ المزتهن مَا مَتَعْنَاهُ) ال 10 
الك ا 0-0-0 
عليه ؛ ومثله في ذلك: ما إذا حجر علئ الراهن بفلس» أو أذن في بيعه مع الارض» 
فيستثنئ ذلك من كلام المصنف ٠.‏ 
سد يِه: 

له زرع ما يدرك قبل [حلول]( الأجل أو معه ؛ كما بحثه في (شرح الروض» إن 
لم تنقص قيمة الأرض بهء فإن حل الأجل قبل إدراكه. . ترك إلئ الإدراك» وليس له 
زرع غير ما ذكر» فإن فعل.. فكما لو بنئ أو غرس . 

قوله: (ليلا) أي: الوقت الذي اعتيد الراحة فيه منه ؛ كما قاله الإمام. 

قوله: (ويشهد المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع) أي: في كل 
استرداده(" ؛ كما ذكره في اشرح المنهج) وغيره ٠‏ 

قوله: (شاهدين) قال في «المطلب»): أو رجلا وامرأتين؛ لأنه في المال9), 
وقياسه: الاكتفاء بشاهدٍ واحدٍ ليحلف معه. 

قوله: (وله بإذن المرتهن...) وجه ذلك: أن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه؛ 
)١(‏ في نسخة (ش): يكون. 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 


إفهة في نسخة (د): استردادة ٠‏ 
(4) في نسخة (أ): قوله: (شاهدين) أي: رجلين؛ أو رجلا وامرأتين؛ كما قاله في «المطلب». 


١ 


- كتاب الرّهْن ©* 


سن و الله 4 كن لَمْ خب . . فَالرهْنُ بحَالِه» وَإِنْ أحبلَ أو 
أ تق أو بَاعَ ٠ ٠‏ تَقَدَتْ وَبَطَلَ الدَهْنُ 

(وَلهُ) أئ: : للمْرتهنٍ (الر جُوع) عَنِ الْإذْنٍ (تَبلَ مَصَرّفِ الرَاهِنِء فَإِنَ نَصَرٌ 
جَاهِلًا برُجُوعِه . ساسم بد رم 

(وَلَوْ أَذنَ في بَنِعِهِ لُِعَجُلٌ المؤَجَلَ مِنْ كَمَند) أئ: لِهَذًا الْكَرَضِ ؛ يَِنْ شَرْطَه ؛ 
سس 9 تي كي لبإ 00 

قوله: (بأن شرطه ؛ كما في «المحرر)) أشار به إلى أنَّ صنيع 2 المحرر) أجود ؛ 
لاس ل لل م هه حاشية الستباطي 85ل 0 
وقضيته: صحة تصرف الراهن ولو رد الإذن» وهو متجه؛ لأنه ليس بعقد حتئ يبطل 
بالبّدّء وبه فارق الوكالة . 

قوله: (من التصرف) منه: الرهن لغيره ولو(" بدين آخر فيصح ويبطل الأول. 

قوله : (فيحل الوطء) أي : مرة» فليس له الوطء ثانيًا إلا بإذن جديد إلا إن حبلت 

من المرة الأولئ المأذون فيهاء قاله في «الذخائر»» ومثلها: : من لا تحبل علئ الأوجه 

فله الوطء" ما لم يرجع المرتهن » وكالوطء ما في معناه مما يتكرر مع بقاء الملك » نبه 
عليه الأذرعي ٠‏ 

قوله: (وبطل الرهن) محله في البيع: إذا كان الدين المرهون به مؤجلاء أو حالا 
وصرح في إذنه له في البيع بعدم أخذ حقه عنه؛ وإلا.. لم يبطل الرهن» بل الثمن يكون 

قوله: (قبل تصرف الراهن) أي: لا بعده» إلا إن كان غير لازم ولا آيل إلئ 
اللزوم ؛ كالهبة قبل القبض » والوطء قبل الحمل » بخلاف البيع ولو في زمن الخيار. 

قوله: (بأن شرطه...) أي: فلا يكفي في عدم صحة البيع قوله: أذنت لك في 


٠ في نسخة (أ) (ج) (ز): صيغ‎ )١( 
في نسخة (د): وله‎ )١( 
في نسخة (أ): علئ الأوجه قبل الوطء فيها‎ )( 


0" كتاب الرّهْن # 


كَمَافِي «المحرَّرٍا وَغَيْرِ. ٠‏ (لَمْ يَصِحَّ الَِْعُ) لقَسَادٍ الإذْنِ بِمَسَادٍ الشَّرْطء (وَكَذَا لو 
شَرَطَ) في الإذْنِ في بَئْعِهِ (رَهْنَ الَّمي) مَكَانَهُ.. لَمْ د بسع بيغ (في الأطهر) لا 
كر وََسَادُ الشَّرْط َال الَّمَنِ عِنْدَ الإذْنِء وَالثَانِي: يِصِح الْبِيِمُ وي رم الرَاهِنُ 
الْوَقَاَ بالسّرْطء وَلَا بم نَضرٌ الجَهَالةُ في الْبدَلٍ َكَمَا اقل الدَهْنُ إِلَيْهِ في الإثاف 
شَرْعَا. . جَارَ أن يِل إِلَبّه شَرْطَاء وَسَوَاء كَانَ الديُْ حَالَا آَم مُوَجَلًا . 
الو 
لثلا يتومّم البطلان في الإذن بذلك بلا شرط . 


قوله: (لما ذكر) أي: من فساد الإذن بفساد الشّرط » ونيّه على فساد الشرط بجهل 


3 0 


وي حت شي اليا لي #222 ليحي 
البيع لتعجيل المؤجل من ثمنه وإن أوهمته عبارة المصنف . 

نعم ؛ إن نوئ بذلك الاشتراط . . كفئ في ذلك ؛ كما بحثه السبكي . 

قوله: (وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن...) أي: جعله رهنًا بعقد 
جديد؛ كما هو ظاهر عبارته» وحينئل فالتعميم في قول الشارح: (وسواء كان الدين 
حالا أم مؤجلا) ظاهرٌء وخرج بذلك: ما لو شرط كونه رهنًا. . فقال الإسنوي: لا وجه 
للبطلان27 فى الحال حينئذ؛ لأنه تصريح بمقتضئ الإذن(" ؛ كما مرَّء [بخلافه في 
الشق الأول ؛ لأن رهن المرهون محالٌ]20. 


هلام .حؤةى 


(1) في نسخة (ب) و(د): فقال الإسنوي: الأوجه: البطلان ٠‏ والمثبت يوافق ما في «أسنئ : المطالب» 
و«نهاية المحتاج» ولاغرر البهية»). 

(؟) في نسخة (ب) و(د): بمقتضئ الإطلاق. والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب» و«نهاية 
المحتاج» و(اغرر البهية» . 

() ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


به كتاب الرّهْن * لا 


الس 
نرت على لُرُوم الوَهْنٍ] 
1ع ومع ا 00 
(إذا لَِمَ الرّهْنُ. . فَالْيَدُ فيو) أَي: المرْمُونٍ (للْمرَْهِنِء وَلَا َال إلا ليقع 
كَمَا كَمَا سَبَقٌ) ثم يُرَدُ ليه لَيََا ؛ كَمَا مَرّء وَِنْ كَانَ الْعبدٌ مِئَنْ يَعْمَلُ لَْلَا كَالْحَارسِ.. 
رد إلَيْهِتهَا َهَارَاء وَكَدْ لا تَكُونُ اليد لْمُرْتّهن يا كناش يو الغثر السنلع ونه كائر) 
وَالْكَارَية يه الْحَسْتَاءِ عِنْدَ أ َ جْتبِوةَ بالصّفّة الْآيي َيِصِح الرَهْنُ في ذَلِكَ عَلَى الرّاجِحَ » 
كلح اناقل تلط دج 6190 ل بزو حت ليواي لقانت 
0 4 
قوله: (أي: المرهون) ذكره ؛ لأنّه لم يسبق له ذكر في هذا الفصل » لكن هو مأخوذ 
بالقوّة من لفظ الرّهن 
قوله: (وقد لا تكون اليد...) أورده على المتن؛ إذ ظاهره أنَّ اليد للمرتهن 
مطلقّاء وليس كذلك في مسألة المسلم عند كافر والجارية عند أجنبيّ. 
قوله: (بالصفة الآنية) أي: لم تكن عنده زوجته ولا جاريته ولا نسوة تؤمن معهنٌ 
الإلمام بالمرهونة . 
له حاشية الستباطي #5 بي 
فص 4 
قوله: (الحسناء) ليس بقيد» بل مثلها غيرها. نعم ؛ الصغيرة التي لا تشتهئ يجوز 
رهنها عنده . 
قوله: (عند أجنبي) خرج: الجرأة والمحرم » ومثلهما: الممسوح . وقوله: 
(بالصفة الآتية) هى كونه ليس عنده(2 زوجته... إلخ. 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): عند. 


”7 © كتاب الزن # 


وَيْجْعَلُ الَِْدُ في بَدِعَذْلِء وَلْجَاَِةُْدَ امرَأِعَةٍ إن لمكن عنْدَ المزتهن رذج 


10 1 رموه 


أَوْ جَارِيُهُ أو نِسوة مَنَ مَعَهُنَّ الإلمامٌ بالمزهوكة . 


(وَلَوْ شَرَطا) أي: الرافين وَالمرَتَهن (وَضْعَُ) أيْ: المؤهون (عِنْدَ عَذَلٍ.. 
جَارٌ) وَفِي «الرَوْضَدَا كَأَضلِهَا»: في لكلف يو صوق بكر عثل: 5-6 
ناما َل على جوَانِ اوضع عِنْده» (أوْ عند ينون على اماما عل 
متسس و جا لمك 77777 تيبي 

قوله: (في يد الث) أي: وهي أولى من العدول ؛ لشموله الفاسق الجائز الوضع 
عند إذا رياد 

قوله: (وسيأتي عنهما) أي: عن «الروضة» و«أصلها» والدَّال قولهما: (لو كان 
الموضوع عنده فاسقًا في الابتداء... إلخ) . 
سس اي اطي 24س ييبجي ‏ 

قوله: (أو نسوة يؤمن...) مثلهن: امرأتان كذلك » وكذا امرأة كذلك فيما يظهر؛ 
بناء على الراجح من جواز خلوة رجل بامرأتين 

قوله: (وهو صادق...) محل جواز الوضع عنده ‏ كما قاله الأذرعي فيمن 
تصرف لنفسه -: التصرف التام أما غيره ‏ كولي » ووكيل » وقيم» ومأذون له وعامل 
قراض » ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك -.. فلا بد من عدالة مَنْ يوضع المرهون عنده. 


الأول: كما يتولئ العدل(" الحفظ . . يتولئ القبض أيضا؛ كما اقتضاه كلام ابن 


الثاني: لو شرطا(" وضعه بعد اللزوم عند الراهن. . صح ؛ كما اقتضاه كلام ابن 


)١(‏ أي: نسوة ثقات ثنتان فأكثرء كما في التحفة: (1707/0) والمغني: (17/1). خلافًا لما في 
النهاية: (71/1/5) ؛ قال: الأوجه الاكتفاء بالواحدة الثقة. 

)١(‏ في نسخة (ب) و(د): وكما يتولئ العالث. 

() في نسخة (ب): ولو شرط. 


)23 
ا 


أ 
أ 


كاب ارهن © 0 


5 
01 


جنظه أ الافراد يو) أئ: أ أن ِكل مِنْهُمَا اراد بحفْظِِ. ٠‏ (كذَاكَ) ظَاهِرٌ: أََهُ َه 
الشَّوْطُ فيه» (وَإِنْ أَطْلعَا. فلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الانفِرَادُ) بِحِفْظِهِ (في الْأصَحّ مَ) فَيَجْعََانِِ 
في حِرْزِ لَهُمَا؛ كما في النّضّ على اجْتِمَاعِهمَاء وَللَاِي: يَجُورُ الانْفَاُ؛ لمَكَمَةٍ 
0 وَعَلَى هَذَا: إن اتَمَعَا عَلَى كَوْنهِ عِثْلَ أَحَدِهِمَا. . كَذَاكَ وَإِنْ تَتَارَعَا وَهْوّ 


وءَء 


5 مَذَة. 


(وَكَوْ مات الَْدْلُ) المؤضُوعٌ عِنْدَهُ(أو مسق .. جمََاهُحَْتُ يََقانِ) أي: عند 
+ ل اين حاشية السنباطي اج 0 
الرقعة ؛ حيث حمل كلام الغزالي الذي هو كالصريح في المنع » قال: لأن يده لا تصلح 
للنيابة عن غيره ؛ إذ هو مستقل بالملك علئ ابتداء القبض . انتهئ ٠‏ 

قوله: (فليس لأحدهما الانفراد...) أي: فإن انفرد أحدهما بحفظه.. ضمن 
نصفهء أو سلم أحدهما الآخر.. ضمنا معا التصف ؛ كما في «الأنوار» . 

قوله: (ولو مات...) قضية كلامه: أنه لا يجوز أن يجعلاه حيث يتفقان» إلا إذا 
مات أو تغير حاله مما ذكر» وليس كذلك» بل يجوز ذلك وإن لم يمت ولم يتغير حاله ٠‏ 

نعم ؛ ؛ موته أو تغير حاله مجوز لطلب أحدهما النقل » ومن ثَمّ صرح القاضي: بأنه 
لو وضعاه عند فاسق ثم أراد أحدهما نقله منه. ٠‏ لم يجز ؛ لأنه رضي بيده مع الفسق » 

لكن ذكر الشيخ أبو حامد وغيره من من العراقيين ونقلوه عن ابن سريج: أن له حينئذ رفع 
الأمر إلئ الحاكم ؛ فإن رآه أهلا.. أقره بيده» وإلا.. نقله إلى غيره. وقول الشارح: 
(أي: عند عدل يتفقان عليه) أولى منه أن يقول: (أي: عند مَنْ يتفقان عليه) ليشمل 
الفاسق ؛ كما شمله كلام المصنف » ولو اختلفا في تغير حاله. . صدق النافي بلا يمين ؛ 
أي: علئ البت » فيحلف علئ نفي العلم ؛ كما بحثه الأذرعي » قال في (اشرح الروض»: 
وظاهر كلامهم: أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق » قال ابن الرفعة: وهو صحيح » 
إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه عنده؛ لأن نائبه ينعزل بالفسق . 


1 © كتاب الرّهْن يي 
عَذْلِ بَتَِقَانٍ عَلَيْهِء (وَإِنْ تَشَاحًا) فيه.. (وَضَعَهُ الحاكمٌ عِنْدَ عَدْلِ) يرا وَفي 
«الرَّوْضَةَ) كَدأَضْيهَا» : لَوْ كَانَ المؤشي ع عِنْدَمُ قَاسِقًا قِ الابْتدَاءِ قَرَادَ 0 ٠‏ تقل 
إلى : آخَرَ يتَفقَانِ عَلَئِه(2. 


د 


المزتَهنُ كيه عل عور الُرْاوء (وَتيئه وا أو وَكيله بذ المزتو, 
سس :777779234 

قوله: (فزاد فسقه. . نقل) ذكره؛ لأنَّ المتن لا يفيده؛ إذ كلامه في عدل فسق 
لا فاسق زاد فسقه » فريّما يقعضي أَنَّ مقر في هذه الحالة » فأفاد الشّارح الحكم فيه. 
سس يان علي 7# ححيييييبحيي 

فرع: لو كان بيد المرتهن فتخير حاله أو مات .. كان للراهن نقله » لكن لا بد من 
موافقة المرتهن أو ورثته على من يكون بيده ؛ أي: فإن وقع تشاح ٠.‏ فكما يأتي . 

قوله: (وضعه الحاكم عند عدل يراه) قال ابن الرفعة: هذا إذا كان الرهن مشروطًا 
في بيع » وإلا.. فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الرَّاهِن؛ لأن له الامتناع من 
أصل!" الإقباض . انتهئ» وفيه نظرٌ؛ إذ قبض العدل له بمنزلة قبض المرتهن» فليس 
للراهن حينئذ الامتناع من الإقباض . 


نعم ؛ إنما يأتي كلام ابن الرفعة إذا وقع التنازع” قبل قبض المرتهن والعدل» 
ومع ذلك فقد صرح السبكي: بأن الحاكم حينئذ ليس له التسليم إلئ عدل إلا برضاهما 
وإن لم يكن مشروطً في بيع ؛ لأنه لم يلزم بعدٌ. 

قوله: (بأن حل الدين...) جري على الغالب» وإلا.. فمثله ما لو أشرف على 
الفساد قبل الحلول. 

)١(‏ في نسخة (أ): سقط. 


)2( في نسخة (أ): أجل . 
(؟) في نسخة (أ): إذا وقع التشاح . 


كتاب لين + دا 


َإِنْ 2 يدن . ٠‏ قَالَ لَهُ الحاكم: «تَأَدّنُ نأو ُبرِئ1) هو بِمَعْنَى , الْأَمْرِ؛ أَيْ: انْذَنْ في 
بَيْعِهِ َو َبْرئهُ ؛ كما في «الرَّوْضصَة) وَ«أَضْلِهًا. 


عروسفا 


(وَلَو طلّبَ المزتهي ‏ َِعَهُ َأبّى الرَاِنُ. . أَلَْمَهُ القَاضِي قَضَاءَ الدَيْنِ أو بَيِعَهُ 
نْأَصَرّ 38 باضه انساين) ذقى ان وذ فيه ل 
مح ل كحو وري وو و حي م 00 

قوله : (هو بمعنى الأمر) أي: : المضارع المذكور في المتن » » فكان الصّواب التعبير 
بلفظ الأمر؛ لأنّه أوضح . 
سس وي شي لني طني 72س ييييييجي ‏ 

قوله: (فإن لم يأذن. - قال له الحاكم. ..) أي: فإن أصر.. سأله الحاكم عن سبب 
امتناعه » فإن ذكر عذّرًا سائعًا(©.. فذاك؛ وإلا.. باعه الحاكم» أو أذن الراهن في بيعه 
ومنعه من التصرف في ثمنه ثم يعلم المرتهن » فإن سأل حقه. . وفاه منه» وإلا.. أعلمه 
أنه يأذن للراهن فى التصرف فيه» فإن استمر.. أذن له فى ذلك» فإن سأل الراهن أن 
يقِض الامرعهن عه + أمرء يقيضة أو إبرائة , فزن اسع .د قبشيه التحاكم ليبرأ مبه اراق 
وتركه في بيت المال للمرتهن» ذكر ذلك الماوردي. ولو عجز الراهن عن استئذان 
المرتهن والحاكم.. جاز له بيعه؛ كما اقتضئ”( كلام الماوردي تصحيحه من ثلاثة 
أوجه في المسألة ؛ أي: ويمنع من التصرف في ثمنه ؛ كما لو أذن له الحاكم. 

قوله: (ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه) يفهم منه ما في «النهاية» ونقله ابن 
الرفعة عن اللأصحاب: أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون وإن قدر 
علئ التوفية من غيره» ولا نظر إلئ هذا التأخير وإن كان حق المرتهن واجبًا فورًا ؛ لأن 
تعليق الحق بعين الرهن رضا منه به(" » وطريقه: البيع . 

قوله: (فإن أصر. . باعه...) مثله: ما لو غاب فأقام المرتهن حجة بالحال في 


١ ١ 


)00 في نسخة (أ): شائعا. 
69 في نسخة (أ): اقتضاه- 
(*) في نسخة (أ): رضا منه. 
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(وَلَو بَائَُ المزتَونٌ بن الاين . كَالأصَح: أنه إِنْ با يخطرَيه. . صَمْ) ال , 
(وَإِلّا.. قلا) د بصخ تنغ لأ يه رض كيم متهم في الاسَْْجَال َتَْكُ التّر 
في الَْيَةِ دُونَ الْحُضُورِء وَالَاني: يَصِحٌ / مُطْلَقَاءِ كَمَا لَرْ أَذِنَ لَه في بَيْع مال آخَر 
يي يي يي 50052025525252525555 

قوله: (ولو قال: بِعْهُ بكذا) هي واردة علئ المتن ؛ إذ يقتضي إطلاقه البطلادٌ 
فيهاء وكذا مسألة المؤجّل واردةٌ لما ذكر فقط . 
ست سس ا ةل 222222 سس 
غيبته » وظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أنه لا يتعين بيعه؛ فقد يجد له ما يوفي 
الدين من غيره”'؛ أي: فإذا وجده.. كان له الوفاء منه» وقد اختلف الإفتاء فيما لو 
رهن دارا علئ دين وله دار أخرئ يمكن وفاء الدين من ثمنها وأقام المرتهن بينة بالحال 
في غيبة الراهن هل للحاكم بيع الدار الأخرئ ؟ فأفتئ بعذ بعضهم بالجواز وبعضهم بعدمه 
وأولئ منهما ما أفتئ به السبكي من أن للحاكم بيع ما يرئ بيعه من المرهون وغيره؛ لأن 
له ولاية علئ الغائب فيفعل ما يراه مصلحة » فلو لم يجد المرتهن بينة أو لم يكن لَمْ 
حاكم'" ‏ فالغيبة كالجحود ‏ وقد ظفر بغير جنس حقه فله بيعه بنفسه » ونظر الزركشي 
في الاقتصار علئ ذلك: بأنه إذا كان المأخذ الظفر. . فينبغي طرده في حالة القدرة على 
اليبنة+ يل ل وكاقا من دوع حفه ووصيفيد + كان له أذ يعم الك منه تدر سحقد» لقال في ارج 
الروض»: وما ذكره في حالة القدرة علئ الببنة ممنوعٌ . 

فرع: لو رهن عينا بدين مؤجل وغاب المرتهن فأحضر الراهن المبلغ إلئ الحاكم 
وطلب منه قبضه لينفك الرهن. ٠‏ فهل للحاكم قبضه منه لذلك ؟ أفتئ السبكي: بأن له 
ذلك » وهو ظاهر. 


قوله: (ولو باعَه المرتهن بإذن الراهن.. فالأصح: أنه...) قياسه: أنه لو باعه 
تهن بإذن الراهن.. فالاصح 


)0( في نسخة (أ): أنه لا يتعين بيعه إلا إذا لم يجد له ما يوفي الدين من غيره. 
9 في فسنعة (01: قل لم يبد المرتهن ,بيت أى لم يكن حاكم: 


4 


د23 


14 


9 كتاب الرّهْن + 
ثكمت التهْمَة. ال نْعُ عَلَى غَيْرٍ اللَاثِ وَلَو قَالَ: ِعْهُ وَاسْعَؤْفٍ حَقَكَ مِنْ 

مده بجاءت التهْمه.. لا يصِحٌ اليم عَلَى خَْرِ لني وَلَوْكَانَ لذن وجلا وَقَلَ: 
بع صَحَّ اليم جَرْمًا: 

(ولَو شُوِط) يضم أو (أَنْ يَِمَهُ الْعَدلُ) عِنْدَ المحلّ. . (جَارَ) هَذَا الشّرْطُء 
(وَلَا ترط مراع الراسِنِ) في ابيع (نِي الْأَمَ صَح) لِآنّ الْأضْلّ: دَوَامُ م الإِذْنِء 
وَالثَاني: مُْكَرَطُ ؛ أنه كد يُرِيدٌ قضَاءَ اَن يِنْ عرو أَمّا المرتَهنٌ. كَقَالَ 
الْعرَاقِيُونَ َ: رين مَرَاجَعْتَة نه طعا ؛ فَرْيّمًا أَنْهَلَ لآ ع وَقَالَ لْإِمَامٌ: لا خِلافق 
ند لاب يرَاجَعٌ ؛ أن عَرَصَهُ عَووةٌ الْعنْ : و ل 0 
مسا سح سوج وريه بعري ب تح 

قوله: : (فيصح البيع علئ غير الثالث) أي: لأنَّ الث لم يعثّل بتهمة ولا نظر 
للوكالة » بل قال: : هو توكيلٌ فيما يتعلق بالحقٌّ فيبطل وإن انتفت التّهمة. 

قوله: (على غير الثاني) ما على الأوّل . . فالتّهمة مانعةٌ من الصّحّة فمن َم لم 
ترد على المتن» وأمّا في الثَّالث.. فلقوله: بعدم الصّحّةَ مطلقّاء وأمًا الصّحّة على 
الثاني . ٠‏ فللتّوكيل الجائز من غير نظر للتّهمة. 
من أحدهماء وليس كذلك. 

قوله: (أما المرتهن...) المعتمد: كلام العرافيّين. 
سا _ لس ف حاشية الستباطي #4 ليس 
المرتهن بإذن الحاكم حيث كان له بيعه ؛ فإن باع بحضرته. . صحء وإلا .. فلا ٠‏ 

قوله: (وقال الإمام: لا خلاف أنه لا يراجع ؛ لأن غرضه توفية الحق) أي: بخلاف 
الراهن ؛ فإن فيه وجا ضعيفًا أنه يراجع ؛ كما صرّح هو به فقد يستبقي المرهون لنفسه » 
قال في شرح الروض» بعد ما ذكر: فطريقه: أنه لا يشترط تجديد إذنهماء وبه جزم 


(1) في نسخة (ش): يشترط. 
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ولو عل الرَاحِنُ الْعَلَ كل ابيع .. انْعرَلَء وَلَوْ عرَلَهُ المزته.. لَمْ يَنَْزل» وَقِيلَ: 
يَنْعَزِلُ ؛ ؛ لِأَنَهُ يتصَدَفُ لَهُمَاء وَلَا خِلاف أَنَهُ لَوْ مَتعَهُ يِنَ ابيع . ٠‏ لَمْ يَبعْ ٠‏ 
م و ا أ .بكي (##4--ببيبيبيبيبيبي سه 
قوله: (ولو عزل الراهن) إِنّما نفذ عزل الرَّاهِن؛ لأنّه وكيله» ولم ينفذ عزل 
المرتهن ؛ لأنّه لا يملك العين» وصمّ منع20 المرتهن للبائع العدل ؛ لأنّه ليس بعزلٍ» 
بل تأخير ؛ فيحتمل أن يريد إبراء أو يمهل . 
ااا خاشية السشباطي ل 0 
الماوردي وصاحب «الأنوار» وذكر السبكى: أن الإمام فرض الكلام فيما إذا كانا أذنا 
له فلا يحتاج إلئ إذن» والعراقيون فرضوه فيما إذا أذن له الراهن فقط فيشترط إذن 
المرتهن ؛ لأنه لم يأذن قبلٌ » فهما مسألتان , والرافعي قال بعد نقله الطريقين: فتأمل بُعد 
إحداهما عن الأخرئ» قال السبكى: وأظن الحامل له علئ ذلك: أنه رأئ كلام 
العراقيين مصورا في الاشتراط. والشرط إنما يكون منهماء وهو متضمن للوذن» 
والجواب: إن أذن المرتهن في البيع . ٠ل‏ يميج قبل القبض ؛ بخللاف الراهن ؛ أي: 
وحينئلٍ فلا بُعْدَ ولا تنافي بينهما؛ إذ كلامه محمولٌ على حالة » وكلامهم علئ حالة 
أخرئ» وحاصله: الاكتفاء بإذن الراهن ولو قبل القبض» بخلاف إذن المرتهن فلا 
يكتفئ به إلا بعده؛ فإن وقع قبله. . احتيج إلئ مراجعته . 

ا ا الشارح في تعليل كلام العراقيين من اشتراط 
مراجعة المرتهن أنه ريما أمهل أو أ برأ أنه لا يكتفئ بإذنه ولو بعد القبض » وهو كذلك 
على المعتمد ؛ أخذًا بإطلاقهم . 

قوله: (ولو عزله المرتهن) أي: بعد إذنه الواقع بعد المراجعة علئ ما مر.. لم 
ينعزل ؛ أي: لأنه وكيل الراهن ؛ فإنه المالك» وإذن المرتهن شرط فى جواز التصرف . 

نعم ؛ يبطل بعزل المرتهن إذنه» فإن جدده له.. لم يشترط تجديد إذن من 
الراهن » يخلاف ما لو جدهده الراهن له بعد عزله.. فيشترط تجديد إذن المرتهن ؛ 


(05 في تسبخة )7 بيع + 


اذا 
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اق ا ا 5 ع ل ا 3 4 
(َإِذَا يَاعَ) الْعَدْل وَقبضَ الثمَنَ.. (فَالنّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ حَتى 
َفِصَهُ المرئهن) وَهَُ مين فيه َِنِ ادعى تَلقَهُ: لَ قَوْلهُ يتمينه َو تَْلِيمه إِلَى 


ع هف 2# 


المزئهن فَأنكَر . ٠‏ فَلْمَولَ قَوْلهُ يَمِينوء قدا حَلَقَ . . أَحَذَّ حَقَهُ مِنَ الزَّاهِنِ وَرَجَمَ 
الرَاهِنُ عَلَى الْعَدُْلٍ ا 0 00 
سس رع حخاشيية الليكري 4 ا 
قوله: (فأنكر. . فالقول قوله بيمينه) أي: قول المرتهن ؛ لأنَّ اللأصل عدم التَّسليم 
منه؛ فإذا حلف المرتهن. . رجع على الرّاهن ؛ لأنَّ اللّمن من ضمان الرَّاهِنَء ويرجع 
الراهن علئ العدل وإن كان أذن له في التّسليم ؛ لتبيّن أنه لم يسلم بحلف المرتهن علئ 
عدم الإذن اللّهمَّ؛ إلا أن يصدق الرّاهن العدل على التسلِيم فلا يرجع عليه وإن ضمن 
للمرتهن ٠‏ 
سس شي ال اطي حيبي 
لانعزال7 العدل بعزل الراهن » قال الشيخان: ويلزم عليه أن يقال: لا يعتد بإذن المرتهن 
قبل توكيل الراهن » ولا(" بإذن المرأة للوكيل قبل توكيل”" الولي إياه» والكل محتمل ٠‏ 
انتهى » قال في «شرح الروض): ديؤيد اللروم في الأول : انعزال(؟ العدل من جهة 
المرتهن بعزل الراهن» وأما ما اقتضاه اللزوم في الثانية من اشتراط إذن المرأة لوكيل 
وليها. . فغير صحيح » بل يكفي مجرد إذنها لوليها في النكاح » ولا يشترط إذنها لوليها 


في التوكيل ٠‏ انتهئ . 
قوله: (فإن ادعئ تلفه.. قبل...) محله: إذا لم يذكر لتلفه سيا ظاهراء وإلا.. 
نفيه التفصيل الآتي في الوديعة. 


قوله: (فالقول قوله بيمينه) أي: قول المرتهن بقرينة ما بعده. 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لانفراد. 
26 في نسخة (أ): وإلا. 
(5) في نسخة (أ): موكل. 
(:) في نسخة (ب) و(د): انفراد. 


© كتاب الزن # 


المشْترِي. . رَجَعَ 5 وَإِنْ شَاء. . 2 الرَّاجِنِ » وَالْقَرَارُ عَليْه) َيَرْجِعُ 

9 0 عَلَِْه وَلَوْمَاتَ الوَاِنٌكَأمرَ الْحَاكِمُ الْعَذْلَ ببئْعه 34 وَكَلِفٌ النمَنْم 
1 يق ليخ . ٠‏ َجَعَ المشْتَرِي فِي مَالٍ الرَاهِنِء وَل يعون العذل طرِيقًا في 

التي كي لني هُوَ ا يَضْمَنٌ » وَقِيلَ: يَكُون طَرِيقًا كَالْوَكيلٍ . 


(وَلَا د بِيُ العَدلُ) المرْمُونَّ ( إلا بكمَنِ مكل حَالّا مِنْ تقد َلَِو) 0 
سس و7 ا شي كي :ابي 

قوله: ( ولو مات الراهن. ..) ذكر هذه المسألة ؛ لتلا يتومّم من المتن أن الرّاهِن”) 
طريق مطلقًا مع أنه ليس بطريق في مسألة إذنَ الحاكم لما ذكره- 
سس حي لصي ## 7س ييييححيجي ‏ 

قوله: (وإن كان أذن له في التسليم) أي: لتقصيره بترك الإشهاد » سواء أكان أمره 
بالإشهاد أم لاء فإن قال: أشهدت وغابوا أو ماتوا؛ فإن صدقه الراهن . . لم يرجع عليه» 
وإلا.. رجع علئ الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان؛ لأن الأصل: عدم الإشهاد. 

قوله: (وإن شاء.. على الراهن) محله ‏ كما اقتضاه كلام الدارمي والإمام » وقال 
السبكي: إنه الأقرب _: إذا تلف في يده بغير تفريط » وإلا.. فلا يرجع على الرَّاهِنَء 
بل علئ العدل فقط ؛ قال الإسنوي: والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر. 

قوله: (وتلف الثمن) أي: بغير تفريط ؛ كما أفصح به في شرح الروض» أي: 
فإن تلف بتفريط .. فالرجوع علئ العدل. 

قوله: ( ولا يبيع...) قال الإسنوي: المتجه: إلحاق الراهن والمرتهن به؛ أي: 
كل منهما منفردّاء فاتدفع رد الزركشي له: بأن الحق لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك» 


)0 في نسخة (أ): أن العدل. 


و عبالش 8 للستي ورة 


كَلْوَِيل» » فَإِنْ أكَن يكيو بغز الشّدوط . ا 0 
عَنْ نه َمَنِ المفل): : الَقَصٌ يما لا يَََابَنُ به الس ء فَالنَْصٌ بِما ُو بهِ لا يَضْرٌ 
حاتجي ده اثلة زلأ هيت قل اليقام اليور. مصخ لين ذل 
َْعلْ .. الْمَسَح ني الْأصَح. وَعَدَلَ عَنْ َو «المحرّر»: كَالكّرْط ١‏ قَبْلَ التقرّقي إلى 
ما كر لم اَي امجيس اط ادكه في «الرْضَة قَلَ فق وآ 
زَاد الرَاغْبٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخيَارٍ. ٠‏ قلا أَثْرَ للريَادَةء 
حا لحك عي برو يي ل بي 1 

قوله: ( والمراد. . .) ذكره لإيهام المتن: أنَّ النّقص بما لا يتغابن به يضرٌء وليبس 
كذلك. 

قوله: (فإن لم يفعل .. انفسخ) ذكره؛ لأنَّ المتن ربّما يوهم أنه إذا لم يفعل.. لا 
ينفسخ » لاقتصاره علئ الأمر بفسخ العدل. 
لبي ب 2 :2225222سسم 
بخلاف العدل» قال: وبتقدير تسليمه لا بد من تقييده بما إذا نقص عن الدين» فإن لم 
ينقص عنه ‏ كما لو كان الرهن يساوي مئة والدين عشرة فباعه المالك أو المرتهن بإذنه 
بالعشرة ‏ جاز قطعا . انتهئ » وهو متجه. 

قوله: ( كالوكيل) يؤخذ منه: أنه لا يصح بيعه بشرط الخيار لغير موكله» وأنه لا 
يسلم إليه قبل قبض الثَّمنء وإلا.. ضمن 

قوله: (لم يصح البيع) أي: وضمن العدل المرهون بالتّسليم للمشتري» فإن 
استرده. . فله بيعه بالإذن الأول ويصير ثمنه أمانة ؛ لأنه لم يتعد فيه» وإن تلف في يد 
المشتري.. فقرار الضمان عليه » والعدل طريق فيه. 

قوله: ( فليفسخ . ..) قضيته: اشتراط تقدم الفسخ » وليس كذلك» بل له أن يبيع 
له من غير فسخ ويكون فسحًا للأوّل» بل هو أُولى ؛ لأنه قد يفسيع فيرجع الراغب. 


. في نسخة (ش): كالشرح‎ )١( 
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(وَمُوْنَةُ المزهُون) الَنِي بها يت يَى ؛ كتفَة اعد وَكِْوَيه وعَلَفِ الذابق َي 
َغاها: سَفْي الأَمْجَار وَجَدَادُالتمَارِوَجفِينُهَا ورد الآبيه وَأَجْر رَهٌ مَكَانٍ الْجِنْظٍ 
(عَلَى الرّامِنِ وَبُجْبرُ َلَيَْا لِحَنّ المزئهن عَلَى الصّحِبح) وَالنَّانِي: : لا يُجَبر عِنْدَ 
الماع » وَلَكِنْ يبِيعٌالقَاضِي جُرًْا ُِْ فِيهَا بِحَسَبٍ الْحَاجَة . 

(وََا يُمْتمُ الرَاِنُ مِنْ مَصْلَحَةَ المزمُون؛ كَنَضْدٍ وَحِجَامَةِ) وَمُعَالّجَةِ بالأذريةٍ 
وَالمرَاجِمٍء وََا يُجْبَر عَلَيِهَا. 

(وَمُوَ أمَائةٌ في يد المزتهن ) لا يَلْرَمهُ ضَمَانهُ ه إلا إِذَا تعدّى فيه 2221111 
و9 ني كي يبيب 0000 

قوله: : (التي بها يبقى) تصريمٌ بالمراد» لا غير؛ إذ") هو لإفادة لزوم الكسوة؛ 
إذ العرف العام أنَّ المؤنة المأكل ونحوه ويقال العرف الشَّرعيجٌ شامل للكسوة(" . 
0 

قوله: (ومؤنة المرهون... ) أي: : فلو غاب الراهن وله مال أو وهو معسر. هوي 
العاف مج عاك يالا و8 عن اليا جز من المرهون بقدر الحاجة في 
الثانية » وللمرتهن أن يُمَوّنه بإذن الحاكم | إن تيسر ليكون رهنا بالدَّين والنفقة» فإن تعذر 
استكذانه . . رجع بما موّنه إن أشهد به ليرجع » وإلا.. فلا . 

قوله: (لحق المرتهن) أي: لا لحق الله ؛ لاختصاصه بذي الرّوح» و05 ين 
حيث الملك ؛ لأن له ترك سقى زرعه وعمارة داره. 

قوله: (كفصد...) أي: مع غلبة السلامة ؛ كما نبه عليه في شرح الروض» أغذًا 
من التقييد بذلك في قطع السلعة أو اليد المتأكلة. 


قوله: (إلا إذا تعدئ فيه...) أي: أو استعاره من الراهن . 


(1) في نسخة (ب): أو. 


(؟) في نسخة (ب): أن مؤنة الأكل ونحوه؛ ويقال في العرف الشرعي: علئ الكسوة. 
(65 في نسخة (أ): ولأنه. 


6 
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/ا4م 7 


أو اتح من رد بَْدَ لاع مِنَ اد (وَكا يَسْمُطُ لف هَئيْء مِنْ دَيْنو) كَمَوْتٍ 


الكَفِيلٍ يِجَايعِ التوققي. 


(وَحُكمْ قَاسِدِ د العقُودِ حُكُمُ صَحِبِجِهَا نِي الشَمَانِ) وَعَدَمِهِ ؛ َالمقْيُوض ببَئِع 
فَاسِدِ. ٠‏ مَضْمُون» وَبهبَةٍ قَاسِدَةٍ. ٠‏ غَيْرُ مَضْمُونِ. 
سس سوه جاشيية اليكري 8 يي 

قوله: (أو امتنع من رده. . .) ذكره؛ لأنَّ المتن ريّما يوهم أنه أمانة في هذه الحالة 
من حيث الإطلاق . 
سس و ج شاي لدبا عطي ل يببيييييححححي 

قوله: (أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين) أي: والمطالبة به المفهومة من 
الامتناع » وهذا يفيد: أنه بعد براءته باقي علئ أمانته بيده ما لم يمتنع من رده. 

قوله: (في الضمان) أي: وإن اختلف الضامن ؛ كما لو استأجر الولي لموليه إجارة 
فاسدة. . فالأجرة عليه وإن كانت في الصحيحة علئ موليه أو اختلف القدر ؛ كالبيع 
لفاسد. . فإنه مضمون بالقيمة» وإن ضمن صحيحه بالثمن والقرض القاسد. ٠‏ فإنه 
مضمون بالقيمة» وإن ضمن صحيحه بالمثل صورة ونحو القراض(" والمساقاة 
والإجارة. . فإن الفاسد فيها مضمون بأجرة المثل وإن ضمن صحيحها بالمسمئ ؛ كما 
هو ظاهر. 

واستثني من ذلك: ما لو قارضه أو ساقاه علئ أنَّ الرّبح أو الثمرة كلها للمالك » 
أزمانامعان عرس ووو أل يندالا بعر اقيما غالبا ٠‏ الحقد فبما كر قاسلا ولة 
أجرة للعامل » ونا و امتنع المستأجر من تسليم العين بعد عرضها عليه إلئ انقضاء 
المدة.. فيستقر بذلك الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة. 

وأجيب عن استثناء ما ذكر: بأن المراد"© ب (الشَّمان): ضمان العوض 


٠ضرقلا في نسخة (أ):‎ )١( 
في نسخة (ب): المدار.‎ )١( 
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(وَلَوْشَرَطَ كَوْنَ المزهُونِ يما لَهُ عِنْدَ الحلُول. . َسَدَا) أَي: الرَهْنَ وَالِْيِم؛ 
ِتأت الزن وَتَِْيق البيع . 


(وَهُوَ) أَي: المرْهُونُ في هَذِءِ المشألَةٍ (قبْلَ المجلّ) بِكَسْرٍ الْحَا 
الخلول (أمانة) وتغذة شكون سيط الاق مدا اوس 
سس ابي اطي 724 يصع 
المقبوض ؛ كما يشير إليه قول الشارح: (فالمقبوض ببيع فاسد...) وقد يدفع في 
الأولئى: بِأنَّ منفعة العامل التي أتلفها للمالك في القراض والمساقاة المذكورين بمنزلة 
العوض المقبوض » وما لو عقد الجزية غير الإمام.. فإنه فاسد ولا جزية » وأجيب عن 
استثناء ذلك: بأن العقد فيه باطل ؛ أي: لغوء لا فاسد ولا صحيح» وإتلاف الحربي 
غير مضمون فلم يلزمه شيء؛ ودفع: بأن الأصحاب لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا 
في أربعة أبواب ليس هذا منها. وقول الشارح: (وعديه) الذي حذفه المصنف اكتفاء 
بذكر مقابله ؛ كما في: #س سَوَبِيلَ تَقِيِسَكٌُ لََرَّ 4 [النحل: ]4١‏ استثني منه: الشركة الفاسدة ؛ 
فإن عمل الشريك7" فيها مضمون مع عدم ضمانه في الصحيحة » وأجيب عن استنائها 
ودفع بنظير ما مر في القراض والمساقاة» وما لو رهن أو آجر غاصب ونحوه فتلفت العين 
في يد المرتهن أو المستأجر.. فللمالك تضمينه وإن كان القرار علئ الراهن والمؤجر 
مع أن صحيح الرهن والإجارة لا ضمان فيه » وأجيب عن الاستثناء بنظير ما مر في عقد 
- غير الإمام - الذمة؛ ودفع بنظير ما مر في دفعه َم محل ذلك كما هو ظاهر -: إذا 
صدر العقد من رشيد» وإلا.. فحكمه الضمان مطلفًا ؛ كما سيأتي في الوديعة. 

قوله: (لتأقيت الرهن) أي: فلو لم يوقته؛ كأن قال: رهنتك » وإذا لم أقض عند 
الحلول فهو مبيع(" منك.. فالفاسد البيع وخده دون الرهن ؛ كما بحثه السبكي . 

قوله: (وبعده مضمون) بحث الزركشي: أنه لو لم يمض بعد الحلول زمن يتأتئ 


(1) في نسخة (أ): الشريكين. 
)١(‏ في نسخة (أ): بيع ٠‏ 


89 كتاب الرّهْن + 31> 


يل ل ا ب ع ل 2 د أ عرد عله اقل بر افد 
(وَيُصَدَّىَ المزْئَهنُ في دَعْوَى الَف بيمينه) أئ: مِنْ غَبْرٍ أَنْ يَذْكرَ سَبَبَ التَلَفِ 
اخ و د ليت ا ب ا عو ل د 
إن ذَكََه. . قَفِيه التفصيل الْآَتِي فِي (الْوَدِيعَةِ) كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرَافعِيُ وَأَسْقَطْهُ مِنّ 


00 الهم 22 وى ع سن 2 وت فقت دم رةه 
«الرَوْضْةَاء (وَلا يُصَدق في) دَعَرَئ (الرَّهٌ) إلى الرّاهِن (عِنْدَ الأككرينَ) وَقال 
5 و قَ 3 2 3 
رُم يُصَدَق ييصينه. 


(وَلَو وَطَ المزّْهنُ المرهُوئَة) من عَْرِ إن لاحن ( بلا شُبهَة.. كرَانِ) علي 
رك عم ا 2 ارت وف قو تق 3 
الْحَدَء وَيَحِبٌ المهْرٌ إِنْ أَكْرَمَهَاء بخلاف المطوّعَةء (وَا يُْبَلُ قَوْلهُ: «جَهِلتُ 
2222222 ا ا ا سي 7 
فيه القبض وتلف .. فلا يكون مضمونًا ؛ لأنه الآن على حكم الرهن الفاسدء ور5(©: 
بأن القبض يقدر فيه بأدنئ زمن عقب انقضاء الرّهن من غير فاصل بينهما. 

قوله: (ويصدق المرتهن فى دعوئ التلف...) أي: يصدق في ذلك ؛ لعدم 
الضمان» وإلا.. فالمتعدي يصدق فيه أيضا ؛ لضمان القيمة. 

قوله: (وقال غيرهم: يصدق بيمينه) أي: كالمودع » وفرق الأكثرون: بأن المرتهن 
قبضه لغرض نفسه» بخلاف المودع فكان كالمستعير» ومثله في ذلك: المستأجر فلا 
يصدق في دعوئ الرد علئ المؤجر لذلك » وهما مستثنيان من قولهم: (كل أمين ادعئ 
الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه) . 

قوله: (من غير إذن الراهن) قيد به كلام المصنف ؛ لأنه محل قوله بعد: (ولا 
يقبل قوله...) كما يؤخذ من قول المصنّف بعد: (ولو وطئ بإذن...) وحاصلها("©: 
أنه لا يصدق في جهل التحريم إلا إن أذن له الراهن في الوطء؛ أو نشأ بعيدا عن 
العلماء» أو أسلم قريبّاء قال الأذرعي: أو كانت المرهونة لأبيه أو ابنه ؛ كما نص عليه 
الشَّافعي في «الأم» والأصحاب في (الحدود) . 


قوله: (إن أكرهها) أي: أو جهل التحريم ؛ كأعجمية لا تعقل . 


)0( في نسخة (أ): ونظر فيه. وفي (ب): ورد فيه ٠‏ 
(1) في نسخة (أ): وحاصلهما. 


1 © كتاب الزن م 


تَحرِيمَهُ)) أي: الْوَطع("2, (إلَا أن َْرْبَ إِسْلَامُه َو يَنْمَاببَادِيَة بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلّمَاء) 
زق لق دوي لمن كوكشم عززيوق اق 
ُوَجَتة أز أن . ذلا حَدّ خلنو» ديجت المؤك: دوه (كَرَانِ) أَي: فَهُوَ ران ؛ كَمَا 
في «المحرَّرا جَوَابُ (لَوْ) بِمَعْتَى (إنْ) مُجَدَدََ عَنْ زََانِء وَتَقَدَمَتحوْهُ أَوّلَ الْباب» 
وَهُوَ كَِيرٌ في «الْمِنْهَاح) َغَثْرِه. 
يي يي م 2 
قوله: (فيقبل قوله ؛ لدفع الحدء ويجب المهر) ذكر المهر؛ لأنَّ المتن ريّما يوهم 
عدم وجوبه من حيث إطلاقه قبول قوله. 
قوله: (فزان...) اعلم: 3 «الفاء» لا تدخل علئ جواب «لو) فمن ثم اعترض 
علئ «المنهاج» في قوله: (فزان) لإدخاله «الفاء» أي: فالصواب: زنا أو كان زانيًا. 
فأجاب الشّارح: أنَّ (لو) هنا بمعنئ (إن) فهي مجرّدة عن الزَّمانَء فإذا كانت بمعنى 
(إن). ٠‏ فهي كأداة الشّرط ة فصع دخول الفاء في جوابها» وتقدّم مثله في أوّل هذا الباب 
في قوله: (ولو شرط أنْ تحدتٌ زوائده مرهونة.. فالأظهرٌ) ومع ذلك فليس هو يغريب 
الاستعمال ؛ إذ هو كثير في (المنهاج) وغيره: 
هو حاشية الستباطي #2 حيبييعي 
قوله: (أي: ا في «المحرر)) أي: : لأنّ جواب الشّرط لا يكون إلا 
جملة. وقوله: (جواب «لو) بمعنىئ (إن)) فيه دفع لما قيل: : أن (لو) الامتناعية إِنّما 
ديه قلو ادي قن رس رج 1 بح لدي أن هذا 
إذا بقيت علئ أصلها من إفادة الامتناع » فإن تجردت عن إفادته وكانت بمعنئ (إن).. 
فلا يلزم ذلك . وقوله: (مجردة عن زمان) أي: لأن الغرض هنا: مجرد تصوير المسألة » 
لا خصوص زمن معين . 
الف أو الزنا كما في التحفة: (/195): خلافا لما في النهاية: (؟ /28) والمغني: (؟/8١1)؛‏ فلو 
ادعئ الجهل بحرمة الزنا لم يقبل أصلا. 


ا حت 


ب كتاب الرَهْن * 11 


(وَإنْ وَطِىّ بإِذْنِ الرّاجِنِ . ٠‏ قلَ دعْوَاهُ جَهْلَ الّْرِم) مُطْلَقَا (في الأصَعّ) 
ِنهُ قَديَحْمَى » وَالثّاني: ا بْمبَلُ إِلّا أن يَكُونَ ريب عَه" بالإشلام» أَو في مَعْتاه 
وَعَلَ الْمبُولٍ (قَلَا حَدّ) عَلَيْهِ (وَيَجبُ المؤد إِنْ أَكْرَهَهَا) وَفِي قَوْلٍ حَكَاهُ في 
«المخرّرِ) وَجْهَا: ابيب لذو تتشي وق : بان وُُوبَه حَنَ الع فلا يوثْرُ فيه 
لذن كما أن المموّصَةَ 5* ر تَسْتَحِقٌ المهرٌ يِالدَُحُولٍ» وَلَوْ طَاوَعَنُْ... لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ جَزْمًا . 


(وَالْوَلدٌ ح-ًٌّ نَسِيبٌ ء وَعَلَيْهِ قِيمثهُ قِيمَنهُ للرّاجِنِ) وَكَذَا حَكمُة في صَورَتي الْتَمَاءِ 


رمع رن 


و أَثلَفٌ المزهونَ وَقَبَضَ بَدَلَهُ. . صَارٌَ رَهْنَا) مَكَانَهُ» وَجُعِلَ في يَدِ مَنْ كَانَ 
سا ل لي سبع لح شاي يكزي 489 يي 
توله: (وفي قول حكاه في «المحرر» وجها) أفاد بذلك أنَّ الخلاف لم يذكره في 
«المنهاج») وقد ذكره ‏ المحرر» وأنَّ ذكر «المحرر) له معترض ؛ لأنّه حكاه وجهًا وهو قول. 
قوله: (في صورتي انتفاء الحد السابقتين) هما: قرب الإسلام» ونشأته بعيدًا عن 


عالمى ذلك . 
يه حاشيةالشطباش لب ب بيس 


قوله: (ويجب المهر إن أكرهها) أي: أو جهلت التحريم نظير ما مر”") 

قوله: (وعليه قيمته للراهن) قال الزركشي: ينبغي أن يستثنئ منه: ما لو كان يعتق 
على الراهن ؛ كما سيأتي في (نكاح الأمة). 

قوله: (وكذا حكمه في صورتي انتفاء الحد السابقتين) أي: عند دعواه الجهل 
بالتحريم مع عدم إذن الراهن» وهما: أن يقرب عهده بالإسلام» أو ينشأ ببادية بعيدة 
عن العلماء. 

قوله: (ولو أتلف المرهون...) أي: كله أو بعضه 


)١(‏ في نسخة (ش): عهده. 
(1) في نسخة (أ): قوله: (ويجب المهر) أي: إن أكرهها؛ كما هو ظاهر. 
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الَْضْلْ في يد مِنَ المزتهن أ الل وَل َضِوء قبل : ل يكم أنه مزهو ل 
دَيْنٌ» وَقِبِلَ: يَحْكُم وَإِنَّما يَمْتَنِعٌ رَهْنّ الدَيْنٍ اْتِدَاء» قَالَ في «الرَّوْضَةَ): : الي 
أَرْجَحُ ‏ َبالأَوّلِ قَطَعَ المرَاورَةٌ ا 00 
س9 نأ شي بكي #27 بيب ب ا اسه 

قوله: (قال في «الروضة؛ الثاني أرجح) أي: فكان صواب المتن أن يقال: ولو 
تلف المرهون. . كان بدله رهئًا ؛ إذ عبارة المتن لا تقتضي الرّهنيّة إلا بعد القبض. 
بت اس رض سي 2 

إن لم تنقص قيمته؛ كقطع مذاكيره» أو نقصت وزاد الأرش على نقص 

القيمة ٠‏ 1 المالك”2 بالأرش كله في الأول » وبالزائد علئ ما ذكر في الثانية » ذكره 
الماوردي » لكن رد: بأن الأرش المأخوذ بدل البعض المتلف الذي كان مرهونًا متعلقًا 
حقه به ؛ فهو كما لو كان المرهون زائد القيمة علئ الدين٠‏ 

قوله: (وقبل قبضه. ..) محله: إذا كان المتلف غير الراهن ولو المرتهن » وفائدته 
علئ الراجح -: عدم تعلق الغرماء به؛ فإن كان المتلف الراهن.. فلا يصير مرهوثًا 
إلا بالقبض ؛ كما يؤخذ مما مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه ؛ إذ لا فائدة في كونه مرهونا 
في ذمته» بخلافه في ذمة غيره» كذا قاله في (اشرح الرّوض». واعترض: بوجود الفائدة 
فيه فيما إذا مات وليس له إلا قدر القيمة فيقدم به على غيره من الحقوق » ويدفع: بمنع 
ذلك ؛ إذ حقه إنما هو متعلق بما في الذمة لا في هذه العين الموجودة ؛ كما هو ظاهر. 

فإن قلت: ما الفرق على الراجح بين قيمة المرهون وقيمة الموقوفة والأضحية 
المعينة حيث لا تصير الأول موقوفة والثانية أضحية ؟ 


قلنا: الفرق: أن القيمة يصح أن تكون مرهونة ولا ب يصحٌ أن تكون موقوفة ولا 
ال اموا الت بون ا 
الأضحية يصير أضحية بنفس الشراء إن اشترئ بعين القيمة» وبنية كونه أضحية إن 
اشترئ بما في الذمة » والفرق بينهما وبين الوقف: أن الوقف يحتاط فيه باشتراط بيان 
)١(‏ في النسخ: فإن المالك. والمثبت أولئ ؛ كما في «مغني المحتاج» و«أسنئ المطالب» و«الغرر 
البهية» وغيرها. 


-4 
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(وَالخضم في الْبَدَلِ الرّاجِنٌ ؛ كَإِنْ لَمْ عاض فده لم يُخَاصِمٍ المرْئَهن في 
الأصَعٌ) دفي «الروْصَا كَداَسْلِهَاا حِكَايةٌ الْخلَافٍ كوي وذ حَاصَمَّ الرَاهِنٌ. . 
لِلْمُْتنٍ حُضُور حَُصُوعَيه؛ لتعَلقٍ حَقُه بالمأُوذ. 


(قلو وَجَبَ قِصَاصٌ) في المزهُونٍ المكّف كَالْعَبْدِ. ٠‏ ( انمض لزان أَي: له 
دَلِكَء (وَقَاتَ الرَّهْنُ) لِقَوَاتَ مَجله 4 مِنْ غَيْر بَذْلِء (كَإِنْ ويب الما ِعَفُوه) عَنٍ 
الِْصَاص عَلَى مَالٍ (أَوْ بِجنَابة خَطَا. لصح هع حل المزتون ‏ (15) بص 
(إبرَاءُ المزهن الجاني) لَه ليس بِمَالِكِ » قط بِإبرَائه حََهُ من الْوثيمَةَ في 
لصح 
مسج سسب دوو اية البقرق ا هي ب ب بت 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها) حكاية الخلاف) أي: فما في «المنهاج» من 
حكايته من الأوجه غير موفٌ باصطلاحه. 
حسح سس سح تح خسو عام اسيل وح ا 0-0 
الصرف وغيره» بخلاف الأضحية . وبين شقّي الأضحية: : أنه إذا اشترئ بعين القيمة. . 


كانت قرينة دالة على رضاه فاكتفي بنيته الأولى » بخلاف الشراء بما في الذمة. 

قوله: ( والخصم في البدل الراهن...) أي: إذا كان مالكا أو وليه ؛ كما هو ظاهر » 
قال الماوردي: لكنه لا يقبضه» وإنما يقبضه من كان الأصل في يده؛ بناء على أنه 
مرهون في الذمة» ولو غصب المرهون.. ففيه الخلاف» فالخصم فيه الراهن في 
الأصح » ولو باعه الراهن من غير إذن المرتهن.. فللمرتهن المخاصمة جزما ؛ كما أفتى 
به البلقيني واستظهره ابن شهبة. 

قوله: (في المرهون المتلف) صورة”" كلام المصنف؛ ليصح قوله: (وفات 
الرهن) إذ لو وجب في طرفه.. لم يفت » بل الرهن باق في الباقي ٠‏ 

قوله: (لم يصح عفوه عنه) أي: ولا النّصرف فيه إلا بإذن المرتهن فيهماء فلو صالح 
عنه علئ غير جنسه.. لم يصح » إلا بإذن المرتهن.. فيصح ويكون المأخوذ رهئّاء 


)١(‏ في نسخة (أ): صوبه. 
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(وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إِلَى زِيَاَتِ) أئ: المزهُون (المْمَصِلَةِ؛ ككَمَرٍ وَوَلَرِ) 
يقر يخلاف المراة ؛ كَسِمَن الَْبْد وَكبرٍ الشَّجَرَةٍ و كبري الرَهْنْ إِليَا ؛ (قلؤ 
عن اا وَحلَّ اج وه ايل ...ييقث) كدكب لأنا إن قُلَْا: إن الْحَمْلٌ 


6 مسد 


ب كَنَهُرَمتَهُمَاء وَإَِا... ققد رَحتهَاء وَالْحَدْلُ خض صِمَّة (َإِنَ وَلَدَلُْ.. 
00 5 ع2 اج لك ال وال ور ور ا 8 2 9 سم 
بيع مَمَّا في الْأطْهَِ) بتاء علَى أنّ الْحد] يعْلم نهو َهْنَ» وَالتَاِي: لا يع مَعَهَا؛ 
ِنَاء على أ لحل لا يكم ُو لحت بَْدَ امَف (وإِن كان حَاا عند الع 
دُونَ ارهن . ٠‏ فَالوَلَدُ لَبِسَ ِرَهْنِ في الَْْهَر) بتاء عَلَى أن الْحَْل يُْلمُ وعد 
تقاء أل اناء لحمل مده وا سيل إلى ينها حايلاء وتؤزيع لتمَِ عل 
الأموَالْحَئلٍ ؛ لِأنَّ الْحَمْلَ ا تعْرَفُ قِمَمُهُ » وَالثَانِي يتقول: لُ: باع حَايلا ؛ باءً عَلَى 
لعل لاج كر تراك شي 
سس حاشية البكري 4# سبيبييح 
قوله: (أي: المرهون) بِّن به مرجع الضّمير المأخوذ بالقرّة من ذكر الرهن . 
سح 8 حاشية الستياطي 4# بي 
ولا ينافيه أن التَصرّف في المرهون بما يزيل الملك بإذن المرتهن يكون فكا”"" للرهن ؛ لأن 
محل ذلك في الأعيان» بخلاف ما في الذّمم0")؛ لأنه لا يتحمّق إلا بقبضه أو قبض بدله. 
قوله: (ولاسبيل إلى بيعها حاملا » وتوزيع الثمن...) هذا كما هو ظاهر ‏ إذا احتبج 
للتوزيع ؛ بأن تعلق بالحمل حق ثالث بوصية » أو حجر فلس » أو موت » أو نحوهاء وإلا.. 
ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين » ثم بعد البيع”" إن تساوئ47) الغمن والدين . . فذاك » وإن 
فضل من الثمن شيء. . أخذه المالك » أو نقص .. طولب بالباقي » نبه عليه الإسنوي . 
فرع: لو رهن نخلة ثم اطلعت.. استثني طلعها عند بيعهاء ولا يمتنع بيعها 
مطلقاء بخلاف الحامل » ذكره الشيخان. 


)00( في نسخة (أ): بقاء. 

0 في نسخة (ب): في الذمة. 
(9) في نسخة (أ): ثم بعد الدين. 
4 في نسخة (أ): ساوئ . 
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ناحلا 


(قضك) 
في جِمَايَةِ المرَهُونٍ] 

ذا (جتى المرهُون) عَلَى أَجْتي بلقل. . (ُدَمَ المخنوئ عَلَِه) لِأنّ حَمَه 
تين ف في الم لاف حل المزتهن , عاذ ار (لاقص) تارك 
ا المرْهُونٌ (لَهُ) أئ: لِحَمَِّ؛ بأَنْ أ وْجَبتِ الْحِتَايَةُ مَالَا َو عَنَا 
على مَالٍ . . (بَطَلَ الرَّهْنٌ) فلو عاد المبيع إلى مِلّك الرَّاهِنِ ٠‏ . ل 0 رَهْنَاء 
9 جائشيية انكر 27ت سس 

24 04 
قوله: (إذا جنى . ..) تقديرٌ أداة الشّرط يقع له كثيرًا ؛ لأجل تمام ارتباط الكلام » 

فلا حاجة لإعادته بعد إيضاحه في غير موضع . 
قوله: (علئ أجنبيٍ بالقتل) بيان لمراد لعي المستفاد من ذكر غير ذلك 
بعدء لكن ذكر القتل ؛ لأنَّ عبارة «المنهاج) تقد تقتضى أنَّ غيره يبطل الرّهن إن كان عمدًا » 
وليس كذلك ؛ ولذلك قدَّر القتل عند قوله: (وإن جنئ علئ سيده) ثم بيّن فائدته بقوله: 


لل ؤي حاشية االستباطي #5 لب لا070لهٌ ٌ جه 
0 لُ 
قوله: (علئ أجنبي) هو شامل للمرتهن. وقوله: (بالقتل) سيأتي مفهومه . 
قوله: ((بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا. . .) أي: وكان المال في المسألتين قدر قيمته » 
وإلا. . بيع منه بقدره فقط » إلا إن تعذر أو نقص بالتبعيض ٠.‏ فيباع الكل ويبقئ الفاضل رهتا . 
20 


قوله: (بطل الرهن) قال في شرح الروض) وغيره: نعم ؛ إن وجبت قيمته 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): نعم ؛ ؛ إن اقتص منه ووجبت قيمته. وما في «أسنئ المطالب» موافق لما في 
نسخة (1). 


كتاب الرّمْن # 


الحلا 
(وإِنْ جَتى) المرمُونُ (علَى سبِّو) بالل (مَاقْصٌ) بهم الا مله.. 35-7 
لمن (وَإن مي على مالي) أو كاي اليكاية د خطاً. ٠‏ (لَمْ يَنبْثْ على بح) 


أن الصَيّدَ لا يكبت لَهُ عَلَى عَبِدِِ مال (ميبِقَى ع يدت المال 

توصل به إلى 56 الرَهْنِ وَفِي «الرََوْضَة) كَدأَضْلْهًا» كاه الْخلّاف َوليْنِ 

سسسسسسسسسسسسسس ‏ ايةلبمكر/ 7972 77 سبي 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها)) حكايةٌ الخلاف قولين؛ أي: فالمنهاج 

مخالقٌ لاصطلاحه. 

سوك حت أي شيب لي #90 _ت بحي 

بأن كان تحت يد غاصب أو نحوه. . لم يبطل الرهن » بل تكون قيمته رهنًا مكانه ٠‏ 


لو أمر السيد المرهون بالجناية ؛ فإن كان مميزا.. فلا أثر لإذنه إلا الإثم » أو غير 
مميزء أو أعجميًا يعتقد وجوب طاعة الآمر.. فالجانى هو السيد لا العبد» ولا يقبل 
قوله في أمره به في حق المجني عليه ؛ لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة» ببخلافه في 
حق المرتهن.. فيباع العبد في الجناية وعلئ السيد القيمة ؛ لتكون رهنا مكانه ٠‏ انتهئ . 

قوله: (بضم التاء) أي: لا بفتحها ؛ لإيهامه عود الضمير على السيد» وهو فاسد؛ 
بناء علئ تقييد الجناية بالقتل المأخوذ من قوله: (بطل الرهن) . 

قوله: (لأن السيد لا يثبت له على عبده مال) قضيته: عدم الثبوت فيما لو جنى 
علئ مورّث سيد(2 أو مكاتبه خطأء أو عفي على مال؛ وليس كذلك» بل يغبت 
كانت الجناية قلا ؛ بناء علئ أنه يغبت للمورث ثم يتلقاه عنه الوارث » وقيس بالمورث: 
المكاتب » وكذا إن كانت غير قتل وانتقل المال إلئ السيد بموت أو عجز على المعتمد 
الذي نص عليه في «الأم» وغيره» واقتضئ كلام الشيخين ترجيحه؛ إذ يحتمل في 
الدوام ما لا يحتمل في الابتداء » فقولهم: (السيد لا يثبت له علئ عبده مال) محله: فى 


)١(‏ في نسخة (ب): فيما لو جنئ علئ مال موروث سيده. وفي (د): فيما لو جنئ على مال مورث سيده. 
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عَبَرَ في «المحرَّرِ): : ب(الْأصَمٌ): ؛ وَمَعْلُومٌ: أن الْجتَاية ةَ عَلَى السَّيّد 
اقل لامي الوق 


(دَِنَ كََلَّ) الممُونٌ (مَرْهُونَا لسَبّ عِنْدَ آحرَ ماقْقضّ) السَيدُ.. (بَطَلَ 
الرَّهْنَانِ) جَمِيعًا. 


- 
عم 


(وَإِنْ وَجَبَ مَالُ) بن كل خَطأ أو عْفِيَ عَلَى مال . . (تَعلَقَ به حَقُّ مُزتَهنٍ 


الْقِيلٍ) وَالمالٌ مُتَعلقٌ ركب الْعَاتِلِ (5 يم ومن ون وَقِل: يَصيرٌ) تقس تَفْسّْهُ (رَهْنَا) 
:أن حق المزتونِ في 6 ولاق ون اوقا القلمي: يقل إِلَى يَدِوء هَذَا إن 
كَانَ الوَاجِبٌ أَكثرَمِنْ قمَةِ القَاتِل أَوْ ِلّهَاء قن كَانَ أل ها . بيع مِنَ الْقَاتِلٍ جز 
تبي عي واي اد لي ليم 

قوله: (فإن كان أقل...) هو وارد على «المنهاج» إذ يقتضي بيع الجميع مطلقّاء 
وليس كذلك » بل إن كان الواجب أقنَّ من قيمة القاتل. . بيع منه جزء في ويكون الثّمن 
رهنًا على الأصمٌ ؛ كما أفاده الشّارِح بقوله: (على الخلاف) . 
لل لس هي حاشية الستباطى 7-5 ببح 

قوله: (ومعلوم: أن الجناية على السيد...) هذا ظاهر إن أوجبت الجناية 
قصاصاء وإلا.. فهو جري علئ الغالب من عدم استغراق أرش”" ذلك قيمة العبد» 
وقد تستغرقها أو تزيد عليها ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وثمنه رهن) أي: بلا جعل ؛ كما علم مما مرء وهذا إن لم يزد علئ 
الواجب » وإلا.. فقدر الواجب منه والزائد يجعل رهنًا عند مرتهن القاتل ٠‏ 

قوله: (بيع من القاتل جزء...) أي: إلا إن تعذر بيع بعضه أو نقص به.. فيباع 
الكل ويجعل الزائد رهنًا عند مرتهن القاتل٠‏ 


(1) في نسخة (أ): من عدم استغراق الحر. 


لالحا 


© كتاب الرّمْن جيم 


بقَدْرِ الْوَاجِتٍ وَتَكُونُ كَمَْهُ رَهْنّاء أَوْ صَارَ الْجْدْءْ رَهْنَا عَلَّى الْخْلّافٍ» ول 5 
طَلَبَ مت الل ال وَأ الرّاهِنُ » وَفِي الْعَكْس . َع جَْمَاء وَلَوِاتََا على 
عَدمْ ليع . ٠‏ قَالَ الْإِمَام: : ليس مون روه أئ: : لأنهُ لا قَائِدَة له في 
دَلِكَء وَأَمَارَ الرَافِِيُ إِلَى أنه كد َُالُ: لَه ذَلِكَ ؛ لوق رَاغِبٍ بِالزّيَادَةِ وَسَكَتَ 
عَلَيْهِ في «الرَوْضَة) . 

(فِنَ كَانا) أَي: القَاتِلُ وَالممتُولٌ (مرْهُوئَينِ عِنْدَ شَخْصٍ بِدَيْنِ وَاحِدٍ 
نْقصَتٍ الوثَِةُ) وَلَا جَابِرَ (أَوْ بِدَيْئَيْنِ) وَوَجَبَ المالٌ مُتَحلقا بره الْقَائِلٍ (وَي 
َقْلٍ الْوَِيقَة) به إِلّى دَيْنِ الْقعيلٍ (عَرَضع) أئ: فَائِدَةٌ. . (ُقِلّث) بِأَنْ بَُاعَ الْمَائلُ 
كينا كه تَمنْهُ رَهْنّا مَقَامَ القييلِء وا اكفقة مقامة رَهْنَا عَلَ الْخْلَافٍ السَّابِقء وَإِنْ 
ميك عَرَضٌ في تقل الْوَِيَة. . لَمْ تُْقَلُء فَإِذَا كَانَ أَحَدُ التَيتين حَالَا وَالآحَر 

مُوَجَلا ٠ ٠‏ للْمُرْتهنِ ن التَوفقُ الْقَاتلٍ كني الْقَييلِ» ٠‏ فَإِنْ كَانَ و الْحَالٌ. ٠‏ فَالفائدَة: 

اسْتِيقَاؤُه مِنْ ثَمَنٍ الْقَاتِلٍ في الْحَالَ أو المؤكلٌ) ققد تَوتّقء وَتطالب ان 
7س وج خاشية اليكريي 49 سح 

قوله: : (وفي العكس يباع جزما) أي: : إذا طلب البيع الرّاهن وأباء مرتهن ن القتيل.. 
فيباع بلا خلاف ؛ لإرادته إبقاء2 حقّه من محل تعيّن له. 

قوله: (ووجب المال متعلقا برقبة القاتل) هذا قَيْدٌ لا بُلّ منه » فلو وجب القصاص 
ولم يفضل(") شيء.. ينقل . 

قوله: (بأن يباع القاتل...) هذا هو الأصحٌ ؛ كما فهم من الخلاف المذكور. 
بيو حاشية الستباطي ##-_ )بي 

قوله: (وأشار الرافعي. ..) يمكن الجواب: بأن الأصل عدم ذلك . 
(1) في نسخة (ب): إيفاء. 
(؟) في نسخة (ب): لم يفعل 


© كتاب الرّهْن #* 1 


إن ا الَاذِ في الَْْرِ وَالُْنُولٍ أو الأجيل وَقِيمهُ مَهُ اقل أككرُمِنْ قم الْقَاتلٍ 
أ مُسَاوِيَة لها لم تقل الوه ؛ لِعَدَمٍ قاد ون كات قِيمَة اقل أكقر. ٠‏ نقِل 
نه قَدْرُ قم الْقيلٍ . 

(وَلَو تَلِفَ المرْهُونٌ بآقةِ) سَمَاويةِ. . (بَطَلَ) الرَّهْنُ 

(وَيَنْقَكُ) ارهن (يقشخ المزئهن) فده أذ مَع الرَّاهِنِ» (وَيِالْبَرَاءَةٍ مِنّ 
الَيْنِ) بقَضَاءِ ء أ إِيْرَاءِ أَوْ حَوَالَة أو َيِه (قَإِنْ َي َيْء مِنُْ. . لم يَنْقَكَ هَيْ 
سس سس يزه حاشية لياط #8 جه 

قوله: (وإن اتفق الديئان في القدر والحلول...) خرج بذلك: ما إذا اختلفا في 
القدر مع اتفاقهما في الحلول أو التأجيل» فإن تساوت قيمة العبدين أو كان القتيل أكثر 
قيمة ؛ فإن كان القتيل مرهونا بالأكثر . . نقل ؛ ليصير مرهونًا بالأكثر» أو بالأقل. ٠‏ فلا » 
وإن كانت قيمة القتيل أقل ؛ فإن كان مرهونًا بالأكثر.. نقل من القاتل قدر قيمة القتيل 
إلئ الدين الآخرء أو بالأقل.. قال الشيخان: فلا نقل ؛ لعدم الفائدة» قال ابن المقري: 
والحق: أنه ينقل إن كان كَمَّ فائدة ؛ كما إذا كانت قيمة القتيل منّة وهو مرهون بعشرة » 
وقيمة القاتل مئتين وهو مرهون بعشرين. . فينقل منه قدر قيمة القتيل وهو مئة ؛ لتصير 
مرهونة بعشرة ويبقئ مئة مرهونة بعشرين وإن لم تكن فائدة ؛ كما إذا كان القاتل في هذه 
الصورة مرهونا بمئتين. . فلا نقل ؛ لأنه إذا نقل.. بيع منه بمئة وصارت مرهونة بعشرة 
وتبقى مئة مرهونة بمئتين 

حيث قلنا: لا ينقل القاتل» فقال المرتهن: بيعوه وضعوا ثمنه مكانه فإني لا آمن 
جنايته مرة أخرئء فتؤخذ رقبته فيها ويبطل الرهن» فهل يجاب؟ وجهانء قال 
الزركشي: الظاهر: ترجيح المنع كسائر ما يتوقع من المفسدات » ثم نقل عن أبي خلف 
الطبري ما حاصله: أنه المذهب . انتهئ . 


قوله: (أو غيرها) أي: كاعتياض عين عنه لتحول الحق من الذمة إلى العين » لكن 
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مِنَ الرّهْنِ) أي: المزهون ؛ لِأنَهُ وَِيمةٌ ِجَمِيع أَجْرَاءِ دين ٠‏ 


مدع د لعز فى ا ماعو ماع سو امود ل م د ْمَك قثطة 
(وَلوْ رَهَنَ نِصَفٌ عَبْدٍ بِدَيْنِ وَنِضْفَهُ بِآحَرَ َبْرِىَ مِنْ أحَدِهِمًا. . انفك 3 ( 
- و 


تَعَدّدِ الَف (وَلَْ َهَنَهُ) بدَيْنِ (قبَئ أَحَدُهُمَا) بم عل (الْقَكَ تصِيبة) لِعَدد 
من عَلَيْوالدَيْنُ» وَلَوْ وَهَنهُ عند اين مبَرى مِنْ دَيْنِ أَحَدِهِمًا. . القن ِطة؛ تعد 
حاشية بكري ب 00 
قوله: (ولو رهنه عند اثنين....) ذكره تتميمًا لأقسام المسألة » وانفكاك القسط 
فيه لا فرق فيه بين اتّحاد جهة الدّينَ واختلافها. 
سس ب سن علي 7272# يبجع 
لو تلفت العين قبل القبض .. عاد المرهون رهًا كما عاد الدين7 ؛ لبطلان الاعتياض» قال 
ابن الرفعة : وهو ظاهر إن قلنا: بارتفاع العقد من أصله لا من حينه » وشاهده قول المتولي: إن 
الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه.. صم وبرئ من الضمان» فلو تلف المبيع قبل قبضه. ٠‏ 
كان من ضمانه إن قلنا: بارتفاع العقد من أصله » وإن قلنا من حيته. . فلا ؛ لأن الضمان فرع 
الملك والملك تجدد. انتهئ » وفرق في شرح الروضص): بأن الدين الذي هو سبب الرهن 
عاد فعاد مسببه » والغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد فلم يعد مسببه ٠‏ انتهئ ٠‏ 
فإن قلت: لا نسلم أن العائد هو الأول الذي هو سبب الرهن» بل مماثله ٠‏ 
قلت: لتمام المشابهة بينهما أعطي حكمه. 


قوله: (ولو رهناه بدين...) أي: بنفسهما أو بوكيلهما ولو واحدا منهما(" » وكذا 
يقال في تعدد المستحق الذي ذكره الشارح » فالعبرة هنا في التعدد وعدمه بالموكل لا 
الوكيل » بخلاف البيع ؛ فإن العبرة فيه: بتعدد الوكيل واتحاده ؛ لأنه عقد ضمان فينظر 
فيه إلى المباشر لهء بخلاف الرهن» قال الإمام: ولأن المدار هنا على اتحاد الدين 
وتعدده» ومتئ تعدد المستحق أو المستحق عليه.. تعدد الدين. 

قوله: (ولو رهنه عند اثنين فبرئ من دين أحدهما.. انفك قسطه) أي: وإن 
)0( في نسخة (ب): كما لو عاد الدين. 
(؟) في نسخة (أ): عنهماء 


2 


0 


ااا ويه حاشية الستباطي 48 ل بببيبيبيسح 
اتحدت جهة دينهما ؛ كبيع وإتلاف ؛ كما صرح به في «أصل الروضة» واستشكل: بأن 
ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهماء فكيف تنفك حصته عن 
الرهن بأخذه؟ وأجيب: بأن محل ذلك إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ» هذا إن 
أريد بقسطه قسط جميع الدين» وإن أريد بقسطه قسط ما يخصه مما(© قبضه.. فلا 
إشكال » وجوابه في شرح الروض»: بأن ما هنا محله ما إذا لم تتحد جهة دينهما يرده 
مامر عن «أصل الروضة»). 


تشهة: 


يتعدد الرهن بتعدد مستعير » فلو استعاراه من واحد ليرهناه عند واحد له عليهما 
دين فرهناه ثم قضئ أحدهما ما عليه.. انفك النصف ؛ لتعدد العاقد. وبتعدد معير إن 
قصد المستعير بالأداء فكاك(' ما لأحد المعيرين مثلا » أو أطلق ثم جعله عن ذلك » لا 
إن قصد به الشيوع » أو أطلق ثم جعله عنهماء أو لم يعرف حاله ولا وارث له يقوم 
مقامه . 


هلام .06وج 


(1) في نسخة (أ): فيماء 
22 في نسخة (أ): انفكاك ٠‏ 


«قضك) 
[في الاحتِلافٍِ في الرَهْنِ وَمَا يَتَعَلّقُ بِه] 
ذا (اخْمَلَا ني الرّهْن) أَ: أَضله ؛ كَأنْ قالَ: رَعنِي كَذَا نكر (أو قَذْرِو) 
آينة الرشن يملق المرقويم كَأنْ قن عضي الأرمن بآاشجارماء تلدب 
عن جيه واو رجاه لماي لي 
قَالَ: بل بألّف.. صُدَّق الرَامِنٌ يَمِينه) وَإِطْلَافهُ عَلَى المثكر بِالنََّر للْمُدّعِي 
وَكَولهُ: (إنَْ كَانَ رَهْنَّ 0 ان و لطا اسه ا ا 


قوله: (أي: الرهن) ببّن به مراد «المنهاج» أن ارهن( بمعنئ المرهون » ذكره؛ لأ 
الرَّهن هو العقد ولا قدر له إِنّما القدر للمرهون فاستعمل الرَّهن بمعنئ المرهون ؛ لأجل ما 
بينهما من العلاقة . 

قوله: (أو تعيينه...) زاد ما ذكر؛ لأنَّ حكمه حكم ما ذكرهء والعبارة ريما توهمه 
خلافه . 

قوله: (وإطلاقه على المنكر . 5-06 : وإطلاق الرّاهِن علئ المنكر بالنّظر للمدّعي؛ 
لأنَّ الآخر يدّعي علئ الرَّاهِن الرّهن وهو منكر فهو مدّعى عليه » فكانت عليه اليمين ؛ ؛ لأنّه 
أنكر. 

قوله: : (إن كان رهن تبرع) فيد في التُصديق؛ أي: : صدّق إن كان رهن تبرع ؛ ؛ لأنّه 
المدّعئ عليه » وليس قيدًا في الاختلاف ؛ لأنه لو كان قيدًا فيه. ٠‏ لاقتضئ أَنَّهما لو اختلنا 
في رهن مشروط في بيع.. فلا تحالف ؛ لأنّه ليس رهن تبرّع وليس كذلك» بل فيه 


)0ن( في نسخة (ب) قوله: (أي: أصله) بيّن به مراد «المنهاج» أي: الرهن » وفي نسخة (ه): في نسخة 
(ب): قوله: (أي: أصله) بِيّن به مراد المنهاج» إذ الرهن 


9 كتاب الرّهْن + عم 


ا 2 2 3 
يد في التصضّديت » (وَإِنْ شُرِطٌ) ارهن المختلف فيه بِوَجْه مما ذُكرَ (في بَبِع.. 
َحَالقَا) كَسَائِرٍ صُوّرٍ الْبِيع إِذَا اخْملفٌ فيه 


261 ف عمف عرض 552000 4 ص 

(وَلوٍ ادعى أَنْهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بمئَ) وَأَفِْضَاءُ (وَصَدَّتَهُ أَحَدُهُمَا. . تَنَصِيبُ 
مدق كهة مك نع ع 1 + ع ا 2 
المصَدق رَهْن بحَمْسِينَ وَالْقَوْل في تصيب النَّني قَوْلهُ بتمِينه» وَتُْبَلُ شَهَادة 


المصَدقٍ عَليِه) فَإِنْ شَّهدَ مَعَهُ آحَرُ أ حَلَقٌ المدّعِي. . َبَتَ رَهْنُ الْجَميع . 
حاشية البكري 40----- بيسح 


فيه التّحالف ؛ كما في المتن. 

قوله: (وإن شرط الرهن المختلف فيه...) إِنَّما قدّر المتن بالاتّفاق على شرط 
الزّهن والاختلاف في صفته ؛ لأنّها مسألة التّحالف » وأمًا لو انَفقا على اشتراطه واختلفا 
في الوفاء به.. فلا تحالف, بل القول قول الرّاهن» وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن. 

قوله: (وأقبضاه) لا بدَّ منه» ولا فقبل القبض لارَّاهن الوُجوع ولا يحتاج للدّعوئ. 
لس ال-8 حاشية الستباطي 5ه و 

د )ف 

قوله: (قيد في التصديق) أي: لا في اليمين. 

قوله: (بوجه مما ذكر) أي: حتئ الأول» وهو: الاختلاف في أصله؛ لكن 
بمعن: هل شرط في البيع أم لا؟ لا بمعنئ: هل وَفَى له بالشرط أم لا؟ فإن المصدق 
في هذه الراهنٌ بيمينه إن(" لم يختلفا في كيفية العقد» وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن . 

قوله: (وصدقه أحدهما...) لا يخفئ الحكم فيما إذا صدقه كل منهماء أو كذبه 
مطلقًاء أو في حقه مع تصديقه في حق شريكه » ويقبل في الأخير شهادة كل منهما علئ 
الآخر؛ فربما نسياء وإن تعمدا.. فالكذبة الواحدة لا يفسقان”"2؛ ولهذا لو تخاصم 
(1) في نسخة (أ): إذ. 
فق في نسخة (أ): لا تفسق . 


ا 


(وَلَو احملقَا في قَبْضِِ) أي: المزمُون ؛ (فَإِنْ كان 
المرتّهنٍ وَكَالَ الرَّاهِنٌ: «عَصَبْتَهُ) . ٠‏ صَدَّقَ ببَمينه) لأنا ضِلَّ: عَدَمْ ل نٍ 
س9 شي كاري :با 

قوله: (أي: المرهون) بيان لمرجع العّمير المستفاد من سياق الكلام وإن لم 
يذكر. 

قوله: (لأن الأصل عدم لزوم الرهن) أي: في مسألة كونه في يد الرّاهن وعدم 
إذنه في القبض في دعوئ اراهن قبضه عن جهة الغصب. 
لعل يه حاشية السقباطي #4 بي 
اثنان في شيء ثم شهدا في واقعة.. قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبًا في 
التخاصم » ولا نظر لتضمنها جحد حق واجب ؛ لأن شرط كون الجحد مفسقا: أن يفوت 
المالية » وهنا لم يفوّت إلا حق الوثيقة » على أن التعمد المذكور يحتمل أن يكون لشبهة 
عرضت له. 

نعم ؛ بحث البلقيني أن محل ذلك: إذا لم يصرح المدعي بظلمهما بلا تأويل؛ 
وإلا.. فلا تقبل شهادتهما ؛ لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهما » ومنع في (لشرح الروض) 
أنه بذلك ظهر منه ذلك ؛ إذ ليس كل ظلم خالٍ عن تأويل تفسيقًا ؛ بدليل الغيبة . 

فَرع: لو ادعيا على واحد أنه رهنهما عبده وأقبضهما إياه وصدق أحدهما.. 
فنصف العبد مرهون عند المصدق ويحلف للآخر» وقبلت شهادة المصدق للمكذب 
برهن النصف ؛ كما مرّ هذا إن لم يكن شريكه فيما ادّعاه» فإن كان شريكه فيه ؛ كأن 
قال: رهنته من مورّثنا أو ما صفقةٌ واحدة.. لم تقبل شهادته له ؛ للتهمة في دفع مزاحمة 
الشريك عن نفسه فيما سلم له ولا يخفئ الحكم فيما إذا صدق كلا منهما أو كذبه. 
انتهئ ٠‏ 

قوله: (لأن الأصل: عدم لزوم الرهن) قضيته: أنهما لو اختلفا في ذلك مع 
اتفاقهما علئ الإذن في القبض.. لم يختلف الحكم» وهو كذلك ؛ عملا بالأصل 


كتاب الرّهْن ©* م.ع 


عَدم ذه في الْميِضي » (وَكَذَا إن قَالَ: مضه عن جةةأخرَى) > كَالِعَارَةِ وَالإِجَارَةٍ 
َالإيدَاع . ٠‏ يُصَدّقٌ يمينه (في الْآَصَعٌ) لِأَنَ الْأَضْلّ: عَم إِذد نه في الْمئْضٍ ع0 
الرَهْنِ» وَالنَانِي: يُصَدَّقّ المزتَونٌ ؛ لاتقَاِهِمَا عَلَى قَبْض مَأَذُونٍ فيه. 


(وَلَوْ أقَ) الرّاحِنٌ (بة يتين أئ: َنِضٍ المزتهن المرهُونَ (ثم م كَالَ: لَمْ يَكنْ 
فْرَارِي عَنْ حَقِيقَة) . كله تخليئة تَحلِيِفهُ) أي : المزتهن َنَّدُ بض المرْهُونَ (وَقِيلَ: لَا 
يُحَلفَهُ إلا أَنْ يَذْكرَ ل اه تأر ؛ كقولهِ: أذ عل وشم )5ل جين 
ايض ؛ لِأنَهُ إِذَا لم يَذَكُو و َأوِيلًا . عورد قَوْلِِ 5 #اروء لأجيت: نامل 
أذ الوق في ْكِب يعد َيه ل َخقيي ها فهاء كأ حَاجةٍ إلى لني 
ِدَلِكَ ؟! وَلَو عَانَ إذ تاق قي تذلي الأقارية توثر الأنوط: . َقِيل: لا يُحَلفَهُ 
كر تأويلا ؛ أنه ا يَكَادُ و عند الَْاضِي إِلَّا عَنْ تخقيق» 0010 
يه حاقية قباطي بج 
المذكور إن كان في يد الراهن » فإن كان في يد المرتهن.. صدق بيمينه ؛ لأن اليد مع 
الإذن قرينة دالة علئن صدقه» ولو ادعئ الراهن بعد اتفاقهما علئ الإذن في القبض 
الخ مون الس ...ممق الترض يمعي أله لأسا جم الرستوت 

قوله: (عن جهة أخرئ) مثله: ما إذا قال: لم أقبضه عن جهة الرهن. 

قوله: (ولو أقر الراهن بقبضه...) أي: الممكن» فإن أقر بغيره؛ كأن قال مَنْ 
بمكة: رهنته داري اليوم بالشام وأقبضته إياها.. فهو لغو» نص عليه؛ قال القاضي أبو 
الطيب: وهذا يدل علئ أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء» ولهذا قلنا: من 
تزوج امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من العقد. . لا يلحقه الولد. 

قوله: (أي: قبض المرتهن المرهون) يريد دفع توهم عود الضمير علئ (الراهن) 
المبني عليه الاعتراض علئ المصنف ؛ فإنه كان ينبغي التعبير ب (إقباضه) . 


)١(‏ في نسخة (ش) وق) زيادة: جهة. 


اح كتاب الرّهْن ©. 


وَقِيِلَ: : لا قَرْقّ ؛ لِشْمُولٍ الإمْكَانِ. 


به حاشية البكريي 4 ل بيسح 

قوله: (وقيل: لا فرق ؛ لشمول الإمكان) أي: إمكان عدم الحقيقة وأنه على رسم 
القبالة مثلا » وهذا هو الأصحٌ ؛ كما جزم به اليمنيثٌ » وقال الأذرعيٌ: إنه مقتضئ النص 
وإطلاق العراقيّين. 

قوله: (وإذا بيع في الدين...) اعلم: أنه إذا ادعئ الرّاهِن الجناية وصدق المرتهن 
سس حاشية الستياطي 8ه سي 

قوله: (وقيل: لا فرق...) هذا هو المعتمد؛ فقد قال الأذرعي: وقضية إطلاق 
النّص والعراقيين و«المنهاج» اعتماده. [انتهئ » وجزم به غيره](©. 
تتبيهان: 

الأول: لا يختص ما تقرر بمسألة الرهن» بل يجري في غيرها ؛ كما لو قامت بينة 
بإقراره لزيد بألف فقال: إنما أقررت وأشهدت ليقرضني ولم يقرضني » صرح بذلك في 
«الروضة» و«أصلها). 

الثاني: لو دفع المرهون إلئ المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن . . هل يكفي 
فيه؟ وجهان في «التهذيب» أحدهما: نعم ؛ كدفع المبيع » والثَّاني: لاء بل هو وديعة ؛ 
لأن د تسليم المبيع واجب» بخلاف المرهون» والأوجه: : الأوّل؛ لتقدم مقتضيه وإن لم 


قوله: (صدق المنكر بيمينه) أي: علئ نفي العلم إن كان المقِرٌ المرتهن» فإن 
كان الراهن ٠.‏ فعلئ البت. 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


لضن 


ََا مَيْء لِلْمُمرَ لَهُ عَلَى الرّاهِنِ به رَارِء وَلَا يَلْرَمُتسْلِيمُ القَمَنِ إلى المزتهن المقر؛ 


(وَلَوْ قَالَ الاح" اججتَئ قبل الْنْض») وَأنْكرَ المزتهن ٠.‏ (فَالَْطهَُ: تَضدِيقُ 
المزئهن يِبَمبنه في إِنْكَارِ) الِْتَايَة 5 318 0 ااا ا 
تا لل حا عو عي ا 000 
بع العبد في اين ٠‏ فلا شيء للمقرٌ له على الرَّاهن ؛ لأجل تقديم حقّ المرتهن من 

ثمن المرهون» وإن أقرّ المرتهن بالجناية وصدق الرَّاهِن المنكر ؛ ثم بيع في الدّين. لم 
يلزم تسليم اللّمن للمرتهن ‏ لأنه يدّعي أنَّ المجنيٌ عليه مقدّم بثمنه بتعلق حقّه بالعين» 
هذا هو مراد الشّارح » وذكره؛ لورود الشَّقّ القَّنِى على «المنهاج) إذ مقتضئ تصديق 
المنكر: أن القّمن يلزم تسليمه للمرتهن عند إقراره بالجناية من جهة بقاء الرّهن» وليس 
كذلك - 
لطعلللللللل سف حاشية الستباطي #5 ب ب 0# 

قوله: (فلا شيء للمقِرٌ له على الراهن بإقراره) أي: لأن الراهن لا يغرم جناية 
المرهون » ولم يتلف بالرهن شيئًا للمقر له ؛ لكون الرهن سابقًا علئ الجناية ؛ وليس كما 
لو أقرّ بجناية أم الولد حيث يغرم للمقر له وإن سبق الإيلاد الجناية ؛ لأن السيد يغرم 
جناية أم الولدء ذكر ذلك الرافعي. 

قوله: (ولا يلزم تسليم الثّْمن إلى المرتهن المقر؛ لإقراره) أي: كما لا يلزم 
بإقراره بشيء للمقرٌ له؛ لأن المرتهن ن إن كذب في إقراره٠ ٠‏ فلا حق لغيره» وإلا.. لم 
يصمح بيع المرهون فيكون الثَّمن علئ ملك المشتري ٠‏ 

قوله: (ولو قال الراهن: «جنئى قبل القبضص»...) خرج بذلك: عكسه.. 
فالمصدق الراهن ؛ كما شمله() كلامه أولا الشامل لهذه أيضًا» لكن إِنَّما أفردها بالذكر ؛ 
للخلاف فيها ومخالفتها لما قبلها في الحكم المذكور في قوله: (والأصح: أنه...). 


)١(‏ في نسخة (أ): يشمل. 


١74 


ام © كتاب الرمْن بم 


وَيَحْلِفُ عَلَى تفي الْعِلْمٍ بهَاء وَالنَانِي: : يصَدَقُ لان ؛ لأ ماِك» (وَالصح: 6 
إِذَا حَلَقَ) المرْتهن.. (غَرِمَ الاين لِلْمَخنيّ عَلَيْ) لِأَنّهُ حَالَ بَبْنهُ وَبَيْنَّ حَنَ, 
وَالنَّانِي: لا يَغْرَمٌ ؛ لآ" لم يفيل ! إقرَائه َكانه لَه يقد (3) الَْصَح: : (أنَه يغ 
- مِنْ قِيمَةِ الْعَئد د وَأَرْشِ الجتابة) وَالثَانِي : : يَعْرَمُ 0 بَالِعَا ما َل (٠‏ 

صَح: لهل نكل المزتهن.. ودتٍ امن على المنوي )أن الع (ل 
0 الرَّامِنِ) لِأَنَهُ ا يدَعِي لِتَفْسِه شنا وَالْوَجْهُ اللَانِي: ترد عَلَى الرَّاحِن؛ لاله 
المالِك» وَالْخُصُومَةٌ مه تَجْرِيٍ بَيْئهُ وَبيْنَ المزتهن . 

(فإِدَا حَلَفٌ) المزدُوة عَلَيِِ عَلَيْه مهما (بيع) الْعَدُ (في الْجَابَة 0 
قيمكةُ وَإِلّا. بيعَ مِنهُبَدهَاء وَلَايَكُونُ لباقي رَهْنا؛ لأَنَ اليِينَ المزدُودة كاي 
لاك ا ا مال ب ب للش د لا 

قوله: (ويحلف على نفي العلم بها) بيانٌ لصفة اليمين المبهمة في المتن. 

قوله: (المردود عليه منهما) أي: من المجنيٌ عليه على الأصح » ومن الرّاهِن على 
مقايله: 

قوله: (استغرقت قيمته) أفاد به أنَّ إطلاق «المنهاج» بيع كلّه معترض» وإذا بيع 
لقدر.. لا يكون الباقي رهنًا؛ لأن الجاني لا يجوز رهن شيء منه وهو جانٍ باليمين 
المردودة وهي ؛ كإقرار الوا أو البيّئة» وعلبييا فهو جانٍ بالنّسبة للمرتهن 
55 7777 0010 1 2222252522225-4 هميد 

قوله: (لأنه حال بينه وبين حقه) بهذا يفارق المسألة السابقة 

قوله: (والأصح: أنه لو نكل...) هذا جار في المسألة السابقة . 

قوله: (فإذا حلف المردود عليه...) أي: فإن نكل.. سقطت دعواه وانتهت 
الخصومة » فلا يغرم له الراهن شيئًا؛ لأن الحيلولة حصلت بنكوله . 


)00( في نسخة (ش) زيادة: لو. 


9 كتاب الرّهْن 4 


ا 
أ رار به ا جا في الانداء كا بح رهن َه ينه وي لوصا 
2 22 1ك 
دَأَضْلِهًا» حِكايّة الخلاف فِي المسَائل الثَّلاثِ فَوْلَيْنء وَتَضعِيف أَنَهُ وَجْهَاذِ في 
لل وَترْجبحُ الْقَطْم بالأوَّلٍ في الاي 

(وَلَوْ آَدْن) المزتون (في بنع المرهون قبع جع عن لذن وَال: :جعت 
6 ل اليو وَقَالَ الرَاهِنٌُ: ١بَعْدَه)..‏ فَالْآصَحٌ: تَصْدِيقٌ المزتهن) يتَمينه؛ لِأَنَ 


الأَصْل: : عدم ُجُوعِِ في الت الذي يدعب وَالَْضلَ : عدم ب ع ال في الت 
الَذِي يَدّعيه َيتَعَارَضَان » ويبِق 9 0 اسْتَمْرَارٌ الرّمْنِء وَالثَانِي: د03 


5 
دو 9 32 2 


الَاهِنُ ؛ لأَنَهُ عرّف يوقت بَبِعِهِ و وَقَدْ سَلَمَ لَه ا لمر هن له( الْإذْنَ. 


(وَمَنْ عليه أَََانِ ِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ تَدَى أََْا وَمَالَ: «أَدَبنهُ عَنْ آلف الرّهْنِ).. 


صُدَّقٌ) بتَمينه عَلَى المسْكَحِقٌ ايل 0 أن 0 لأف 2 3 اخْجَلَمًا افي 


تت 22-2 
قوله: (في المسائل الثلاث قولين) أي: مسألة غرامة الرّاهنَء وغرم الأقل ورد 
اليمين على المجني عليه » ف(المنهاج)(2 مخالف لاصطلاحه فيها. 
قوله: (بيمينه على المستحق) ذكر اليمين؛ لأنْ مقتضئ إطلاق «المنهاج» 
التصديق مطلقًاء وليس كذلك» بل لا بد من اليمين. 
لل سلس ل س9 جاشية الستباطي #5لب ل بي 
قوله: (لأن المؤدي أعرف بقصده...) يفيد: أن العبرة في جهة الأداء بقصد 
المؤدي » حتئ لو أدئ لمدينه شيئًا وقصد أنه عن دينه. . وقع عنه وإن ظنه الدائن هدية 
أو وديعة » وبه صرح السّيخان وغيرهماء وبحث السبكي تقييده بما يجبر علئ قبوله لا 
(1) في نسخة (ش) سقط: له. 
(؟) في نسخة (أ): فالمنهج. 


لفن © كتاب الرّْن م 


جَعَلهُ عا شَاء) هما أ عَنْهُمَاء (وَقِيلَ: يُقسَّطْ) عَلَِهِمَا. 
سي ااي لاطي يبيب 
غيره ؛ كأن كان المدفوع من غير جنس الدَّين ؛ لأنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه» وكما 
أن العبرة فيما ذكر بقصده. . فكذا الخيرة إليه فيه ابتداء» إلا فيما لو كان علئ المكائب 
دين معاملة فأراد الأداء عن دين الكتابة والسيد الأداء عن دين المعاملة٠٠‏ فيجاب 
السيد» ويفارق غيرهما بما ذكر ؛ بأن دين الكتابة فيها معرّض للسقوط » بخلاف غيرهاء 
وإنما اعتبر قصد المكاتب عند عدم التعرض للجهة ؛ لتقصير السيد بعدم التعيين ابتداء. 

قوله: (أو عنهما) قال الشيخان: ويقسط حينئذ عليهما ؛ أي: بالسويّة لا بالقسط؛ 
أخذًا مما رجحه صاحب «البيان» وغيره فيما إذا دفع20 ولم يقصد شيئًا وقلنا: لا 
يراجع » بل يقع عنهماء ولو مات المؤدي قبل التعيين. . قام وارثه مقامه فيه ؛ كما افتى 
به السبكي فيما إذا كان بأحدهما ؛ كقتيل » قال: فإن تعذر ذلك.. جعل بينهما نصفين» 
وإذا عين. . فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو التعيين ؟ قال في شرح الروض»: يشبه 
أن يكون كما في الطلاق المبهم. 


هلام 5ه6ةج 


3 كتاب الزن 4 5 


(فسك) 
[في تعلق الدَمْنِ بالكةِ] 
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيَئْن. ا بريه نا اسلإ الوا على الصّحيح 
الآتبي (تَعَلقَهُ ِالمرْهُونٍ, وَنِي قَوْلٍ : تعلق الْأَرْشٍ بالجاني) لأنّهُ نت مِنْ غَيْرٍ حيار 
المالك . 


حاشية بكري 4 لب 0 
فَصَْلُ 
قوله: (علئ الصحيح الآني) أي: في انتقالها للوارث وإن كان ثم دين ٠‏ 
سس يه حي ال عطي 72# ححييحبببحبحي 
فَصسَلُ 
قوله: (من مات وعليه دين.. تعلق...) هو شامل لدين الله تعالى ولو حجّاء 
فيحجر على الوارث حتىن ب يتم الحج عنه» فلا ينفك بالاستئجار وتسليم الأجرة للأجير 
على المعتمد وإن أفتئ بعضهم بخلافه » ويستثنئ من الدين: بدل لقطة تملكهاء وذلك 
لأن صاحبها قد لا يظهر فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية22» ولا يُلحق به خلاقًا 
للإسنوي وغيره ‏ دينٌ أيسَ من الوصول”" إلى صاحبه؛ بل هو حينئذ من أموال بيت 
المال» فيجب دفعه إن بستولية إن كان عادلا» وإلا.. فلقاض أمين» أو ثقة عارف 
ليصرفه فى مصارفه » أو يتولئ ذلك الوارث بنفسه إن عرفه » ويغتفر هنا اتحاد القابض 
والمقيض ؛ للضرورة» وفارق ذين اللقطة؛ بأن شَفّل الذمة فيها أخعف7)) ومن كه صرح 
في ااشرح مسلم)» بأنه لا مطالبة بها في الآخرة ؛ لأن الشارع جعلها من جملة كسبه. 
)١(‏ في نسخة (أ): نهاية. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): الدخول. 
2( في نسخة (أ): أحق. 


كتاب الزن # 


نلنف 


(تَملَى الْأَظهَر) الأوّلٍ 21 يسوي الدَْنُ المتفْرق وَغَيْرُه) في رَهْنِ التَرَويو 
لا يد َصَيفُالْوَارثٍ في عَيْء نا (في الْصَعٌ) عَلَى قياس انالومو 
وَالنَانِي قَالَ: : إن كان الدَْنُ َكل من التَكة. تند مصَعُفُ الْوَارثِ إلى ألا يننَى إل 
قَدرٌ الدَّيْنِ؛ أن الْحَجْرٌ في مَالٍ كير بَِيْءِ حَقِير ٠‏ ك0 َال في «الرَوْصَدَا في 
المسْألَة: : وَسَوَاءٌ عَلِمَ الوَارِتُ يالدَيْن 0م ل نما تعلق بُقُوقٍ الْآَِينَ. 0 
َخْتلِفُ ب وَحَكّى في «المطلب؟» الْخلَافٌ عَلَى كول نعلي اوش » 1000000 


ةمك 728 77 7س 

قوله: (وحكئ في «السطب») هو اعتراض بأنَّ الخلاف مبنية7" علئ القولين: 
قول صلق الأرشي + وقول: : تعلّق الرَهن» فالششخصيص بأحدهما يشعر يعدم جريانه علئ 
الآخرء وليس كذلك » فأجاب عنه الشارح: : بأنَّ المرجح علئ تعلق الجناية التَعلّق 
بالقدر» وعلئ تعلق الرّهن الت بالكل » فهما وإن استويا في إجراء الخلاف علئ كل 


ل -ب- ا اطي لاطي 2-8 سس بي 
وههنا مسألتان: 


الأولى: لو كان الدّين لوارث ؛ فإن(" كان حائرً . . سقط إن ساوئ التركة أو نقص 
عنهاء وإلا.. سقط منه بقدرها؛ أو غير حائز. . سقط قدر ما يلزمه أداؤه منه لو كان لأجنبي ؛ 
كما صرح به(؟) السبكي » وقال: إن جماعة من مفتي زمانه غلطوا في ذلك . 

الثانية: لو كان بالدين رهن.. فقضية إطلاقهم: تعلق الدين بغير الرهن من التركة 
وإن وفئ به الرّهن» وهو المعتمد وإن قال البلقيني: إن الأقرب: خلافه . انتهئ . 

قوله: (فلا ينفذ تصرف الوارث...) أي: ولو أذن له الدائن فى ذلك ؛ مراعاةً 
لحق الميت» وبه فارق الرَّهن الجعلي. 
)١(‏ في نسخة (ش): وسواء أعلم الوارث الدين. 
(1) في نسخة (ب) و(ه): يأتي. 


(*) في نسخة (أ): بأن. 
20( في نسخة (أ): كما صوبه. 


1! 


© كتاب الزن © م 


ترا يل في تعلق الكل وكذ قم يخ تزجيم ال يدها كني تَرْجِيِحُهُ هنا 
يالف المرّجّع على لض المرَجح على ار كَلة: (تعلى الأَطهَرٍ...) إلى 
آخْرِه صَحِيح . 
سج اطي بكري 2 ححيييييححبع 
فقد تخالفا بالتسبة للمرجّح ؛ فقول «المنهاج): : (فعلى الأظهر) صحيح ؛ لأن هذا 
ّيح لا يتأت إلا على تعلق الرّهن » لا على تع الجناية» وأخذ الشّارح اختلاف 
التّرجيح من ترجيحهم في الزّكاة التعلق بقدرها(©؛ فافهم. 
سس كي ال لي ج72سسجي ‏ 

قوله: (وذكروا مثله في تعلق الزكاة) أي: حكوا فيه الخلاف على قول تعلق 
الأرش في تعلق الزكاة. 

قوله: (فقوله افعلئ الأظهر... إلى آخره صحيحٌ) أي: لأنَّ مراده - كما علم 
مما تقرّر -: أن تصحيح الوجه القائل بالاستواء مبني علئ الأظهرء لا أن الخلاف9© 
فيه مبني عليه ؛ كما توهم» فاعترض هذا. وقد نوزع الشّارِح في قوله: (فيأتي ترجيحه 
هنا) المفرّع عليه الجواب المذكور؛ بأن الذي صرح به غيره: أن الراجح هنا التعلق 
بالكل» وهو قضية كلام «المطلب» الذي نقله الشارح عنه» فحينئذ فيجاب عن كلام 
المصنف: بأن المبنى علئ الأظهر هو قوة الخلاف ؛ فإنها مبنيّة عليه » لا علئ قول تعلق 
الأرش 1 

فإن قلت: فما الفرق بين ما هنا علئ قول تعلق الأرش » وما في الزكاة عليه علئ 
ما صرح به غير الشارح ؟ 

قلت: الفرق: أن تعلق الزكاة تعلق في الحياة» والتعلق هنا تعلق بعد الموت » 
وهو موجب لحبس النفس » فاقتضت المصلحة التعلّق بالكل ؛ ليبادر الوارث ببراءة ذمة 
الميت » فليتأمل . 


)١(‏ في نسخة (أ) (ج) (ه) (ز): المتعلق. 
(؟) في نسخة (أ) واب): لأن الخلاف. 


5 


هر كتاب الرّهْن # 


ن.. :1 5-6 0 را (لكِن إل 
فض الدَيْنُ. )ااذه يبل انتيل ف حل ل : لا يفْسَح» بل 
يُطَلِبٌ الْوَارِتَ بالدَيْن ن وَيُجْعَلُ كَالضَامِنِ » وَمُقَابلُ الأَصَحٌ: يتين قسَادُ التَصَرْف؛ 
ِلْحَافًا لِمَا ظَهَرَ ينَ الدَيْنِ بالدَئن الممَّارن لتقدُم سَبَيه. 


م 


(وَلَا خِلافق أذ ارت إناك ين التركة وكا ال مِنْ مَالِهِ) : 


3 0000 


نعم ؛ لو كَانَ الدَينُ أكيِرَمِنَ الَِكَة ققَالَ الْوَار تُ: آحدُمَا بِقِيمَيها وَأَرَادَ الْعْرَمَاُ 
بتي بي لا يي يت اي م 

قوله: (نعم ؛ لو كان الدين) إيرادٌ على نفى الخلاف ؛ لأنّ هذا خلاف » والأصح: 
سس وي اح أي سيا لي #2 يبب 

قوله: (ظاهر) المراد ب (الظهور): الوجودء لا مقابل الخفاء؛ بدليل قوله: 
(فالأصح: أنه لا يَتيّنُ ...) إذ ظهور الدَّين الخفى يتبرّن به فساد التصرف قطعا » وحينئذ 
ففي قول الشارح: (لأنه كان جائزا له ظاهرا) نظر ظاهئ. 

قوله: (برد مبيع...) أي: مثلاء فمثله: تردئن شخص في بكر حفرها عدوانا 
ومات ولا عاقلة له 

قوله: (لكن إن لم يقض الدين) أولئ منه: إن لم يسقط الدين ؛ ليعم القضاء 
والإبراء وغيرهما. 

قوله: : (فسخ التصرف) أ ي: : فسخه الحاكم ؛ كما بحثه بعضهم » وفرق بينه وبين 
ما مرّ في التُحالف ؛ ؛ بأنّ العاقد ثَمّ هو الفاسخ » بخلافه هناء وقذ يقعضي. كلامه أن 
الوارث الموسر لو أعتق عبد التركة ولم يقض الدين فسخ » وليس كذلك» بل هو أولئ 
بالنفوذ من عتق الراهن الموسر؛ لأن التعلق هنا طارئ علئ التصرف فينفذ عتقه 
واستيلاده؛ وعليه الأقل من الدين وقيمة الرقيق. 


قوله: (نعم...) استدراك على نفي خلاف فيما ذكر بإثبات الخلاف في صورة 


إذنا 
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(وَالصّحِيحُ: : أن تعلق تقلع سبي كر لاجم الإره) أن تين في الإدت 
المفِيدٍ ْمل أَككُ مِنْ تعلق ال م و ا مح 
الْمِلْكَ في المرُهُونٍ وَالْعَبدٍ الْجَانِيء وَالَانِي: اسْكتدَ إلى اكز ادليه" «ين بَعَدِ 
سسطية [النساء: وشو الراك اميه : أن تفِْيمهُ 


عَلَيْه لِقِسْمَته لا يه فضي أ بكُوَ ايم نه وعلَ النِي: هَل المع في كذ اَن 


31 في الْجَمِيع ؟ كال في «الرَّوْضصَةَ) كَدأَضْيهَا» في أَوَاخرٍ (الشّفْعَة): فيد خِلَافٌ 


- 
ىا 


مَذُكُورٌ في مَوْضِعِد وَكََنَهُ آنا إِلَى مغل الْخلاف المذكور هُنا في مَْع التَصَرْفِ في 
اش لكر © ييح 
أنّ له الإمساك ودفع القيمة. 
قوله: (وعلئ الثاني: هل المنع...) حاصله: أنَّ المعتمد علئ الضّعيف أنه يمنع 
الإرث في جميع التركة ؛ إذ هو المرجّح هنا على عدم منعه للورث » وفي كلامه اعتراض 
علئ «الرَّوضة) من جهة أنه قال: فيه الخلاف في موضعه ولم يذكر فيه خلاقاء وأجاب: 
أنه كأنّه أشار إلى الخلاف المفرّع على الأصحّ من منع التَّصِرّف في الجميع أو قدر 
الذَّينء فاعلم » والله ولي التُوفيق. 
لل هه حاشية الستبا #8 ييح 
منهء ومحل الحكم ‏ أعني: جواز الإمساك وقضاء الدّين من ماله -: ما لم يوص(© 
بقضائه من عينها أو من ثمنها بعد ببعها ولم تشتمل على جنس الدّينَ» وإلا.. امتنع 
ذلك ؛ إذ للمستحق الاستقلال بالأخذ في الأخير وعملا بوصيته فيما قبله. 
(1) في نسخة (اب) و(د): قوله: (نعم...) استدراك لدفع ما توهم من أن مثل ذلك في نفي الخلاف ما 
ذكرء ومحل جواز الإمساك في الصورتين: ما لم يوص ٠‏ 


9 كتاب لزن م 


الْجَمِيع » أَو فِي قَذْرِ الدَيْنِ المئيرة عَلَّى أن تلق الدَيْنِ لا يَْتعُ الإزْث وَلَمْ يدر 
لِك الّحلَافَ مُنَاء وَعَلَى الَْوّلِ: وَهْوَ (أنَتلق ادن لا يَمَُْ اْإت) قَالَّ: (كل 
يتعلقُ) أي: الدَيْنُ (برّوَائدٍ التَِّكةِ؛ كَالْكَسْبٍ والتتاج) لأَنَّهَا حَدَكَثْ في مِلْك 
الْوَارثِ» وَعَلَى النّاني: يَعَلقُ باتيما لِأَضْلَِا 

| فم حاشية السشباطري جل يه 


يستفاد من كلام المصئّف: أن للوارث ‏ أي: الحائز ‏ الاستقلال بقضاء الدين 
من غير إذن القاضي » ولا ينافيه قولهم: إنه إذا لم يوص بقضائه. . فهو للقاضي ؛ لأن 


محله: ما إذا كان في الورثة محجور عليه. انتهئ. 


هلاضمه 65وج 


يفنا 


كتاب التفليس * 


(كسَابٌ التَفْلِيسِ ) 
َال في الصَّحَاحٍ): عط الْقَاضِي تَفِْيسًا: تاد عَلَيِْ َه لس » وَكَد َس 
وع 
الرّجُل: صَارَ مُفْلِسًا. انتهئ . وَالمْلِسُ فِي الْعُزفٍ: مَنْ لا مَالَ لَه وَفِي الشزع: مَنْ 
َايَفِي ماله بدَيْنِهِ؛ كَمَا كَل ذَاكِرًا حُحْمَهُ: (مَنْ علي مون َال" وَئِدةعَلَى مالو" . 
لس فق حاشية السطباطي © يبح 
كِسَابٌ التَفْلِيسِ 
قوله: (فلسه القاضي تفليسًا: نادئ عليه أنه أفلس) أي: فالتّفليس لغة: التّداء على 
الشخص بأنه أقلس » وهو شرعا: جعلٌ القاضي المديونٌ مفلسًا بمنعه(" من التُصرف في 
ماله» ولا ينافيه تفسير الشارح المفلس: بأنه مَن لا يفي ماله بدينه ؛ لأنهم يطلقون المفلس 
علئ من هذه صفته وإن لم يحجر عليه» لكن الأغلب إطلاقه علئ المحجور عليه 
قوله: (ديون) أي: لازمة - لا كدين كتابة - لآدمي - لا لله تعالى - ولو فوريّة ؛ 
كنذر مؤقت » وكفارة عصئ بسببها على المعتمد . 
قوله: (زائدة على ماله) المراد بماله المذكور ‏ أعني: المعتبر -: زيادة الدين 
عليه لا الذي حو 9) عليه فيه ؛ فإنه أعم ماله العينى المتمكن من الأداء منه» قال 
بعضهم: أو المناقع المتمكن من تحصيل أجرتها وما لا يتمكن7© من الأداء منه؛ 
)١(‏ يحجر عليه بدين الله تعالئ إن كان فوريا؛ كالنذرء كما في التحفة: »)١70/0(‏ خلافا لما في 
النهاية: )1١/4(‏ والمغني: -)١47/1(‏ 
(؟) والمراد بالمال: المال الذي يتيسر الأداء منه» ولا تعتبر الزيادة علئ المنفعة والمغصوب كما في 
التحفة: »)5١8/(‏ أما في النهاية (11/5©) والمغني: :)١41//1(‏ فالمال العيني الذي يتمكن 
من الوفاء منه» وتعتبر المنافع إن تمكن من تحصبل أجرتهاء ولا تعتير المغصوب ٠‏ 
(*) في نسخة (أ): يمنعه 
زفق في نسخة (أ): ولو فورية علئ المعتمد ؛ كنذر مؤقت دخل وقته » وكفارة عصئ بسببها. 
)2( في نسخة (أ): يحجر- 
زفق في نسخة (ب) و(د): من تحصيل أجرتها ولا يتمكن . 


"18 


كتاب التفليس # 


يُحْجَرٌ عَلَنو) في مَالِهِ (يسُوَالٍ الُْرَمَاء) وَفِي «المحرّرٍ) وَ(الشّرْح»: يَجُورُ لِْحَائٍِ 
الْحَجْد عَلَيْهِ وَفِي «أضل الرََوْضَةَ): يحجد عَلَيْهِ الْقَاضِي » وَزَاد: أن يَجِبٌ عَلَى 
.2 ا 2 
كِتَابٌ التَفْلِيسِ 

قوله: (وزاد: أنه يجب) الوجوب هو المعتمد» ومن عيّر ب (اللام» المقتضية 
للتّخيير » فمراده الوجوبٌ » وهذا بيان للمراد بقوله: (يحجر) المجمل في المتن. 
سس خاي اس لي سحيب 
كمغصوب » وغائب » ومرهون » وكذا دين مؤجل» أو حال على معسرٍ أو مليء منكر 
ولا بينة عليه ؛ كما بحثه في اشرح الروض» فلا تعتبر فيهما زيادة الدين عليهما » وإنما 
المعتبر زيادة الدين على غيرهما وإن شملهما الحجر”©: وفائدته في المرهون ‏ خلانًا 
لابن الرفعة -: منع التصرف فيه ولو بإذن المرتهن» وقضية كلام المصنف كغيره: أ 
لا يحجر عليه إذا لم يكن له مال» قال الرافعي: وقد يقال: يجوز منعًا له من التّصرف 
فيما عساه يحدث باصطيادٍ ونحوه» قال ابن الرفحة : وهو مخالف للتّص والقياس ؛ إذ 
ما يحدث له إنما يُحجر عليه تبعا للموجود» وما جاز تبعا لا يجوز قصدا. 


قوله: (يحجر عليه) أي: أو علئ وليّه إن كان محجورًا علئ المديون بالشّرع ؛ 
كصبى ؛ كما اقتضاه كلامهم . 


55 


تنببيه: 

لفظ الحجر: حجرت عليه أو منعته من التنَصرف على المعتمد من وجهين أطلقهما 
ابن الرفعة ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قولهة (وؤاة: أنه يجب - :) قال السبيكي؛ وهو ظاهر [ذا تعذّر البيع سمالا » وإلا. : 
فينبغي عدم وجوبه ؛ لأنه ضرر بلا فائدة » وهو ممنوعٌ » بل له فوائد» منها: ما تقدم في 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): فلا تعتبر زيادة الدين عليه وإنما المعتبر زيادة الدين على غيره وإن شمله 
الحجر. 


9 كتاب العفليس ©* احن 


الْحَاكٍِ 3 م بها الْقَاذ ضِي أَبُو اليب رَأَضحَاتٌ «الْحَاوِي) و« الشَّامِلٍ) 
وَوالبسيط) وآ ون مِنْ فكي وَأ قَوْلَ كَيريق منْهُمْ: : (تَلِلْقَاضِي الح+ه)20 
ع ا أنه مُحَيّرٌ فيه ؛ أيْ: بَلُ إِنَهُ جَائِرٌ بَعْدَ امْتتَاعه مَبْلَ الإفكاسء وَهْوَ 
صَادِقٌ بالْوَاجِبٍء وَالْآَصْلُ في ذَلِكَ: ما رَوَئ الدّارَُطْيءُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ 
لإِسْتَادٍ عَنْ كَعْبٍ بْنٍ مَالِكِ: (أَنَهُ كلل حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ في مَالِهِ وَبَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ 
عََيْو)ك”"» وَفِي «التّهايَة 3): أَنَهُ كَانَ سُوَالٍ الْمرمَاءِ. 

١لا‏ حجر بالمؤجلِ) يه ا معني الْحَالَ. 


(وَإِدًا حجر حال . ٠‏ لَمْ يَحِلّ لامجل في الأر). وَالثَانِي : كيل بالعترء 
َالموْتٍ بجع تعلق اَن يالمال» كرك الَْوَلَ: : بَِوَابٍ الَّمّة يالمؤت دُونَ الْحَجْر . 
سسؤي اي الب اطي 7272# ييح 
كلام الرافعي . 

قوله: (وفرق الأول: بخراب الذمة...) إن قلت: يشكل على هذا الفرق حلول 
الدين بالاسترقاق مع عدم خراب الذمة به9) 

قلت: هو وإن لم تخرب به الذمة.. حصل به المنع من إمكان التّملك الذي هو 
أثر خرابها » ومن ثم لا يحل بالجئون ولا بالردة”؟ التي لم تتصل بالموت » فإن اتصلت 
به.. حل بهاء فعلم أنه لا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة به أو الاسترقاق. 


شريهة: 
يؤخذ من الفرق الذي ذكره الشارح: أنه لا فرق في الحلول بالموت بين استيفاء 
)١(‏ في نسخة (ش) زيادة: عليه. 
(1) سنن الدار قطني » عن ابن كعب بن مالك »؛ رقم [4001]» المستدرك » عن ابن كعب بن مالك » 
رقم [98م9؟]- 


(6) في نسخة (ب) و(د): بالاسترقاق مع خراب الذمة به. 
(4) في نسخة (أ): ومن ثم لم يحل بالجنون وبالردة. 


6 كتاب العفليس # 


الي روم .يكذ لا > حير وني الأضح) تاي 
يُحْجَرٌ عَلَيِْ ؛ كي لا يُضَيّعَ مَالَهُ في لَه وَدْفعَ: بتكن مِنْ مُطَاتِ في الْحَالَ. 


(وَكَا يُحْجَرٌ بمَبْرِ طَلَبٍ) مِنَّ الْعُرمَاءِ ؛ (َلَوْ طَلَبَ بَعْضْهُْ) الْحَجْرَ (وَدَْنَهُ َرْ 
سس سس تي حت شي | ليطي #2 بابب 0 
المقابل وعدمه وإن نقل عن الشارح أنه أفتى فيمن استأجر نخلا(1) بأجرة مؤجلة ومات 
قبل حلولها وقبل استيفاء المنفعة: أن الأجرة لا تحل بموته معللا ذلك أنه لم يستوف 
المقابل» ومن ثَمَّ نقل عن الشرف المناوي أنه أفتى بخلافه . انتهئ . 

قوله: (ودفع: بالتمكن من مطالبته في الحال) أي: فإنها توجب الدفع”" حالا 
وإن وجب قبلها + لماامستسصية كين لو انيع المظالب» . أمره الحاكم » فإن امتنع 
وله مال ظاهر وهو من جنس الذَّين.. وقّى منه؛ أو من غيره.. باع الحاكم منه ما يفي 
به» أو أكرهه علئ ذلك ؛ أي: ما لم يعين المدعي أحدهماء وإلا.. امتنع عليه فعل 
عكسه ؛ كما بحثه السبكي » قال: لأنه إنما يفعل0» بسؤاله » ولو التمس غريم الممتنع 
الحجر عليه.. أجيب ؛ لثلا يتلف ماله ولا يرد على المصنف ؛ لأن كلامه في حجر 
الفلس » وهذا غيره» بل هو من الحجر الغريب السابق قبيل التولية» فإن كان له مال 
خفيدٌ وهو معلوم بإقرار أو بيئة أو غيرهما وطلب غريمه حبسه. . حُبس حُجر عليه أم لا 
حتئ يظهره» فإن لم ينزجر بالحبس ورأئ الحاكم ضربه أو غيره.. فعل ذلك وإن زاد 
مجموعه علئ الحد, ولا يعزره ثانيًا حتئ يبرأ من الأول؛ قال في شرح الروض»): وقد 
يقال في تعيين الحبس أولا نظرٌ» بل القياس: خلافه؛ كسائر التعازيرء ويجاب: بأن 
هذا تعزير لمحض التأديب » لا تعزير لتوفية حق امتنع مَنْ عليه مِنْ أدائه فيتعين ما عينه؛ 
وهذا أقرب مما مرّ عن السبكي ؛ وعليه يلزم: أنه لو عين له غير الحبس . . تعين ٠‏ انتهى ٠‏ 
(؟) في نسخة (أ): فإنها توجيه للدفع . 
(5) في نسخة (أ): يفصل . 


به كتاب التفليس * 8 


بجر بو اد على مَاله. (حُجرَء وَإِلّ أئ: نل د الَنُعَلَى مالو . 


ايك 0 هع 


(كل) حَجْرَ ؛ كما تَقَدَمَ 3 لا يَخْخَصٌ أَثرُ الْحَجْرٍ بالطَاِبء بَلْ يَعْمُهُمْ 


َعَمْ ؛ لَوْ كَانَتِ الديُونٌ لمجو َل بِصِبًا أو جُنُونٍ أَو سَنَه. . حَجَرَ الْقَاضِي 
لَه ِنْ غَيْرٍ لَب ؛ لِمَصْلَحَتهِمْ وَلَا 4 حجر لِدَيْن الَْائِينَ ؛ لِأنّهُ لا يَسْمَْفِي ما لَهُمْ 
في الذَمَم. 

(وَبُحْجَرٌ بطَلَبٍ المفِْس فِي الْأصَح) 0" لأَنَ لَهُ فيه 

55 :الح له في كلق قل الزفيرة : رُوِي: أن ال 

ينه» (كإدا خجر) عَلَيد ب كل الاق . . (تَعَلّقَ حَنٌّ الْعْرَمَاءِ 0 
سه خاشية الليكزي © 

قوله: ( نعم ؛ لو كانت الديون لمحجور عليهم) هي واردة على «المنهاج» إذ هي 
لاا _لمل 9# حاشية الستباطي #2 بججججججججججججججببب 

قوله: (بصبا أو جنون أو سفه) قال بعضهم: أو فلس لمصلحته» فيلحق 

قوله: ( لأنه لا يستوقي ما لهم في الذمم . ..) قال الفارقي: محله: إذا كان المديون 
ثقة مليئاء وإلا . . لزم الحاكم داق : الأمين قبضه قطعًا » ذكره في «المهمات» قال: : وكلام 
الشافعي في «الأم» يدل علئ أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم ؛ أي: : بهذا القيد 
المعكور 

قوله: (ويحجر بطلب المفلس) أي: بعد ثبوت الدين عليه بإقراره» أو علم 
القاضي » أو إقامة الغرماء البينة بعد تقدم دعواهم ؛ كما صرح به السبكي وغيره٠‏ 

قوله: ( قال الرافعى: روي...) قال الزركشي: إنه أصوب مما تقدم عن «النهاية» . 

قوله: ( تعلق حق الغرماء) أي: لا حق الله تعالئ ولو فوريًا"2؛ كما شمله كلام 
)١(‏ يحجر عليه جوازا كما في التحفة: :»)5١4/5(‏ خلافا لما في النهاية: )7١١/5(‏ والمغني: 


(٠/47١)؛‏ فيحجر عليه وجوباء 
(؟) في نسخة (ب) و(د): ولو فوراء 


١ 


كتاب العفليس بم 
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ِمَاله) حَتَّى ا يَنقْدَ تصَدُفُهُ فبه يما يَمُدُهُْ وا يُرَاحِمَهُم( فِيه الدّيُونُ الاوك 
(وَأَشْهِدَ) الْحَاكِمُ اسْيِحْبَابًا (عَلَى حَجْره) أيْ: المفلس (لِيُخْدّرَ) أَئ: ِيَحْذَرَ الئاس 


ع 


معامَّلته . 


حاشية اللبكري 4 ببس 

قوله: (الحاكم استحبابا) بيان للمشهور”') ولحكم المسألة غير المعلوم من المتن. 
قي اح أشي | مشا لي 2ه #7 حححييييييجحبيي 
«الروضة» ك «أصلها» . 

قوله: ( بماله) أي: ولو غير ما يعتبر زيادة الديون عليه ؛ كما مرت الإشارة 
إليه» فشمل الدين المؤجّل فلا يصحٌ الإبراء منه وإن قال الإسنوي: إن الظاهر: 
خلافه ٠‏ 

نعم ؛ يستثنئ منه: ما اشتراه بشرط الخيار له. ٠‏ فيجوز له في زمنه الفسخ والإجارة 

قوله: للق جا ووو ١ه‏ ساي امسج 
بعضه في كلام المصئّف ». وحاصله: أن الممتنع من التصرفات: التصرف المالي 
المفوّت لحق الغرماء في الحياة بالإنشاء مبتدأ» فخرج بالأول والثاني: : البيع والشّراء 
في الذَّمّة والتكاح ونحوهما مما سيأتي ؛ وبالثالك0©: [ما بحث من صحة]!؟) تصرفه 
فيما بقي له من ثياب بدنه ونفقته ؛ كما بحثه بعضهم » وهو ظاهرء وبالرابع0): التدبير 
والوصية» وأما الإيلاد.. فكإيلاد الراهن المعسر على المعتمد الآتى » وبالأخيرين: ما 
سيأتي من الإقرار والرَّد بالعيب ونحوه. 


قوله: (معاملته) تمييز مبين لجهة الحذر. 


)١(‏ في نسخة (ش): ولا يزاحمهم. 

)١(‏ في نسخة (ب): بيان للمستند» وفي نسخة (ز): بيان للمشهد. 
() في نسخة (أ): وبالثاني. 

(5) مابين المعقوفين زيادة من (أ). 

(5) في نسخة (أ): وبالثالث. 
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0 0 قي ولا 0 


0 0 بطلاة) يتعلق > َي ابا تَصَرَّفَ فيه. 
(تلو بَاعَ ماله لِْرََئِِ بَنِهمْ) من غَيْرٍ إذْنِ الْقَاضِي. ٠‏ (َطَلٌ) الْبيْمُ (في 


ل ا عر رق تقرف وموك و ووه 
لأصَحٌ) أن اْحَجر ينبت على العُمُومٍ وين الَْائ يكوه ريم آحَوُ» وَالنَائِي 
2 


لَ: الل عَدَمّهُ» وَهُمَا مُفرَعَانٍ عَلَى بُطْلَانِ الْبيع لِأَجْتِيَ السّابِي ؟ كُمَا أَمَادنه 
الاك وَالكَكَامُ حَيِتُ يِصِحٌ اليم لَوْلَمْ يكنْ حَجْوء وَيِذنِ الْقَاضِي .١‏ يَصِح . 

(قلَوْ بَحَ سَلَمَا) طعَاًا أذ عَيرهُ (أو امر) كَيْنَا من (فِي الذَمّ.. 
َالصَّحِيحُ : صِحَنهُ صِحَنْةٌ وَينْبْثُ) المبيمُ وَالكَمَنُ (في ذِمّته) ‏ وَالثَانِي: ابيع ؛ لِلْحَجْرٍ 
عَليِكَالكفيد) وَفِي «الرَّوْضَةَ) كَداَضْلِهَا» كاي الثاني مدلا اذا 


نوه ار يعني 


(وَيِصِح نِكَاحه وَطَكَاقهُ وَخُلْعُهُ) رَْجتهُ (َافْنِصَاصٌهُ وَِسْقَاطة) أي: الْقِصَاصٍ 
صتخت سح ح حا ا اح 0-0 

قوله: (أي: بان أنه كان نافذا أو لاغيا) بِيّن به أن مراد «المنهاج» خلاف ظاهر 
عبارته ٠‏ 

قوله: (من غير إذن القاضي) أي: فبإذنه يصحّ وهو واردة علئ «المنهاج» 
المقتضي لفظه للبطلان وإن أذن القاضي . 

قوله: (قولا شاذا) أي: فكان الصّواب التعبير ب(المشهور) . 
سب هه حاشية السنباطي #2 لس 

قوله: (فلو باع ماله لغرمائه بدينهم . . بطل) قطعا احتراز عما إذا باعه لهم يبعض 
ديونهم أو بعين. ٠‏ فإنه كالبيع من أجنبي ؛ لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه» بخلاف 
ما إذا باع بكل الدين٠‏ 

قوله: (والكلام حيث يصح..٠)‏ أي: وإلا.. بطل البيع قطعا. 

قوله: (وخلعه زوجته) خرج به: خلعها هي إذا كانت مفلسةً » وخلع الأجنبى إذا 


7 


9 كتاب التفليس © 


مِنْ إِضَافَةَ المضدّر إِلَى مَفْعُولِه. 


(ولواً تر عن أو دَْنِ... وَجَبَ قَبْلَ الحجر ) بِمُعَامَلةِ أو لاقي (قالأطهر: 
بُولهُ في حَقَّ حل الرماد) كما يَْلُ في حقو ْم والاني: لا يُعبَلُ في حَتَهم؛ 
لاحْتِمَالٍ الموّاطأق وَدْفعَ: آنا خِلَاف الظاجِرٍ» (وَإِنْ أَسْتَدَ وَجُوبَهُ إِلَى ما بَعْدَ 
الحخر بِمُمَامَلَةٍ أ مُطْلَقَا) أئ: ل يده مامه أو خبْرِهَا. . (لَمْ يقْبَلُ في حَقّهِم) 
0000 

قوله: (من إضافة المصدر إلى المفعول) أي: لأنَّ الإسقاط مصدر أسقط و«الهاء) 
مفعوله وهو صحيح . 
سس اط اطي 28سس يي 
كان مفلسًا. . فهو غير نافذ بالعين. 

قوله: (من إضافة المصدر إلى مفعوله ) إن قلت: لم اقتصر الشارح عليه مع جواز 
كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ؟ 

قلت: : لأنّ حذف المفعول اللازم علئ هذا التقدير يوهم التعميم المقتضي لجواز 
إسقاطه الدّين» وهو فاسد. 


قوله: (ولو أقر...) أي: ولو إقرارًا حكميًا ؛ كما لو ادعئ عليه بدين لزمه قبل 
الحجر فنكل وحلف المدعي اليمين المردودة؛ بناء علئ أنها كالإقرار» ولو طلب 
الغرماء في الإقرار الحقيقي يمين المقر له.. حلف7" ؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره 
فيما لو لم يكن محجورا عليه؛ كذا نقله الأذرعي وغيره. 

قوله: (وجب قبل الحجر) أي: ثبت قبله وإن لم يلزم إلا بعده ؛ كالتّمن في الببع 
المشروط فيه الخيار. 


قوله: (أو مطلقًا) عطف على متعلق قوله: (بمعاملة) والتقدير: إسنادا مقيدا 


إبق في نسخة (أ): يمين المقر وله حلف. وفي (ب): يمين المقر المقر له حلف . 


وعم 
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قلا يرا 


حِمُهُمْ المقرُ لَه (وَإِنْ قَالَ: عَنْ جتَائة. . قُلَ في الْأَصَحَّ) فيرَاحِمُّهُمُ المني 
لي لاني : لا يْمبلٌ ؛ كما َو كَالَ: عن 4 مُعَاملَة» وَإِنْ أَطْلَقَ وُجُوبَهُ.. قَالَ الرَافعيُ: 
قِيَاسٌ المذّهَبٍ: الل على الك وج كا أن ده إلى م عد الْحَجْرِ زا 
في «الرَوْصَةَ): هذا ظَامِده» إن تعذوت ترات جَعَةٌ المقرّء فَإِنْ أَنْكَتَث . . ميثيني أَنْ 
يرَاجَعَ ؛ لأكه يعْبَلُ إفرَاره. 

(وله أن ير باْعيِبٍ ما كَانَ مكراهن كَاَتِ الِْبطة في الم كن كدت الِْطة 
سجس حت حي تح تسح لماه 3ه ليب ااا ااا 000 

قوله: (وإن أطلق .. قال الرافعي. ..) ذكره تتميمًا للأقسام» والرّاجح فيه تفصيل 
«الروضة» . 
لال سسسب في حاشية اباط + ل ب 0 
بمعاملة أو مطلقا؛ كما يشير إلى ذلك الشارح بقوله: (أي: لم يقيده.٠.)‏ ولا يخفى 
مجيء ما سيأتي عن «الروضة) هنا. 

قوله: (وله أن يرد...) قضيته: عدم لزومه له» وبه صرح القاضي والدارمي ؛ إذ 
ليس فيه تفويت الحاصلء وإنَّما هو امتناع من الاكتساب» وإِنَّما لزم الولي الرد؛ لأنه 
يلزمه رعاية الأحظ لموليه» وإِنّما عد إمساك المريض ما اشتراه في صحته والغبطة في 
الرد تفويئًا حت يحسب النقص من الثلث ؛ لأنَّه لا جابر فيه» والخلل هنا قد ينجبر 
بالكسب على أن حجر المريض أقوئ. وقوله: (ما كان اشتراه) لو أسقط منه (كان) ٠.‏ 
لكان أولى ؛ ليشمل ما اشتراه بعد الحجر في الذمة من جاهل به؛ فإن له الرد بالشرط 
المذكور ؛ كما صرح به في «شرح الروض» وسبقه إليه الإسنوي وابن النقيب» أما 
العالم. . فلا يتصور فيه الغبطة ؛ لعدم ضرر الغرماء بمزاحمته. 

قوله: (فإن كانت الغبطة في إبقائه...) مثله: ما إذا استوئ الأمران ؛ كما اقتضاه 
كلام «الروض»» وكالعيب فيما ذكر فيه: الإقالة. 


00( في نسخة (ش) سقط: ظاهر. 
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في إِبْقَائِهِ ؛ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَمُه أَككرَ م مِنَ الشَمَن . . لَمْ يَكَنْ لَهُ الرّدُ؛ٍ لِمَا فيه مِنْ تَفْرِينِ 
مَالٍ بعَيْرٍ عوَضٍ ٠‏ 
02 


وَالآصح: : تَعَدَي الحجْرٍ إِلَى ما حَدَتَ بَعْدَهُ بالاصْطِيّاد وَالْوَصِيةَ وَالشّرَاو) 
في الم (نْ صَحَحَْاٌ) وَهُوَ راجح ؛ كم َعَم والنَانِي: : لا يتَعَدّى إلى ما دير 


عو 


() الْأَصَحٌ: (أنَهُ لَيِسَ لَِائِعهِ) أ أَيْ: المفلس فِي الَمةٍ أن يفش ديصق بتر 
مَتَاعِِ إِنْ عَلِمَ الحال» وَإِنْ جَهِلَ . . كَلَهُ دَلِكَ)» وَالنَانِي: لَهُ لَهُ ذَلِكَ مُطْلََا وَالثَالِتُ: 
دم ع ياي + وأنه ذا لم ينين 
التعَلنُ ببهَا) بن عَلِمَ الال كَمَا تَعَدّم. . (لَا يرا حِمْ الْغْرَمَاءَ ِالكّمَن) لأ عد 
ولت شين شا تر تو ا وف 


ااال لل سس هه حاشية الستباط 8 سس 
5 : 


له في خياري المجلس والشرط: الفسخ والإجازة وإن لم تكن غبطة؛ لعدم 
استقرار ملكه ؛ كما مر . انتهئن . 

قوله: (والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده...) قال البلقيني: ومحل 
تعديه إليه: إذا كان ملكه مستقرًا» أما لو وهب له أبوه أو ابنه أو أوصئ له به فقبل وقبض 
الموهوب وهو محجور عليه بالفلس.. فإنه يعتق » وليس للغرماء تعلق به » وكذا قضيته 
في (الأم» فيما لو أصدقت المحجورة أباها » وظاهر كلامهم: تعدّي الحجر إلئ الحادث 
ولو زاد ماله به علئ الديون» وهو ظاهر؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

قوله: (إذا لم يكن التعلق بها) أي: بوجه؛ ف(يكن) تامة("" » وفي نسخة (يمكن) 
بميم بعد الياء» قضيته: أنه إذا كان يمكن التعلق بها بأن جهل الحال _. . يزاحم الغرماء 
بالقّمن ؛ وهو كذلك » فله حينئذ المزاحمة'"2 والتعلق بالعين وإن أوهم كلامه أولا خلافه. 


() في نسخة (ب) و(د): أي: بوجه فتكون تامة. 
(1) في نسخة (ب) و(د): المخالفة. 
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(قض1) 
فيما عل في مال التخيجور عَلَيْهِ افلس 
مِنْ بيع و5 وقشصسَة هت 


(يُبَادِرُالقَاضِي) اسْتِحْبَابا (بَعْدَ الحخر) عَلَى المفلس ( يبَِعِ مَالِهِ وكيوا" 
حاشية البكري 4 ببسب بيبيس مح 

قوله: (استحبابا بعد الحجر) بيان لحكم المبادرة المجمل في المتن ٠‏ 
9 خاشية [لسئيا صي 748ل بحبح 

ده )56 

قوله: ( يبادر القاضي . ..) المراد به: قاضي بلد المفلس » » لا بلد ماله ؛ إذ الولاية 
علئ ماله ولو بغير بلده ‏ له تبعًا للمفلس نم الأولئ أن يتولئ البيعَ المالك أو وكيله 
بإذن القاضى ؛ ليقع الإشهاد عليه» ولا يحتاج إلى إثبات ملكه)» بخلاف ما لو باع 
الحاكم ٠‏ . لا بد أن يغبت ؛ أي: ولو بعلمه» أو إقرار ذي اليد أنه ملكه؛ كما قاله ابن 
الرفعة تبعا للماوردي والقاضي » وهو المعتمد ؛ بناء علئ أن تصرفه بعد الرفع ( إليه 
حكمء وهو متوقف على ذلك» ورجّح السبكي كالعبادي الاكتفاء باليد2©0: وقال 
الزركشي: إن الإجماع الفعلي عليه ٠‏ 

قوله: (وقسمه...) د يستثنى من القسم بينهم: المكاتب إذا حجر عليه وعليه نجوم 
وأرش جناية ودين معاملة.. فالأصح: تقديم دين المعاملة ؛ لأن لغيره متعلقا بتقدير 
العجز, وهو: الرقبة» ثم الأرش ؛ لأنه مستقرء ثم النجوم229 وتقدم20 أنه لا حجر 


)١(‏ في نسخة (ق): قسمته 

٠ في نسخة (د): الدفع‎ )١( 

م في نسخة (أ): وهو يتوقف علئ ذلك وإن ورجح السبكي كالعبادي. 
(4) في نسخة (د): لأنه مستغرق النجوم. 

)0( في نسخة (ب): وقد تقدم. 


لض 


أَيْ: م تمد (بننَ ارما تا بَطولَ رمن حجر واي في لجال 
دابع في من بس » (ويقَدّ) في اليم (ما حاف كسا تييع ؛ م 
الحيَوّانَ) لِحَاجَته إِلَى اللَمَمَةَ وَكَوْنهِ عُرْضَةً لماك ٠‏ (نُمّ المنقول» ثم ا 
الأول تختئ عَلَيْ السّرِقَُ؛ بخلافف الَانِي. 
000000 

قوله: (أي: قسم ثمنه) بيّن به ما في عبارة «المنهاج» من النّجِوز. 

قوله: (ولا يفرط في الاستعجال) زاده؛ لأنّ عبارة «المنهاج» توهم خلافه ٠‏ 
كسح جكب 7 دوه دا يب حي يي ب 
بالنجوم» ومن عليه دين متعلق بعين إذا حجر عليه.. فيقدم صاحبه بثمنها ؛ كمرتهن 
فيقدم بدينه من ثمن المرهون» ومجني عليه فيقدم بأرش الجناية من ثمن رقيق7" 
المحجور عليه الجاني » ومستحق أجرة عمل في عين استؤجر عليه فيها فيقدم بها ؛ لأن 
له خيس العين لأستيقائها » وهذا بخلاف المديوث. غير المحجور عليه ؛ فإنه يقسي كيك 
شاء» قال السبكي: وهذا ظاهر بالنسبة إلى صحّة التّصرف» لكن ينبغي إذا استووا 
وطالبوا ‏ وحقهم على الفور - أن تجب التسوية. 

قوله: (ويقدم...) قضية كلام الشيخين: أن الترتيب فيما ذكر واجب » وقال في 
«الأنوار»: أنه مستحبٌٍ ‏ وبحث الأذرعي - وهو المعتمد ‏ أنه في غير ما يسرع فساده» 
وغير الحيوان مستحب لا واجب» وأن الأحسن: تفويض الأمر فى ذلك إلئ اجتهاد 
اللعاكي إن المطالسة قد تتفي تقديرييم النقان أ ري]فا يل ايعس الم وتصوية 

قوله: (ثم الحيوان...) أي: إن لم يكن في ماله ما تعلق بعينه حق ؛ كمرهون » 
وجان» ومال قراض » وإلا.. قدم علئ الحيوان في البيع » ثم قال الماوردي والمحاملي 
وغيرهما: والمرهون يباع قبل الجاني » قال في «المطلب»): وفيه نظر ؛ لأن الرهن إذا 
فات.. لم يبطل حق المرتهن» بخلاف الجاني.. فينبغي بيعه لذلك» وهذا هو 


)١(‏ في نسخة (أ): الرقيق. 
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(وَلْبعِْحَضْرَةٍ المفْلس) أَوْ وَكيله (وَعُرَمَائهِ) لا أنه َطْبُ لِلْعلُوبٍ (كُلّ شَيْءٍ 


في سُوقو) لِأنَ طَالييه فيه أ و وَيُْهَرْ بَئُِ الْعمَارِ وَالْأَمْرُ في هَذَيْنِ للاسْتِحْبَابٍ) 


(بكَمَنِ مغل » حَالَاء مِنْ تَقْدِالِلَدِ) اله مْرُ فيه للْؤْجُوب - 
سس و حت أشي كي > يبيب 0000 

قوله: (والأمر في هذين) أي: في حضور المفلس » وكون كل شيء في سوقه. 
ااه اش لاطي 0-4 
المعتمد» وعليه: فينبغي أن يقدم هنا ما يقدم في التركة » قال الزركشي: ويستثنئ من 
تقديم الحيوان علئ ما بعده: المدبر ؛ فقد نص فى «الأم): علئ أنه لا يباع حتئ يتعذر 
الأداء من غيره » وهو صريح في أنه يؤخر عن الكل ؛ صيانة للتدبير عن الإبطال انتهئ . 

قوله: (والأمر في هذين للاستحباب) أي: فيجوز البيع بغير حضرتهم » وفي غير 
سوقه » بل قال الماوردي: لو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأئ الحاكم المصلحة في 
استدعاء أهل السوق إليه.. فعل ؛ أي وجوبًا؛ كما هو ظاهرء وقال الزركشي: لو ظن 
الزيادة في غير سوقه.. باعه فيه ؛ أي: وجويًا؛ كما هو ظاهر أيضًا. 

قوله: (الأمر فيه للوجوب) أي: فلو باع بدون ثمن المثل» أو بمؤجل» أ 
نقد البلد... حرم ولم يصح. 

نعم ؛ لو رأئ القاضي البيع بمثل ديون الغرماء.. جاز» وكذا لو رضي المفلس 
والغرماء بدون ثمن المثل أو بالمؤجل أو غير نقد البلد ؛ كما قاله المتولي في الأخيرين » 
ومثلهما: الأول » ونظر فيه السبكي: باحتمال ظهور غريم آخر يطلب دينه في الحال» 
ويجاب: بأن الأصل: عدمه» ولو لم يوجد مشتر بما ذكر.. قال المصيّف: (وجب 
الصبر بلا خلاف) ولا ينافيه ما قاله ابن أبي الدم مما حاصله: أنه يباع المرهون بما دقع 
فيه بعد النداء والإشهاد» سواء قلنا: إن ثمن المثل ما(" انتهت إليه الرغبات - وهو 
واضح ‏ أم لا بل هو وصف قائم بالذات وشهد عدل بأنه دون ثمن المثل ؛ لأنه يفرق 
بين الرهن ومال المفلس: بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع» ألا 


)١(‏ في نسخة (أ): مماء 


ا 7 11 كناك اليس 3 


(نُمَ إِنْ كَانَ الذين يز بقن تقر ولم يَرْضَ الْمَرِيمُ إلا بجنْسٍ حَفَّ.. 

شْْرِي) لَهُ (وَإِنْ رَضِيَّ . جار صَرْفُ التَّقدِ ب لاني السَلَم) . ٠‏ ملا يَجُوُ؛ لِما 
ا عياض عَنِ المسْلّم فيه وَهْوَ صَادِقٌ بِالتَقْد وَغَيْرِه وَكَد تدم 
جوَارٌ اَل في التق يفي ككَايه. 


سمل وم حاشية البكري (8) 
قوله: (وقد تقدم جواز السلم في النقد...) أي: وأنَّ الرّاجح: الجواز إن أسلم 
غيرة أقية: 


باس هق جخاشية السشباطي 42 سس 
ترئ ؛ أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه.. لزمه ولو بأكثر من ثمن مثله فيما 
مر" » ومثل الرهن: بيع مال الممتنع . 
تنسيه: 

لو ظهر راغب بزيادة على ثمن المثل بعد البيع به.. وجب القبول في زمن الخيار 
وفسخ البيع » وإلا .. انفسخ ؛ كما مر في عدل الرهن » وحكاه الروياني عن النص ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (غير جنس النقد) أي: السابق» وهو نقد البلد» والمراد ب (الجنس) هنا: 
ما يشمل النوع والصفة. 

قوله: (لما تقدم...) أي: فكالسلم: كل ما يمتنع الاعتياض فيه ؛ كالبيع في 
الذمة» وإجارة الذمة. 

قوله: (وهو صادق... ) يريد أنه لا يتقيد امتناع الاعتياض عن المسلم فيه المتقدم 
بما هنا وهو الاعتياض عن المسلم فيه غير النقد بالنقد ‏ بل هو علئ إطلاقه الصادق 
بذلك وبالاعتياض عن المسلم فيه النقد بغير:7؟) 


قوله: (وقد تقدم جواز...) تأييد لصدقه عليه ؛ فإنه قد أطلق المسلم فيه في 


)١(‏ في نسخة (أ): كما مر. 
زفق في نسخة (أ): وغيره. 


8 كتاب التفليس ©* لفرسن 
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(وَلا يُسَلمٌ يبعا قبل كَبْضٍ َمَنِه) احْتَيَاطًا لِمَنْ يتَصَرّف عَنْ غَيْرِ ‏ 


(وَمَ1 قب قبض) مح الْقَاف . 5 الْغْرَمَا اذ 3 م مَسْحُةُ ( لقلته. . 


تبحر ليجتوع) فَإِنْ أَبوا تير ٠‏ قَفِي «النَهَايَة) إِطْلَاقٌ نُ الول أنه مُجبيوُمْ» قل 

الرَافِعَيٌ : وَالظاهِرٌ: خِلَافُهُ» وَسَكَتّ عَلَبْهِ المصَبَّنٌ . 
ع ب و ل ا ا ار 

قوله: (فإن أبوا...) الرّاجح: ما سكت عليه في «الروضة) من أَنَّه لا يجيبهم ؛ 
كما جزم به اليمنيٌ وحكئ عن جمع . 
:5555443999905 
قولهم: (يمتنع الاعتياض عن المسلم فيه) فصدق علئ النقدء وهو كذلك؛ لأنهم 
صرحوا بجواز السلم فيه» وعليه فقول المصنف: (إلا في السلم) أي: إذا كان المسلم 
فيه غير نقد . 

قوله: (ولا يسلم مبيعا. ..) أي: فإن فعل٠. ٠‏ ضمن بالقيمة » لكن محله ذاكها 
بحثه السبكي - : إذا فعل ذلك جاهلًا أو معتقدًا تحريمه» فمعتقد حِلّه لا يضمن» ولا 
يَردُ على المصيّف ما لو باع شيئًا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل 
الثمن الذي اشعرئ به فأكثر.. فإنه يجوز أن يسلم له قبل قبض الثمن ؛ لأنه إن كان 
لثمن من جنس دينه. . جاء التقاص » وإلا ورضي به.. حصل الاعتياض » فلم يحصل 
تسليم مع بقاء الثمن بكل تقدير٠‏ 

قوله: (قال الرافعي: والظاهر: خلافه» وسكت عليه المصنّف) نازع السبكي في 
ذلك وقال: بل الظاهر ما في «النهاية» لأن الحق لهم » فلا يجوز تأخيره عند الطلب إلا 
أن يظهر مصلحة فى التأخير» قال: ولعل هذا مراد الرافعي ©١(‏ بمخالفة إطلاق «النهاية» 
وقد نقل ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب وغيره مثل ما في «النهاية» وعن الماوردي 
خلافه . انتهئ » قال في «شرح الروض»: والأوجه: ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا 


)0)ش( في نسخة (ب): مرد لرافعي ٠‏ 


ضف 


(وَلَا يُكَلَقُونَ) عِنْدَ القَسْمَةٍ يبأ لا ريم خيرم أن حجر يشتوز, 
وَلَوْ كَانَ كَمّ غَرِيمٌ . وت ةا بكار قَسَمْ قَظَهَرَ غَرِيمٌ . . شَارَكَ بالحِضَّ) 
لِحُصُولٍ الممّصُودء (وَقِيلَ: بُثثَذ ا 7 أو تكله 
وَهْوَ حَمْسَة عَمَرَ عَلَى غَرِيمَْنِ لِأَحَدِهِمَا عِشْرُونَوَللْآخَرِ َكرَة َأحَدَ الول عقر 
َالَحرُحَمْسَة مَطَهَر َي له لانُونَ. اسْعردٌ مِنْ كَُّ وَاحِدٍ يضف مَا أَحَدَّهُ وَعَلَى 
الثّاني: يَسْتَرِدُ مِنْهُمَا الْقَاضِى ما أَحَدَاهُ وَيَسَتََيِفُ الْقِسْمَةَ عَلَى التَلَاكَ 
سف خا اا ,1277 
علئ ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير» وما في «النهاية» علئ خلافه» وإذا أخر.. 
أقرضه أميئًا موسراء قال السبكي: يرتضيه الغرماء» والأذرعي: وغير مماطل» فإن 
فقد. . أودعه ثقة يرتضيه الغرماء» فإن اختلفوا. . فمن ارتضاه القاضي » ولا يضعه عند 
نفسه ؛ لما فيه من التهمة ؛ كما صرح به الماوردي وغيره» قال في «المطلب»: وظاهر 
كلامهم: أنه لا يعتبر في هذا الإقراض رهن » ولعل سببه: أن الموسر لا حاجة به إليه؛ 
وهو إنما قبله لمصلحة المفلس » وفي تكليفه الرهن سد لها(2» وبهذا خالف اعتباره 
في التصرف في مال الطفل ونحوه. 

قوله: (ولا يكلفون عند القسمة...) فارق نظيره فى الميراث ؛ بأن الورثة أضبط 
من الغرماءء وهذه شهات على لقي عدون يسم متركهاء فلا يلزم من اعتبارها في 
الأضبط اعتبارها في غيره» قال في «الروضة»: ولأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه 
لما يخصه وشككنا في مزاحمته » وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه في الذمة؛ 
ولا تتحتم مزاحمة الغريم ؛ فإنه لو أبرأ أو أعرض.. أخذ الآخر الجميع» والوارث 
يخالفه في جميع ذلك. 

قوله: (شارك بالحصة...) فارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث؛ 
بأن حقٌّ الوارث في عين المال» بخلاف حق الغريم ؛ فإنه في قيمته » ولو أعسر أحد 


020( في نسخة (أ): شد لها. 


9 كتاب التفليس #* اننا 


(َلوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قبْلَ الحخر مُسْتَحَفًا وَالنَمَنُ) المفبوض ١‏ تَالِفٌ. . 

َكدَيْنِ) أَيْ: : تل اتن اللَازِمٍ كدَيْنِ (ظَهَرَ) من غَيْرٍ هَذَا الْوَجْوء وَحْكْمُهُ: مَا 
سبق كبشَاِكُ المشكري اْمُرْماء ون غير فض (١‏ لْقِسْمَة أَوْمَعَ تَقُضِهَاء (وَإِنِ اسْتْحِقّ 

لسسع حاشية الليكريي 4 ا 

قوله: (من غير نقض القسمة) أي: على الأصحٌ» أو مع نقضها علئ الضَعيف. 
222220 لهؤي حاشية الستباطي #2 سه 
الغرماء الآخذين. . جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك مَنْ ظهر الباقين» فإذا أيسر.. 
رجعوا عليه بالحصة» فلو أتلف أحد الغريمين في المثال الذي ذكره الشارح ما أخذه 
وكان معسرًا.. كان ما أخذه الآخر كأنه كل المال» فلو كان المتلف آخذ الخمسة.. 
استرد الحاكم مِنْ آخل العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر » ثم إذا أيسر المتلف.. أخذ منه 
الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما بنسبة دينهما» وقسٌ على ذلك ٠‏ 
تنسيه: 

لو فك الحجر عن المفلس فظهر له مال موجود قبل الفك وحدث له بعده مع 
ذلك مال وغرماء.. تبين بذلك بقاء الحجر ؛ كما قاله الماوردي» فحينئدٍ فالظاهر: 
الموجود قبل الفك لغير الحادثين بعد الفك . 

نعم ؛ الحادث منه بعد الحجر لا يشارك فيه الغريم الحادث منهم بعد حدوثه أو 
معه غيره » وأما الحادث بعد الفك . . فللجميع » قال في «المهمات»: والمراد ب (الجميع) 
أرباب الديون المتقدمة علئ حدوث المال» أما إذا لم يظهر له مال موجود قبل الفك 
وحدث له مال بعد الفك . . فلا تعلق لأحد به » فيتصرف فيه المدين كيف شاء. انتهى . 

قوله: (فمثل الشمن...) لو قال: (فبدل الثمن) ليشمل القيمة.. لكان أولى» 
وكذا يقال فى قوله بعدٌ: (أي: يمثله) . 

قوله: (من غير هذا الوجه) إصلاح للتشبيه الواقع في عبارة المصنف مع أنه دين 
ظهر حقيقة . 


و © كتاب العفليس © 


2 8 03 ف 5 عن عن 412 وعد 0 
شَيْءْ بَاعَهُ الحاكِم) وَالثْمَنُ الممبُوض تَالِف ؛ كَمَا في «الرََوْضْة) وَ(أَصَلِهًا) .. ( كم 
المْترِي بالئّمنِ) أَيْ: بِمثْله» (وَفِي قَولٍ: يُحَاصٌ الْفْرَمَاء) به كَسَائرٍ الديُونٍ, 
وَدُفعَ أنه يودي إِلَى رَعْبَةَ الئاس عَنْ شِرَاءِ مَالٍ المفلس كَكَانَ الَقْدِيمُ مِنْ مَصَالِحِ 


م وو - 


يُنِْقُ) الْحَاكِمُ عَلَى المفْلِس وَ(عَلَى مَنْ عَلَِهِ تَفََنْهُ) مِنَ الزَّوْجَاتِ 

الب عل بق عق ين مُوبِدٍ مَا لَمْ يرل مِلْكَهُ وَكَذَلِكَ يَكْسُوهُمْ 
مِنْهُ بالمغرُوف» وَفِي مَعْتَى الزّوْجَاتِ: أَمهَاثُ الأؤلاد» ( إل أن يَسْتَفنِيَ يكشبٍ).. 
<8) حاشية البعري (8) 

قوله: (والثمن المقبوض تالف) أي: فإن كان باقيًا.. دفع لهء ولا يفهم من 
المتن ؛ فمن ثم ذكره. 

قوله: : (وكذلك يكسوهم. ..) ذكرهما ؛ لإيهام المتن إيجاب التّفقة دون الكسوة» 
وعدم وجوبهما لأمّهات الأولاد» والرّاجح: خلافه. 
سساح أشي ام لي بجي 

قوله: (من الزوجات) أي: اللاتي تزوجهن قبل الحجر لا بعده» وفارقن 
المستولدات بعده؛ كما اقتضاه كلامهم ؛ بناء علئ نفوذ استيلاده بقدرة الزوجات على 
الفسخ مع أن أجرة المستولدات للغرماء. 

قوله: (والأقارب) أي: ولو الحادثين بعد الحجر ؛ إذ لا اختيار له27 فيهم ولو 
حدثوا بنكاح بعده أو باستلحاق كذلك27؛ وفارق السفيه حيث لا يجب نفقة مستلحقه 
من ماله» بل من بيت المال ؛ بعدم قبول إقرار السفيه بالمال وبما يقتضيه» بخلاف 
المفلس ؛ كما مر » وفارق استلحاقه تجديده الزوجة ؛ بأنه واجب » بخلاف التزويج . 


قوله: (إلا أن يستغني بكسب) في التُعبير ب (الاستغناء) إشارة إلئ أن المعتبر 


)00( في نسخة ١)د:‏ لهم . 
4 في نسخة (أ): لذلك. 


يو كتاب التفلييس ## سس بص 


نل َنِم وََا يَكْسُوهُمْ» وَيَضْرِفُ كنب إلى لِك وَطَاهو: أنّهُ إِنْ لَمْ يَف 


4 لقتل لجيه لا يده ا وي 


د ع1 


3 فق 


ي الوص :يرجح 1 الإمام َل الَف في «المخْصر :فق ليو 


أتإوكل يز أل خاتييم ون تدز نوو 1ه قل هاا : عن (الْييَانِ»: وَتسَلَم ِل 
الَََهيَْا ْم . 
(وَيُبَاعَ م مَسْكَنْهُ وَحَادِمةُ ني الْأَصَحّوَإِنِ احمَاج إلى حَادِ دم لِرَمَا َه وَمَنْصِب) أي : 


ميج ع يد بسو عاق اك و ا ل 

قوله: (وظاهر: أنه إن لم يف. . كمل) ذكره ؛ لعدم أخذه من عبارة المتن » وأفاد أنه 
لايعترض به ؛ لظهوره من حيث أَنَّه إذا كان يؤخذ مقدار ذلك كاملا . . فأولى التَكميل. 

قوله: (قال الإمام: نفقة المعسرين) هو المعتمد ؛ وذكره؛ لأنّه أجمل في المتن. 
سي هه حاشية الستياطي 8م باحس 
الكسب بالفعل لا بالقوة ولو قصر بالترك على المعتمد الذي اختاره الإسنوي» وإن 
اقتضئ كلام المتولي خلافه واختاره السبكي ؛ لأن الأول هو المناسب لقاعدة الباب 
من أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل . 

توله: (قال في «الروضة»: يرجح...) هذا هو المعتمدٌ» وقول الرافعي 
(وإلا٠٠.)‏ مردود: بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب ؛ إذ 
الأول إنما يحصل بكون الزوج مالكا لما يخرجه عن المسكنة» والثاني يحصل بذلك 
أو بقدرته علئ كسب واسع ؛ كما بين في محله. وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي 
الزمانء بخلاف القريب» فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني - 

قوله: (ويباع مسكنه وخادمه...) مثلهما: مركوبه » وإنما بيعت ؛ لأنه يسهل عليه 
تحصيلها بأجرة» فإن تعذر.. فعلئ المسلمين » ويفارق الكفارة المرتبة حيث يعدل من 
لزمته إلى الصوم وإن كان له هذه الثلاثة» ولا يلزمه صرفها للإعتاق ؛ بأن الكفارة لها 


عرد 9 كتاب العفليس # 
ل 6 م دف اه 
لَوَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَالتَانِي: يبْقَيَانِ لَه ؛ لِحَاجتِه إذا كاتا لائِقيْنِ به دوت النفيسَيْنِ, 


وَالثَّالِتُ: يَبْقَى المشكن فَقَط. 


سوه 3 كه عاة 5 5 57 فس معنا رغتة يم 
(وَيُبْرَكُ لهُ دَسْتُ نَوْب يَليقٌ به ؛ وَهُوَ: قَمِيصٌ وَسَرَاويل وَعِمَامَة وَمكعبٌ) 


8 200 


أيئ: مَدَامنٌ» (وَيْرَادُ في الشّمَاءِ جبَهٌ) وَبْرَك لاله ِنَ اللّوْبٍ كَمَا يرك له وَيْسَامَحُ 
سس 9 نأي بكري بإ 

قوله: (وترك لعياله...) ذكره؛ لأنَّ المتن يوهم خلاقّه» وكذا ذكر ما يتسامح به 
مع صفة المتروك ؛ إذ مقتضاه في الأخير أَنَّه ترك له اللائق وإن لبس دونه » وليس كذلك ؛ 
وكذا ذكره الشّراء له. 
قي أشي اعباط 0# 
بدل ينتقل إليه والدين بخلافه» وبأن حقوق الله تعالئ مبنية علئ المساهلة بخلاف 
حقوق الآدميين. 

قوله: (ويترك له...) قال العبادي: ويترك للعالم كتبه» وتبعه ابن الأستاذ وقال 
تفقها: يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهماء بخلاف المتطوع 
بالجهاد؛ فإن وفاء الدين أولى» إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرهماء أما 
المصحف .. فيباع » قال السبكي: لأنه محفوظٌ فلا يحتاج إلى مراجعته ويسهل السؤال 
عن الغلط من الحفاظ , بخلاف كتب العلم» وفي «الأنوار): أنه لا يترك له آلة حرفته» 
وفي «البويطي): أنه يعطئ بضاعة؛ قال الدارمي: ومعناه اليسير؛ أي: التافه» أما 
الكثير.. فلاء وقال ابن سريج: يترك له رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلا 
به» قال الأذرعي: وأظن مراده ما قاله الدارمي . 

قوله: (يليق به) أي: بأن كان ترلكُ شيءٍ منه يخل بمروءته» فحينئذ فقوله 
(وهو. ..) هو في حق من لا يخل بمروءته ترك زائدٍ على ذلك من دُرَّاعَةِ فوق القميص» 
وقلنسوة تحت العمامة » وطيلسان وخف ومنديل» فإن أخل بمروءته ترك شيءٍ منها.٠‏ 
ترك له؛ كما أنه لو لم يخل بمروءته ترك شيءٍ مما ذكره المصنف.. لا يترك له؛ 


كتاب التفليس * فد 
ال وَاْحَصير الْقَلِلٍ ا م ع رايع امد 7 
إلى اللاي » وَلَوْ كَانَ يَْْسُ دُونَ اللائق تفي لَنْ يرد عَلَيْه 1 00 


لل لع وجذ في علد.. افر 3 . 


(وَيْرَكُ كُوثُ يوم الْقِسْمَةِ) له وَ(لِمَنْ عَلَيْهِ تقَقنهُ) لِأنَهُ مُوسِدٌ في أَوَّلِهء قَالَ 
لمَرَِيه: وَسْكى ذَلِكَ اليؤم وَلَمْ عرض لِدَِكَ غير 


او تورك ودرا يترا 7 جر تله لال قَالَ ب 0 


جود + : وُجُوبُ جار 1 ل 3" المؤقُوثَةٍ ا يْن؛ 
9ه أشاية يكزي 49 بيب 

قوله: (ولم يتعرض لذلك غيره) هو المعتمد على كل التّقدير 
| ل للللمل لل ب هي حاشية الستباطي #5 
كالسراويل لمن لا يعتاده(" , 
لما زاده غيره عليه" ؛ إذ قضيته: أنه إذا لم يكن عند العالم كتب.. يش درم لسن 
مرادا فيما يظهر. 

قوله: (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب...) هذا من حيث قضاء الدين وإن 
كان عليه ذلك للخروج من المعصية فيما إذا لزمه الدين بسبب عصئ به؛ كما اعتمده 
ابن الصلاح . 

قوله: (أم ولده والأرض الموقوفة عليه) مثلهما: الموصئ بمنفعته له؛ كما بحثه 
الأذرعى 


)١(‏ في نسخة (ش): ماء 
(1) في نسخة (د): كالسراويل لمن يعتاده. 
() في نسخة (د): لما اقتصر عليه الشارح لما زاده غيره عليه. 


م 9 كتاب التفليس ## 


ِأنَ المع كَامِينِ صرف بدلا دين َي بَُولُ: : الممّعةٌ ا تُعَدَ مَالَا حَاضِلًا: 
على الأول ُؤّجُرُ ما ذكرَ مره بَعْدَ أُخْرَئ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الدَيْنَ» قَالَ الرَافِصِيُ: وَقَضِيَُ 

هَذا: إدَامَة الْحَجْرٍ إِلَى قَضَاءِ الدَيْنِ» وَهْوَ كَالمسْتَبْعَدِء زَادَ في «الرََؤْضَةَا: ذَكَرَ 
الْعَرَاِيُ في «الْعَاوَ): أنه بُجْيرُ علَى جار الوه مالم َه تقَاوْتُ بِسَبَبٍ تغجبلٍ 
الجر إلى حَد لا اَنُه الَاسُ في عرض قَضَاء ادن وَالَحنْصٍ مِنَ المطالية. 


(َِذا انع ) الميين (أنَهُ مر أو قم مَال بن رما 08 نوع أ لاجدي 
َيْرَهُ وَأدْكَرُوا ؛ فَِنْ لَرمَهُ الدَيْنُ في مُعَامَلة مال ؛ ؛ كَشِرَاءِ أو َرْضٍ ٠ ٠‏ نعلي الْبيهٌ) كَمَا 
افيه ليور م ب يه 

قوله: (زاد في «الروضة») هذا المزيد معتمد. 
ا اا ا 00 

قوله: (قال الرافعي ) وقضية هذا: إدامة الحجر إلى قضاء الدين » وهو كالمستبعد» 
لك أن تقول: إن كان مراده إدامته في غير المؤجر والموقوف.. فكونه قضية ذلك 
ممنوع » أو إدامة الحجر فيهما فقط .. فلا استبعاد في ذلك ؛ إذ للقاضي فك الحجر عنه 
في غيرهما. 

قوله: (زاد في ١الروضة»:‏ ذكر الغزالي. ..) هذا يجري في المستولدة أيضا- 


قضية كلامهم: أن المفلس لا يعطئ من هذه الأجرة المعجلة لمؤنته ومؤنة ممونه 
إلا مؤنتهما يوم قسمتها وإن لم تستقر أجرة كل يوم إلا بمضيه. انتهئ . 

قوله: (فإن لزمه الدين في معاملة مال...) لو قال: (فإن عرف له مال).. لكا 
أولئ ؛ لأن المعاملة ليست شرطا؛ ومحل هذا التفصيل: إذا لم يسبق منه إقرار بالملاءة» 
فلو أقر بها ثم ادعئ الإعسار.. ففي «فتاوئ القفال»: لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة 
بذهاب ماله. 


© كتاب التفليس * 


وِ اذَعَى مَلَاكَ المالٍ. (وَإِلّا) أَي: وَإِنْ لَرمَهُ الدَّيْنُ ِي غَيْرٍ مُعَامَلَةِ. ٠‏ (مَيَصَدَقُ 


تنه في الْأصصح) اكد عدم وَالنَانِي: لا يُصَدَّقُ إلا بي لأن الظاهرٌ 
مِنْ حَالٍ الحرّ: أَنَهُ يَبْلِكُ مَيْئَاء وَاللَالِتُ: إِنْ لَزْمَهُ الدَيْنُ بِاخْيَارِِ؛ كَالصَّدَاق 


َالضمَان.. لَمْ يُصَدَّف إلا يبي وَإِنْ لَرِمَهُ لا بالجياره؛ كأَرْضٍ الْجتاية وََرَاه 


) وجل ب َه الْإعْسَارٍ في الحالٌ) بالشّرط في ف (وَشَوِط شَامِدِ) وَهْوَ 
انَانِء وَقِيلَ: ثَلَانَة: (خِبرَةٌ بَاطِنه) أَيْ: المغير بِطُولٍ الْجوَارٍ وَكَْرَةِ المجَالَسَةٍ 
وَالمحَالَطَة ؛ ًِ 1 تُخْنَى , كَإِنْ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّ الشَّاهِدَ يهل الصّفَةِ. . 
َدَاكَ وَِلا.. َلَهُ اعْيِمَادُ قَوْله: َك ِهِذه الصّمّة(©: قَالَهُ في ١التَهَايَة‏ » ( وَلْيقَلَ: هُو 


© حاشية البكري (8» 

قوله: (وهو اثنان) بيانٌ ؛ لأنَّ شاهده المراد به الجنس» لا الواحد؛ إذ هذا لا 
يقبل فيه واحد. 
لس هي حاشية الستباطيي 42ب سسسب 

قد يعيت الاعسار باليمين مع أن الدين قد لزم بمعاملة» وذلك إذا ادعئ علم 
غريمه بإعساره أو بتلف ماله فينكل عن اليمين على نفي علمه بذلك فيحلف المدين 
ويشبت إعساره» ويثبت بعلم القاضي علئ المعتمد. انتهئ . 

قوله: (وشرط شاهده...) أي: شاهد الإعسار» احترارٌ عن شاهد تلف المال» 
فلا يشترط فيه ذلك ؛ كما هو ظاهر. 


)١(‏ كمافي التحفة: (0/: ؟) والنهاية: (4 /887) » خلافًا لما في المغني: (107/1١)؛‏ فلا يعتمد. 


© كتاب العفليس # 


كا 


يبعا 


22 0 )1 
كَمَوْلِهِ: : ١لا‏ يَمْلكُ سَيًْاه) َل بُمَيّدهُ؛ ؟؛ كقؤله : لَايَمْلكَ يَمْلِكُ إلا قو تَ يَوْمِه وَثِيَابَ بَذَنْه ا 


يروو 


(وَإِذَا تبَتَ إِعْسَارْهُ) عِنْدَ القَاضِي . ٠‏ (لَمْ بَجْرْ حَبِسْهُ وَلَا مُلَارَمَته» بَلْ يُمهلُ 
وَعَ 3 اب هد 3 
نَعَمْ ؛ ؛ لِلْمَرِيمٍ تَحلِيفُُ؛ وَيَحِبُ بطَلبهء قِيلَ: مَعَ سشكوته ته أَيْضَاء فيُكون مِنْ 
آدّاب الْقَضَاء. 


9 حاشية بكري 0-483 
قوله: (نعم ؛ للغريم تحليفه. ..) ذكره ؛ لأنَّ المتن يوهم عدم وجوب ذلك؛» بل 
وعدم طلبه . 
سس اطي شي © 72س ييبيي ‏ 
قوله: (كقوله: لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه) قال البلقيني: الاقتصار علئ 
ذلك” غير صحيح؛ لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر؛ كأن يكون له مال 
بمسافة القصر فأكثر» ولأن قوت يومه قد يستغنئ عنه بالكسب » وثياب بدنه قد يزيد 
على ما يليق به فيصير موسرا بذلك» فالطريق: أن يشهد أنه معسرٌ عاجرٌ العجز الشرعيّ 
عن وفاء شيء من هذا الدين أو ما في معنى ذلك . انتهئ » وفي الاكتفاء بهذا الإجمال”) 
نظرٌ ؛ لعدم الاكتفاء بالإجمال7؛) في الشهادة. 
نعم ؛ إن قيد الاكتفاء به بالفقيه .. كان متجها. 


قوله: (ويجب بطلبه...) محل الخلاف: فيما إذا كان الدين لغير محجور عليه» 
أو غائب» أو جهة عامة » وإلا.. وجب بلا طلب جزم 


(1) كما في التحفة: (54/0؟) والنهاية: (71/5*)؛ خلافًا لما في المغني: (151/5)؛ فيشهد أنه 
معسر عاجز شرعا عن وفاء شيء من هذا الدين. 

(؟) في نسخة (أ): الاقتصار على ما ذكر. 

(*) في نسخة (أ): الاحتمال. 

(؛) في نسخة (أ): الاحتمال. 


8 كتاب التفليس 4 لذن 


(وَالَْرِيبُ العَاجِرُعَنْ َي اْسَارٍ. يوك الَْاضِي به من يَْحَتُ عَنْ حَالِ. 
ذا علب عَلَى طن إفتائة.. هذ يا َل يكل في حبس » وَفِي «الروْضَدَا 
1 أَصْلِهًا» تَصَدِيرٌ رُالكَكامٍ لقْظ: (يبْغْى أن يوَكل) » َال في «الْكمَايَة): : وَهَذَا أَبَدَاُ 
امام تمق لِنَفْسِه . 
ساسع خاشية بكري 4# ب--ببب 0 

قوله: ( بلفظ ينبغي) أي: فليس بواجب علئ القاضي وهو واضح ٠‏ 
سس سه حاشية الستبااطي ### ا 

قوله: (يوكل القاضي...) أي: بعد حبسه ؛ كما هو ظاهر كلام الشيخين. 

قوله: (وفي «الروضة» ك «أصلها» تصدير الكلام بلفظ (ينبغي)) أي: وقضيته: 
عدم وجوبه » وليس مرادا؛ بل هو واجب ؛ كما صرح به غيرهما. 


هلام مملاقج 


عم © كتاب التفليس ©# 


(فضك) 
[في جوع امال فقس عَلَئِهِ ما عامله به وَلَمْ يَقْيِض عِوَصَه] 
(مَن بول يفيض لثمن حت حجر عَلَى المشكري بالقلّس) أئ؛ يببٍ 
إِفْلَاسِهِ يلالعبية بَاقِ عِنْدَهُ. ٠‏ (قَلَهُ) أيْ: : لبَائع (فخ لبي وَاسْتِرْدَادُ المبيع) قَالّ 
كه : «إذًا أَفلَسَ الرّجُلُ وَوَجَدَالَْائِعُ ِلْعتَهُبعَِيهَا. . هو أَحَُ بها من اماي( 
رَوَاهُ مُسْلمٌ ٠‏ وَلِْبْخَارِيٌ 5 نحوّه» ول تل قل الخبر » (وَالْآَصَح: 3 خيَارَه) أَيْ: 
افلخ (عَلَى الْمَور) كَحِيارٍ الْعئِبِ؛ٍ بجَامِع دَفْع الَرَرِء وَالقَانِي: عَلَى التَرَاخِي؛ 


واس بع ل حم لح د م 


فص لَُ 

قوله: ( والمبيع باق عنده) ذكره لا لإيراد» بل لأنّه صورة المسألة ؛ كما سيأتي 

ل _لل_<3<2< _ليي ههه حاشيةالستباض #9 يبي 
فص 1 


قوله: (حتى حجر. ..) مثله: ما لو مات المشتري مفلسا؛ كما سيأتي. 


قوله: (فله؛ أي: للبائ ئع فسخ البيع) أي: بل قد يجب ؛ بأن يقع ممن يلزمه 
التصرف بالغبطة ؛ كأن يكون مكاتبًا أو وليّا والغبطة في الفسخ . 


قوله: ( كخيار العيب) قضبته: أنه لو أخره(' جاهلا جوازه. . لم يبطل حقه » وهو 


كذلك » وكذا لو صالح عنه بعوض 7 جاهلا ببطلانه على الأرجح من وجهين أطلقهما 
الشيخان ٠‏ 


(1) صحيح مسلمء باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه» رقم [1954] » صحبح 
البخاري ء باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع » والقرض والوديعة» فهو أحق به رقم ٠]15٠5[‏ 

)١(‏ في نسخة (ب) و(د): أخذه. 

69 في نسخة (أ): لو صالح عليه بعرض ٠‏ 


كتاب العفليس 5* 


حار الرْجُوعٍ في اله لِلْوَدِء َع الَْاضِي الْحْسَيْنِ: ا يَمتيُ تأ َيه بَِلَانّة أيّام» 
(و) الْأصَحُ: (أنَهُ ا يَحْصّلُ الْمَسحُ الوَطء) لِأَدَمَه (وَالْإغاق وَلْبِيِع) كَمَا لا 
سل يها في الَو وَالَاِي: َل يَاحِدِ نه كما يحْصْلُ به في لمن 
الْخَار مِنَ الْبَائِع » وَظَامِو: أَنَهُ يَمْصُلُ ب(فَسَخْتُ الْبِعَ) أو (رَتَْنْهُ) أو (تَقَضْئْةُ) » 
لا يَقتَقَرٌ يَْتَدُ إِلَى إِذْنِ الْحَاكِمٍ في الْأَصَحّ 
(وَلَهُ) أَيْ لص (لأبجو]) في عي تالو يشخ (في سار ضاي 
الي ابن وَهِيَ المحضة ‏ منْهًا: القكضة وَالسَّلمُ وَالْإِجَارَة َإِدذَا سَلَمَةُ دَرَاهِمَ 
راس مل عتيكل ال تيكل : كَحَنَّ ثم حجر عَلَيِِ وَالدَّرَاهِمُ بَاقيَ. ل 
ا 00000000000000 
قوله: (أي: للشخص) أفاد به أنه المراد ولم يسبق ما يعود عليه في المتن . 
قوله: (وهي المحضة) الفرق بين المحضة وغيرها: : أنّ المحضة ما له بدل معيّن 
لم يجعل له الشّاِع معه مرجمًا آخرء بخلاف الخلع مثلا ؛ إذ يرجع فيه إلى مهر مهر المثل 
في بعض الأحوال. 
”ثككككككتكت 1 555244498898949 
قوله: (كخيار الرجوع ...) فرق الأول بينهما: بوجود الضرر هنا لا 15" . 
قوله: (كما يحصل به في زمن الخيار من البائع ) فرق الأول: بأن الملك في زمن 
الخيار غير مستقرا 0 
قوله: (ثم حجر عليه ) مثله: ما لو حل بعد الحجر علئ الأوجه الآتي'" . 
لظ وراص بي الصرة لامكال ول او 
بل يضارب في السلم بقيمة المسلم فيه ثم يشتري له به فلو لم يث يشتر له إلا وقد رخص 
السعر عما كان. ٠‏ اشترئ له جميع حقه إن وى ما أفرز له به وإلا. ٠‏ فبعضه » فإن فضل 


(1) في نسخة (أ): بوجود الضرر هنا؛ لأنه لأثر. 
(1) في نسخة (ب) و(د): في زمن الخيار مستقر. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): علئ الوجه الآتي . 


© كتاب التفليس 2* 


2 


الُجُوعٌ فبها بالشخ » وَإِذا َجَرَهُ دا أجْرَةٍ حال َم َعِْضْهًا حنّى حجر عَلَيِ. 40 


لجع في الدّارِ سخ ؛ تنزيلا لِلْمتقعَة منزلة الْعَين في البئِع » وَفِي قَوْلٍ: لاء إذْ 
َم لمعل وض حال َم يبضن حَفّى وج الْحٌَ. . فَليِسَ لَهُ الرّجُوع إلى البضع 
أ الدّمِ» وَدَلِيلُ الشَّقّ الأوّلِ: حَدِيتٌ الشَّبِكَيْنِ: «مَنْ أَدَْك ماله عن عند وَجُلٍ قذ 
أَدْلَْسَ . ٠‏ نهو أَحَقٌ به من َبْرِو)20. (وَلَه) أئ: للْجُوع في المبيع (شّرُوطّ ؛ منها): 


(كَوَدُ القن حَالا) في الأضل. أو خَل كل الع 2 000 
سس ةك ٌ©# 7ت 7ت 

قوله: (أو حل قبل الحجرء وكذا بعده) | لمعتمد: ما في «الصغير» فيرد ما قبله على 
«المنهاج» إلا أن يحمل قوله: (حالا) علئ الحلول عند المطالبة وهو صحيح لا مانع منه. 
سس منت يفي حاشية الستياطيي 452 بل 0 
شيء.. فللغرماء. 

قوله: (بأجرة حالة) احترانٌ عن المؤجلة ؛ كما هو ظاهر» وعن المؤجل بعضها 
فلا يفسخ فيما يقابله ؛ كما يعلم مما يأتي » لكن لو كانت الإجارة يستحق فيها أجرة كل 
شهر عند مضيه مثلا ٠ ٠‏ فلا فسخ فيها ؛ لأن شرطه : كون العوض حالا والمعرّض باقيًا» 
فلا يتأت الفسخ قبل مضي الشهر ؛ لعدم الحلول » ولا بعده ؛ لفوات المنفعة » فهو كتلف 
المبيع » نبّهِ عليه ابن الصلاح في (فتاويه» . 

قوله: (فله الرجوع في الدار...) أي: ويضارب من الأجرة بنسبة ما مضئ من 
المنة لمنفعة إن فسخ في أثناء المدة ؛ كما يعلم مما يأتي . 


قوله: (كون الثمن حالا) أي: كله أو بعضهء فيفسخ(" من المبيع بقسطه. 


فق صحيح البخاري» باب: : إذا وجد ماله عند مفلس م في البيع » والقرض والوديعة» فهو أحق بهء رقم 
[1501]: صحيح مسلم» باب: : من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه؛ رقم 
[ ا -ومول]. 


(؟) في نسخة (أ): فينفسخ. 


ب كتاب التفليس ع 


اا 


ممع ع عدب عر #دن 5 ف 3 2 5006 
َكذا بَعده على وَجْهِ صَحَحَهُ فِي «الشّرْح الصَّغِيرٍ) » وَلَيْسَ في «الْكبيرِ) وَ0الرَوْضَةِ)© 
ِ. 3 1 3 7 


و 7 


(وَأَنْ يَتَعَذْرَ حُصُولة) أَيْ: القَمَنِ (بالإنلاس) أَي: ِسَببهِ» (كلَو) انْتَمَى 
لاس ؛ بن (امََْ من دف الّمنِمَعَ يد ِه أو هَرَتَ) عَطَفٌ عَلَّى (امْمتَعَ) .. (ثَلَا 
ني الَصَحٌ) لإمكَانٍ الاسْيقاء السْلْطَانِء قن مُرْضَ عَجْرٌ. ٠‏ كاير لا عبر 
بو وَالثَانِي: : له الح ؛ كَمَا في المفلس ؛ يجاوع تذالْوْصْولٍ إلى َف حالم 
وده مآلا ( وَلَوْ قَالَ الْغْرَمَا © لمن له حو حَقٌّ الْمَشْخْ: : الات تَْسَحْ وَتُقَدَّمُكَ بِالئّمَنِ).. 
الَْخُ) لِمَا في الَفبِمٍ نَ الْمئّو» وَكَد طهر ريم تابون فعا أَخَذه: 
متسس زج بعزقنة قز ا 0 

قوله: لحطف طلرر لسسع أي الااعلن ما قله 4 إة الهرب :من ضور التمدّر قلد 
يصحٌ عطفه علئ التّعذْر ؛ لأَنَّهِ يصيّره قسمًا("2) فاعلم. 


لس ل لل لب حاشية الستباطي #2 ب ب يي 
المذكور بما ذكرء وبقي أيضا ما لو انتفئ التعذر ولو مع الإفلاس ؛ بأن كان بالثمن رهن 
ولو مستعارا» أو ضامن ولو بلا إذن على المعتمد من وجهين أطلقهما الشيخان» وقيد 
الأذرعى الأول بما إذا كان الرهن وافيا بالدين » والثاني بما إذا كان الضامن مليئا مقرًا 
أو عليه بينة . 

قوله: (ولو قال الغرماء...) مثله: ما لو قالوا: نتبرع(؟ لك بالغمن» أو قال 
أجنبي: أتبرع لك به.. فلا يلزمه القبول؛ لما فيه من المنة وإن كان لو ظهر غريم لم 
)١(‏ في نسخة (ش): وليس في الروضة والكبير. 


00( في نسخة (أ) و(ه): قسيماء 
(5) في نسخة (أ): ما لو قال: أتبرع ٠‏ 


نا © كتاب العفليس © 


ع اسار 


(3) مِنّ الشروط: الي ا ى ؛ قَلَوْ قَاتَ) ملكة 
ل أَْ بنع وَنَحوهِ أو ِعْتَاقي َو وَكْفٍ ( أو كَانَبَ الْمَبِد) أو اسْتَوْلدَ الآمّة.. ( 
سخ حاشية الشثيا م 4# يي 
يزاحمه » بخلافه فيما ذكر؛ كما أشار إليه الشارح بقوله (وقد يظهر...) وذلك لانه في 
وجه: لم يدخل في ملك المفلس » وفى آخر: يدخل فيه ضمنّاء وحقوق الغرماء إنما 
تتعلق بما يدخل أصالة » وفارق ذلك: ما لو تبرع ورثة المشتري أو أحدهم بالشمن للبائع 
حيث يلزمه القبول ؛ بأن الوارث خليفة المورث فلا منة» وإذا أجاب في مسألة المصنف 
ير الني ولام اين باي13. مويه عامس 


8 


50 الو ري بو 0 
المرهون؛ بخلاف البائع » ويفرق: بأن حق البائع آكد ؛ لأنه في العين وحق المرتهن في 
بدلها. 

قوله: (فلو فات...) استثنى الماوردي: ما لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه 
وحجر عليه(©: أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار؛ أي: للبائع أو لهما ٠‏ فللبائع 
الرجوع فيه كالمشتري » قال البلقيني: ويتخرج عليه: ما لو وهب المشتري المبيع لولده 
وأقبضه له ثم أفلس .. فللبائع الرجوع فيه ؛ كما لو وهبه له0©: قال: ويلزم علئ ما قاله 
الماوردي: أنه لو باعه المشتري لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما.. كان للبائع الأول 
الرجوع ولا بُعد في التزامه ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (أو كاتب...) يفيد: أن قوله (باقيًا في ملك المشتري) المراد به: بقاؤه 
لي ااه : (ومن الشروط: أن لا يتعلق 
به حق) أي : : لازم - كما عرفت - إن أراد به ذكر شرط زائدٍ على ما يفهم من كلام 
)١(‏ في نسخة (أ): والثمن بباقية. 


زفق في نسخة (أ): ثم حجر عليه. 
(؟) في نسخة (أ): الرجوع فيه كالواهب له. 


8 كتاب التفليس 8 م 


2 
2 هه 


ُجُوعَ) وَل زَكَ الْمِلكُ َم عَادَ ِل الْحَجْرٍ.. فَوَجْهَانِء أَصَحْهُمَا في «الرَوْضَة): 
ا رُجُوعَ ؛ اسْتِضْحَابًا لِحُكْمٍ الزَوَلِءِ (وَكَا يَمَُْ) الوْجْوعَ (التَروِِجُ) وَالتَدبيرُ 
لين انق وَالإجارةٌ مبأحدُهُ سلوب المنقعة أو بصَارِبُ» وَمِنَ الشُرُوطِ: ألا 
علق به حَنَ ؛ كَجِتَابَة أ َه وَألَا مُخْرم الَْاِع وَالمِيع صَيْدٌ. 
سس وأ .بكتري #249 )يبع 

قوله: (ولو زال الملك ثم عاد قبل الحجر...) لا يرد علئ «المنهاج» إذ قوله: 
(باق) يشمل ما إذا عاد أو لم يعدء لكن هو وارد من حيث جريان الخلاف في العائد» 
لا في غيره. 

قوله: (ومن الشروط...) ذكر الشَّرطين ؛ لورودهما علئ «المنهاج» إذ اقتصاره 
علئ غيرهما يوهم أنَّهما ليسا بشرطين » وليس كذلك. 
لل سه حاشية السياط 8ل سس 
المصنف . - ففيه نظلا . 

قوله: (استصحابًا لحكم الزوال) هو مشعر بالفرق بين عدم الرجوع هناء 
والرجوع في الرد بالعيب » ورجوع الصداق بالطلاق» وحاصله: أن الرجوع هنا خاص 
بالعين دون البدل وبالزوال زالت العين فيستصحب حكم زوالها ؛ كما في الهبة للولد» 
بخلافه فيهما ؛ فإنه عام في كل من العين وبدلها فلم يزل بالزوال» وفارق عود الملك 
بعد زواله حيث لا يرجع في المبيع حينئلٍ ؛ كما تقرر زوال الحق اللازم المتعلق به» أو 
إحرام البائع والمبيع صيد”"؟ حيث يرجع فيه حينئذ؛ بأن الملك لم يزل » وإنما كان عدم 
الرجوع لمانع وقد زال» فلو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع لك حقك وآخذ عين مالي ٠‏ 
فهل يجبر المرتهن أم لا؟ وجهانء قال الأذرعي: ويجب طردهما في المجني عليه» 
وقياس المذهب: ترجيح المنع ٠‏ 

قوله: (وألا يحرم البائع والمبيع صيدٌ) لا يقال: قياسه: اشتراط أن لا يكون كافرًا 


(1) في نسخة (أ): والمبيع حينئذ. 


© كتاب التفليس # 


اا 


(وَلوْ تي بآقٍ) كَسْقُوطٍ عض .. (أَحَذَهُنَاقِصّاء أو ضَارَب بِالنَمَنِ). 

: عدي المت و يمو عه كو روج 226 2 

(أَو بِجِتَابَةٍ 5 جني أو الَائِع. . قَلَهُ ذه وَيُضَارِبٌ مِنْ ثَمَنِهِ بِنسْبَةٍ قص 
لفيتها اذى القع سْتَحَمهُ الممْرِي» مكالَهُ: قِيمَتُهُ سَلِيما ِنَهُ وَمعِيبًا يِسْعُونَ ٠٠‏ فَيرْجِعُ 

بعْشْرِ النمَن. 

الي قد وَالثّاني: : وَقَطَعٌ به بَحْضهُمْ مُْ: أنْهًا كَجِبَايَدَ 
لع بع مزاح ع مي 

قوله: (والثاني: وقطع به ب بعضهم) أفاد به 93 الْصّواب 0 ب(المذهب). 
لس فاه حاية االسشباطي 4# بجججججججججججبجيع 
والمبيع مسلماء وقد جزم المحاملي وغيره بخلافه ؛ كما في الرد بالعيب ؛ لأنا نقول: 
الفرق بينهما: أن الكافر قد يملك المسلم باختياره ويزول ملكه عنه باختياره» بخلاف 
ما ذكر فيهما. 

قوله: (أو البائع) أي: بعد القبض »ء لا قبله فهو حينئذ كالإقالة22 . 

قوله: (الذي استحقه المشتري) هذا إنما يصح إذا كانت الجناية غير مقدرة؛ 
وإلا.. فالذي يستحقه المشتري على الجاني الأرش المتكره والثاى يسعبطةه البائع جل 
نسبة ما نقص من القيمة من الثمن يضارب به» فلو اشترئ عبدًا قيمته مئة وخمسون 
بمئة فقطع البائع بعد القبض أو أجنبى إحدئ يديه فنقص عن قيمته ثلثها . . فعلى القاطع 
نصف القيمة للمفلس» وللبائع ثلث الثمن يضارب به وإنما لم يضارب بالمقدر؛ لأن 
المقدر مختص”" بالجنايات » والأعواض يتقسط بعضها علئ بعض باعتبار القيمة» ولو 
ضارب بالمقدر.. لزم رجوعه إلى العبد مع قيمته أو ثمنه إذا قَطَعَّ يديه(©» وهو محال. 
)0( في نسخة (أ): كالآفة. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): لأن المقدرة تختص. 
زفر4 في نسخة (ب) و(د): يداه. 


لحك 
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(وَلَو تَلِفَ أَحَدُ الْمَدَيْنِ) أ الَو (كم فلس ) وَحُحر عل (أحَذَ ااي 
وَضَارَبَ بحِصَّةٍ التَلِفٍِ) بل لو بي مِيعُ المبيع وَأَرَاد الرجُوعَ في بعْضِه. ٠‏ مُكُنَ 
ا ا ا 

قوله: (أو الثوبين) أفاد به(" أن العبدين مثال. 

قوله: (وحجر عليه) لا بدَّ من الحجر» ولك أن تقول: المفلس من حجر عليه » 
فلا حاجة لهذه الزٌّيادة إلا أن يفرّق بين الاسم والفعل. 


قوله: (بل لو بقي جميع المبيع) ذكره؛ لأنَّ «المنهاج» أفاد أن المضارية تكو 
مع الكّلف لبعض المبيع فأوهمت اشتراطه ؛ فذكر الشَّارِحٌ أنه ليس بشرط ؛ دفعًا للإيهام . 
سس اي لاطي 4# يبيب 

قوله: (أخذ الباقي وضارب...) قال السبكي تبعا لابن الرفعة: ولا يلتفت هنا 
إلى تفريق الصفقة ؛ لأن مال المفلس لا يبقئ » بل يباع كله» فلا أثر لتفريقها فيه ولأن 
الضرر علئ الراجع فقط . 

طريق المضاربة بحصة التالف: أن يقوم الباقي والتالف ثُمٌ الباقي وحده ويضارب 
بنسبة ما نقص من قيمتهماء والمعتبر في التالف: أقل قيمتي يوم العقد ويوم القبض » 
ولا عبرة بما بينهما » والمعتبر في الباقي أكثر القيمتين ؛ فلو كانت قيمة العبد الباقي في 
مثال المصنف يوم العقد عشرين وقيمة التالف فيه عشرة فنقصتا يوم القبض التصف.. 
ضارب بخمس الثمن وأخذ العبد الباقي بأربعة أخماسه ؛ لما تقرر من أن المعتبر فيه أكثر 
القيمتين » وهي هنا: عشرون» وفي التالف”'©: أقلهماء وهي هنا: خمسة» ومجموعهما: 
خصة وعشرون» وسية الخمسة إلبها مسن » ونسية العشرين إليها أوبعة أحماس+ :وإن 
لم ينقصا شيئًا.. ضارب بالثلث من الثمن وأخذ الباقي بثلثيه ؛ إذ مجموع”" القيمتين 


)0 في نسخة (ب) و(ه): بين به. 
(1) في نسخة (أ): وفي الشمن. 
(7) في نسخة (أ): ومجموع . 


60 


كتاب التفليس # 


ِْهُ» (َلَوْ كان قَبَضَ + بَعْضَ النَّمَنِ. رَجَعَ في الجديد) عَلَى ما أي يتل (كإذ 
نَسَاوَتْ قِبِمَتْهُمَا وه ِض يضف الت . أحَدَ لَْاتِيَببَاتِي الَّمَنِ) وَيَكُونُ ما قيض ض” 
ِي مُمَابَلَة انَل » (وَفِي قَوْلِ: يَأَحْذُ نضفَة) أئ : نِضْفٌ الْبَاقِي (بنضف بَاتِي الثم 
وَيُضَارِبٌ بينصفه) وَهْوَ رُ رَبْعْ لمن ء وَيَكُونُ الممتوضمٌ فِي مُقَابَلَةِ يضف التَالِفٍ 
وَنِضْفٍ الاي ء وَالْقيم: ل يَرْجِعٌ» بَلْ يُصَارِبٌ بِبَاتِي الّمَنِ؛ٍ لِحَدِيثِ رَوَاهُ 
التارقطيةء وأجي: بوعل +131 فل كيام ِنَّ المبيع وَكَانَ بض بَعْضَ 
دي ار .. تج عل العيي في ادي رفني ابي بم انو وذ 6لا دن 


احاجن 


. رَجَعَ في النَضفٍ » وَعَلَى الْقَيم: يُصَارِبُ‎ ٠٠ 


(وَلو راد المييعُ ريا متصِلة ؛ كَسِمَنِ وَ) تعلُ] (صَنْمَةٍ. ٠‏ قَانَ الْبَائِعُ بهَا) 

َيَرْجِعْ فِيها م مع الْأضْلٍ» (وَالمتْفْصِلَةٌ ؛ كَالئَّمَرَةٍ وَالوَلَد) الْحَادِئيْنٍ يَعَد ابيع 
ب حاشية البكري  ---©‏ يييح 

قوله: (لحديث رواه الدارقطني ) هو قوله يل: «أيما رجل باع متاعًا فأقلس الذي 
باعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحقٌ به» وإن كان قد قبض من 
ثمنه شيئًا فهو أسوة الغرماء» هذا لفظه وإرساله أصِحٌّ ووصل من طريق أخرئ» ولك 
دفع الجواب المذكور بأنَّ المرسل إذا أسند من طريق آخر ولو ضعيفًا. . كان حجّة وقد 
وصل هنا من طرق » فجواب الشّارِح بالإرسال كغيره.. ليس في محله. 

قوله: (ولو لم يتلف شيء من المبيع ) ذكره؛ لإيهام المتن أن تخالف القديم 
والجديد لا يتأنّى إلا على تلف البعض . 
بتلل__ل ل نبب قي جاشية الستباطي 5 سي 
ثلاثون» ونسبة العشرة إليها ثلث » ونسبة العشرين ن إليها ثلثان ٠‏ انتهئ ٠.‏ 

قوله: (وصنعة) أي: بلا معله'" بأجرة» وإلا.. فكالقصارة. 


)0( في نسخة (ش): ما قبضه. 
000 في نسخة (أ): بلا تعلم. 


كتاب التفليس + مدان 


(للْمُشْتَرِي» َبَرْجعُ الَايْعُ ني ي الْأَصْلٍ ٠‏ قَإِنْ كَانَ لود صَغيرًا ذل المعجَمّة 
ابيع َه مَتَهُ ٠.‏ أحَدَهُمعَ موا له أَي: وَإِنْ ل يِذلا ٠‏ (كَيْاعَانِ وَُضْرَفُ إن 
حصة الأ من التقروع ؛ (وَقِيلَ: ل رُجْوعَ) في هذه الْحَالَة وَيُصَارِبٌ ٠‏ 


(وَلَوْ كانت حَاوًا د لجو ع دون ابيع أو عَْسَه) بلتَضبٍ ؛ 5 حَايلًا 


عند الع ون الجُوع ؛ بأ امصلَ الول كبله.. (الأصَعٌ: تعدّي ال إن 
الْولّ) وَجْدٌ في الأُولَى : بأد ْمل تاي ف الْنِع» ؛ كَكَذَا ني الوُجُوع » وم 5 , 
ام وخاكفية مر يرجم في الم قط قل اُْوتنيُ: : قَبِلَ ال وَضْع » 
والصّيدَلانيُ وَغَيْره: بَعْدَ الوَضْمْ» قَالَ في «الرَّوْضَة): (الْأَجَل ظَامِدُ كلام 
الْأَككرينَ. )٠‏ إلى آخِرِوء وَبنِيَ التََدّي فِي الَائة: السو ب 
عل تقايلو: دز كاقث حاولة يله التو والجرع. ٠‏ رَجَعَّ فِيهًا حَامِلًا » وَلَوْ حَدَ 
الْحَمْل بَْدَ ابيع وَانْمَصَل قبل الوجُوع. . َهُوَ ِلْمُمْكرِي ؛ كُمَا تدم . 
لاد هر قلات سوك ني لاني لانم حلد للا م 1 
قوله: (كما تقدم) أي: في قوله: (كالثمرة والولد) ٠‏ 
لس ال ملل 98م جاشية الستياطي 5ب سبي 
قوله: (أخذه مع أمه) ظاهر كلامه كغيره: أنه يأخذه بلا عقدٍ» وجرئ عليه جمع » 
والمتجه: خلافه ؛ إذ لا ضرورة إلى ذلك » أما إذا لم يأخذ بالشراء بعد الرجوع في أمه 
لم يصح ؛ إذ أخذه شرطٌ في صحته علئ الأوجه . 
قوله: (ولو كانت حاملا عند الرجوع . ..) تردة الأذرعي فيما لو وضعت في 
الحالة الأولئ أحد توئمين عند المشتري ورجع البائع قبل وضع الآخرء والأوجه في 
«شرح الروض»: أن يكون الحكم كما لو لم تضع » وفيه نظرٌ» بل الأوجه: أن لكل حكمه. 
(1) أي: بغير عقد ؛ كما في التحفة: (1717/0)» خلافا للنهاية: (غ /0 ") والمغني: (171/17)؛ قالا: 
الأوجه أنه لا بد من العقد- 


0 
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(وَاستار لقم ريكقلييا قشر الكان؛ وخر أزيية الطَلّم (وَظُْورُ ِالتَأبي) 

تَسَقَوَ تَشَفي الطلع . ٠‏ (قَرِيبٌ مِنِ اسْيَمَارٍ الجنين وَاِْصَايو) َإِذا كَانَتِ الّمَرَةٌ عَلَى 
5 ل المي نه عطي ر: وَعِنْدَ الرجُوعٍ وبر . ٠‏ مهي كَالْحَدلٍ عند الع 
المنْقصل قَبْلَ الرّجُوع فَيتَعَدَى الوُجُوعٌ م إلا على الرَاجِحء (5) مِي (أولّى بتَعَدّي 
الرجُوع) نا من لحمل ؛ لأا متنا ا 
بالرّجُوع فيهاء وَلَوْ حَدَنْتٍ لمر بد ليع وَِيَ غَيرُ موْبَرَةِ عند الرّجُوع ٠١‏ دَجَعَ 
فيا على اراح ؛ لِمَا تدم في تظير ذَلِكَ ون الْحهْلٍ » وَقيلَ: 5 5 
وَهَذِهِ المشالهُ لا تتََاونُها عِبَارَةٌ امو الع 0 
وَالرّجُوع . . دَجَعَ فِيهًا جَرْمَاء وَلَوْ حَدَكَتِ الثّمَرَةٌ بَعْدَ ليع وَهِيَّ عِنْدَ الرجْوع 
مُوَبرَة. ٠‏ هَهِي لِلْمُمْتَرِي . 

(وَلَو عَرْسَ الَْض) المذكرّاة (آو بتى) يها كم حجر عَلَيِْ قبَلَ دا النَمَِ 
وَأَرَادَ الَْائْمُ الوّجُوعَ فيا ؛ (مَإِن اتَقَقَ الْغُرَمَاءُ َالمفْلِسُ عَلَى تفْرِيِها) مِنَ الْفرَاسِ 

7 

قوله: (وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف) لأن الأولويّة لا تتأتئى قيها 
فقوله: (وأولئ بتعدي الرجوع) شاهدٌ ؛ لأنَّ مراده ك«المحرر»: الثّمرة الموجودة عند 
البيع علئ التّخل المبيع بلا تأبير» لا ما إذا حدثت ولم تؤبّر؛ٍ لأنّها وإن كان حكمها 
كذلك . . فليست أولى ٠.‏ 
لل يه حاشية لاطي 4# يبي 

قوله: (وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف) أي: لأنه إنما شبه الاستتار مع 
الظهور»ء لا الاستتار فقطء وبذلك اندفع الاعتراض علئ المصنف في قوله 
(وأولئ . ..) بعدم تأتيه في هذه المسألة الشامل لها كلامه. 

قوله: (ثم حجر عليه) مجرد تصوير» وإلا فالحكم كذلك فيما لو فعل ذلك بعد 
الجن 


ردنا 


هو كباب التفليس 8 


تاء. ٠‏ (معَلُوا وأَحََهاالبَاعٌ) دجُو وَل له هُ أن ُلِمَهُمْ أَحْدَ قِيمَة الْفْرَاسِ 
يتما مَعّ الأْض » وَإِذَا َلَعُوا. وَجَبَ توي لمن مال المِْس » 
حَدتَ في الَْْض تفص بلقم . وجب أَرْشْة من كال كَالَ الشّيِحُ أبُو حَامِدٍ: 
ارب الَْائُْ ب بو وفي «المهّذّب) وَدالتَهْذِيبِ) َه يُقَدّمُ به ؛ أنه ِتَخْلِيصٍ مَالِهِ» 
(وَإِنِ امْعتَعُوا) مِنَّ نَّ القع . ل يُجبَرُوا) عَلَيِهِ (بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ) في الْأزْضٍ 
(َيَكمَلت الِْرَاسٌ وَاليَا9) ب بقيمته*7)) أَيْ: : لَه مَجْمُوعٌ م الْأمْرَيْنِ ؛ لِمَا سَيَأتِي » (وَلَهُ) 
لعل ما مور (أَن ْلَه وفْرم أَرش تقصوء وَالْأطه: نَّهُ لَئِسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ 
سس ا أشي كي #7 بيبييي 0 
قوله: (من مال المفلس) أي: لأنْ القلع أورث الحفر وهي ناشئة عن غرسه ٠‏ 
قوله: (وفي «المهذب» و«التهذيب) أنه يقدم به) هو المعتمد؛ خلاقًا لما قاله 
الشيخ أبو حامد. 
قوله: (أي: له مجموع الأمرين لما سيأتي) أي: : في قوله: : (ليس له أن يرجع فيها 
...) وذكره؛ لأنَّ الرَافِعيَ قال وتبعه في «الروضة»: : أنَّ له أن يرجع في الأأرض 
حا اي بو ريك لوح كيه 
ا يه حاشية الستباطي  ##‏ سه 


قوله: (فعلوا) أي: بعد رجوعه؛ كما بحئه الأذرعي ؛ لأنه قد يوافقهم ثم لا 
يرجع(© فيحصل الضرر» ومن ثم لو كانت المصلحة لهم.. لم يشترط تقدم رجوعه ٠‏ 

قوله: (وفى «المهذب»...) هذا هو المعتمد. 

قوله: (وله بدل تملك ما ذكر أن يقلعه. ..) أي: بخلاف ما لو زرع المشتري 


)١(‏ في نسخة (ش): ويتملك البناء والغراس 

4 أي: غير مستحق القلع مجانا كما في التحفة: (/11/1)» وبقيمته مطلقا كما في النهاية: (4 //74) 
والمغني: (171/17) 

(6) في نسخة (ب) و(د): يوافقهم ولا يرجع ٠‏ 


م © كتاب التفليس جم 


فيهاء وَيَبقَى الْفِرَاسُ وَالْبنَءُللْمُفلِسٍ) لِتَقُص قَبمَيهما با أذْض مَيِحْصلُ لَهُ الضَرَرُ 
دجُو نماث لِدَِْ الضَمَرء ولا يرَلُ الصََّرُ بالّرَرِء والتَانِي: : لَهُ ذَلِكَ ؛ كما 
َو صب المشترِي القَوبَ ثم 9 خُجر عَلَي قبل أَدَاء النّمِ. يَرْجِعُ الَائعُ في النَوبٍ 
قط وَيكُونُ املس شَرِيكا عه بالصَيغ ‏ رق ال وَلَ: أن الصَبِعَّ كَالصّفَة الَابِعَة 
ِلَب » وَعَلَى الأوّلِ: يُصَارِبُ اَْائِعُ لثمن د يَعُودُ إِلّى بَذْلِ قِبمَتهِمَاء أَوْ كلما 
َع عرَامَة أَرْضٍ النّفْصٍ . 


حاشية البكري ©4--- ل ل ل سس 

قوله: (وعلى الأول) من أنه ليس له ما ذكرء فالبائعٌ يضارب الغرماء بالثّمن أو 
يعود إلئ التّخيير» وهو: بذل قيمة البناء والغراس» أو قلعهما وغرامة أرش التّقص . 
سسؤي اي اشن طني 7272# ييحي 
الأرض ورجع البائع.. لا يتمكن من ذلك؛ لأن للزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله» 
بخلاف البناء والغراس 

قوله: (أو يعود...) قال الإسنوي: كتب النووي علئ حاشية «الروضة» قوله: 
(أو يعود. ..) إشارة إلئ أنه لو امتنع من ذلك ثم عاد إليه. . مكن منه. انتهئ » وأشار 
ابن الرفعة إلى استشكاله: بأن الرجوع فوري , وأجيب: بأن تخييره فيما ذكر يقتضي أنه 
يغتفر له نوع تَرَوٌ لمصلحة الرجوع » فلم يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده إلى 
غيره بقدر الإمكان. 


0 


تنسيه: 

لو اتفق الغرماء والبائع علئ بيع الأرض وما فيها.. جازء وطريق التوزيع ما مر 
في الرهن » ذكره الشيخان» قال الأذرعي: وهذا يقتضي الجزم بصحة البيع » وفيه إشكالٌ 
يعرف مما مر في(" تفريق الصفقة فيما إذا باعا عبديهما بغمن واحد.. فإن الأظهر: 
البطلان. انتهئ » وأجاب في «شرح الروض»: بأن ما في الأرض تابع لها ؛ لأنها مقره» 


)١(‏ في نسخة (ب): علئ. 


كتاب التة لعفليس ©* مومع 


لز كاذ الميرج) 1 (جِنْطة َخََطَهَا ْله و دُونه) كم حجر عَلَي. كله 
أيْ: اإأايع يقد التنح (أَخْذُ َدْرٍ المبيع مِنّ المخلوط) 5 وَيَكُونُ في الدُونٍ مُسَامِحًا 
بْقْصهِ كَنَقْص الَْيْبٍ » (أَو) حَلَطَهَا (بأَجْوَة. . 1 لاوجو في المخُوط في الأطهر) 
حَدَرَا مِنْ ضرَّرٍ لدي وَيُصَارِبُ الْبَائعُ لمن وَالنَّانِي: : لَه الدُجُوع » ير 
وَع التْمَن عَلَ ي: ِسْبَةَ الْقِيمَةٍ (وَلَوْ طَحَنًَا) أَيْ: الْحِنْطة المبِيعة له لَه (أو قَصرَ 
النَوْبَ) المبيع ل ع ُو »ْم زد يع ّنأ الِصَارة. ٠رجَع‏ 
ااي لذ (زل3 قي للقني) نيه وإاكئقة. كا هَيْء نانع مع (قإن 
رَادَتْ . - قَالْأَطيدُ: أنه بْبَاعٌ وَللْمفْلِسِ مِنْ كَمَيهِ يِنِسْبَةٍ ما رَّاة) مكَالَُ: الْقِيمَةٌ حَمْسَةٌ 
وَبَلَعَتْ بِمَا فَعَلَ سِنَهَ + لاس شلش الحو اللا ة ا شِرْكَةَ للْمُفْلِسِ في 


ذَلِكَ؛ٍ كَمَا في سِمَنِ الدَابَّةِ لف وَقرّقَ الْأَوَلُ: بأنَّ الطّحْنَّ أو الْقِصَارَةٌ منشوبٌ 
له لاقف السّمّن 0 عَحْضٌ صُنْع الله تعالى ؛ فَِنَ العَلَفَ يُوجَدٌ كيرا ولا 


عم سل 


القِيمَةُ كَدْرَ قِيِمَةٍ المي كَأنْ 3 ع لَب وي راي لصي + دِرْهَمَيْن » 
َصَارَتْ قِيمَةُ التّوْبٍ م مَضْبُوغًا سِنَةَ دَرَاهِمَ ٠٠‏ (ز ج) افاي في الكزب» (والمقل 
مدي ميَكُنُ لمن ًا لاا وعَل تُولُ: كُلُ النّوْتٍ 
لبا الصّبغ لْمُفْلِسِ؟ َو تعولُ: ب 2 ركان فِيهما بالْأَنْكَاثِ ب لعَذَرِ ييز ؟ 
1 41 لاق افده ندرا رجور واب ار اا زوطيهءالم ...1 
ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل مع أن الحاجة داعية إلئ بيع مال المفلس في 
الجملة . انتهئ . 

قوله: (فلا رجوع. . .) أي: إلا إن كان الأجود قليلًا جدًا ؛ كقدر تفاوت الكيلين ؛ 
كما نقله الشيخان عن الإمام. 


585 


© كتاب التفليس ©ي 


وَجْهَادِء (أَ) رَادتٍ الْقِيمَةُ (أَقلّ) مِنْ قِيمَة الصَّبِعْ ؛ كَأنْ ضَاوك سه 
(تَالنَفَصٌ عَلَى عَلَّى الصّبغ) لِأنَهُ مَالِكُ في التّوْبِ» وَالقَوْبُ كَائِم حاو يع ولمئٍ 
أَزيْعَُ أحمَامْن والنقي وإلخلني” ممه (أز) َادتٍ اليم (أخكر) من قَة الصو 
كأَنْ صَارَتْ ثَمَانية... (فَالْآَصَحُ: أن اراد لنمْفيِسِ) باع و7 وَيَكُونٌ الَّمَنُ بَيتَهُما 
صن ولقَاِي: فق لشم قغر كلمع اشر لسن 
وَالثَالِتُ: أَنَهَا ثُ تََصٌ عَلَْهمَا ؛ ميكُونُ باتع 58 تنا النَمَنِ وَلِْمُِْسِ ثلث إن َمْ تر 
الْقِيمةُ بالصّبْغ تنا رَجَعَ لاع في الوب وَل عَيْء للْمفْلِس فِيو» وَإِنْ تَقَصَتْ.. 
(وَلَو اْترَئ مِنْهُ الصّبِعَ وَالقَّوْبَ) وَصَبَكَهُ بو مم حُجِرَ عَلَيْ. ٠‏ (رَجَعَ) أَيْ 
اسار مووي لبا 
الصّبِغْ ؛ بأَنْ سَاوَتْهَاء أو َقَصَتْ عَْهَا (مَيكُونُ َاقِدَا للصّبِغ) كَيِصَارِبُ بِكَمَِهِ م 
الأنشرع في سنن جؤنو» رخلذفي موادت وخر الناقي تقد الانيثقاء : هر 
س9 أطي بكري لجسي 
قوله: (وإن لم تزد القيمة بالصبغ) ذكرهما تتميمًا للأقسام . 
قوله: (وهو الباقي بعد الاستثناء) أي: لأنَّ قوله: (إلا ألا تزيد) مقدر7©؛ لعدم 
الزيادة» والأقسام ثلاثة: زيادة» ونقص » ومساواة» فعدم الرّيادة شامل للأخيرين » يبقئ 
ما إذا زادت فهو الباقي من الأقسام بعد الاستئناء فهو محل الوّجوع فيهما0©. 
سس و اح اي اطي ج72 سي 
قوله: (وجهان) المعتمد منهما: الأول» وفائدتهما تظهر فيما إذا زادت القيمة 
بسبب ارتفاع الأسعار ؛ فإن الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على الأول. 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): مقدم. 
)١(‏ في نسخة (ب): فيها. 


لاه 


عه 


حل الرُجُوع فِيهمّاء فَِنْ كاد نت اليه كر منْ قِيمة الصَبْغ .. َالمفِْسُ شَرِيكُ 
رَ ا له وَِنْ كَانَتْ أَكَلّ. لَم بُصَارِبْ بِالْباقِي ؛ أَخْذَا مما 


(وَلَو اشْكَرَاهُمَا من الْتئْنِ) لضع من وَاحدِ والَْبَ ون آحَرَوَصَمَعَة يو كم 
حُجِرَ عليه وََرَاد الَْاِعَانِ الرُجُوعَ ؛ (فَإِنْ لَمْ ترد د قِبِمَثهُ مَضْيُوعًا عَلَى قِيمَةٍ ة الَوْبٍ) 
ِل الصّبغ ٠‏ . (مَصَاحِبٌ الصّبغ فَاِم) له ارب بِكمَيه وصَاحِبُ القَوْبٍ وَايِد له 
م حي و و اي 
بِقَذْرِ قِِمَةٍ الصّبِغْ ١ ٠.‏ شكرك) في الرُجُوع وَالقَوْبِء وَعِبَارَة «المَرّرٍ»: كَلَّهُما 
الرجُوع وي يشْتَرِكَانِ فيه» ( وَإِنْ رَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا. بِالآَصَحٌ: أن المفْلِسَ شَرِيكٌ 
لهما) أَيْ: للْبَائِعَيْنِ ( الات ركه يق قِمَةُ الوب أ بَعَةَ دَرَاهِمَ | وَالصّيْْ 
وك بصت 8 - مَضْيوغًا تَمَائئة + كالطلك 3 شَرِيكٌ بالرُبْع» وَالنَّانِي َك 

قن له وَالرْيَادَةٌ هما بن: ين قرع وار طاه را عن ب لان لاي 
علد ٠‏ فللَْائ ع الج نزت تيم لَب موه على ما كنث قبل اصع 
يكو كيك فِيهء قَالَ في «الرَوْضَةَ): وَإِذَا شَارَكَ وَتَقَصَتْ حِصَئهُ عَنْ عن 
آل ل حاشاية اللبكزي © بيبح 

قوله: ( أخذا مما تقدم في القصار6 من أنه إذا لم تزد القيمة.. رجع البائع ولا 
شيء للمفلس» وإن نقصت.. فلا شيء للبائع» هذا هو المراد هنا وفي قوله: (مثل 
ذلك) بعد ذلك . 

قوله: ( وعبارة «المحرر» فلهما الرجوع ويشتركان) أفاد به: أنَّ عبارة «المحرّر) 
أولى ؛ لأنَّ الاشتراك إِنَّما يكون بعد الوّجوع » وما في «المنهاج» معين للاشتراك» فكأنّه 
معّن للرّجوع . 


كَلَهمًا 


)١(‏ في نسخة (ش): فإن. 


7084 


+ كتاب التفليس جم 
الصّبِْ . ٠‏ قَوَجْهَانِ: آَصَحُهُمَا: أنه إن شَاءَ. يرول قيزء ل سد ره وَإِنْ شَاءَ.. 
ضَارَبَ يِاْجَمِيع وَالَاني: :له أَحْدَهُ وَالمصَارَيَةٌ بالَاقي ٠‏ انتهى وَيُؤْحَذُ مِلهُ: حك 
توي اتنا لشركره وك" أَنْتكُونَ اليكل ين قم الصَّمْغ» ٠‏ فيَتَحَير بَابْعهُ 
بَئْنّ أَخْذٍ ل الرّيَادَةِ وَالمِصَارَبَةَ بج بجمِيع النَمَن عَلَى الْآَصَحٌ . 
9 خاشية الك 2-8 77# يبيب 
قوله: (في المسألة السابقة) هي مسألة ما إذا اشتراهما من اثنين » والحكم التّخبير 
إن كانت الزَّيادة أقلّ من قيمة ة الصَّبِغْ و«المنهاج» ساكت عن ذلك » فاعلم ٠‏ 
سس اي اي ل 22242 بي 
قوله: (في المسألة السابقة) هي: ما لو اشتراهما('© من اثنين ٠‏ 


هلام .ماج 


(1) في نسخة (ب) و(د): اشتراها. 


باب الحجر + 


اليا 


(بَابٌ الحخجر) 
اليه 2 ١‏ 0 3 لزني 3 ب عام ف في مَالِهِ 0 


زد ْمْلِمينَ) أي : لحمّهن؛ 0 شه وني بَافِيها. 
عرة # # 2 
(وَمقصود البَابٍ: حَجْرٌ المجْنُونٍ وَالصّبِيّ وَالمَذّرِ) بِالمعْجَمَةٍ وق 
فييرة. 
(قبِالجنُونِ تَْسَلِتُ الو َايَاتُ وَاغْيبَادُ الْأَفْوَالِ) كَولَايَةٍ التَكَاحٍ و وَالإِيضَاءِ 
س9 نأي أ كي 2ل يبي 0 
بَابٌ الحججر 
قوله: (أي: الحجر عليه في ماله) أفاد به أنَّ حجر المفلس مصدر مضاف للمفعول. 
لس ل لله حاشية السنيااطي جه يي 
بَابٌ الحجر 
قوله: (للورثة في غير الثلث) هذا حيث لا دين مستغرق» وإلا.. فللغرماء في 
الجميع » قاله الزركشي تبعا للأذرعي » ولا ينافية خلافا لمن توهمه ما في «الروضة» ك 
لأصلها» أن المريض لو وَقَى دين بعض الغرماء لم يزاحمه غيره وإن لم يوف ماله ديونهم 
على المشهور ؛ إذ محله فى غير وفاء دين بعض الغرماء ؛ أي: إذا كان تبرعاء فلا يمتنع 
عليه غير التبرع من التصرفات ؛ كما سيأتي في (باب الإقرار) عن «المهمات» . 
قوله: (فبالجنون...) أي: الذي لا تمييز معه» بخلاف ما معه أدنئ تمييز ٠ ٠١‏ 
فالمتصف به كالصبى المميز» وهو كالمجئون» إلا في العبادة والإذن في الدخول 
وإيصال الهدية .. فهي معتبرة منه بشرط أن يكون مأمونًا في الأخيرين. وألحق القاضي 
بالمجئون: النائم » والأخرس الذي لا يفهم » قال الأذرعي: وفيه نظر؛ إذ لا يتخيل أحد 
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وم 
وَالْأَيْتَام» وَأَفوَالِ المعَامَلاتِ وَغَيْرِمَاء نا الأمْال. . كيد الإثلاف متها دون 
غَيْرِِ ؛ كَالْهَدِيّة: (وَيْتَفِعْ ) أئ: حَجْرٌ المجئون بالإقاقة) 5-7 مّة] مِنَ الْجُنُونِ. 


(و حَجْرُ الصَبِيّ يز تفع يوعد وَشيدا). 
(وَالبلُومٌ) يَحْصُلٌ: (بِاسْيَكْمَالٍ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةُ) كَمَرِيّةَ (أَوْ روج 
المني) ٠‏ 


حاشية بكري ل -- سه 

قوله: (أما الأفعال.. فيعتبر الإتلاف منها...) بين به 9 عبارة «المنهاج) 
موهمة ؛ لأنّها قد تقتضي نفاذ أفعاله كلّهاء وليس كذلك . 
سس في أطي لط 7#2سسسسيي ‏ 
أن النائم يتصرف عليه وليه» وأما الأخرس المذكور.. فإنه لا يعقل» فإن احتيج إلى 
إقامة أحدٍ مقامه ٠٠‏ فينبغي أن يكون هو الحاكم. انتهن, وهو ظاهر وإن قال بعض 
المتأخرين: لعل كلام القاضي محمول علئ نائم أحوج طول نومه إلئ النظر في أمره 
وكان الإيقاض يضره مثلا . 

قوله: (فيعتبر الإتلاف منها دون غيره. ..) أي: فيغرم ما أتلفه من الأموال» وينفذ 
استيلاده » ويثبت النسب بزناه» ويتقرر المهر بوطنّه زوجته » ويرد علئ عموم كلامه: ما لو 
جنى بعد إحرامه فقتل صيدا.. فلا يلزمه جزاؤه والتملك باحتطاب ونحوه فهو معتبر منه. 

قوله: (ببلوغه رشيدًا) منهم من قال ببلوغه قال الشيخان: وليس هذا اختلافا"» 
محققاء بل من قال بالأول أراد الإطلاق الكلي » ومن قال بالثاني أراد حجر الصبي» 
وهذا أولى ؛ لأنه سبب مستقل بالحجرء وكذا التدبير» وأحكامهما متغايرة » ومن بلغ 
مبذرا.. فَخُك م تصرفه حكم تصرف السفيهء » لا حكم تصرف الصبي . انتهئ ٠‏ 

قوله: (باستكمال. ..) في التعبير به إشارة إلى أنها تحديدية لا تقريبية » وابتداؤها 
من انفصال الولد. ١‏ 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): خلافاء 


ٍ ذا الجر ع ع ل ل اا يت لجع 


(وَوَفْتٌ إِمْكَانه: : اْتِْمَالُ تع سنِيَ)”" لِلاسْيَفرَاء» وَفي الْأَوّلِ حَدِيتُ ابن 

تر (عُرِضتُ عَلَى ال كل يوم أُحد ونا ال َرْبعَ عَشْرََ سَنَه فَلَمْ يُجِرْني » 
)0 7 ا ل 

وَعْرِضْتُ عَلَيها'' يَوْمَ الْكَنْدَق وَأَنَا ابن حَمْس عَذْرَةَ سَئَه تَأجَارَني وَرَآنِي بَلَفْتْ) 
امه في «الصَّحِبِحينٍ) 210 دفي الثاني قَوْله تَعَالَى: « وَإدًا 
بَكمَ آلأطَْدلُ م: منصتع الخار نيد 4 [لور: وم]ء وَالحلّم: : كد00 وَهُوَ 
بحُرُوجٍ المني » » (وَتَبَاتٌ الْعَانَةِ يقْعَت يَفعَضِي الحكُمَ يبنو وَلَدِالكَافِِ) ل 
بيبخ حاشية سباي #4 بع 

قوله: (ووقت إمكانه: ١‏ ستكمال...) قضيته: أنها تحديدية » وهو كذلك وإن قال 
في شرح الروض» وغيره: الظاهر: أنها تقريبية ؛ كما في الحيض ؛ لظهور الفرق بينهما. 

لو ادعئ البلوغ بخروج المني» أو ادعت الصبية البلوغ بالحيض.. صدقا بلا 
بمين ولو في خصومة ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتهما ؛ ولأنهما إن صدقا.. فلا تحليف » 
وإن كذبا.. فكيف يحلفان ؟ واعتقاد المكذب أنهما صغيران. 


رَوَاهُ ابن حِبّان 


نعم: إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة أو إثبات اسمه في الديوان.. حلف 
عند التهمة ؛ كما سيأتي في (السير). انتهئ . 

قوله: (ونبات العانة...) أي: وقت إمكانه: وقت إمكان الاحتلام ٠‏ وقوله: ( ولد 
الكافر) مثله: الولد المجهول الإسلام. 


.)0171//5( وتحديدا كما في النهاية: (4 /04") والمغني:‎ »)١88/0( تقريبا كما في التحفة:‎ )١( 

0( في نسخة لش) سقط: عليه. 

(؟) صحيح ابن حبان» ذكر العلامة التي يفرق بها بين المقاتلة وبين غيرهم من المسلمين» رقم 
[لاكلاء]. 

(4) صحيح البخاري» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم؛ رقم [1114]» صحيح مسلم؛ باب: بيان سن 
البليغ » رقم [91 -1858] ١‏ 

() في نسخة (ش): والاحتلام ٠‏ 
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أَئ: أَنَهُ مار عليه (لا المشلم في الْأَصَعٌ)» وَالنَانِي: : قَاسَهُ عَلَى الْكَافْ وَفيد 
عية قن شي تنه الس جم زوة من أذ 
مغر كيل وَمَنْ لم يَبٍث.. لم يفتل. فُكََهُواعَائِي فَوَجَدُوهَا لم تثب 
تََمَلُوني ني السِّي) اذاي جا" وَكلَ الْحَاكِمُ: إِنَهُ عَلَى شَرْط لكين 
وَالتَرْمِذِي: : حَسَنّ صَحِيحٌ 7 وَالمغْكيرٌ: د شَْوْ حَهِنٌ يحتَاج في إزَال ِل ع 
وَدْفِعَ قِيَاسٌ المشلم ب أنه ريما اسْتَمْجَلَ تبات الْعَانَةِ بالمعَالجة ؛ دَفْعَا لِلْحَجْرٍ وَتَشَوا 
<9 حاشية البكري (8» 

قوله: (والمعتبر شعر خشن...) ذكره؛ لاقتضاء «المنهاج» الحكم بالبلوغ بأيّ 
شعرٍ نبت » وليس كذلك. 
77772257 ج222 1 111 ال سملي 01 

قوله: (أي: أنه أمارة عليه) أي: وليس بلوعًا حقيقة » ولهذا لو لم يحتلم وشهد 
اثنان بأن عمره دون خمسة عشر سنة.. لم يحكم ببلوغه بالإنبات» قاله الماوردي» قال 
في شرح الروض»: وقضيته: أنه دليل للبلوغ بالسن؛ وحكئ ابن الرفعة فيه وجهين» 
أحدهما هذاء وثانيهما: أنه دليل للبلوغ بالاحتلام» قال الإسنوي: ويتجه أنه دليل 
للبلوغ بأحدهما. انتهئ ؛ وهذا هو المعتمد» بل كلام الماوردي لا يقتضي إلا هذا. 

قوله: (والمعتبر شعر خشن...) أي: ولو في حق المرأة على المعتمد. 


قوله: (ودفع قياس المسلم بأنه...) هذا جري على الأصل والغالب» وإلا 
فالأنثئ والخنثئ والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حُكَمُهُمْ 
كذلك. 


(1) في نسخة (ش): القريظي. 

(؟) صحيح ابن حبان» باب: ذكر السبب الذي به فرق بين السبي والمقاتلة» رقم [4788] ٠‏ 
(5) المستدرك» عن عطية القرظي ول » رقم [485] ٠‏ 

(4) سنن الترمذي» باب: ما جاء في النزول علئ الحكم» رقم ]١285[‏ . 


نض 


8 باب الحجر 4*6 


ل فر؛ بض به إلى اقل أو ضَْبٍ الْحزتة» فل في 
050 وَيَجُورُ ذ اله إلى مَْبْتِ عَانَةَ مَنِ احْتَجْنَا إلى مَعْرِقةٍ ُلوغِهِ بهَاء 
لِلضَرُورَةٍ» (وَتَزِيد د المزأة) عَلَى مَا ذُكرَ م مِنَ السَنّ وَحْرُوجٍ المني » وَتَبَاتِ الْعَائَةٍ 
الال لها (حَنِضًا) الماع (وحب8ا) آنه مَسْبُوقٌ بالإثرالٍ» كين ل يتن الْوَلَدُ 
إلا اوضع قَإِذَا وَضَعَتْ. ٠‏ حَكَمْنَا ب ص بحُصُول البو قبل اوضع بي ِسِنَّة أشهُرٍ وَشَيْء 


امس ا ا حي ور 
سد 4: 


7 


قال الماوردي: إنما يكون الإنبات أمارة فى حق الخنثى إذا كان علئ فرجيه ٠‏ انتهئ ٠‏ 
قوله: (لأنه مسبوق. . .) فيه إشارة إلى أن الحبل ليس بلوغًا حقيقة » وإنما البلوغ 
بالإنزال» والوضع المسبوق بالإنزال دليل عليه: 


: 3 


لو أمتن الختفى من ذكره وتحاض من فرج . حكمنا بيلوغه ؛ لأنه ذكر أمنين أو 
أنثئ حاضت » فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحدهما.. لم يحكم ببلوغه ؛ لجواز أن 
يظهر من الآخر ما يعارضه» قاله الجمهور » وقال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما ؛ 
كما يحكم بالاتضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه» قال الشيخان: وهو الحق» وقال 
المتولي: إن وقع ذلك مرة.. لم يحكم ببلوغه» وإن تكرر. . حكمنا به قال النووي: 
وهو حسن غريب . انتهئ » والمعتمد: كلام الجمهور » وفارق عدم الحكم ببلوغه الحكم 
بالاتضاح ؛ بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته ؛ فإذا ظهر أمارة أحدهما. . غلب 
على الظن فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة محققة تنتظر » بخلاف الحكم بالبلوغ ؛ 
فإن احتمال الصبا أقوئ من احتمال البلوغ ؛ لكونه”” الأصل» فلا يبطله مع جواز أن 
يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر » وهي: استكمال خمس 
عشرة سنة » على أن قول الإمام: (ثم يغير إن ظهر خلافه) قال الأذرعي: إنه ظاهر فيما 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لكنه. 
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(وَالرُمْدُ: صَلَاحُ الدّينِ وَالمالِ) كما كُمّرَبذَّلِكَ فِي قَؤْله تَعَالَى: قن اندر 
همق 4 [الساء: ] ؛ (ثلا يَفْملُ مُحَدَما ينْطِلُ الْعَدَالةَ) مِنْ كَبِيرةٍ أَوْ إضْرَارٍ عَلَى 
موق (لا 1 أن ببح المالّ بِاحْتِمَالٍ غَبْنِ فَاحِشٍ في المعَامَلَِ) وَهْوّ: ما 
ا يُحْتَمَلُ غَالًِا؛ كَمَا سَيأتِي في (الْوَكَالَ) ‏ وَالْمسِيد ؛ ؛ كبِنم ما يُسَاوِي عَشَرَة يع 
(أَْ َي في ببخر َو إِنَْاقِِ في مُحَومٍ) وَظَا ظاهك: أَنَّ المرّاً: جِنْسُ المالوء ٠(وَالْأَصَحُ:‏ 
أذ صَرْقهُ في الصّدَكةِوَوْجُوهِ الخبرٍ وَالمطِم والملابس التي لا لي باه ليس 
بتبذِيرٍ) لأنّ المال يتَحَذُ ممع به ويد » والثَاني: : في المطَاعِم وَالملايس قَالَ: له 
لللستسخسحتحه وني وري 8 ل سي يي 

قوله: (وظاهر: أن المراد: جنس المال) أراد أَنَّ «الألف» و«اللّام) في (تضييع 
المال) للجنس » لا للاستغراق. 
0 بتر لي 000 
يمكن من الا قوال والأفعال التي تبقئ معها الحياة دون غيرها ؛ كقتل بقود أو ردةٍ مثلا 
فليس بظاهر ؛ إذ قتله مع الشك في بلوغه بعيد جدًا. انتهئ . 

فإن قلت: قضية ما تقرر: أن خروج المني من الذكر مناف للحيض» وليس 
كذلك ؛ لما مر من وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد. 

قلت: ذاك محله عند انسداد الأصلي ؛ كما مرء وهذا منتف هنا. 


5 ١ 


قوله: (والرشد: صلاح...) أي: ولو من الكافر» فيعتبر صلاحهما عندهم. 

قوله: (باحتمال غبن فاحش في المعاملة) أي: ما لم يعلم به قاصدًا به الصدقة 
الخفية ؛ كما بحث بعضهم . 

قوله: (وظاهر: أن المراد: جنس المال) أي: لا المال الذي بيده كلهء فلا يعتبر 
في إثبات تبذيره تضييعه كله » هذا مراد الشارح فيما يظهر. 


قوله: (لأن المال يتخذ. ٠.‏ ) قضيته: أن صرفه في ذلك ليس بحرام » وهو كذلك. 


>56 


يبذِيدٌ عَادَة » وَالثّاني: في وُجُوء الَْيْرِقَالَ: إن َََ اصع مقط ني الاق فيها. . 
ا 0 


ود سو رُشْدُ 


شد الصَّبِيٌّ) في المالٍ (وَيَخْتَلف بالمرَاتب ؛ كَيُخْتَبِر و لد الاجر : 
ابيع و الوا على لاف الآتي فِيهِمًا لاقت فيهمًا) أَيْ: التَقْصٍ عَمًا 
طَلّبَ الَْائِمُ » وَالرَّادَ عَلَى ما أَعْطَى المشْكَرِي ؛ أي: لبها 

(وَوَلدٌ الرّرّاع : بِالزّرَاعَةٍ وَالَمََةِعَلَى القَوّ ام 8 

(وَالمخترِفٌ) يالرّفع: (بمَا علق بحزْقتد) . 

(وَالمرأة: بِمَا يَعَعكٌِ بِالْمَزْلٍ وَالْقَطْنِ وَصَوْنِ الأَطْعَمَةٍ ةَ عَنِ لْهرّةٍ وَنَحْوِهَا) 
كَالْمَرَة » كل ذَلِكَ عَلَى الْعَادَةَ في وغْله. 
سو .بكري حبصي 

قوله: (والمحترف بالرفع ) ذكره؛ لأنَّ جرّه يفسد معناه؛ إذ يقتضي أن ولد الزَّذاعَ 
يختبر بالتّئقة على المحترف . انتهئ » وليس مرادًا قطعّاء بل المراد ابتداء كلام ؛ أي: 
يختبر المحترف بكذا . انتهئ ٠‏ 
لعل ل ل ل للل-- ده حاشية السشباطي ع ا 0# 

نعم ؛ إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض وهو لا يرجو جو الوفاء من سبب ظاهر ٠.‏ 
فحرام ؛ كما هو ظاهر . 

قوله: (بالرفع) أي: ل ل ا ا 
من أن يجعل معطوفًا علئ المضاف | إليه ؛ أعني : (التاجر) وإن كان صحيحًا في نفسه ؛ 
لما يلزم عليه من التشتيت في المعطوفات ؛ فإنه على هذا التقدير معطوف علئ المضاف 
إليه» وما قبله وهو قوله: (وولد الزراع») وما بعده وهو قوله (والمرأة) معطوفان على 
المضاف. 

قوله: (بما يتعلق بالغزل والقطن) عطف (القطن) على (الغزل) يُشعر بأن المراد 
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(وَيُشْتَرَطُ تكَرُرُ الاخبَارٍ مرّيْن أو أككر) بِحَيْتُ يُفِيدُ عَلََ الظَنّ رَشدِ. 
ج 2 وثو 


(وَوَقنَهُ) أَيْ: وَقْتُ الاخيبار: (مَبلَ البلُوغْ» وَقِيلَ: : بَعْدَهُ) لِيَصِحّ تَصَرَّفهُ؛ 
(مَلَى الْأَوّلِ: الْأَمَ صَح) بالرّفْم (أنَهُ لايَصِحٌ عَفْدُهُ بَلْ يُمْتَحَنُ في الممَاكْسَةٍ فَإدا 
أرَاد الَْقدَّء : عَقَدَ الْوَلِيُ) » وَالنَاني: : يَصِح عَفْدهُ للْحَاجَة. 

ديع رس 1 ولغوا 0 الذين أو المال. ٠‏ (دَامَ الحجْرٌ) عَلَيِد 

ب ع لعيد ع ريل الْبُوغ وَأَعْطِيَ مَالَهُ » وَقِيلَ: 
١ه‏ حاشية البكري (8) 

قوله: (الأصح بالرفع ) ذكره ؛ لأنَّهِ لو جر . . لم يفد حكاية خلاف في المذكور بعده. 
سس قط حاشية الستباطي 8ه ل حبسم 
به: المغزول » لا المعنئ المصدري ؛ أي: بما يتعلق بهما من عمل وحفظ وبيع وشراء؛ 
وهذا أولى من حمل الإسنوي الغزل في كلامه على المعنئ المصدري » وهي كما قال 
السبكي مما يليق بها ذلك» أما بنات الملوك ونحوهم. . فلا يختبرون بذلك» بل بما 
يعمله مثلهاء قال ابن المسلم: والخنثى يختبر بما يختبر به الذكر والأنثئ جميعا 
ليحصل العلم بالرشد. 


قوله: (بالرفع) أي: علئ الابتداء» لا بالجر وصمًا لما قبله ؛ كما هو ظاهر. 


قوله: (دام الحجر عليه) المراد به: الجنس » لا حجر الصبى ؛ لانقطاعه بالبلوغ 
قوله: (دام ١‏ حجر الصبي 8 


قوله: (انفك الحجر عنه بنفس البلوغ) يقتضي أن المراد ب (البلوغ) في قوله: 
(وإن بلغ رشيدا) ابتداؤه لا دوامه” ؛ وليس شرطاء بل لو رشد بعد بلوغه بمدة.. 


)١(‏ فى نسخة (ب): ابتداء أو لا دوامه. 


8 باب الحجر 5* 


ونان 


دَْرَطُ فك القَاضِي) لِأَنَّ الدمْدَ فكع إِلَى تَظَرِ وَاجتَِادِء وفك عَلَى هَذَا أَئِضا 
نك الأب وَالْجَدّء و في الْوَصِيٌ وَالْمَ َوَجْهَانِ؛ (قَلَوْبَذَم بد بَعْدَّ ذلك : ٠‏ حجر عَلَيْ) 
أَيْ: : حَجَرَ الْقَاضِي قَقَط قيل: َالَأ وَالْجَهُ أنِضاء وَفِي «المطُلّبٍ): : وَالْوَصِيُ» 
(وَقِبلَ: يَعُودُ الحجخرٌ بلا ِعَاَ) من أَحَد ء أي: بثية يلي لذبي (لل فنق. 
بُخجز عل في الأصح) لأ وَل , . ودين عل لقره وني لكر 
عَلَيِْ؛ِ كَمَا ل يَذْرَء وَقَرَقَ الأوَل: أن التَبذِيرَ يتَحَقَقٌ به تَضْيِيعٌ المال» لاف 
ل ل لوي م 
فس التَبذِيرٍء كَاله الإِمَام. 
(وَمَنْ حُجرَ عله لسَقَو) أئ: سُوءِ صرف (طَواً. . يهاضي وَقِلَ: وليه 
اي 0 مر 
قوله: (وينفك على هذا أيضا) ذكره ؛ لأن المتن يوهم أنه لا ينفك علئ الضعيف 
ِل بفكٌ القاضي فقط , وليس كذلك. 


قوله: (أي: حجر القاضي فقط) هو كذلك» وذكره؛ لأنَّ عبارة المتن لم تعيّنه 
فربّما توهم جوازه من غير القاضي ؛ وليس كذلك. 
تلت 0 لم0 
انفك الحجر عنه بمجرد رشده من غير احتياج إلئ فك القاضي . 


لو أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدًا.. لم ينفك الحجر عنه؛ ولا يحلف الولي ؛ 
كالقاضي والوصي والقيم ؛ بجامع أن كلا ولي ادعئ انعزاله» ولأن الرشد يوقف عليه 
بالاختبار فلا يغبت بقوله» بل ولا بقول الولي وإن آخذناه بإقراره به في رفع ولايته» 
قال الأذرعى: ولأن الأصل يعضد قوله» بل الظاهر أيضا؛ لأن الغالب في قريب العهد 
بالبلوغ عدم الرشد » فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة بالرشد . 


قوله: (فوليه القاضي) نقل الروياني عن نص الشافعي: أن القاضي إذا حجر 


مره 


دا كتاب التفليس © 
فِي الصّمَر) أيْ: الأب وَالْجَدٌ» وَالْخْلَافُ وَالتَضْحِيحٌ في «الرَّوْضَةَ) وَأَضلِهَا) عَلَى 
الْوَجْهِ الذَّاحِبٍ إِلَّى عَوْدِ الْحَجْرِ يتنس التَبَذِيرٍء وَفِيهِمَا عَلَى أنه لا بد مِنْ حَجْرٍ 
الَْاضِى الْجَرْمْ بِأنَهُ وَلِيهُ. 
2 كرع و رهف جوع فود ع 2 م ا 
(وَلَوْ طَرَأْ جُنُونٌ.. كَوَلِيُهُ وَليّهُّ فى الصَّفَرء وَقِيلَ: القَاضي) وَالفَرْقَ بَينَ 
٠.‏ ا 5 9 ا براض ”يه كي 
التَصْحِيحَيْنِ: أن السَّمَهَ مُجْتَهَدٌ فيه فَاحْتَاجَ إلى نَظر القَاضِي » يخلاف الجنون. 
ع ل اع 222 3 م 0 ا ين 
(وَلا يَِصِحٌ مِنَ المخجُور عَلَيْهِ لِسَقَهِ: بَبْعٌّ وَلا شرّاع وَلا إِعْنَاقَ وَهِبَهُ وَنِكامُ 
اوكا سدوك تون 3 1 ار مك ل 8 لصي بر عار 
ِعَثِرِ إِذنٍ وَلِيَِ) هوَ قَيْدٌ في الْجَمِيع , وَسَيََتِي مُمَابِلهَ ؛ (ثَلو اشترَى أو اقْتَرَض وَقْبِضَ 
خاشاية انكر 2-8 2 يبي 
قوله: (والخلاف والتصحيح...) أفاد به أنْ ما في «المنهاج» من تفاريع 
الضّعيف » وإلا.. فالصّحيح أنَّ الحجر لا يعود بنفس التّبذِير » وعليه فيجزم بأن القاضي 
وليّه فلفظه معترض ٠‏ 
لسلا ل اا لل لم سوق حاشية الستياطي #5 بي 
عليه. . استحب أن يرد أمره إلئ الأب أو الجدء فإن لم يكن. . فسائر العصبة ؛ لأنهم 


قوله: (هو قيد في الجميع » وسيأتي مقابله) أي: وهو ما إذا وقع ذلك بإذن وليه.. 
فإنه يصح في النكاح دون غيره» فلا اعتراض على المصنف في التقييد بذلك ؛ لأن 
المفهوم إذا كان فيه تفصيل ١‏ لا يعترض به. 

قوله: (فلو اشترئ أو اقترض وقبض ...) هذا إذا كان الاشتراء أو الاقتراض 
والقبض من غير محجور عليه بسفه» وإلا.. ضمنه ؛ كنظيره في الصبي » وإذا وقع التلف 
والإتلاف قبل فك الحجر وقبل المطالبة7"©؛ فإن وقع التلف والإتلاف بعد فك الحجر 
أو بعد المطالبة برده0©.. ضمنه إن وقع ذلك بعد التمكن من الرد» وكذا يضمنه إن 


)0( في نسخة (أ): وإذا وقع الإتلاف قبل فك الحجر والتلف قبله وقبل المطالبة برده في غير أمانة. 
زفق في نسخة (أ): أو التلف بعد المطالبة برده. 


© باب الحجر ©* 4 


ع كي كو يبي 4 وسو ع م 2 رى ورد 
َتَلفَ المأخوذ فِي يَدِهِ أو أَثلَهُ .. قلا ضَمَانَ نى الحالء وَلَا بَعْدَ فَكَ الحخر, 
سَوَاءُعَلِم حَالَهُ مَنْ عَامَكَه أَوْ جَهلهُ”") لِتَقْصِيره في البح عَنْ حَالِهِ. 

(وَبَصِح بِِذنِ لوي نكَاحُْ) عَلَى ما سَبَأنِي بَطهُ في (كِتَابٍ النَكَاحٍ) (لَا 
2 لعن يا 2 و ال عرض م ٠‏ 
التصَرّف المالِيٌ في الأصَحٌّ) . وَالثَّاني: يَصِحٌ إِذَا قَدرَ الوَلِيٌ العوَض » ل 
لاتب هه العلل متهم حاشية الستياطي #3 ب سس سبحي 
أتلفه في أمانة ؛ كوديعة9©. 

قوله: (فلا ضمان. ..) قضية كلام المصئف كغيره: أنه لا ضمان بشرطه!*) ظاهرًا 
أو باطنّاء وبه صرح الإمام والغزالي » لكن الذي نص عليه في (الأم» في (ياب الإقرار) 
أنه يضمن باطنًا بعد انفكاك الحجر عنه » وهو الأوجه الموافق لما مر في البيع في نظيره 
من الصبي . 

قوله: (لا التصرف المالي في الأصح) أي: لا يصح بإذن وليه؛ كما لا يصح 
بغيره أيضًا ؛ كما مر. 

ويستثنئ منه صورء منها: قبضه دينه علئ غيره فيصح منه بإذن وليه» والتدبير» 
والوصية » وعقد الجزية بدينار» وصلحه عن قود لزمه على شيء ولو أكثر من الدية 
فيصح كل من هذه الأربعة ولو بغير إذن وليه» وإنما صح الرابع بأكثر من الدية دون 
الثالث بأكثر من دينار؛ لأن صون الروح فيه يحصل بالدينار» بخلافه في الرابع قد لا 
تحصل بالدية*2» قال الإمام: ولو امتنع الولي وعسرت مراجعته في المطاعم ونحوها 
)١1(‏ أي: ظاهرا وباطناء كما في النهاية: (2»)754/4 خلافًا لما في التحفة: (704/0) والمغني: 


(171/7)؛ فيضمنه باطناء فيؤديه إذا رشد. 
(1) في نسخة (ش): أو جهل. 
(؟) في نسخة (أ): وكذا يضمنه إن وقع ذلك في أمانة ؛ كوديعة. 
(4:) في نسخة (أ): بشرطيه: 
(5) في نسخة (أ): لا تحصل بالدية يقينا: 


ا كتاب العفليس © 


قَمَا ا عِوَضَ فِيه؛ كَالإِْتَاقٍ وَالْهبَةِ.. لَا يَصِحّ جَرْمًا 

(وَلَا يَصِحٌ إِفْرَارُهُ بدَيْنِ) عَنْ مُعَاملَة أَسْدَهُ إِلَى مَا (َبلَ الحخر أو بَْدَهُء 
وَكَذَا ناف المال) أَوْ تاي تُوجبُ المالّ (ني الْأَطْهَرٍ) 20 وَالنَانِي: اسْتَند إلى 
5 أنهاالإقلاق.- ضيق: 30118 يقل 1ق فقيق إثزارء اوقد به 
تند تالحر (وع) فر (بلحدٌ ولِصّاص) تم في الشرقة: تفي 
المال قَوْلَانِ ؛ كَالَْبدِ ذا أََرَ يهَاء وَهُمَا مَئِيانِ ع5 لا يِمبَلُ إِفْرَارُهُ بالإثلافٍ, 


<8) حاشية البكري (6» : 

قوله: (فما لا عوض فيه؛ كالإعتاق والهبة لا يصح جزما) هو وارد على محل 
الخلاف ؛ إذ مقتضئ المتن جريان خلاف في هذا ؛ لأنَّه تصرفٌ مالي » وليس كذلك. 
سس اي لطي 77772ب 
وانتهئ إلئ الضرر”".. فالوجه عندي: القطع يجواز تصرفه يسخسبها ول أجرانقشه يما 
له التبرع به من منافعه» وهو ما ليس مقصودا في كسبه » ويصح قبوله الهبة لا الوصية؛ 
كما اقتضاه كلام الشيخين » وهو المعتمد وإن صرح الماوردي وغيره بخلافه» وقواه 
جمع متأخرون» والفرق بينهما: أن الهبة لا تملك بالقبول ؛ فكأنه لم يتصرف» بخلاف 
الوصية » وعليه: فلا يجوز تسليم الموهوب له لكن”" لو سلمه له.. ملكه؛ وبحث 
في «المطلب») جوازه إذا كان تَّمّ من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم ٠.‏ 


قوله: (والثانى: استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف.. ضمنء فإذا أقر به.. يقبل) 
أجيب: بأنه لا تلازم بينهما ؛ فإن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما ٠‏ 
قوله: (لا يؤاخذ به...) محله فى الظاهرء أما فى الباطن .. فيلزمه أداؤه حينئذ 
إن كان صادقًا فيه. 
)١(‏ لا يقبل إقراره لا ظاهرا ولا باطنا كما في النهاية: (779/4)» وظاهرا فقط كما في التحفة: 
(/007") والمغني: (197/5). 
)١(‏ لعله: الضرورة؛ كما في «أسنئ المطالب». 
(5) في نسخة (ب): تسليم الموهرب لذلك. 
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ا 


مل ٠.‏ فَهنَا أَْلَى » وَالراجِحُ في الَْئِدِ: أَنَهُ لا ينْيْتُ المالء وَلَوْ عَمَا مُسْتَحِقُ 
الْقِصَاصٍ عَلَى مَالٍ . ََتَ المالُ على الصّحِبح )3(٠‏ بح (طلاف ولق ويب 

َف مُ الْعوَض إلى كَلِتّهء (وَظِهَارُهُ) وَإيلَاوُه (وَتَفْيْهُ النَسَبَ) لِمَا وَلَدَنه َع 
(بلعَانِ) وَاسْتلْحَافه السب ء وَيْنْهَقُ عَلَى الْولَدٍ المسَْلْحَقي مِنْ بَيْتِ المال. 


عقا في الت كلؤيير) مها هن 1 يك رك بتَفْيِه) أنه 


تو مَاليٌ ٠‏ (وَإذًا ْم بحَجٌ َرض) أَصْلِومٌ 0 َنذُور قَبْلَ الْحَجْرٍ. ٠‏ (أغطئ 
حاشية البكري © ل بيسح 

قوله: (والراجح في العبد: أنه لا يثبت المال) أي: فكذا هناء 

قوله: (أو منذور قبل الحجر) وكذا بعده إن سلكنا به مسلك واجب الشَِّعَ » وهو 
المعتمد. 
ب ب هق حاشية الستباطي 8ه بح 

قوله: (والراجح في العبد...) أي: فكذا هنا. 

قوله: (ثبت المال على الصحيح) أي: لتعلقه باختيار غيره لا بإقراره. 

قوله: (لما ولدته زوجته) قيد به؛ ليوافق قول المصنف (بلعان) وإلا.. فهو ليس 
بقيد ؛ إذ له نفى ما ولدته أمته بحلف. 

قوله: (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) أي إلا إن أذن له الولي وعين له المدفوع 
إليه.. فيصح صرفه ؛ كنظيره في الصبي المميز» وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه» قال 
الأذرعي: نعم ؛ ينبغي أن يكون ذلك بحضرة الولي أو من ينوب عنه ؛ لأنه قد يتلف 
المال إذا خلا به؛ أو يدعي صرفه كاذبا» وكالزكاة في ذلك: الكفارة ونحوها. 


قوله: (أصليٌ أو منذور...) أي: أو قضاء لفرضه الذي أفسده؛ كما رجحه 
الأذرعي وغيره من وجهين أطلقهما الشيخان» وتبعهما ابن المقري في «روضه). 
وقوله: (قبل الحجر) متعلق ب (منذور) احتراز عن المنذور بعده. . فكالتطوع إن سلكن 
بالنذر مسلك جائز الشرع ؛ فإن سلكنا به مسلك واجبه - وهو الأصح -.. فكالفرض 
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رفش 


الوَلِيُ كِمَابتهُ لعقَة د ِِلُعَلَِ في طَرِيقه) أذ يَخُْ رج الي مَعَة مَعَهُ ليبق يق علي ؛ كَمَا تقد 
في (كِتَابِ الخ)+ وطامر- ل الْحُكْمَ كَذَلِكَ ! إذَا أَرَادَ 1201 الغدرة 
كالح فكا 5 . 

(وَِنْ أَحْرَمَ بتَطوُعٍ ) مِنْ حَمٌّ أ عَمْرَةٍ (وَرَادَتْ مُؤَْةُ نه سَمَرِوِ) إتمَامٍ النْسكِ 
(عَلَى تققد المعهُودَةٍ ٠‏ َبِلوَِيَ مَنم) مِنَّ الإنما 1 » (وَالمذّم هَبُ: أنه كمْخْصَرٍ 
َل ) وَناني الْوَجْهَيْنِ مِنّ الطربق النَانِي: أَنَهُ كَالْعَاقِد لِلزَّاد ولاس ا يلل 
إِلّا بلقَاءِ الْبِيتِ . 


(قُلتُ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِييٌ في اديه (ويتحَللٍ يالوم | قلمّا: لدم 


6 


سس ةليكو 27777 

قوله: (أو يخرج...) ما ذكرهء أفاد به أنَّ ما في المتن ليس بلازم » وأن الحجر 
مفال» وأنّ الأحرام ليس بقيق+ بل السّْر له كذلك . 
سي يم اي اطي بحي 
الأصلي » ذكره القاضي حسين وغيره. 

قوله: (ويتحلل بالصوم...) كذلك يكفر به في كفارة ليس سببها فعلا ؛ ككفارة 
اليمين والظهارء بخلاف ما سببها فعل ؛ ككفارة القتل والجماع ؛ لأن الفعل لا يقبل 
الرفع » بخلاف غيره» نقله السبكي عن الجوري وغيره» وقال ‏ أعني السبكي : وكل 
ما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم » وما كان مرتبا يكفر 
عنه بالمال ؛ فإن سببه فعل ؛ أي: مع ترتب» وإلا.. فما قبله سببه فعل أيضًا. 

قوله: (ولو كان له في طريقه كسب...) قال فى «المطلب»): فيه نظرٌ إذا كان 
عمله مقصودًا بالأجرة؛ بحيث لا يجوز له التبرع به ؛ لأن في ذلك إتلاقًا لمنافعه » ورده 
الزركشي: بأن هذا لا يعد حاصلًا ولا يلزمه تحصيله مع غناه» بخلاف المال الذي في 


يننا 


ةِ.. لَمْ يَجُرْ مَنْعُهُ والله عْلَم ) وَتَقدَمَ تزجبيٌ: أن ِدَ لدم اْإِْصَار بَدَلَاء وَنيَابَة 

شو ل ع ال بل ور لله يتقى في الدَعِ ل 
في «المطلّبٍ»: وَيَظهَة: دين في ول السَّفِيهِ أيْضًا . 
سني كاي يبي 

قوله: (يبقى في الذَّمّة) أي: ذمّة المحصر فمن ثم قال في «المطلب» ويظهر؛ 
أي: قياسًا علئ ما هناك أن يبقئ في ذمّة السّفيه أيضًا. 
حمس هه حاشية السثياطي 4# ببح 
يد الولي » وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد فقال: إلا أن يلاحظ أنه لا يلزمه العمل ٠.‏ فلا 
يعد من الأموال ؛ كما لو أصدق الأب عن ابنه من مال نفسه أكثر من صداق المثل . 

قوله: (ونيابة...) هو بالجر عطمًا على الاسم المنسبك من (أن) ومعمولها 
المجرور محلا بإضافة (ترجيح) إليه. 


هلام ماج 


)١(‏ في نسخة (أ) (ج) (ش): وبيانه الصوم. 


23272 +9 كتاب العفلي 


(فضك) 
فسن بل الصّيّ مَعَ با نِكَيْفِيَة تَصَرّفِهِ في مَالِه] 
(وَلِيُ الصَّبِيَ: أَبُوهُ ثُمَّ جَدهُ) لبي (ثُمَ وَصِيُهُمَا) أئ: وَصِيهُ الأب إِنْ لَمْ 
يَكُنْ جَدٌَ وَوَصٌِِ الْجَدَء (نُمَ لْقَاضِي) أَوْ مَنْ يَنْصِبْهُ» وَسَيَأَتِي في (كِتَابٍ الْوَصَايَا) 
إِنْ شَاءَ الله تعَالَى”" أَنَّ مِنْ َرْط الْوَصِرءٌ الْعَدَالَهَ ‏ وَفِي «الرَوْضَّةِ) مَّا: وَهَلَ يَحْتَاجُ 
الْحَاكِمُ إلى بوت عَدَالَةِ الأب وَالْجَدٌ ا د 
مط وه حشيةالبكري ) 
2 1 
قوله: (لأبيه) أي: لا غيره من الجدّ لام ؛ لأنَّ الجدّ إذا أطلق انصرف للذي للأب. 
قوله: (أي: وصي الأب) بيّن به أنه لا ينتقل لوصيت الأب إلا إذا لم يكن جد 
ولا يفهم من كلام المتن. 
اس لل سي حاشية الشباطم م لحاس 
58 9 ل 
قوله: (ولي الصبي...) مثله: المجنون ؛ كما تقدم في كلام المصنف » واحترز 
ب(الصبي) عن الجنين فلا ولاية لأحد عليه ؛ كما صرح به الشيخان. 


قوله: (ثم القاضي) أي: قاضي بلد المحجور عليه إن كان ماله فيهاء فإن كان 
ببلد أخرئ .. فولي ماله قاضي بلد المال ؛ بالنظر لتصرفه بالحفظ والتعهد, وبما يقتضيه 
الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف علئ الهلاك ؛ كبيعه وإجارته » أما بالنظر لاستنمائه. ٠‏ 
فالولاية عليه لقاضى بلد الصبى . 

قوله: (العدالة) أي: الباطنة. 


قوله: (وهل يحتاج الحاكم إلئ ثبوت عدالة الأب والجد...) أي: هل يحتاج إليه 


)١1(‏ في نسخة (ش) سقط: إن شاء الله تعالئ. 


© باب الحجر #* لام 


بُوتٍ ولايتهمًا ؟ وَجْهَانٍ » يني أن َكُونَ الرَاجِحٌ: الامتفاء الْعدَالةِ الظاهرة . انتهئ . 
200 2 َ 2-6 5 82 ور قدو رء 
(وَلا تبي الأمّ في الْأَصَمّ)؛ والنّاني: كلي بَعْدَ الأب وَالْجَدَ وَتُقَدَمُ عَلَى 
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سوبي حت أي اليا لي 49ل لب سي 
حتئ تكون عدالتهما باطنة » أو لا يحتاج إليه بل يكتفي بالعدالة الظاهرة؟ وقوله: (لثبوت 


ولايتهما) احتراز عن الحكم(" بتصرفهماء فيحتاج إليه علئ ما رجحه ابن العماد من 
وجهين أطلقهما الشيخان » وعلئ كل فلو فسقا. . انعزلا فينزع القاضي المال منهما. 


لا يشترط إسلام الأب والجد إلا أن يكون الولد مسلمًا ؛ لأن الكافر يلي مال ولده 
الكافر» لكن إن ترافعوا إلينا.. لم نقرهم ونلي نحن أمرهم » بخلاف ولاية النكاح ؛ لأن 
المقصود بولاية المال الأمانة ؛ وهي في المسلمين أقوئ» والمقصود بولاية التكاح 
الموالاة؛ وهي في الكافر أقوئ» كذا قاله الماوردي» والأوجه ‏ كما قاله بعض 
التاخريق :3 حلا ها فالا ول شرفي علو اللاي . 

قوله: (ولا تلي الأم) أي: بلا وصاية ؛ كما هو ظاهر» واقتصاره على الأم ؛ لأنها 
محل الخلاف » وإلا فغيرها من سائر العصبة مثلها في ذلك . 

نعم ؛ لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم تكن له ولاية ؛ لأنه 
قليل فسومح فيه»ء قاله في «المجموع»)» ومثله ‏ كما في «شرح الروض) -: السفيه 
والمجنون ؛ أي: الذي له نوع تمييز. 


تندسيه: 
قال الجرجاني: وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين.. فعلئ المسلمين 
النظر في مال محجورهه”) وتولي حفظه لهم . 


(1) في نسخة (أ): احتراز عن إثباتها للحكم . 
0( في نسخة (ب) و(د): محاجيرهم. 


كتاب العفليس ©* 


لوال 


(وَيَتَصََفْ الْوَليُ بالمصْلَحَةِ) َيَشْتَرِي لَهُ الْعَمَارَ وَهُوَ أَْلَى سن نّ العّجَارَة: 
(وَيبنِي دُورَه بالطَّنِ وَالْآجرٌ) أو ي: الب المكرّقي» (لا اللَِّن) أي: : الوب الَذِي 


المد ج سد سك ا تسسات ف 
قوله: (ويتصرف الولي بالمصلحة) كالصبي في جميع ما يأتي فيه: المجنون 


واعلم: أن الأب والجد لا يحتاجان إلئ إثباتها للحكم بصحة تصرفهماء بخلاف 

قوله: (فيشتري له العقار) أي: يجوز له ذلك» بل يندب ؛ كما صرح به القاضي 
أبو الطيب وغيره» هذا إن لم يخف جورا من السلطان أو غيره» أو خرابًا له ولم يكن 
خرابه ثقيلا . 

قوله: (ويبني دوره...) اختار كثير من الأصحاب: أن له البناء علئ عادة البلد 
كيف كان» ولكن المذهب: الأول» ولو ترك البناء مع القدرة عليه. . أئم ولم يضمن في 
أحد وجهين جاريين فيما لو ترك إيجاره مع القدرة» وهو الأوجه فيهما في «(شرح 
الروض» كترك التلقيح» وفرق غيره”" بينه وبين ترك العلف الذي قاسه عليه الوجه 
الآخر؛ بأن فيه إتلاف روح » بخلاف ما هناء وهذا الفرق غير منقدح ؛ إذ الضمان لا 
يختلف بذي الروح وغيره» فالأوجه: الضمان ؛ قياسا على ترك العلف » وفارق ترك 
التلقيح ؛ ؛ بأنه فوات » وذلك تفويٍ يت لما هو حاصل » وقد يفهم قوله: : (ويبنى أنه 
ليس له أن يبتدئ له بناء العقارء وليس مرادًاء بل له ذلك» لكن قال ابن الصباغ: إلا 
إذا كان الشراء أحظ ؛ بأن يكون إذا بناه لم يساو”' ما أنفقه عليه » قال الأذرعي: وهذا 
هو الغالب: 


فرع: قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتئ مات» قال في اشرح 
الروض»: وكأنه قاسه علئ سائر الأطعمة ٠‏ انتهئ . 


(1) في نسخة (أ): وفرق فيه. 
(؟) في نسخة (أ): (ينو) أم (يسو). 


و را 


9 باب الحجر * 


َم يُخْرَقُ بَدَلَ الجْرٌ؛ٍ لِقِلدَ بََائ ؛ (وَالْحِمّ 6" أَيْ: الْجئْس بَدَلَ الطين ؛ لِكَثْرَةٍ 
مؤت » (وَا بيع عَارَهُ إَاِحَاجَةٍ ج) كتف وو أن م في عَكه هما( بط 
فأجزة) ينا يرحب فب وأ من ؟ من وله وَهَُبَِدُ ْله يض ذَلِكَ الَمَنِء ٠‏ (وَلَهُ 
بَنِعمَالِهِ ِعَرَضٍ وَنْسِئَة للْمَضْلَحَةِ) التي رَآمَاء (وَإِذَابَاعَ تَسِيئَة) وَظَاهِرٌ: أَنَه ِزِيَادَةٍ 
عَلَى التَقَد. ٠‏ «أَنْهَدَ) عَلَيْهِ (وَاء هن بو) رَهْنَا وَافَِاء إن(" لَمْ يَفْعَلَ . ٠‏ ضَمِنَ ' 
سا سس راشي يكزي #© ان 0 
قوله: (رهنا وافيا) أفاد به أن مطلق الرّهن المتوّهم الاكتفاء به من عبارة «المنهاج» 
ليس يكاق - 
بق شق الشتاظي 0# 
قوله: (ولا يبيع عقاره. ..) مثله: آنية القنية من صفر ؛ كما نقله في «الكفاية» عن 
البندنيجي » قال: وما عداهما ‏ أي غير أموال التجارة -.. لا تباع أيضًا إلا لغبطة أو 
حاجة » لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق» بخلافهما. 
قوله: (للمصلحة التي رآها) قال في !شرح الروض» وغيره: من مصالح العرض 
أن يكون فيه ربح » ومن مصالح النسيئة: أن يكون بزيادة » أو لخوف عليه من نهب أ 
إغارة ٠‏ انتهئ » ومنه يعلم: أن قول الشارح: (وظاهر: أنه بزيادة على النقد) جري على 
الغالب لا للاشتراط. 
قوله: (وارتهن به رهئًا وافيّا) قيده ابن الرفعة بما إذا رأئ في ذلك مصلحة ؛ كما 
في إقراض ماله وفرق الزركشي بينهما: بأنه يتمكن ثم من المطالبة متى شاء» بخلافه 
هناء وقد يشرع من عليه الشمن في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى التوئق 
بالرهن ؛ أي: مطلقًا ٠‏ 
)06 كما في النهاية: (7101/4)» خلافا لما في التحفة: )7١٠/0(‏ والمغني: (17/5/1) ؛ فيعتبر عادة 
اليلد كيف كانت ٠‏ 
(؟) في نسخة (ش): فإن. 


لض © كتاب العفليس ع 


قَالَهُ الْجُمْهُو رُ» وَحَكى الْإمامٌ في صِحَّة ليع إِذَا لَمْ يَرْتَهنْ وَالمشْتَرِي ملي... 
وَجْهَيْنِء وَقَالَ: الْأَصَح: الصَّحَهُ» قَالَ الرَّافعِيُ: ويد 58 يَذْهَبَ الْقَائِلُ بِالصّحَدٍ 
إلى ا شعو مشكزة؛ اطيتادا على ذكذ السلىيء: وَِذَا بَاعَ مَالَ وَلَدِِ لِتَفِْهِ 
2 امه و2 8 رده ات عم له 
سِيئة. . لا يَحْتَاجٌ إِلَى رَهْنٍ ؛ لِأَنهُ أِينٌ في حَنٌّ وَلَدِهِ (وَيَأَخْذ لَهُ بِالشفمَة أو ير 
بِحَسَبٍ المضلّحَة) التي رَآهَا ني ذَلِكَ (وَيرَكي مَالَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيو) ل 
اس بيج حاشية اليكري © يي 

قوله: (قاله الجمهور) المعتمد كلامهم» لا ما جوّزه الإمام الرَّافعي ٠‏ 

قوله: (وإذا باع مال ولده من نفسه...) أورده علئ اشتراط «المنهاج» الرّهن 
مطلقًا المقتضي لاشتراطه هناء فأفاد أنه ليس بشرط في هذه الصّورة . 
ل ل ملي ل هق حاشية السنباطي عه  .‏ ب ب _ٌ_ 

قوله: (وقال: الأصح: الصحة) أقره عليه الشيخان» لكن صحح السبكي خلافه» 
وهو المعتمد. 

قوله: (بحسب المصلحة التي رآها في ذلك) أي: الأخذ أو الترك » وقضيته: أنه 
ولا فى الأخذ؛ كما يفهمه نص الشافعى» نبه عليه فى «المطلب» ومثله: ما إذا ظهرت 
المصلحة فيهما؛ تقديمًا للمانع » فلو تركهما(" مع المصلحة في الأخذ.. فللصبي 
أخذها بعد بلوغه» والقول قوله بعد زوال حجره فى ذلك وعلئ الولى البينة» إلا أن 
يكون أبا أو جدا.. فالقول قولهما في أن الترك لعدم ظهور مصلحة في الأخذ وعلئ 
الولى :البيئة1 

قوله: (ويزكي ماله) أي: يجب عليه ذلك ولو بلا طلب ؛ لثبوتها من غير اختيار» 
وبه فارقت غيرها من الديون؛ حيث لا يجب أداؤها إلا بالطلب » هذا إن كان الولى 


)١(‏ في نسخة (أ): فلو تركها. 
(؟) في نسخة (د): وعليه هو البينة. 
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حون 


وشاع 2 «و .ا ع وف عا 0 
وَيكسوه (بالمغرُوفي) وَيُنْفِقُ عَلَى قريب بالطّلب. 
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و واس ١‏ رجهت اله 5 33 5 2 2 

(مَإِنٍ لتر 0 
باليَِينِ) لِأَتَّهُمَا 2 0 مُتَهَمَيْنٍ ؛ لِوْفُورٍ د شّمَمَتِهمًا. 

(وَإِنِ ادَّعَاةٌ عَلَى الوَصِيّ وَالْأمِينِ) أَيْ: : مَنْصوب الْقَاضِي ٠‏ . (صدق هر 
ِتَمِينه) لِلّهْمَة في حَمَهِمَاء وَقِيلَ: في غَيْرِ الْعَقَارِ- . هُمَا المصَدَّكَانء وَالْقَرقُ: اام 
واب ل ل كح موي ري اح 0ه 

قوله: : (ويكسوه) ذكره؛ لملا يتومّم من عدم ذكر «المنهاج» لذلك أنه لا يفعله 
وكذا ذكره لمسألة الانفاق علئ القريب بالطلب٠‏ 
سلب2 جاشية الشباطي 5ب بي 
ممن يرئ وجوبها ؛ كشافعي , وإلا.. فلا وجوب ؛ كما مر في (باب الزكاة) عن القفال » 
وأن الاحتياط أن يحسب زكاته(» حتئ يبلغ فيخبره بهاء أو يرفع الأمر لقاض يرئ 
وجوبها فيلزمه حتئ لا يرفعه بعد بلوغه لحنفي يغرمه إياها . 

قوله: (وينفق علئ قريبه بالطلب) أي: إلا أن يكون القريب طفلًا أو مجنوثًا أو 
عاجرًا عن الإرسال ؛ كزمن ؛ فإنه ينفق عليه بلا طلب(2» لكن إن كان له ولي خاص . . 
فبحث في «شرح الروض» اعتبار طلبه. 

قوله: (لأنهما غير متهمين...) يؤخذ منه: أن الأم إذا كانت وصية.. كهما في 
ذلك. 

قوله: (وقيل: في غير العقار ...) أي: غير أموال التجارة ؛ فقد قال الزركشي 
كالأذرعي : إنها ليست من محل الخلاف فيصدقان فيها قطعا. 

تتمة: لو ادعئ ما ذكر علئ القاضي ٠.‏ فيقبل قوله بلا يمين ولو بعد عزله ؛ كما اعتمده 
السبكي آخرا ؛ لأنه عند تصرفه نائب الشرع » وهو محمولٌ علئ ما إذا كان ثقة أميًا. 
(1) في نسخة (ب) و(د): عن القفال» وأن تحسب زكاته. 
(؟) في نسخة (أ): كزمن أخرجها بلا طلب. 


0م 


الْإمْهَادٍ في كُلَ َيل وَكَبرِ بم وَمِنْهُمْ من أَطلقٌ وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرٍ قي بئنَ َي 
وَوَلِيُ” وَلَابئنَ لََْارِوَغيْر» وَدَعْوَاهُ عَلَى المشْمرِي من الْوَلِيَ كَهِيَ عَلَى الْوَِي. 
س9 يلكي( سبي 

قوله: (ودعواه على المشتري من الولي كهي علئ الولي) ذكره؛ لأن عبارة 
«المنهاج) أوّلها موهم ؛ لعدم قبول قول المشتري منهما باليمين» فاعلم» والله أعلم . 
.ااي ال بطي 72# ححييييححبيث 


سد 1:4 


علئ الولي استنماء مال موليه قدر مؤنه”" إن أمكن بلا مبالغة في ذلك » ولا يجب 
عليه أن يقدمه على نفسه في الشراء إلا عند الاستغناء عنه» ولا أجرة للولي » ولا نفقة 
في مال محجوره» فإن كان فقيرا واشتغل بسيبه عن الاكتساب . . أخذ الأقل من الأجرة 
أو النفقة بالمعروف ولو بلا مراجعة حاكم . 

نعم ؛ للأب والجد والأم إذا كانت وصية. . أخذ قدر النفقة من مال موليهم مطلقا 
إن كانوا فقراء؛ لأنهم يستحقونها بلا عمل فمع العمل أولئ» هذا إذا كان الولي غير 
الحاكم » أما الحاكم.. فليس له ذلك ؛ لعدم اختصاص ولايته بالمحجور» بخلاف غيره 
حتئ أمينه ؛ كما صرح به المحاملي ؛ وللولي خلط مال موليه ومؤاكلته إن كان له في 
ذلك حظء وإلا. . امتنع ؛ كما قاله العمراني ()؛ لقوله تعالى: «ول تَمروأ مَالَ اليم إلا 
بأل هى اَعَد * [الأنعام: ؟١1]‏ » وله السفر والتسفير بماله مع ثقة ولو بلا ضرورة من 
نحو حريق أو نهب» لكن شرطه: أن يكون الطريق آمنًا؛ أي: عند عدم الضرورة ؛ كما 
هو قضية كلام الشيخين» لكن نظر فيه الأذرعي وقال: يشبه أن يقال: إن كان البلد 
أخوف.. جاز ذلك» أو الطريق.. فلاء وإن استويا.. فترددء والأوجه: المنع » وأن 
يكون السفر في البر لا في البحر وإن غلبت فيه السلامة» وبحث الإسنوي حرمة إركابه 
)١(‏ في نسخة (ج): بين ولي ووصي » وفي (ق) و(ز): بين ولي ووال- 


زفق في نسخة (أ): مؤنة. 
() في نسخة (ب) و(د): كما قاله القمولي. 


فج باب الحجر 4 م 


سوه حاشية الستباطي 4# ل بيسح 
الصبي في البحر وإن غلبت السلامة ؛ قياسًا على ماله وجزم به ابن المقري» [قال في 
(شرح الروض»: وهو موافق لقولهم: إن وليه يمنع من قطع سلعته إن لم يزد خطر 
تركها] ”'2» وردّه عليه غيره فارقا بينه وبين ماله ؛ بأنه إنما حرم ذلك في ماله ؛ لمنافاته 
غرض ولايته عليه في حفظه وتنميتهء بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت 
السلامة ؛ كما يجوز إركاب نفسهء وهو ظاهرء وبحث - أعني: الإسنوي أيضًا قياسًا 
علئ ما ذكر ‏ تحريم ركوب الحامل حتئ تضع الحمل وتسقيه اللبأ» بل وتفطمه إن 
تعينت للإرضاع » وإلا.. ففيه نظرء وإركاب البهائم وكذا الزوجة والأرقاء البالغون عند 
عدم رضاهمء إلا إن كان الإركاب لنقلهم من دار الشرك إلى دار الإسلام. ٠‏ فيجوز, 
وقال الأذرعي: الصواب: عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء عند غلبة السلامة » وكذا 
ركوب الحامل » وهو ظاهر متجه. انتهئ ٠‏ 


هلام .ماج 


(1) ها بين المعقوفين زيادة من (أ). 


دنا 


© كتاب العفليس © 


(بَات الصّلّح) 

(هُوَ يَسْمَانِ): 

(أَحَدُهُمَا: يبري بن 00 وَهُوَ توعَانِ): 

(أَحَدُهُمَا: صُلْحٌ على إِفْرَارٍء فِإِنْ جَرَى عَلَى عَيْنِ غَيْرٍ المدَّعَاة) كَأنِ ادّعَى 
لذ ب 26 7 وَصَالَحَهُ مِْها عَلَى عَبْدٍ أو تَوْبٍ مُعَيِّنِ ٠.‏ (َهُوَ 
بَِعٌ) لِلمْدَّعَاةِ (بلفظ الصَّلْح تتبث فيد أَحَكَامُهُ) أي: م (كَالشْفْعَِء وَالرَه 
اَنِب ومَنْعٍتصَرُِ) في المصّالح عَلَيِ (َبلَ كنض وَاشْرَاطالتَّقامْض إن لَه 
أَي: المصَالَحُ عَنْهُ وَالمصَالَحٌ عَلَِْ (ِي عِلَةِ الرَّا) وَاِْرَاطٍ النَسَاوِي في مِْيَارٍ 


ا سس سي حاشية الستباطي 4 بي 
بَابٌ الصّلْح 
قوله: (فإن جر ملز عي غير النتعاة ...)اقفر المصنف من أقسام الصلح 
علئ أربعة ‏ كما يعلم من كلامه ‏ البيع » والإجارة؛ والهبة » والإبراء» وزاد الشارح: 
السلم » وبقي منها أشياء أخرء منها: العارية ؛ كأن يصالحه عن الدار المدعاة بسكتاها 
سنة » والجعالة ؛ ك (صالحتك من كذا علئ رد عبدي) والخلع ؛ ك (صالحتك من كذا 
علئ أن تطلقني طلقة) والمعاوضة عن دم العمد ؛ ك (صالحتك من كذا علئ ما تستحقه 
علي) أو (علئ ما أستحقه عليك من القصاص والفداء) كقوله للحربي: صالحتك من 
كذا على إطلاق هذا الأسيرء والفسخ ؛ كأن صالح من المسلّم فيه على رأس المال» 
وكأنه إنما تركها ؛ لأخذها من الأربعة المذكورة. 
قوله: (والرد بالعيب) أي: للمصالح عنه أو للمصالح(© عليه» فلو تعذر رد 
المصالح عليه بتلف ونحوه.. رجع في جزء من المصالح عنه بقدر ما نقص من قيمة 
المصالح عليه . 


)00( في نسخة (أ): المصالح . 


باب الصلح 4 


م 


وفع أن كاكااه فى 2 0 فعاف 1 داو 
لزع إن كانا مِن جِنْس وَاحِدٍ مِنْ أَمْوَالٍ الوّبَاء وَجَرَيَانِ التَحَالف عِنْدَ الاختلاف. 


(أ) جر الصَلْحُ (عل مَنفعَِ) في دار مكلا مده مُومة. ٠‏ (تَإِجَارَةُ) لِمَحَلٌ 
المتفعة ة بالْعَيْنِ المدَّعَاءَ ة (كَنْيِتٌ أَحْكَامهَا) أ أيْ : الْإجَارَةٍ ف ذَلِكَ. 


(أق) جَرَى الصّلْحُ (عَلّى بَعْض الْميْنِالمدّعَاة) كَيِضفِهًا. ٠‏ (َهبَة لبَعْضِهَا) الْبَاقّي 
(لِصَاحِبٍ الْيدِ) عَلَيْهَا (لكثبثُ أَحَكَائهَا) أ أَيْ: الْهبَة في ذَلِكَ مِنَ الْإيجَابٍ وَالْمَعُولِ 
لذن في انض » وَمْضِي رمن كايو َبصحٌ العف يط الو فض المثروك . 
(دكَا ببح لف البنع) له له؛ لِعَدَمٍ الم (والاتيخ: كل يلل الشلم) 
َصَالَحْتُكَ مِنَ الدَّارٍ عَلَى نِضْفِهَاء وَالثَانِي قَالَ: 0 َكَصَمَّنُ المعَاوَضَة وَلَا 
عِرَضَ هُنَا لِلْمَْرُوكء وَالْأَوَلُ َلَّ: وُجَدَتْ حَاصِيةُ لَنْظِ الصُلَحٍ وَمِيَ سَبْقُ 


(وَلَوْ قَالَ من غَيْرِ سَبْقَ خصومة : (صَالِحْني عَنْ م كارك بكَذَاه) ف ا 
9 َالْأصَحُ : بطلاثة) لِنَ لط الصُلْم لا بي لإا سق حُصُومة» وَالاِي: يلقم 
ذَلِكَ وَيْصَحَمٌ | الْعَقّدٌ: 
لس وه خاشية اليكري 4 ببيحسس 

بَابٌ الصّلْح 

قوله: (لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة) مقتضاه: أنه لاايصخ”" 
مطلقًا؛ كما في المتن» ولا يكون كناية بيع » والأقرب: أن كناية بيع وإن زد في 
«المطلب». 
للس الل لله حاشية الستباطي 2ه ببح 

قوله: (فالأصح: بطلانه) أي: إن لم ينو البيع » وإن نواه.. صحء فعلم أنه كناية ٠‏ 


1 


لق في نسخة (ب): أنه يصح . 


8 © كتاب العفليس © 


هم 2 


تمه 
ني م الصلح من عن ل كين 
صَالََ من عن على ين كَمبٍ أذ يفّةٍ. . َظاهك: بِعْ أذ عبد أ تب 
مدلا مَؤْصُوفٌ بِصِمَةِ السّلَم. ٠‏ َظَاهِك: لَه سَلَ» وَسَكَتَ الشَّيْكَانِ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِظهُور. 


(ولَوْ صَالَحَ من دَينِ) غَيْرٍدْنِ الم (عَلَى عَئْن.. صَمَّ) . 
حاشية البكري لل بيه 

قوله: (تتمة...) حاصله: أن الصلح من الدين علئ العين المذكور في المتن 
مثله عكسه ء وعبارته ربما توهم خلافه» وأن الصلح قد يكون سلما وعدم ذكر المتن له 
ربّّما يوهم عدم إتيانه ؛ فمن ثم نبّهِ به عليهما. 

قوله: (غير دين السلم) ذكره تقييدا للدّين المصالح عليه ؛ إذ ربمًا يتومّم جوازه 
في دين السّلم وقد سبق أَنَّهِ لا يجوز الاعتياض عنه» فلا إيراد لعلمه مما سبق في المتن» 
وقول «المنهاج»: (علئ عين) صحيح» ولو قال: (غير).. كان أولئ ليعمّ وهو" 
أصوب ليوافق التّقسيم بعده للدّين وغيره» فاعلم. 
سس ااي لسن لي 22س 

قوله: (لو صالح من عين على دين. ..) حاصله: أن المصنف اقتصر فيما إذا كان 
المصالح منه عينا على ما إذا كان المصالح عليه غير دين» فلو صالح من عين على 
دين ؛ أي: شيء موصوف بصفة ؛ فإن كان نقدا.. فهو بيع » أو غيره. ٠‏ فهو سلم؛ أي: 
نظرا للمعنئ الذي لا ينافيه اللفظ » فلا ينافي ما مر في (بعتك ثوبا صفته كذا) من ترجيح 
أنه بيع نظرًا لفظ ؛ لأن ذاك فبما إذا نافى اللف المعتئ » فاندفع إشكال ما قاله الشارح 
في القسم الثاني مما مر. 


قوله: (غير دين السلم) خرج به: دين السلم » فلا يصح الصلح عنه بما لا يتضمن 
إقالة » بخلاف ما يتضمنها ؛ كالصلح عنه برأس مال السلم ؛ فإنه يصح ويكون فسحًا. 


)١(‏ في نسخة (ب): كان أولئ بل هوء وفي نسخة (ه): كان أولئ ليعم » بل هو. 


6م 


ه باب الصلح 4 


( تا في ِل ل لص عن كب يفطّة. . (اشْرِطَ بض الْعَوَضٍ 
ي لخدي ديز القا وم أن يار 0 


غاه عن خ * 


ينا َ رط تفلي مدر ١‏ لخ ارق تي لق 
ترط تِضُ الوب في المجلس» وَالثَانِي : يشرط ؛ لِأَنّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنٍ دين 
يرط كنض الْآخَرِ في المخلس؛ ؛ كرس َال ولب ٠‏ (أَو) كَانَ الْعِوَضٌ (دَينا. 


امعط تَْبنهُ في المخلس) لِيَخْرُجَ عَنْ بيع لين الدَيْنِء (وَفِي قَبِضه) في المخلس 


(الْوَجْهَانِ) أَصَحُهُمَا: ا يشرط ام الباد ع مِنْ كيْنِ عَلَى 
مَْفعَة . ٠‏ صَحّ ؛ أَخذًا ما تَقَدّم و' وت عبض بض مَحَلّها ويُشََْط قبضه ذ في المجلس 


إن ارط الْقَبْضصٌ فيه فيه في الْعَيْنِ تَحْرِيجًا عَلَيِ. 

(وَإِنْ صَالَّحَ مِنْ َيْنِ عَلَى بَعْضِه) كَنصْفِه. ٠‏ (فَهْوَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِي) . 

© حاشية الليكري (# سس ##_## يه 

قوله: (ولو صالح من دين على منفعة.. صح...) ذكره ردًا لما يتوهّم من عدم 
جوازه ؛ لعدم ذكره ف في المتن ففيه أدنى اعتراض 7". 
الا 552525252525232 

قوله: ( والمصالح عليه) أطلقه الشارح ولم يقيده؟'' ب (العين) مع أنه المقسم ؛ 
لأن تقسيم العوض الذي هو المصالح عليه إلى عين وإلئن دين ب يعينُ عدم اعتبار ذلك 
في قوله: (وإلا). 

قوله: (فإن كانا ربويين) أي: متفقين في علة الربا. 

قوله: (إن اشترط القبض فيه...) وهو الوجه السابق فيما إذا لم يتوافق الدين 
المصالح عنه والعين المصالح عليها في علة الربا. 


)00 في نسخة (ب): ففيه رد اعتراض 
00( في نسخة (أ): ولم يعبره. 


دمح لدشغن طش سبلب هي تاب التفليس ©# 


(وَيصِح بلفْظ ليرا وَالحط وََحوهِمَا) كَالسْقَاط ؛ تخ حو َحوٌ: أبرَأكَ مِنْ حَمْسِ 


ينَ الأب الذِي بي عَليِكَء أز حَططها عنك: أذ متها عنكَ وَصَائنئَكَ 
عَلَى الْبَاتِيء وَلَا يد ُْترَطُ في ذَلِكَ المَبُولُ عَلَى الصّحبح )يس (يلقط انشلم 
في الْأصَعَّ) نَحْو: : صَالَحْيُكَ عَنِ الآلف الَّذِي ِي عَلَيِكَ عَلَى حَمْس مِكَوَ وَالْخِلَافُ 
اس لا و د يس 
وَيُمَْرَطُ في ذَلِكَ: ؛ القفول في الأضم ول يسم عدا الصّلْحٌ بلَفْظِ الْيْع ؛ كَتَظِيره 
9 في الصّلْح عَنِ الْعَيْنِ. 
حي ب ب او و ا حل يي ل لي 
قوله: (ويشترط فى ذلك القبول) كذا قاله تبعًا لما قاله الشَّيخان هناء لكن رجّحا 
في الصّداق في هبة الدَّين أو تمليكه عدمه ؛ نظرًا للمعيّن© ورجّحه في «الروضة» في 
(باب الهبة) فاعلم » والأقرب هنا: اشتراطه ؛ كما قاله الشّارِح وغيره. 
حل ممم م ا 002522444422222 
قوله: (ويصح بلفظ الصلح...) أي: ولو كان المصالح عليه معيئًا ؛ كأن قال: 
ا ل موا ا 
الإمام: يس ميضذها اليه صيينة بي ب يقتضي كونه عوضًا فيصير في المثال 
المذكور بائعًا لألف بخمس مئة» ومنعه(؟؛) الرافعيٌ فقال: وللأول أن يمنعه ويقول: 
الصلح”©2 منه علئ بعضه ‏ أي: المعين - إبراء للبعض واستيفاء للباقي » فالراجح 
الصحة » وعليها جرئ البغوي والخوارزمي والمتولي وغيرهم 
قوله: (ويشترط في ذلك القبول في الأصح) أي: بخلاف لفظ الإبراء ونحوه؛ 
(1) في نسخة (أ) و(ج): نظرا للمعنى. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): صالحتك من الألف الذي لك علي على هذه الخمس مثئة. 
() في نسخة (أ): لأن تعيينه المدة. 


(:) في نسخة (أ): منعه. 
)2( في نسخة (ب): الصحة. 


لام 


به باب الصلح + 


(وَكَْ صَالَح مِْ حال على موجَلٍ مل آلف ( َو عَكَسَ) أي: يِنْ مُوَجَلٍ 
على حَالُ مكل . (لَه) الصلْحُ» كلا لم أجل في الوا إسْقَاطهُ في الي ؛ 
هاعد من الذَئنِوَالمينٍ» (فإنَج) المدين (المؤجْلَ. .ضح الأَدَاه) وَسَقَطَ 
الأَجَل: 

(وَلوْ صَالَحَ من عََرَةِ حا َل حَنسَةٍ حَمْسَةٍ مُوَجَلةِ. . بَرى مِنْ حَمْسَةَ!'" وَبَقِيَتْ 
حَمْسَةٌ حَالةٌ) لان إل اق الج وديم لان قاط خض ال (كَ 
عكس) أي: عع ين ذا ريل تسرنعار اف 


رش قبي هلع على الإكارء تل إذ جَرَى عَلَّى نفْسٍ المدّعى) 
ا يق حاقية الستياظي 9# ببح 
كما مرء والفرق: أن لفظ الصلح يقتضي القبول» بخلاف لفظ الإبراء ونحوه. 

قوله: (صح الأداء وسقط الأجل) محله ‏ كما نبه عليه ابن الرفعة وغيره : إذا 
لم يظن المؤدي صحة هذا الصلحء وإلا.. لم يسقط ذلك ؛ كما مر نظيره فيما لو شرط 
ببعا في بيع وأتئ بالثاني علئ ظن الصحة فيسترد ما دفعه. 

قوله: (علئ الإنكار) ألحق به: السكوت. 

قوله: ( فيبطل...) أي: وإن أقر بعد عقده؛ كما قاله الماوردي» ثم بحث هو 
الصحة ؛ لاتفاقهما علئ أن العقد جرئ بشروطه في علمهماء ودفع: بمنع ذلك؛ إذ 
شرط الصحة: الإقرار» وهو منتف حال العقد» ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكار.. 
صح الصلح ؛ لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار» قاله الماوردي » وهو ظاهر وإن استشكله 
الغزالي قبل الحكم بالملك: بأن له سبيلا إلى الطعن ؛ لأن ذلك - كما هو ظاهر ‏ لا 
يمنع ثبوت الحق» ولو صالح على الإنكار وكان المدعي مُحِمًا.. فيحل له فيما بينه 


00 في نسخة (ش) زيادة: حالة ٠‏ 
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84 


ا ع 2 0 :لد 5م ع؟؟ رك ار ع[آى جام سيد 5 
وَفِي «الرَرْضْةَ) 5م أْضْلهًا»: عَلَى غَيْرٍ المذعئ ؛ كأن يَدَعِيَّ عَلِيْهِ دارا فينكر ثم .2 
ا 03 58 9 
يتصَالَحَا عَلَى نَوْبٍ أَوْ دَيْنٍ ٠‏ انتهى » وَكَأنَّ نُسْكَةَ المصّنّف مِنَ «المكرّرا (عَيْنُ) 
بالثُون هعبر عبرَ عَنْهَا ب(النَفْسِ) وَلَمْ يُلَاحِظ مُوَاققَةمَا في «التّزْجاء قَهُمَا مَسْالئَانِ 
0 وَاحِدٌ (وَكَذَا إِنْ جَرَى) الصّلْحُ (عَلَى بَعْضِهِ) أَي: المدّعئ ؛ كَنِضْفِ 
سس ست حرو و ري هت ل حي يه 

قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها) على غير المدعئن...) اعلم: أن «المنهاج» 
اعترضص عليه بالتّعبير: ب(النّفس) » فقيل: إِنّه غير مستقيم ؛ لأنَّ الَّيء المصالح عليه هو 
المأخوذ» لا المتروك والمتروك مصالح عنه» فكيف يكون الصّلح علئ نفس المدعئ ؟ 

فأجاب الشّارِح بجواب حسن » وهو: أن الحكم بالبطلان واحد جرئ الصّلح عن 
العين0) 3 التّفس » وعدَّرٌ المصّف في مخالفة لفظ «المحرر» أنَّ نسخته إِنَّما تحرفت 
علئ ناسخ فجعل الرَّاء نونًا والعينَ المهملة غيئًا معجمة » فقال المصتّف: (نفس) . 
9وي.اجت شي لس لي )سبل ييحي 
وبين الله تعالئ أن يأخذ ما بذل له؛ قاله الماوردي » وهو صحيح في صلح الحطيطة » 
وفيه فرض كلامه ؛ فأما إذا صالح علئ غير المدعى(2. . ففيه ما يأتي في مسألة الظفر» 
قاله الإسنوي. 

فَرع: لو ادعئ عليه عينا فقال له: رددتها إليك ثم صالحه؛ قال البغوي في 
افتاويه): فإن كانت في يده أمانة .. لم يصح الصلح ؛ لأن القول قوله فيكون صلحًا على 
إنكار, وإن كانت مضمونة.. فقوله في الرد غير مقبول» وقد أقر بالضمان فيصح 
الصلح » ويحتمل البطلان ؛ فإنه لم يقر أن عليه شيئا. انتهئ . 

قوله: (فهما مسألتان حكمهما واحد) أي: وهو البطلان وإن كان البطلان في 
مسألة المصنف لفساد الصيغة أيضًا باتحاد الغوض والمعوض ء فاندفع الاعتراض علئ 


)١(‏ في نسخة (ب): على الغير. 
)2( في نسخة (أ): المدعي . 
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دار يتل (في الأصَح). والداني: يبصع لِتَافي علَى اسْتَحْقَاقٍ الْبْضء وَإِنْ 
لا المذعئ فَيْنَا وتصَالَحا علَى بَْضِه: َِنْ تَصَالَحًا عَنْ ألْف عَلَى حَمْس مِنَةَ في 


لذ لم يِصِحّ جَْماء أذ حمس بك مُعيكةٍ. لم يِصِمَّ في الْأَصَحّ. 
1 : اصَالِحني عَنِالدَاِاِّي تدعا لس قري اَصحْ) » وَالنَانِي: 
0 بالْملْك ؛ كَمَا لَوْقَالَ: مَلّمْني» وَدفِعَ: ِاحتمَالٍ أن يُرِيدَ 


ع الْخْصُومَة لَا غَبرَ وَعَلَى الْأَوَّلِ: يَكُونُ الصّلْح بَعْدَ مَذَا الالْيِمَاس صُلْحَ 

5 

(لِسمٌ الَانِي) مِنَ الصّلح (يَجري بن المدّعِي وََْئ) في الْعَين: 

(فَإِنْ نَل وَكَلَنِي المدّعى عَلَبِْ ني الصّلْح) عَنِ المذّعى (وَهُوَ مُِرلَكَ) يه. . 
2222222222222 ا 225255529299855سئيي 2غ 

قوله: (وإن كان المدعئ ديئًا) ذكره ليفيد: أن الدّين كالعين وهو مخالف لما 
يوهمه المتن؛ أي: بشرط البطلان: أن يجري علئ نفس المدعئ أو بعضه» وليس 
كذلك. 
سل ل و حاشية السنباطي 8 ببح 
المصنف: بأن الصواب التعبير ب (غير) ٠‏ 

قوله: (في العين) سيذكر الشارح محترزه. 

قوله: (فإن قال: «وكلني...)) إنما اكتفي بقوله في صحة الصلح ؛ لأن دعوئ 
الإنسان الوكالة فى المعاملات مقبولة » ومحله ‏ كما قال الإمام والغزالي -: إذا لم يعد 
المدعيم عليه الإنتكار يعذ.دموز الوكالة» قلى الغاقم:. كان عل قلا يضم الضلح عته» 
وظاهر: أنه إذا تبين كذبه في دعواه الوكالة.. كان ذلك شراء فضولي» واحترز بقوله: 
(فإن قال...) عما إذا لم يقل ذلك.. فهو شراء فضولي » وبقوله: (وهو مقر) عما إذا 
قال وهو منكر.. فلا يصح الصلح ما لم يقل وهو مبطل في إنكاره؛ كما صححه 


إِ 


وم 


© كتاب التفليس # 


(صعَ) الصّلْحُ عَنٍ واللوارريةا مكروروه شن لاحي 1031 توم علد 
أو عَهَرَةِ في ذِمِهِ وَصَارَ الْمدّعَى ملكا للْمُدَعَى عَلَيْد (وَلَوْ صَالَعَ) الأجيه 
(لِتَفْسِهِ) بِعَيْنِ مَالِه أو بدَئنٍ في ذِمهِ (والحالةٌ مَذِه) أي: أَنَّ المدّعَى ليد ب 
بالمدّعى .. (صعَّ) الصّلْح للَْجْتِيَ (وَعَاَنَهُ اذ شْترَاه) بلَفْظٍ الشَّرَاءِ . 

(وَإِنَْ كان المدّعى عَلَيْه (مُنكرَا وَكَالَ الْأَْتَِئٌُ: «هُوَ مُبِطِلُ في إِنْكَارِو)) 
وَصَالَحَ لِتفْسِهِ بِعَبِدهِ َو عَشَرَةٍ في ذمَتِهِ مََلَا ليخد المدّعى مِنَّ المدّعى عَلَيْ. ٠‏ (كَهْوَ 
شِرَاءُ مَْضُوبء َيفرقُ ين ريه ََى الَْاعه) َِصِحُ (وعدَه) ٠.‏ لا يَصِم 
(وَإِنْ لم يَقَل: : هو مُبَطِلٌّ)) 11 0 


سبي اي القتي ااي 2©----- سس سم 
الماوردي » وعما إذا اقتصر علئ ما قبله من دعوئ الوكالة.. فلا يصح إذا كان المدعئ 


عليه”2 قد أظهر الإنكار ؛ بناءً على الأصح من أن قوله: (صالحني عما تدعيه) ليس 
إقرارًا » ولو لم يدع الوكالة ولا إقرار المدعئ عليه”'© وإنما قال: هو منكر ولكنه مبطل 
فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما.. صح الصلح إن كان ديئاء لا 
إن كان عيئّاء والفرق: صحة قضاء دين الغير بغير إذنه دون تمليكه عين 9" ماله» وهذا 
محترز قول الشارح الآتي: (وصالح لنفسه) المأخوذ من قول المصنف بعده: (فهو شراء 
مغصوب) ٠‏ 
قوله: ( أو هذا العبد من ماله أو عشرة في ذمته) الضمير راجع للموكل » ويصح 
رجوعه للوكيل أيضًا ؛ فإن العقد يقع للموكل ويكون المدفوع قرضًا لا هبة ؛ كما مر. 
قوله: ( بلفظ الشراء) فيه دفع للاعتراض عليه: بأنه شراء حقيقة » فكيف يقول: 
(وكأنه اشتراه) . 
(1) في نسخة (أ): إذا كان المدعي. 
69 في نسخة (أ): ولا إقرار المدعي . 
(*) في نسخة (ب) و(د): غير. 
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0 لاد عه 5 ا كز ا مفو ف ف عم > 
ع ار (هوّ مُنَكِرٌ) , دفي «الرََوْضَةَ) كَأضْلِهًا»: وَأنَا لا أغلم صدقك وَصَالحَ 
سه أو لْمدّعَى عَلَيْ. (لََا لصُلح) لِعَدم الاراف مدعي بالك ولو كاد 
المدّعى دَيْنا وَقَالَ الْأَجمَ جْتَبيُ للْمُدّعِي : : وَكلَبِي المدَّعَى عَلَيِه ِمْصَالَحَيِكَ عَلَى يضف 
لمدَّى» أو حَلّى هذا النّوْبٍ مِنْ ماله مصَالَحَهُ بذك . . صم للْموَكل» وَلَوْ صَالَحَ 
سس و أشي بكي (4 #72 بيب 00 

قوله: (مع قوله: هو منكر...) لا بدَّ من هذا الذي زاده الشّارح ؛ لأنّه لو قال: 
وهو مقرٌ فهي المسألة الأولى. . فتصحٌ ‏ ولا يشترط ما ذكره في الروضة» بل هي صورة 
نيها البطلان ؛ كما لو لم يقل ذلك, وكذا لو قال: أنه محنٌ» أو لا أعلم هل هو محق أو 
مبطل » أو اقتصر علئ (صالحني) كما يؤخذ من إطلاق الكتاب. 

قوله: (ولو كان المدعى دينا...) هذا محترز قوله قبل ذلك: (يَيْنَ المذعي 
وأجنبيٌ في العين) فأفهم أنَّ الدّين له حكم خلاف المذكور في المتن» وعبارة 
االمنهاج») لا تقتضي ذلك . 
ب للد فق حاشية السشباطيي 0# 

قوله: (وفي «الروضة» ك «أصلها»: وأنا لا أعلم...) أي: مع قوله (هو منكر) 
وعبارة (المنهاج» أولى ؛ لشمولها لما إذا قال: هو محق» أو لم يزد علئ: (صالحني 
بكذا) فإن الحكم فيه كذلك ؛ أعني: إلغاء الصلح . 

قوله: (أو على هذا الثوب) مثله: غيره عيئًا كان أو ديئًا وإن اشترط في بعض 
أفراده ما مر. وقوله: (من ماله) احترارٌ عما إذا قال: من مالي.. فلا يصح؛ لانه بيع 
شيء بدين غيره» قال الزركشي: وهذا مخالف لما مر قبله في نظيره من صورة العين: 
أنه يصح العقد ويقع للإذن» وقد صرح الإمام: بأن الخلاف فيهما سواء. انتهئ » قال 
في اشرح الروضص»): والأوجه: ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك فيصح ويسقط الدين ؛ 
كمن ضمن ديئًا وأداه» علئ أن الرافعي لا تصحيح له في هذه » وإنما التصحيح فيها من 
زيادة النووي . انتهئ . 


17 ل سبج سس حبيميى كتاب العفليس © 
الأَجْتِِيُ لِتفْسِه في هه الْحَالَة أو حَالَة الإنكَارٍ بِعيْنٍ أَوْ دَيْنِ في ذَمِّه. . فَهُرَ انام 
7 نتتكتكتكتكت 141400000000 4ككلّثثتثاتكثل 
قوله: (على الأظهر السابق في بابه) سبق أنَّ المعتمد: صكَّة بيع الدّين لغير من 
عليه. 
سس ا شاي ال لي 2224 سبي 
قوله: (علئ الأظهر السابق في بابه) أي: أما علئ مقابله.. فيصح» وقد تقدم 
ترجيحه عن «الروضة» و«أصلها» وأنه المعتمد» فيصح في حالة الإقرار وكذا حالة 
الإنكار إن قال: هو مبطل في إنكاره. 


هلام دح9ج 


باب الصاح © 


برضا 


د(فضة) 
[في التَرَام عل الحقُوقٍ المشْتركةٍ] 
00 000 559 0 

(الطريق النَافِذ) بالمعْجَمّة وَيُعَيَرُ عَئْهُ ب(التّاوع)» » (لَا بْتَصَكَفُ فيه) 4 
ينك ل استاءعة ش اكه 0 
مول (يِمَا يَضْرٌ المارّة) في مُرُورِِمْ ؤبو؛ أنه حل لَهُْ (وَلَا يُشْرَ يَعْ) أئ: : يُخْرَج 
(فيه جَنَاحٌ) أين: توق ول عوط أ : سَقِيفَةٌ عَلَى حَائِطَيْنِ هُوَ يَيَْهُمَا (يَضُرُّهُمْ) 
سس ني كي 228 ييبجي ‏ 

قوله: (هو بينهما) أي: الطريق النَافذ بينهما. 
ملس ل ب 9 جأشية السلا طي #5 -_-_-_---- ب __ببببببببب يي 

-7ي 9 

قوله: (ويعبر عنه ب «الشارع») أي: ويعبر بالشارع عن الطريق النافذ مطلقّاء 
وقبل: إن كان في البنيان”2: وعلئ كل فهو أخص من الطريق خصوصا مطلقا؛ لآن 
الطريق عام في الصحارئ والبنيان والنافذ وغيره» والشارع خاص بالنافذ علئ الأول » 
وبه وبالبنيان علئ الثاني 

قوله: (لا يتصرف فيه...) أي: ولو في باطنه؛ كحفر سرداب فيه بين إحدئ 
داريه المكتنفتين( للشارع إلئ الأخرئ فلا يجوز مع الضرر» والمراد بالضرر الممتنع 
معه التصرف في الشارع: الضرر الذي لا يحتمل عادة؛ بخلاف غيره ؛ كعجن الطين إذا 
بقي مقدار المرور للناس » وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلهاء وربط 
الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب» ومنه يعلم: أن ما عمت به البلوئ الآن من 
ربط دواب العلافين للكراء.. غير جائز» ويجب علئ ولي الأمر منعهم» وقد أفتئ 
بذلك بعض مشايخنا- 
(1) في نسخة (أ): ويعبر عنه بالشارع ؛ أي: مطلقاء أو إن كان في البنيان قولان ٠‏ 
0( في نسخة (ب): الملتفتين٠‏ 


م © كتاب العفليس © 


أَي: و ٠‏ (بل يُشْعَرَطٌ ارْيفَاعهُ) أئ: كُلّ مِنْهُمَا؛ لِيَجُورَ فِْله 
نْمْسْلِمٍ (بِحيِ يَمْرُ تختة) الما (مُنَصِب) قَالَ الماوزديئ: وَعَلَى رَأسٍِ ا 
222222225522222 20016 لص سمي 

قوله: (ليجوز فعله للمسلم) أفاد به أنَّ الذي لا يجوز له ذلك » وعبارة «المنهاج» 
توهم خلافه ؛ لأنّه لم يشترط إسلام فاعله7©. 

قوله: (قال الماوردي...) حاصله: أنه لا بد من شرطين لم يذكرهما «المنهاج» 
الأول: أن يمر المارٌ وعلئ رأسه الحمولة العالية الثاني: أن لا يظلم الموضع » وكلاهما 
وارد علئ المتن ؛ إذ لم يشترطهما فاقتضىئ عدم ذلك » وليس كذلك ٠‏ 
مبجُاب7بب7ب 777 :0520 :2222299512 سيك 

قوله: (بل يشترط ارتفاعه...) قضيته: الجواز عند اجتماع هذه الشروط ولو 
أخرج الجناح تحت جناح غيره أو فوقه أو مقابله» وهو كذلك» لكن بشرط أن لا يضر 
بالمار علئ الجناح في الثاني » وأن لا يبطل الانتفاع به في الثالث » ولو انهدم جناحه 
فسبقه جاره إلى بناء جناح في محاذاته ولو بحيث لا يمكن معه إعادة الأول أو كان 
صاحبه علئ عزم إعادته.. صار أحق به؛ كما لو قعد لاستراحة أو نحوها في طريق 
واسع ثم انتقل عنه. . يجوز لغيره الارتفاق به وهو أحق به. 

فإن قلت: قياس اعتبار الإعراض في القعود للمعاملة: بقاء حقه هنا؛ كما بحئه 
الرافعي . 

قلت: المعاملة لا تدوم» بل الانتقال عنها ثم العود إليها ضروريٌ فاعتبر 
الإعراض » بخلاف ما هنا فاعتبر الانهدام . 

نعم ؛ يستثنئ من ذلك: ما لو بنئ دارا في موات فأخرج لها جناحا ثم بنئ آخر 
دارا محاذيه واستمر الشارع.. فإن حق الأول يستمر» وإن انهدم جناحه . . فليس لجاره 
أن يخرج جناحه إلا بإذنه ؛ لسبق حقه بالإحياء. 


فق في نسخة (أ): فاعلم . 


ووم 


الْحُجُولَة العَالية0) وَهُوَ ظاهك, و52 يشرط ألا يُظلِمَ المؤْضِعَ م عِنْدَ كك الْأَضْحَابٍ. 
(َإِن كَانَ مَمَرَ الفُرْسَانٍ وَالقَوَافلٍ. . كليَرئَمهُ بِحَيْتُ يَمُرٌ د َختةُ المخول) يدح 
اليم الأولّى وكسْرٍ الثَاِيَة (عَلَى ابعر مََ م أَخْشَابِ المة ور ِكَسْرٍ الْمِيمٍ قَؤْقَ 
التفيل» 259 كَل ب يتَفْقٌ ذَلِكَء أَمًا القرة. ٠‏ تيمْتعُ مِنْ إِخْرَاجٍ ادم في شايع 
الملوين ؛ لِنهُ َع عْلَاء بِتَائ َلَى يا المشلم أذ أَبَلعَ» ذَكرَهُ في «الرَوْضَوَ . 
(وبَخرْم الصلْحُ على ضراع الجتاح) بقَيئء ون صَالح َو الإمامٌ لم ير 
المارّةً ؛ لِأن الْهَواء لا يفره العف وَإِنمَا بِْع ل وما لا يَضُرُ في الطربق. . 
بَْحِقٌ الإنْسَانَ فعلهُ ِنْ غَيْرِ عَوَضٍ ؛ كَالمرُورٍء 1 
“ظتكت ااا 
قوله: (الحمولة) بضم الحاء (الغالبة) بالغين المعجمة وبالباء الموحدة ؛ كما قاله 


ابن قاسم في (اشرحه) احترازا عن النادرة ؛ بأن أفرط ارتفاعها . 
قوله: (ويشترط أن لا يظلم الموضع) أي: بأن ينقطع الضوء كله, فإن نقص ٠.‏ 
فلا يضر ؛ كما فى «الروضة» و«أصلها) عن «التتمة). 


2 


قوله: (لأنه كإعلاء بنائه.. . ) قضيته: أنه لا يمنع من الإشراع في محالهم وشوارعهم 
المختصة بهم في دار | لمسلمين ؛ كما في رفع'" البناء» وهو ظاهر ؛ كما قاله في اشرح 
الروض» . 


نشيه: 


قال الجرجاني وغيره: ولا يجوز الإشراع في هواء المسجد» وألحق به الأذرعي 
ما قرب منه ؛ كمدرسة ورباط . انتهئ . 
)١(‏ في أغلب النسخ: (العالية) والمُئبت من (ش) و(ق) وقال القليوبي في حاشيته: قوله: (الغالبة) بمعجمة 
وموحدة بعد اللام» وقيل: بدلهما مهملة وتحتية » وهو بعيد ؛ لأنه يؤدي إلئ الجهل بقدرها. 
(1) في نسخة (ب): كما في إعلاء. 


1 8 كتاب التفليس # 
(3) يَحُْم (أن يني في الطَربي دَكَة) يمح الدَّالٍ أئ: من مَسْطبَة» (أَوْ يَغْرِسَ شَجَرَة 
وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَضّْ) المارّةٌ. (جَار) كَالْجَنَا » وَقَرَقَ ا 7 بن شَغْلَ المكَانِ يما 


عوجت ه 


و 2 
كر مَانِعٌ من الطرُوقي وََدْتَرْدَحُِ الماوةٌ فَيِصْطَكُونَ به. 

(وَغَيْرُ التّافذِ بَحْدُمُ م الإرَاع) للْجَتحٍ (لَبِْ لِعَبِر أَمْلِهِ) بلا خلافيء (وَكَذَا) 
يحرم الإِشّرَ شُرَاعٌ (لِبَعْضٍِ أَمْله 4 في الْأصَمّء إل بِرضًا الْبَاقِينَ) تَصَرَّرُوا به آَم 2 
ا 2 

قوله: (ويحرم أن يبني في الطريق دكة) أي: ولو بفناء داره؛ كما هو قضية 
كلامهم » وجزم به ابن الرفعة» وقال الب : ينبغي جوازه حينئذ عند انتفاء الضرر؛ 
لأنه في حريم ملكه'" » ولإطباق الناس عليه من غير إنكار. 

قوله: (وفرق الأول: بأن شغل المكان...) أي: فلا ينفك عن الضرر » واستشكل 
ما فرق به: بجواز غرس الشجرة في المسجد مع الكراهة » وأجيب بأن محله: إذا كان 
لعموم المسلمين ؛ بدليل أنهم لا يُمنعون من الأكل من ثمارهاء وإن غرسها في المسجد 
ليصرف ريعها له. . فالمصلحة عامة ؛ بخلاف ما هناء وقضيته ‏ كما نبه عليه في (اشرح 
الروض» -: جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر. 

قوله: (وغير النافذ يحرم. ..) محله: إذا لم يكن فيه مسجد» وإلا. . فكالشارع » 
فيجوز الإشراع الذي لا يضر وإن لم يرض أهله دون المضر وإن رضواء هذا إذا لم يكن 
المسجد حادثًاء وإلا؛ فإن رضي به أهله.. فكذلك» وإلا.. فلهم المنع من الإشراع ؛ 
إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية في ذلك ؛ أي: بخلاف مرور الناس إليه. ٠‏ فليس 
لهم المنع منه ؛ كما هو ظاهر » وكالمسجد فيما ذكر: مسبل أو وقف علئ جهة عامة ؛ 
كبئر ومدرسة ورباطء نبّه عليه الزركشي. 

قوله: (إلا برضا الباقين) هم كما يعلم مما يأتي ‏ من بابه أبعد من رأس الدرب 
من محل المخرج أو مقابله؛ ويعتبر رضا المكتري إن تضرر ؛ كما نقله فى «الكفاية») 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لأنه كحريم ملكه 


ا 
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إِخِصَاصِهِمْ لِك وَالئَِي: يَجُور عبر ضَامُْ إن لم يقَرّرُوا بو لأن كلا مِنْهُمْ 
سس حي اطي 4 7727سييييصي ‏ 
وغيرها عن أبي الفضل التميمي » وأفتى به البغوي » ويقاس به: الموصئ له بالمنفعة . 


لا يجوز لأهل الطريق غير النافذ الرجوع في الجناح بعد إخراج بعضهم له برضا 
باقيهم ؛ كما صرح به الماوردي وابن الرفعة؛ لأنه لا سبيل إلى قلعه مجانا ؛ لوضعه 
بحق » ولا إلى قلعه مع غرء(" الأرش ؛ لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك » ولا إلى إبقائه 
بأجرة ؛ لأن الهواء لا أجرة لهء بخلاف إخراج غيرهم له برضا(" جميعهم.. قلهم 
الرجوع فيه متئ شاءوا مع غرم أرش النقص ؛ كرجوع المعير لأرض للبناء فيهاء وفارق 
ذلك رجوعهم في فتح باب لغيرهم حيث لا يلزمهم بالرجوع شيء؛ بأن الرجوع َم لا 
يترتب عليه خسارة ؛ لعدم اقتضائه لزوم سد الباب» وخسارة فتحه إنما تترتب على 
الإذن لا على الرجوع , بخلاف الرجوع فيما ذكر علئ أن الفتح ثم لا يتوقف على 
الإذن» وإنما”" المتوقف عليه الاستطراق ؛ كما سيأتي ٠‏ انتهئ . 

قوله: (لاختصاصهم بذلك) لا يقال: لو كان كذلك لم يجز لغيرهم دخوله؛ لأنا 
نقول: جاز؛ لأنه من الحلال المستفاد بقرينة الحال» قال الزركشي: وقضيته: أنه لا 
يجوز إذا كان فيهم محجور عليه ؛ لامتناع الإباحة منه ومن وليه ؛ وقد توقف الشيخ عز 
الدين في مسائل قريبة من ذلك؛ كالشرب من أنهارهم؛ قال في اشرح الروض»: 
والظاهر: الجواز وإن كان الورع خلافه» ومن ذلك ما قاله الأصحاب من أنه يجوز 
المرور بملك غيره إذا لم يَصِرٌ به طريقًا للناس » قاله العبادي في «طبقاته) وعليه يحمل 
إطلاق الأكثرين الجواز» وظاهر: أن محله: فيما جرت العادة بالمسامحة بالمرور فيه. 


)١(‏ في نسخة (ب): عدم. 
(1) في نسخة (أ): بإذن. 
(1) في نسخة (أ): وأماء 


لخن كتاب العفليس # 


لَهُ الارتمَاقٌ بِقَرَارِوء فَكَذَا يهَوَائِه كارع وَعَلَى الْوَجْهَيْنَ: يَحْرُمُ الصلْحُ عَلَى 
إفزاعريغله: إتامقةع (وَآَمْلهُ: من تَقذَبَا ارو إل امن لَاصفَهُ جاده من 
و ل ذ يات ليد (وَهَلٍ الاسْتَحْمَاقٌ في كُلَهَا) أَي: الطريق المذكورة» وَهِيَ 
تَؤّنَث 00 (كُلَهِْ؛ أَمْ تَحْقَصُ اث شرْكَةٌ كَُّ وَاجِدٍ يما بَيْنَ 5 الدَّرْبِ واب 
دَارِو؟) أنه ع1 ترد وج أَضَدهُمًا النَّانِي) 2 وَالوَلُ قَالَ: رُّمَا احْتَاجُوا 
إِلَى التَرَدْدِ وَالِإرْتِقَاقٍ في بَقيّة الدب ؛ لِطَرْج الأَْقَاكٍ عِنْدَ الإدْحَالٍ وَالْإخْرَاج . 


(وَلَيِسَ لعَبْرِهِمْ َنْحُ باب ِلَب للاستطرّاق) إل بِرِضَاهُمْ ؛ لِتَصَرّرِهِمْ بِمَرُورٍ 
لقا » أذ رورم عل هد ل بضَاهُمْ جوع تكى كَاوُواء (ول قنخ كإِذَا 
سَمَرَهُ) بِالتَخْفِيفِ (ني الْأَصَحٌ ) لِأله له َع بيع الْدَارِ مضه وى » و لني قَالَ: 
الْبَابُ يُشْعِرٌ تيوت حَنَّ الاسْتِطْرَاقٍ قَيُسْكدَ يسْمَدَلُ به عََيه قال في «الرَوْضَةَه: و 
لحي 1 :22:5229229529999883 0 

قوله: (وعلئ الوجهين: يحرم الصلح علئ إشراعه بمال) إِنَّما ذكره لوروده على 
المتن إذ مقتضئ الجواز الصّلح بمال(2 ؛ وليس كذلك» فهو مع الصّلح بمال ممنوع. 

قوله: (وهي تؤنث وتذكر) أي: فلا اعتراض علئ المتن في كلّها . 

قوله: (قال في «الروضة» وهو أفقه) أي: فتصحيح «المنهاج») معترض بما في 
«الروضة» والأقرب ما في (المنهاج». 
ا 4444555 55504 

قوله: (وله فتحه إذا سمره) المراد: أن له فتحه ليسمره» وكذا فتحه للاستضاءة ؛ 
كما يفهم من قوله السابق: (للاستطراق). وقوله: (بالتخفيف) اقتصر عليه؛ لأنه 
الأفصح » وإلا.. فيجوز التشديد أيضًا. 

قوله: (قال في «الروضة): وهو أفقه) قال في «شرح الروض»: يدفع بما مر من 


(1) في نسخة (ب): إذ يقتضي الجواز بالرضئ مع الصلح بمال. 
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دده 2 ورم عمو 12 18 ايو 1 عن قامس أ جيك 5 ٍئ 

(وَمَنْ له فيه بات تفتح) أي: أرَادَ تنح (آخَرَ أبِعَدَ مِنْ رَأْسٍ الدزب) مِنَّ 
6 اقلق كات وثقمم سر ره رتم سوم ده ل 
الأول . (مَلِشْرَكَائِهِ مَنْعَهُ) مِنْ بَابه بَعْدَ الْأَوّلِ جَرْمَاء وَمَنْ بَابَهُ لَه عَلَى أَحَدِ 
الوَجهَيْنٍ السَابِقَيْنِ في كَيْفِيّة الشَّرْكَة في الْجَتَاح » وَسَوَاء سَدَ الأوَلَ أمْ لا ؛ أخذا مِنّ 
الإطْاق مَعَ المُصِيل في قَوْلِه: (وَإِنْ كَانَ أرب إلى رَأْسِه وََمْيَسْدَ الَابِ الْقَدِيمَ. . 
كَذَِكَ) أي: لِسْرَكَائِه مُه ؛ كَمَا تقد ؛ لِأنَ ياه الَْابٍ تُورتُ زِيَادَة رَحْمَة اناس 
وفوف الدَوَابٌ قيمَصَرٌرُونَ بو (وَإنْ سَدَّه.. ذا مَنع) ِأنّهُ قَصَ حَفَهُ. 
لال ل لاسي حاشيية لكي 43 ييحي 

قوله: (أي: أراد الفتح) حاصله: أن «المنهاج» عبّر بالماضي عن المضارع ؛ 
لقرب زمنه بالتّسبة لإرادة الفاعل. 

قوله: (أخذا من الإطلاق مع التّفصيل...) أي: فالإطلاق مقتض ؛ لعدم الفمج 
سواء سد الأوّل أم لاء ويشهد له التّفصيل في الأقرب بين السَّد وعدمه ؛ فاقتضئ أن 
الأبعد فيه المنع مطلقًا ‏ 
لل هي حاشية الستباطي .#3 ججججججججججججحبي 
تعليل الجواز. انتهئ » لكن يؤيده تعليلهم ما مر من منع بناء دكة في الشارع ؛ بأنه إذا 
طالت المدة. . أشبه موضعها الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه» وأجيب: بأن 
الحق هنا لخاصٌ والخاص قائم علئ ملكه وحافظ لهء بخلاف الشارع فانقطاع الحق 
فيه عند طول المدة أقرب ٠‏ 


جر 
م يي 


قوله: (من بابه بعد الأول) دخل فيه من بابه بين الأول والحادث ومن بابه مقابل 
[الحادث» دون من بابه مقابل الأول] 20 وعبر عنه في «الروضة» ب (المفتوح) فتوهم 
البلقيني منه أن المراد به: الحادث » فاستشكله: بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر 
المفتوح فيه فله المنع منهء [ومن الغريب: أنه في اشرح الروض» ذكر استشكاله ولم 
يتعرض له]2"7. 
)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (أ) . 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
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(وَمَنْ لَهُ دَارَانِ تَفْمَحَانِ) ب الْمَؤْقَانيّة أَوَلهُ (إِلى دَرْبَيْنِ مَسْدُودَيْنِ » أو) دَرْبِ 
لو م ؛ كمتَح باَا) أي: : أَرَادَ مح (بتِنَهُهًا : ةلم فت في الأشيخ) إل 

َصَرُفٌ مُصَادِفٌ لِلْمِذْكِ » وَالنَانِي يَقُول: نحه يت لَه من كُلَّ درب ين الدََائ مرا 
اذا لي ب يوء يزيد محف ين الاَاٍ» مَل ااف: ِذَا فم 
ِغَرَضٍِ الِِسْتِطْرَاق » قَالَ الرَافِعِيُ: مَعّ قل بَابٍ إِحْدَى الذَّارَيْنِ » زَادَ في «الرََوْضَةَ): 
وَعَدَمٍ سَدّوِ صَرّحَ به الْأَضْحَابُ» فَالُوا: وَلَوْ أَرَا َع الْحَائِطٍ بَيتَهُمَا وَجَْلَهُمَادَارا 
وَاحِدَةَ وَيَثْرّك بَابَيْهِمَا عَلَى خَالِهمًَا.. جَارٌَ قَطْعًا. انتَمَىء وَهُوَ مُرَادُ الرّافعِيَ بقَوْلِ: 
نا إًِا قَصَدَ انسح مِلْكه. . فََا مَنَْ ؛ أَي: قَطْمًا. 

(وَحَْثَ منعَ تح اباب قَصَاَحهُأَهْلُ الدَرْب بمَال. . صَعّ) قَالَ في «التتمّةَا: 
» وَإِنْ أَطْلَقُوا أو شّرَطُوا اليد ٠‏ فَهُوَ بَبْعُ جُزْءِ شَائِع 
زِلةَ أَحَدِهِمْ » وَسَكَتَ السَّيَْانٍ عَلَى ذَلِكَ ‏ 
مج 117 25252525959525292929252529525 00000 

قوله: (ومحل الخلاف) حاصله: أَنَّ الخلاف جار إن فتح لغرض الاستطراق 
سواء أسدّ باب إحدئ الدَّارين أم لاء فإن فتح لاتساع ملكه. . جاز قطعًا فهو وارد على 
إطلاق «المنهاج» الخلاف ؛ إذ يقتضي جريانه في هذه الحالة » وليس كذلك . 
| سس ست حاشية الستباطي #5 بح 
فرعان: 

الأول: له في سكة دارٌ بوسطها وأخرئ بآخرها. . فبحث الإسنوي: أنه يجوز لمن 
داوه برتهما متسهمن تقديم باب العترسطة]لن اث اكه لالله وإة عات سر يكارت البجميع 
لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة, وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق ٠‏ 

الثاني: له في سكة قطعة أرض فبناها دورا وفتح لكل واحدة بايا.. جازء قاله 
البغري في «فتاويه) . 

قوله: (وسكت الشيخان على ذلك) أي: فأشعر بترجيحه, قال الأذرعي: وينبغي 


د 
يحيم يا 
مَْولَة 
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(وَيَجورَ) لِلمَالِكِ (مَنْحُ الْكوّاتِ) في جدَاره ؛ للاسْتضاءقء َل يَجُورُ له إزَالَ 
ينض الْجِدَارٍ روَجَعْلُ شْبَاكِ مَكَائَهُ وَالْعََة نح الْكَافٍ: طاقَة . 


(وَالْجِدَارُ بَيْنَ نّ المالكيْنٍ) لِنَاءَيْنٍ (قَدُ يَخْتَصٌ) أَي: : ينقد د (بهِ أَعَرهكَ) 
يكن سَاتِرًا للْآخَرِء (وَقَدُ يَشْتَرِكَانِ فيه): 


(تَالمختصٌ) به د الب لْخَرِ وَضْعُ م الجذوع) ِالمعْجَمَةَ؛ أَي: 
الحُمْبٍ (عَلَيْهِ ني الجديدء وَلَا بُجبَدْ المالِكُ) لَه إن امتتعَ مِنْ وَضْعِهَاء وَالْقَدِيمْ: 
عَكسٌ ذَلِكٌ ؛ لِحَدِيثْ الَبَكين: «لَايَمتَع َال جاو لابقع تبني ستاروا' 
أ: الأول وَحَسّبَُ) رُوِي بِالْإثْرَادِ مُتوّنَاء وَالْأكْترُبالْجَمْع مُضَافَاء وَعُورِضَ: 
سس ف يال عطي 224 سبي 
أن يكون محل الجواز في حالتي الإطلاق وشرط التأبيد إذا لم يكن بالسكة مسجدٌ أو 
نحوه؛ كدارٍ موقوفة على معين أو غيره» وإلا.. فلا يجوز؛ إذ البيع لا يتصور في 
الموقوف وحقوقه» وأما الإجارة والحالة هذه. . فيتجه فيها تفصيل لا يخفئ علئ الفقيه 
اوجرا 

قوله: (ويجوز للمالك فتح الكوات...) أي: وإن أشرفت علئ دار جاره 
وحريمه ؛ كما صرح به الشيخ أبو حامد. 

قوله: (بل يجوز له إزالة بعض الجدار وجعل شباك مكانه) أي: بحيث لا يخرج 
منه شيء » فإن خرج هو أو غطاؤه.. كان كالجناح » قال السبكي : فليتنبه لهذا فإن العادة 
أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب؛ هذا في حق من ليس له 
الفتح للاستطراق» فإن كان له ذلك.. فلا منع من أبواب الطاقات. 


قوله: (وعورض...) اكتفئ الشارح من جانب الجديد بمعارضة ما استدل به 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم [7471]» صحيح 
مسلم ‏ باب: غرز الخشب في الجدار» رقم [175--1509] ٠‏ 
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بِحَدِيثٍ خُطْبَة حَجَة اوداع : :١لا‏ يَحِلٌ لامر من مَالٍ أَخِبه إلا ما أخطة عن كيب 
َفْسٍِ) رَوَاه الحَاكِم”" بإِسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ اللَّنْحَينٍ في مُعْطَموء وَكُلَّ مِنْهُما مُثْمَرِدا 
في بَعْضو» (فلوْوَضِيَ) المالِك عَلَّى الجدبد الْوَضْم إلا وض . ٠‏ فَهُوَ إِعَارَةٌ لَه 
الرُجُوعٌ قَبْلَ الْبناء عَلَِ) أي: عَلَى المؤضُوع » (وَكَذَا بَعْدَهُ في الْأَصَحّ) كَسَائْرٍ 
الْعَوَارِي»ء (وَقَائِدَةٌ الرّجُوع : تَخْبيثةٌ بَيْنَ أَنْ نقة) أئ: المؤْضوع المئنيّ عَلَيْهِ 
2-5 أَز يََلَّ) ذَلِكَ (تيفرء أ ش تَقصه) كما َوْ أَعَارَ رض لِلْيِنَاء» (وَقِيلَ: 
مكتتتتت تت 0 ل 5 

قوله: (وكل منهما منفردا في بعضه) أي: وعلئ شرط كلّ منهما منفردًا في بعض 
ذلك السق20, 


_سسييييييي يبي قي حاشية السنبباطي 0# 
القديم » وهو كاف في رد دليل الخصمء لكنه لا يفيد الاستدلال للجديد » وقد استدل 


له بالحديث المذكورء وحمل الأول المعارض على الندب أو أن الضمير في جداره 
لجاره ؛ لقربه ؛ أي: لا يمنع أن يضع خشبة في جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع 
الهواء ورؤية الأماكن المستطرقة ونحوها. 

قوله: (وكل منهما منفردا) عطف علئ (الشيخين) ٠‏ 

وقوله: (في بعضه) عطف على (في معظمه) . 

قوله: (فهو إعارة» له الرجوع...) أي: وليس للجار وضع الجذوع ثانيا إذا 
سقطت إلا برضا جديد ؛ كما يستفاد ذلك من كونه عارية » خلافا لما في «الانوار» ٠‏ 

قوله: (كما لو أعار أرضًا للبناء) أي: فإن المعير لها إذا رجع . . يتتخير بين هاتين 
الخصلتين » لكن له أيضًا أن يتملك البناء بقيمته» بخلافه هناء والفرق: أن اللأرض 
أصل فلا تتبع البناء بل تستتبعه » والجدار تابع لا يستتبع ٠‏ 


(1) المستدرك؛ كتاب العلم» عن ابن عباس رف » رقم [73717] . 
(1) في نسخة (أ) (ب) (د) (ز): السدء وفي نسخة (ه): السفر. 


دفو 6 5 20 0 50 
كينثه: طلب الأجرة تقط) لأن ١‏ 3 يَشْدُ المشتعير ؛ كَإِنَ الْجُذُوعَ إِذَا رُفعَتْ 
افا لم تستَمسَك عَلَى الْجدَ ر الْبَاتىء وَمُقَابلُ الْأَصَحّ: لا رُجْو 
أذ ش م لعا يراد يها اط لزعي لفن ميت 


اه 


ناه عََيْو» أو: : البعْثُ حَقَّ الْبِنَاءِ عَلَيْدا . 38 كز 
و) شَوْبُ (إِجَارَة) أنه 4 عَفدٌ على مَنْقعةٍ يبد فَعَوْبُ لبي منْ ف قه حَنْتٌ الكر00؛ 
(َإذًا بَتَى . ٠‏ َلَيِسَ لِمَالِكِ الْجدَارٍ تَقْضّهُ بحَالِ) أَيْ: مين ولام إن غْطَاء أَرْشٍ 
لمح 3551932 7٠‏ 0 ااال 000 

قوله: (من غير تقدير مدة) ذكره؛ لأنَّ المتن يوهم أنه لا بدّ من بيان المدة؛ إذ 
إطلاق الإجارة يقتضي ذلك » وليس كذلك٠.‏ 
سس ف حي لصي 724 حيييييحبحححبي 

فإن قلت: يخالف ما ذكر هنا من أن ه20 القلع مع غرامة أرش النقص ما يأتي في 
العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع 
الأرش ؛ لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه. 

قلت: لا مخالفة ؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلئ ما ملكه غيره بجملته » 
وإزالة الطرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم» بخلاف الحصة من الأرض ؛ 
فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك . 

قوله: (تصح من غير تقدير مدة...) أي: ما لم تكن الدار وقفا عليه فلا بد من 
التقدير بمدة ؛ كما نقله الزركشي عن القاضي الحسين. 


قوله: (فليس لمالك الجدار نقضه...) أي: ما لم يشتر حق البناء ممن اشتراه منه ؛ 


)١(‏ في نسخة (ش): التأبيد. 
)١(‏ في نسخة (أ): يخالف ما إذا رهنا من أنه له. 
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َقْصِهِ؛ لِأَنهُمُسْعَحِنٌ الدَّوَام بِعَقْدِ لازم. 
(وَلّو اْهَدم الْجدَارُ) بَمْدَ يتاء المشتري (تَعَادَهُ مَالِكُة.. فَلْمشْرِي َه 
ا عنم الم 1 5 4 48 عم مدع روط مر 
البنَاءِ) بتِلْكَ الآلات وَبِمِئْلِهَاء وَالْوَجْهُ النَانِي: أن هذا العَقَدَ بَيْعٌّ يَمْلِكَ به مَوَاضِعَ 
ا ك2 22 2 5 
رُؤُوس الْجُذوع ‏ وَالثَالِتُ: أَنَهُ إِجَارَةٌ مُوَبَدَةٌ للْحَاجَة. 


ف حاشية السباطي 8ه بي 
فله نقضه مع إعطاء أرش النقص ؛ كما أن له أن يبقيه بأجرة نظير ما مر في الإعارة!©. 


قوله: (فأعاده مالكه) فيه إيماء إلى أنه لا تجب عليه الإعادة» وهو كذلك وإن 
انهدم بهدمه عدوانا على المعتمد» خلافا للاسنوي. 

نعم ؛ للمشتري الفسخ قبل التخلية» وله قبل الإعادة مطالبة الهادم بقيمة حق 
البناء للحيلولة ؛ فإذا أعيد.. استردهاء وبأرش نقص البناء إن كان قد بنئ » وللمالك 
علئ الهادم الأجنبى أرش الجدار مسلوبٌ منفعة رأسه » ولو أراد المشتري إعادة الجدار 
من ماله ليبني عليه.. جاز له ذلك ؛ كما نقله الإسنوي عن تصريح جماعة» والسبكي 

قوله: (والوجه الثاني...) لم يظهر ما يترتب على هذين الوجهين والوجه الأول؛ 
ولا يقال: يترتب علئ ذلك: ما لو انهدم الجدار ثم أعاده مالكه. . فليس له إعادة وضع 
الجذوع عليهما دون الأول ؛ لانفساخ العقد بذلك على الثالث » ولتلف العين المبيعة!") 
علئ الثاني ؛ لأنا نقول: يرده تصريحهم بجواز الإعارة(" حينئذ إذا وقع بلفظ الإجارة. 
تسد تنسيه: 

لو وجد جذوع موضوعة على جدار ولم يعلم كيف وضعت .. فالظاهر: أنها 
وضعت بحق فلا تنقض ويقضي استحقاقها دائماء فلو سقط الجدار وأعيد.. فله 
)١(‏ في نسخة (أ): في الإجارة. 


(1) في نسخة (أ): المعينة. 
() في نسخة (أ): الإعادة. 
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(وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ) في الَْا (بعوض أو ِغَيْرهِ يشْتَرَط بَيَانُ قَدْرٍ المؤضع 
المننيّ عَلَيْهِ طول َعَرْضَّاء وَسَمْكِ الجذرّان) بقح السّينِ ؛ أَيْ: ازْتقاعهّاء 
(وَكَِْيَّهَا) كَكَوْنِهًا مُتضَدَةَ أو حَالِيةَ الْأَجْوَافِ» و السّْفِ المخمُول عَلَيْهَا) 


كَوْنِه كا أو رجا أئ: عَقْدَاءٍ لأنَّ الْعَوَضْضَ يَحْتَلمُ بذَلِكَ . 
(لْ أَذنَ في البتاء على أَرْضٍِ. . عَفى بان فر مَحَلَ البتاء) وَكَمْ يجَبْ ذِكْرٌ 


ع ورم م 


وبي ا 
ما الْجدَارٌ المذْرَكٌ) بَيْنَ انتيّن مكلا. . (لئِسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ جُذُوعِهِ 
ا ل : له لِك ؛ كَلقَمٍ في الْجَارٍ لما 
دم وول (وََيِسَ لَهُ أن يد فيه وَِدَا) بَكَسْر الا فِيهمَا (أوْ يفْتَحَ) فيه --5000 
لل اي اطاط 8ه يببييبي 
إعادتها بلا خلاف ؛ لأنا حكمنا أنها وضعت بحق وشككنا في المجوز للرجوع . انتهئ ٠‏ 
قوله: (كفئ بيان قدر محل البناء ولم بيجب...) قال الأذرعي وغيره: وسكتوا 
عن حفر الأساس» وينبغى اشتراط بيان قدره؛ لاختلاف الغرض به؛ فإن المالك قد 
بحفر سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع بأرضه» ويمنع من ذلك تعميق الأساس» بل 
ينبغي أن لا يصح إيجار الأرض للبناء عليهاء ولا يبيع حق البناء عليها إلا بعد حفر 
الأساس ؛ ليرئ ما يؤجره أو يبيعه أو يبيع حقوقه. اللهم؛ إذر أن يكون وجه الأرض 
صخرة ة لا يُحتاج إلى أن يحفر للبناء أسامنٌ » أو يكون البناء خفيًا لا يحتاج إلى أساس ٠‏ 
انتهئ . فقوله: (بل ينبغي أن لا. ).٠‏ قيده في اشرح الروض» أخدًا من كلام «الشامل» 
الآتي بما إذا آجره ليبني علئ الأساس » بخلاف ما إذا آجره الأرض ليبني عليها ؛ وبين 
له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه » وهو ظاهر. 
قوله: (بغير إذن من الآخر) أي: أما بإذن منه.. فله ذلك» لكن لو انهدم ثم 
أعيد. . لم يعد الجذوع إلا بإذن جديد» خلاقًا للقفال. 
قوله: (وليس له أن يتد...) مثل ذلك: تتريب الكتاب منه؛ فلا يجوز لأحدهما 
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(كُوَه بلا إِذْنِ) كَسَائرٍ الماك الممْتركة لا يَسْتَقِلٌ أَحَدُ الشَّريكينِ بِالانْتفَاعٍ » (وَله 
أن سكيد ليد وَيسْد) اليه (مَمَاعَا لَا يه ْدُ) وَهَدَا لزيد على «المكرّر»» (له) 
ير (َلِك في جار )نضا ءلِعَدءِ اماق فيد فإ مع أحَدُ اَن 
الال يل ٠‏ قَفِي امْتِنَاعِهِ وَجْهَان: َصَحْهُمَا في «الروْضَ: لا يُْتَتعُ » (وَلَيِسَ لَه 
ِجْبَار شَرِيكِه عَلَى الْعِمَارَةِ في الجديد) لِتَهَرّرهِ ب بتَكْليفَهَاء وَالْقَدِيم: : له ذَلِكَ ؛ صِيَانَة 
ِلْمِلكِ عَنِ التَعطِيلٍ . 
ح---- يي 7 
قوله: (وهذا القيد زائد على «المحرر)) هو اعتراض لعدم تمييزه٠‏ 
ةي جه بحبح 
إلا بإذن الآخرء قال الماوردي: أو ظن رضاه» ويجري في الأخريين(2 . وقوله: (بلا 
إذن) أي: أما بإذن. . فله ذلك بشرط أن لا يكون بمالٍ في فتح الكوة؛ فقد قال ابن 
الرفعة: ولو صالحه علئ فتح الكوة بمال.. لم يجز ؛ لأنه صلح عن الهواء أو الضوء 
و 00 
قوله: (وليس له إجبار شريكه. ..) استثنئ الأذرعي: المحجور عليه » فيجبر وليه 
علئ العمارة إذا كانت المصلحة فيه" . 


تشيه: 


هذا جار في علو الدار وسفلهاء إذا كان لغير صاحب العلو.. فليس له إجبار 
صاحب السفل علئ إعادته لو استهدم» ولا لصاحب السفل إجبار صاحب العلو علئ 
معاونته في إعادته» فلو أراد صاحب العلو إعادته بآلته فقط.. لم يمنع ويكون ملكه» 
ويأتي فيه ما سيأتي في الجدار المشترك» ولصاحب السفل السكنئ ؛ لأن العرصة ملكه» 
وليس له الانتفاع به بفتح كوة أو غرز وتد ونحوهماء وللأعلئ هدمه ؛ لأنه ملكه » وكذا 


)١(‏ في نسخة (أ): وأجرئ في الآخرتين. 
4 في نسخة (أ): إذا كانت مصلحة بهاء 
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(َإِنْ أَرَاد) العّلِبُ (إِعَادة مُنْهَدمٍ بأل لتفي.. لَمْ يُنتغ' " وَيَكُون المعَادُ 
باكة جع اويا شَاءَء وَيَنْقَضْهُ إذا شَاءَ) وَلَا يَضْدُ الام شْيرَاكُ في الْأس ؛ قن لَه 
نا في الْحَمل علي َل الاي أو الطب وَانِنُ الصَّبَاغْ» وَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ 
ليان ؛ لظهُوره . 

(وَلَوْ قَالَ الْآحَُ: «لا تَنْقضْهُ وَأَغْرَمُ لك حِصَّتِي)) أَي: تضق القيمة... م 
و ات أي لكي ييحي 

قوله: (فإن له حقا في الحمل عليه) ذكره؛ لأنَّ المتن يوهم أنه لا حقٌّ له ؛ لأنّه 
ذكر أَنَّه ملك للمعيد فأوهم ذلك » وليس كما أوهمه. 
با سسب هه حاشية الستباطي  _4#8‏ ببح 
للأسفل إن بناه الأعلئ قبل امتناعه » ما لم يبن الأعلى علوه ؛ فإن بناه. ٠‏ فللأسفل تملك 
السفل بالقيمة » وليس له هدمه , أما إذا بنئ الأسفل بعد امتناع صاحبه. . فليس له تملكه 
ولا هدمه ؛ لتقصيره» سواء بنئ عليه الأعلى علوه أم لا. 

وبما تقرر يؤخذ: أن له البناء بآلته وإن لم يمنع الأسفل منه» ومثله: الشريك في 
الجدار المشترك ونحوهء قاله في اشرح الروض» ثم قال: وفيه وقفة » ويجري أيضا ذلك 
في سقي النبات المشترك بينهما من شجر وغيره فليس لأحد الشريكين إجبار الآخر على 
سقيه ؛ كما صرح به القاضي وغيره» وهو المعتمد الأوفق ‏ كما قال الأذرعي - بكلامهم 
في أواخر النفقات وإن صرح الجوري بخلافه ناقلًا الاتفاق عليه ٠‏ انتهئ . 

قوله: (يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء) أي: إلا إذا كان للآخر عليه بناء أو 
جذوع.. فلا يمكن من ذلك» بل إما أن يمكن الشريك من إعادة ما كان له عليه؛ أو 
ينقض بناءه الذي أعاده ليبني معه الآخر ويعيد جذوعه. 


قوله: (أي: نصف القيمة) هذه عبارة «الروضة» وفسّر الشارح بها الحصة في 


)١(‏ وفي التحفة: (077/0) يتوقف جواز الإعادة علئ امتناع الشريك منهاء خلافا لما في النهاية: 
(517/5) والمغني: (190/5): 
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يَلَرَمْهُ إِجَابَُهُ) كَابْتَدَاءِ الْعِمَارَة» وَعَلَى الْقَدِيمِ: : يَلْرَمُه00) إِجَابئه . 
(وَإنْ أَرَا إِعَادئهُ بنْقْضهِ المفْرك.. كَللَدخَر مَنقُةُ) وَعلَى الْقَديمِ: ان 


(وَلَوْ تَعَاوَنَا عَلَى إِعَادَتِ نقْضِهِ. . عَادَ مُمْمَرَكَا كَمَا كانَ) قَلَوْ شَرَطَ زياد 


01 


لأَحَدِهِمًا. ا ا ا 


5 يكم ) وَادًا عط لد الست 
(زِيَادَة. .كك بي تل قل بي تيب ' الا خَرِ) فإذا شرّط له السدس 
يَكُونُ لَهُ الْلَانِء قَالَ الإمَام: هذا م005 فيمًا ذا شَرَطَ لَهُ سُدْسٌ النْقْضٍ في 


الْحَالِ كن َّرَطَ السّدّس بَعَْ الْبتاءِ.. لَمْ يَصِمّ ؛ كَإِنَّ الَْعيَانَ لا موَجَلُ . 
سس 9 حت أشي كاري يي 0 
قوله: (قال الإمام: هذا مصور...) هو كما قال» فعلم أن إطلاق «المنهاج» 
الجواز والاستحقاق معترّضةٌ, إذ هذه الصُّورة تنافي الإطلاق وهي صورة الشّرط بعد 
البناء » وإِنَّما كان له الثلئان ؛ لأنّه المجتمع من نصف وسدسء فاعلم. 
ب س في جاية اللسياطي 45 بيجي 
كلامه هنا؛ لأن كون المغروم حصة إنما يصح بهذا المعنى» لكن قضيته: قصر كلام 
المصنف على ما إذا كان الجدار مشتركًا بينهما مناصفة » وليس في كلام المصنف ما يعين 
ذلك. 


قوله: (ولو تعاونا) أي: ببدنهما أو بمالهما. 

قوله: ( بنقضه) صوّر الشارح كلام المصنف بذلك ؛ أخدًا مما بعده ؛ فإنه لو أعاده 
بآلة نفسه بإذن الآخر وشرط له الآخر زيادة على ماله من العرصة. . جاز وكانت تلك 
الزيادة في مقابلة آلته وعمله في نصيب شريكه» فلو كان مشتركًا بينهما مناصفة وأذن 


4 في نسخة (ش): تلزمه . 
)١(‏ في نسخة (ش) (ق): يتصور. 


باب الصلع © 
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(وَيَخُورُ أن يصَالِحَ عَلَى إِجرَاءِ الماء وَإْقاءِ لدَْجِ في يذكه) أ: ملك 
المصَالح مَعَهُ (عَلَى مَالِ) كأ يُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ بُْرِيَ ماءَ المطر مِنْ هذا التَّلْح 
عَلَى سَطْحِهِ المججاور لَه لِينْزِلَ الطَرِيق» وَأَنْ يُجْرِيَ ماء الَهَرِ في أَرْضِه ؛ لِيَصِلَ 
لول ساسك كات 11ت 

قوله: (من هذا السطح) فيه إشارةٌ إلى أنه لا بدَّ من بيان السطوح التي ينحدر منها 
الماء إلئ السطوح الآخر» وقد نبّه علئ بيان المجرئ أيضًا(" » وعلم بذلك ما في المتن 
من الإخلال بالشرط . 

قوله: (وأن يجري ماك التهره): له بد من: بيان موضع السّاقية» وطولهاء 
وعرضهاء وعمقهاء والمدَّة» وكون السَّاقية محفورة؛ إذ المستأجر لا يملك الحفرء 
وتقبيده بماء التَّهر مخرج لماء الغسالة » فعلم بهذا ما في كلام المتن من الخلل » وما في 
كلامه منه لفقد الشروط السّابقة . 
يقهه ااي لاطي #8 بحبح 
أحدهما للآخر في إعادته بآلة نفسه وشرط له سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث 
آلته. . كان له ثلثاهماء ويأتي فيه أيضًا كلام الإمام الذي ذكره الشارح . 

قوله: (علئ سطحه المجاور له...) فيه إيماء إلى ما قاله الإسنوي من أنه يشترط 
في صحة الصلح علئ إجراء ماء المطر على سطح غيره: أن لا يكون له مصرف إلى 
الطريق إلا بمروره علئ سطح جاره» ويشترط أيضا: معرفة قدر السطح الذي يجري منه 
والذي يجري إليه» وقوة الثاني وضعفه؛ وليس لمن صالح علئ إجراء”" المطر على 
السطح إلقاء الثلج عليه ولو بعد ذوبه؛ كما أنه ليس لمن صالح علئ إلقاء الثلج عليه 
إجراء المطر عليه : 


قوله: (وأن يجري ماء النهر في أرضه...) أي: لا في سطحه؛ لما سيأتي في 
الغسالة » وخرج بقوله: (أن يجري ماء النهر) المأخوذ من كلام المصنف: ماء النهر 


لق في نسخة (ب): أرضاء 
)١(‏ في نسخة (ب): لإجراء. 
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© كتاب التفليس #2 


نارف شصريء وأذواوي الع يؤرخةا تلم إلى أده قدا الصع مر 

مَعْتئ الإِجَارَةِ يَصِحٌ بلَْظِهَاء وا بَأْسَ بِالْجَهْلٍ بِقَدْرٍ مَاء السرم أن لا يني 
مَعْرِئتهُ وَلَا يَجُورُ الصّلْحُ عَلَى إِجْرَاءِ [م مَاءِ | الْمَالَةِ عَلَى السَطْح عَلَى مَال؛ لأ 
الْحَاجَةَ لا تدعو إِلَيْهِ ؛ بخلاف مَا تَقَدّم. 

لاا د ااا 0-00 

قوله: (وأن يلقي النَّلج من هذا السّطح إلئ أرضه) أفاد به: أنّه لو شرط أنه يلقي 
إل سطحه("©.. لم يصمَّ» وهو كذلك » وعلم به ما في عبارة المتن من الخلل؛ إذ 
الملك شامل لهذا الممنوع . 
وحجححخك حت رق وي روي حبس ل تر 
نفسه » فلا تصح المصالحة على أن يسقي 7 زرعه منه بساقية ؛ لأن المعقود عليه الماءٌ 
والمملوكٌ الماءُ الموجودُ دون ما ينبع » والحيلة فيه كما قاله القاضي حسين -: أن 
يبيع قدرًا من النهر والماء تابعٌ . 

قوله: (إلى أرضه) أي: لا إلى سطحه فلا يجوز الصلح علئ إلقاء الثلج من هذا 
السطح إلى سطحه. 

قوله: (وهذا الصلح في معنئ الإجارة) تبع فيه ابن الصباغ في «الشامل» قال في 
«الكفاية»): والمعروف: أنه بيع ؛ سواء وجه العقد إلى الحق - أي: كما صور به الشارح 
- أم إلى العين» قال في «اشرح الروضص): والأوجه فيما إذا وجهه إلى الحق: أنه عقد 
فيه شائبة بيع وإجارة. وقوله: (ولا بأس بالجهل...) أي: كما لا بأس أيضًا بعدم تقدير 
المدة فيها ؛ كما مر في استئجار حق البناء؛ كما هو محصل كلامه في اشرح الروض) 
لكن محله في المملوك ؛ كما صور به المصنف » لا في الموقوف والمستأجر فلا بد فيه 
من تقدير المدة7)؛ لأن العين غير مملوكة فلا يمكن العقد عليها مطلقّاء وقضية كلام 
)١(‏ في نسخة (أ): يبقى. 
() في نسخة (ب) و(د): كما صور به المصنف ؛ لأن الموقوف والمستأجر لا بد فيه من تقدير المدة. 


باب الصاح © 
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(وَلَوتَتَارَعَا جدَارَا بَينَ مْكَِهمَاء إن انَصَل با أَحَدجِمَا حَيِتُ َم نهم 
يا مع) كن دَحَلَ ِضفٌ بات كل مِنُْمَا في الآتَر. ٠‏ (كله ايد) مينيف َيَحْكمْ 
له يالْجِدَارٍ إلا أَنْ د تقوءَ بَينَدٌ بِخِلافى (وَإِلَّ) أئ: : ذل يِل بيقاه كاذك يأ 


انَصْلَ بنَائْهِمًا 27 َ رشقل عَنهُما: . (كَلَهُمَا) أَيْ: اليد وَعِبَارَةٌ «المحرَّرِ» 


2 


وَالرََوْضَة) كَ«أضيهَا»: مَيُوَ فِي أَيْدِيهِمًَا. 
(ونْ َم أحَدُهمَابَه) ‏ .. (مْضِي له) بو (وَإلَا. . حَلَ) أ: حَلَفٌ 
كل يِنْهُمَا لِلْاَحَر عَلَى الثم فى الى ل 1 له أَوْ عَلَى الْجَمِيع ؛ ميدي عع اودع دي 8 


في احاشية لاطي #2 بلي 
الشارح: أنه لا يشترط في الصلح على إجراء ماء النهر في أرضه: أن يكون المجرئ 
محفوراء وهو كذلك. 

نعم ؛ هو شرط في الصلح علئ إجرائه في ساقية بأرضه؛ كما صرح به في 
«الشامل» واشتراط ذلك في «الروضة» في الأول ضعيفٌ» بل لا يناسب ذكره فيه مع 
اشتراطه فيها في ذلك”" بيان موضع الساقية وطولها وعرضها وعمقها. 
5 ن: 

الأول: ليس للمستحق دخول الأرض أو السطح من غير إذن المالك إلا للتنقية» 
ا ا ا 

الثاني: أفتئ البغوي: بأنه لو كان يجري ماء في ملك غيره فادعئ المالك أنه كان 
عارية.. قبل قوله . 

قوله: ( وعبارة «المحرر...) استدلال على أن المراد بقول المصنف: (فلهما) 
ما قاله من أن المراد: فلهما اليد» لا أنه ملك لهما. وقوله: (فإن أقام...) قرينة على 


)١(‏ في نسخة (ش): ببنائيهما. 
(1) في نسخة (أ): مع اشتراطه فيهاء فيه. 


يدث 


كتاب التفليس #2 
أنه اذَعَاهُ؛ وَجْهَانِء أَصَحُهُمَا: الأول (َإِنْ حَلَنا أو تَكَلَا) عَنِ الْيَمِين ٠‏ (جْمِلٌ) 
الْجِدَارُ (بَيتهُمَا) بظَاهِرٍ اليد (وَإِنْ حَلَقَ أَحَدُهُمَا. . قُضِي لَهُ) وَفِي «الرَوْضَقَ 
كَدأضْلِهَا وَ«المرّرِ»: و إِنْ حَلَفَ أَحَدُمُمَا وَتكَلَ الْآحَدُ.. قُْضِي لِلْحَالِفٍ 
بالْجويع » وبتّضِح ذَلِكَ ما زِيدَ عَلْ في (كَِابٍ الدَّعْوَئ وَالْبيْنَاتِ): : أنه إنْ خَلَكٌ 
الي بَدَاَ القَاضِي بِتَْلِيفِهِ وَتَكَلَ الْحَديَعدَهُ: َلَفَ الْأَوَلُ اليِمِينَ المؤدُوة ؛ أي: 
يني له بالجويم» ون كل الأول ووب لاني في التمعن. ٠‏ ققد اجْتَمَعَ عل 

َِينُ التي لِلتَضف الي ادَّعَاهُ صَاحِبَهُ » وَيَمِينُ ءُ الإثباتِ للتّضف الّذِي ادَعَاهُ هُوَ 
ممح ا ا 0ك 
قوله: (لأنه ادعاه وجهان؛ أصحُهما: الأوّل) أي: فيحلف على النصف الذي 
سلم له بمعنئ: أنه يحلف أنَّ صاحبه لا يستحقّه ولا يتعرض لإثباته له» وعبارة الشارح 

لا تفيده كالماتن فكل معترض ٠‏ 

قوله : (وفي «الروضة» كدأصلها) . . .) حاصله: التُصريح بالُكول في «المحرر» 
وأنه مرادٌ ل«المنهاج» لم يفصح به وأنَّ الحالف إِنَّما يستحٌ () الكلَّ إذا حلف اليمين 
المردودة على استحقاقه الصف الذي بيد صاحبه» فإن بد أ القاضي بالناكل ٠٠‏ كفى 
الحالف يمينا تجمع النفي والإثبات ؛ فيحلف كما ذكره الشَّارِح » وهذا التّفصيل لا 

يستفاد بهذه الكيفيّة من المتن فكلامه معترض» فاعلم . 

| لللمبم مس98 خاشية السشباطي #5 0 

ذلك. وقوله: (وفي «الروضة»...) فيه التصريح بنكول الآخرء وبأن المقضي'" به 
الجميع . وقوله: ( ويتضح ذلك...) أي: فإنه مجمل لم يبين فيه كيفية الحلف هل هو 

واحد أو متعدد” ؛ وهل المحلوف عليه البعض ”7 أو الجميع ؟ 

(1) في نسخة (ب): وأن الحالف لا يستحق. 

64 في نسخة (ب): المفضي . 
() في نسخة (ب): منفرد. 

(5) في نسخة (أ): النصف. 


8 باب الصلح 5 


لو : 


ل كفب الأنا من وَاحدةيَمع فيه( التي وَالإفبات» أمْ ادبن لي 
َأخْرَ لات ؟ وَجْهَانٍ أَصَحُهُمًا : الأول ء َيَخْلِفُ أَنَّ الْجَمِيمَ لَه لا حَنَّ لِصَاحِبهِ 
يه أو يَقُولَ: :لاعن له في الضف الي َدعب وَالَطفُ الْآحَرُ بي ٠‏ انتهئ » (وَلَوْ 
حدما عَلَيِِ ُذُع. ٠‏ لم بُرَجّ) بِدَلِكَء لِأنهُ ا يدل عَلّى الْملِْء فَإدا 
حَلقَاء يقيت 9 ادوع بكلزها: يلهال أنها تك بق 


| (وَالسَقفُ يَيْنَ نَّ عُلُوِو) أَيْ: شخْصٍ (وَسْفْلٍ غَيْرِِ. ٠‏ كَجِدَارٍ در نَّ مِلْكَيْن ) 
كلل أبنية إِحْدَاتةُ بَعْدَ العلُو) أن ب الكت عَالِيًا قَيتْقَبٌ شط الْجِدَارٍ 
0 رُؤُوسُ الجُدُوع في التقّبٍ وَتُسْقَف0".. (مَيَكُونَ في يَدِهِمَا) لاشْيرَ 
في الايْتمَاع به» ( أو لا) يُمْكِنُ ! إِحدَائه 2 دَ الْعلْو؛ كَدالْأرَج) الذي ا 0 ع2 
عَلَى لط الْجِدَارِ يَعْدَ امْتدَادِهِ في الْعُلُو. ٠‏ (تَلِصَاحِبٍ لتقل يَكُونُ ؛ لاتّضَالِهِ 
ايه ؟ وَالْعٌُْ َم الْعَين وَكَسْرهَا وَسُّكُونٍ اللا وَوكْلهُ اسل . 
لس لس ههه حاشية السٌباطي #6#ه ‏ يي 
قوله: (لاحتمال أنها وضعت بحق) أي: من إعارة» أو إجارة» أو بيع » أو قضاء 
قاض يرئ الإجبار علئ الوضع » والذي ينزل عليه منها الإعارة ؛ لأنها أضعف الأسباب » 
فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة؛ وقد يشكل على ذلك ما مر فيما 
لووجد جذوع على جدارء إلا أن يفرق27): بأن الجدار َم غير متنازع فيه فليحرر . 


هلام .00ج 


٠نيب في نسخة (ش) زيادة:‎ )١( 
٠تيقبأ في نسخة (ش):‎ )١( 
في نسخة (ش): ويسقف.‎ )( 
في نسخة (أ): يعرف.‎ (0) 


نلف 


كتاب التفليس 2+ 


(بَابٌ الحوالة) 
:أن ى؟ 2 وق 56 ور ي؛ لَك عه ميْله) كم لّ: أَحَدكَ 
عي أن قويل تن لد غلك قزل على تن لك كليو يتلم فى : 
فريك َي على لان عفري عَلَيو يقُولُ: احْتَلْتُ» وَالْآَصْلُ فِيهَا: حَدِيثُ 
7 لفق 
١‏ «مَطل ١‏ وَإِذًا أنْبءَ أَحَدُ متبع) 2 
لنّْحَينِ: مطل ال طلم وَإذا أنيع دُكُمْ عَلَى مَلِيءِ ى, 
الإمَامُ أَخْهدٌ َالَمقَيُ: «وَإِدًا أَجِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء.. فَلِيَحْتَل) "2 وَأنَبعَ 
ا اس قي حاشية الستبباطي #5 بجي 
بَابٌ الحوالة 
قوله: (فيقول «أحلتك...)) قضيته: تعيين لفظ الحوالة» وليس كذلك» بل 
يكفي هو أو ما يؤدي معناه؛ ك (نقلت حقك إلى فلان) أو (جعلت ما أستحقه على 
فلان لك) أو (ملكتك الدين الذي عليه بحقك) قال في «المطلب»): (وأتبعتك على 
فلان) كما يفيده الحديث» قال فيه: وهل ينعقد بلفظ البيع؟ إن راعينا اللفظ.. لم 
ينعقد» أو | ٠‏ انعقدت ؛ كالبيع بلفظ السلم» وقضيته: عدم الا نعقاد و 
لبيع بلفظ السلم ترجيح عدم الانعقاد ولو 
مع النية» ورجح بعضهم الانعقاد معهاء وهو متجه. وقوله: ( ابعشرتك..٠))‏ شرط 
لكونه صريحًا إن قلنا بما صححه البلقيني من أن (أحلتك بعشرتي على فلان) كناية» 
أو لكونه صريحًا لا يقبل الصرف إن قلنا بما صححه غيره: أن ما ذكر صريح يقبل 
الصرف إلى الوكالة » وهو المعتمد وإن جرئ في اشرح الروض» علئ الأول؛ وينبني 
عليهما: ما لو لم ينو حوالة ولا وكالة. 
قوله: (حديث الشيخين...) الأمر في ذلك بالاحتيال على مليء للاستحباب » 
وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات» وخبر: «لا يحل مال امرئ مسلمٍ 
(1) صحيح البخاري » باب: مطل الغني ظلم » رقم [/77417] » صحيح مسلم » باب: تحريم مطل الغني » 
وصحة الحوالة ؛ واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء, رقم [77- 15154] ٠‏ 
(1) مسند أحمدء عن أبي هريرة زه ؛ رقم [497] » السئن الكبرئ للبيهقي » باب: من أحيل علئ 
ملي فليتبع » ولا يرجع علئ المحيل» رقم ]١١5٠١[‏ واللفظ له. 


ب باب الحوالة 6+ 


بشكون النّاءِ: أَجِيلَ ) ليع بد قل : 

(يْتَوَطُ لََّا) لِمَصِحّ: (رِضًا المجبل وَالمِختَالِ) لِأنَّهُما اداه فهِي بنع 
بن بدَْنٍ في الْأَصَح» جَوّرهَا الشَّارع للْحَاجَةَ» (لَا المحال عَلَبِ في الْأصَح) أنه 
حل ان » ٠‏ [كَ]لِصَادِيء أَنْ يوه بير الثاني :مني عَلَى أن ْوَل سحا 


حل كأنّالمسختالٌ استؤقى ما كاله على المجبل و َْوَْضَهُ المحَالَ عَلَيهِ ويَعَذْرُ 


إْرَاضْهُ مِنْ غَيْرٍ رِضاه. 
ل ا اشاية لمكو لب يبي 


اب الحوالة 

قوله: (قَلْتبعْ بسكونها) هو الصَّواب ؛ وبعضهم رواها مشدّدة» وليس بصواب. 

قوله: (لتصح) بيّن به المراد؛ إذ شرط الوقوف ليس مرادًا منها. 

قوله: (فهي بيع دين بدين...) اعلم: أنه لا يطلق القول بأنَّها بيع » ولا بأنّها 
استيفاء » بل يختلف ذلك في بعض الأحوال. 
تتكطكمم 31000006000 اك 
إلا بطيب نفس منه0 227 ويشبه ‏ كما قال الأذرعي - أنه يعتبر في استحباب قبولها على 
مليء كونه وفيّاء وكون ماله طيبا؛ ليخرج المماطل ومّن في ماله شبهة. والمليء 
- بالهمز _: الغني » والمطل: إطالة المدافعة. 

قوله: (رضا...) المراد به: الإيجاب والقبول. 

قوله: (فهي بيع ..) قضيته: صحة الإقالة فيها"2؛ وهو وإن بحثه البلقيني ؛ 
أخدًا من ذلك اك الف وس ول لجر الحوالة من العقود اللازمة ولو 
فسخت بالفسخ » وبه جزم الرافعي في (باب التفليس) فهو المعتمد. 

قوله: (كأن المحتال استوفئ ...) في تفسير الاستيفاء ء بما ذكر نظرٌ ؛ كما قاله في 


نك لد 


)١(‏ السنئن الكبرئ للبيهقي؛ باب: من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنئ عليه جدارًاء رقم 
[11544] . ومسند أحمد, رقم [70190]. 
)١(‏ في نسخة (أ): منها. 


4 كتاب العفليس © 


(ول تبيخ على عن ل كين عل زقل” يخ برف يله على آنا 
اسْتِفَاءً. .. إِلَى آخرو» فَمَبُولهُ ضَمَانٌ لا يَترَأبهِ المجيل» وق ل يدا 
يه حاشية اماي ##ه يبيب 200 
«الخادم» وذلك لأنه يلزم توارد دينين علئ المحال عليه» إلا أن يقدر أن المحتال لما 
استوفئ ماله. . يقدر زواله عن ذمة المحال عليه٠‏ انتهئ . 

قوله: (فقبوله ضمان...) عبارة الرافعى: وإن قلنا استيفاء. . صح ؛ كأن المحتال 
أخذ حقه وأقرضه من المحال عليه . انتهئ » قال في (الخادم): وفيه بحث قوي ؛ إذ تقدير 
الاستيفاء ب(الإقراض) إنما يكون في صورة سبق فيها الدين علئ المحال عليه فيقدر”) 
حينئذ الاستيفاء والقرض» أما حيث لم يسبق دين .. فلا يصح التقدير المذكور. 


نعم ؛ يجيء هذا إذا فسرنا بكونه ضمانًاء ولهذا عدل الإمام عن هذا التخريج 7" 
وقال: [الصحيح]”"© عندي: تخريجه على الضمان يشترظ براءة الأصيل 290 وتعقيه 
الرافعي ؛ بأن كلامه يدل علئ أن البراءة فى هذه الحوالة حاصلة » ولذلك جعله أصلا 
مفرعا عليه؛ لكن في براءة المحيل بهذه الحوالة وجهان» أحدهما ‏ وهو جواب 
الصيدلاني وبه أخذ الإمام : حصول البراءة» الثاني وهو جواب الأكثرين -: أنه لا 
يحصل » وهذا الذي ذكره الرافعي آخرًا لا يجتمع مع ما قاله أولا ؛ فإن تفسير الاستيفاء 
علئ الوجه الذي قرره لا يتصور معه بقاء الدين فكيف ينقل عن الأكثرين عدم حصول 
البراءة مع ما قرره أولا؟! والصواب في ذلك كله: التخريج ؛ كما قاله الإمام على 
الضمان بشرط براءة الأصيل””* » ومن أبطل الشرط وصحح الضمان. . فهو نظير جواب 
الأكثرين هنا في بقاء الدين على المحيل » ولا يصح تخريج ذلك أيضًا علئ الاستيفاء 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): فيتقدر. 

020 في نسخة (ب) و(د): الترجيح . 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
)0( في نسخة (أ): الأصل . 
)0( في نسخة (أ): الأصل . 


8 باب الحوالة + ادع 


(وَتَصِخٌ بالديْنٍ الام وَعَلَيو) ون املق الدَينا يتان في سب الْوّجُوبٍ ؛ كَالفمَنٍ 
رض وَالْأَجرَةِ وبَدَلٍ المتآف , و يُستتى دَيْنُ السّلَمِ: :انه لازم وَلَا مصِحٌ الْحَوَالةٌ بد 
َل علي عَلَى الصَّحِبح ء وَمُكَابلة: مَئنٌِ عَلّى أَنَا اسْتيمَائ ذَكَرَ هَذَا الاسْتِدْرَاكَ في 
«الرَوْضَةَا (الْمئلِيئٌ) من نَ الذَيْنِ؛ كَالثَمَرٍ وَالْحَبّء (وَكَذَا المتقَرّمٌ) مِنْه؛ الوب 
المي في الْأصَحّ) . وَالَانِي: مُشْكرَط كَْنهُ ملي ؛ لِيتَحَفقَ مَفْضُودُ الْحوَالََ مِنْ إِيصَالٍ 
المتكت إل الْحَنَّ مِنْ غَيْر تَقَاوْتِ (2) صِحٌ (بِالنّمَنِ في مُدَّةِ الخِيّارٍ وَعَلَيْهِ ني 
9 حاششيية الليكريي 4 سس 

قوله: (ذكر هذا الاستدراك...) هو استثناء دين السَّلم فهو وارد علئ المتن. 
ل هه اش لياط 2ه ببح 
بالإقراض » بل الذي(" يتجه علئ الاستيفاء بالإقراض: بطلان الحوالة ؛ انتهئ . 

وبه يعلم: ما في قول الشارح: (إلئ آخره) المشار به إلئ التفسير السابق مع 
التفريع في قوله: (فقبوله ضمان...) وقد يقال: إن مراد الشارح أنه إذا قلنا: بأنها على 
من عليه دين: استيفائ حم بمعنئ الإقراض » فهو" على من لا دين عليه: استيفاءً حقٌّ 
بمعنئ الضمان ء» فليتأمل . 

قوله: (ويستثنئ دين السلم ...) مثله: كل دين لا يصح الاستبدال عنه ؛ كدين الزكاة 
إذا تلف النصاب بعد التمكن . . فلا يصح الحوالة به ولا عليه » وفارق صحتها بدين الكتابة 
- كما سيأتي وإن قلنا: بعدم صحة الاعتياض عنه -؛ بأن الشارع متشوف للعتق» وفرّق 
البلقيني: بأن السيد إذا احتال بدين الكتابة.. لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه 
بخلاف دين السلم قد ينقطع المسلم فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلئ حقه . 

قوله: (وتصح بالثمن في مدة الخيار...) أي: ويبطل بها الخيار إلا في حق مشتر 


)0 في نسخة (ب) و(د): الدين. 
(0) في نسخة (ب) و(د): فهي. 
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الْأَصَحٌ) لِأنهُ آل إلى اللرُومٍء وَالتَاِي: يَنْظَر إِلَى أنه غَيْرُ لازم الآنَ. 
(وَالْأَصَحٌ: : صِحَةُ حَوَالَةٍ المكَائّبٍ 2 النُجُومٍ دُونَ حَوَالَةٍ السَّيّدِ عَلَيْه) , 
وَالثّاني: صِحَتَهُمّاء وَالثَّالِتُ: ايفين 331 اليل أن لِلْمكَاَبٍ إِسْقَاطَ 


2 ع 


الُجُومٍ مَتَى شَاء كلم نَصِمّ حَوَالَةُ السّيّد عَلَيْهه بخلّاف حَوَالَيِهِ السَّيْدَ لشَدك 

د نبا بع ب ع قاوطا ني قل سخ ميل 
َعَلَيهَا)» وَالْأَطهٌَُ: المثمٌ ؛ لنْجَهْل بِصِمَيها 
ا ا ا 
أحيل عليه ولم يرض بهاء فإن رضي بها.. يبطل في حقه أيضا علئ المعتمدء وإذا لم 
يرض بها وفسخ العقد.. بطلت» واستشكل: صحة الحوالة في زمان الخيار إذا كان 
للبائع أو لهما؛ لأن الشمن لم يتنقل عن ملك المشتري » وأجيب: بأن البائع إذا أحال أو 
احتال ٠‏ . فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك كافي. 


فإن قلت: هذا يشكل بامتناع بيع البائع الثمن المعين في زمن الخيار إذا كان له. 

قلت: أجيب: بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين.. توسعوا في بيعه فيما 
ذكرء بخلاف ذلك. 

قوله: (دون حوالة السيد عليه) أي: بالنجوم الذي الكلام فيهال" » فخرج: ديون 
المعاملة فتصح حوالة السيد عليه بهاء ولا نظر إلى سقوطها بالتعجيز؛ لأنه بطريق 
التبعية » بخلاف النجوم. 

قوله: (وصفة) أي: معتبرة في السلو(" ؛ كما قاله في «الكفاية» » ومنها: الجنس. 

قوله: (للجهل بصفتها) قضيته: أنها لو علمت.. صحت”(”© الحوالة بها وعليها؛ 
وهو كذلك. 


)020( في نسخة (ب): منها. 
(1) في نسخة (أ): أي: بغير صفة السلم. 
(7) في نسخة (ب): صحة 


١‏ 8 باب الحوالة 4 حك 


(وَيُشْتَرَطٌ تَسَاوِيهِمَا) أَيْ: المكالٌ به وَعَلَْهِ (جنسًا وَكَدرَاء وَكَذَا خُلُولا 
أَجَلَاوَصِحَة وكَسْرًا بي الآ صَمٌ). وَالنَانِي: تح بالموَجلٍ على الحال؛ أن 
نحل أ جل ما عل وَبالكَسَرٍ على الصّحبح ويَكُونُالمجبل مكبر برعا بصِفَةٍ 
الصَّحَّةَ» يخلاف الْعَكْس فِيهِمًا؛ ين لعن لاصخ وي كد الشكع 
ليله رِشْوَة. 


َأ ِالحوَال المحبلُ عَنْ دين المختال وَالمحَانُعَل ع ين المجبل » 

و يتحول حَقٌّ الميكتان إلى ذِمَةٍ ةِ المحَالٍ عَلَيْهِ) 01111 1 1111 
سس اي اطي 7# يييححححبلبي 

قوله: (ويشترط تساويهما ‏ أي: المحال به وعليه ‏ جنسًا...) أي: لا في التوئق/"» 
وعدمه» فلا يؤثر فى صحتها وجود توثق برهن أو ضامن للدين المحال عليه دون المحال 
به» لكن ينتقل إلئ المحتال الدينٌ لا بصفة التوثق» فييراً الضامن وينفك الرهن9© علئ 
المنقول المعتمد ؛ لأنها إما بيع أو استيفاء؛ وكل منهما يقتضي ذلك ؛ لكن لو نص له 
على مطالبة الضامن [أيضًا]0.. لم يبرأ بالحوالة ؛ أخدًا من صحتها علئ المعتمد الآتي 
فيما لو كان له مئة علئ اثنين متضامنين فأحال عليهما ليطالب أيهما شاء بالمئة. 

لو شرط عاقد الحوالة رهنًا أو ضامنًا من المحيل أو المحال عليه إلئ أن يسقط 
حق المحتال بقبض أو غيره. . لم يصح على المعتمد الذي رجحه الأذرعي » وجزم به 
في «الأنوار» بناء علئ الأصح: أنها بيع دين بدين ٠‏ انتهى . 

قوله: (وقدرًا) منه: أن يحيل من عليه خمسة بخمسة مِن عشرة له على المحال 
عليه . 


)0 في نسخة (ب) و(د): أي: لا توثقا. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): الدين. 
(*) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
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(َِنْ تَعَذَّرَ) أَحْدُهُ (بفَلْس أَوْ جَحْدٍ وغل وَنَحْوِهِمَا) كَمَوْتٍ ٠.‏ (لَمْ يَرْجخْ 
عَلَى المجبل) كَمَا لَوْ أَحَذَ عِوَضًا عَنِ الدَّْنِ وَتلِفٌ في يده (قلَوْ كَانَ مُفْلِسَا عند 
الحوالة وحيةة المتكال: مره عيضي 
لَه جوع إن قرط يسازة) لإخلاي الشوطء وَالأول بد ل : هَذَا الشّوْط غ2 14 
وَهْوَ مقَضصّرْ يتَرْكِ الشَخْصٍ . 

(وَلَْ أَحَالَ المشْترِي) الْبَائ ع (بالثمن: لزه العبيغ يزب . بَطَلَتْ فِي الْأَظْهرِ) 
ارتِمَاعٍ امن بائِسَاخ البيع ؛ وَالثّاني: ا تبِطْلٌ ؛ كَمَا لَو اسَْئِدَلَ عَنِ الكمَنِ د كَوْيًا ‏ 
اس ةشاش 8س 

قوله: (أي: يصير في ذمته...) فيه دفع لما اعترض به على المصنف في التعبير 
ب(التحول) بأنه لا يأتي على القول بأنها بيع ؛ لمنافاته لكونها بيعا؛ إذ البيع يقتضي أن 
الذي انتقل إليه غير الذي كان لهء والتحول يقتضي أن الأول باق بصفته لكن تغير 
محلهء ووجه الدقع: أن مراده ب (التحول): الصيرورة . 

قوله: (أو جحد) أي: للحوالة أو لدين المحيل» قال في «المطلب»: ولو قبل 
السخال:السوالة بغير اعتزاف بالذين: ٠‏ كان اقبوله عنصم ) لانشمماع شروط المسةء 
فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه؛ وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته ؟ فيه 
وجهان. انتهئ » قال في اشرح الروض): وأوجههما: نعم. 

فَرع: لا رجوع أيضًا له إن بان المحال عليه عبدا لغير المحيل » بل يطالبه بعد 
العتق » فإن بان عبدا له.. لم تصح الحوالة وإن كان له في ذمته دين قبل ملكه له؛ 
لسقوطه عنه بملكه. 

قوله: (بعيب) أي: مثلا. 

قوله: (كما لو استبدل. ..) الراجح في هذا المقيس عليه: البطلان» فهو ضعيفٌ 


8 باب الحوالة 8+ 0 


ها يِل يرد المبيع يرجم بل النَّمنِ» وَسَوَاءٌ في الْخافب كَاَ َه الميع بَغْدَ 
َه أ لوبعد فض الخال القمنَ م ه21 وَقِيلَ: إن كان اله بل تِض 
المبيع ٠‏ . بَطَلَتْ قَطْعَاء وَقِيلٌ: إِنْ كَانَبْدَ قِّضٍ المخقال.. لَمْ تبط مَطَْاء (أ) 
حَلَ (الْبَائِعٌ) عَلَى المشْترِي (بالنّمنِ فَوْجدَ الوم لمي يِب .. (لَمْ بطل عَلَى 
سب يؤل خاشية لاطي  ##‏ ا 

قوله: (وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله) أي: ففي الأول يرده إليه إن كان باقيًا » 
وإلا.. فبدله » لا إلى المحال عليه» فإن رده إليه. ٠‏ لم يسقط عنه مطالبة المشتري ؛ لأن 
الحق له وقد قبضه بإذنه ؛ فإذا لم يقع عن البائع. . يقع عنه» ويتعين حقه فيما قبضه له 
البائع حتئ لا يجوز إبداله إن تعينت عينه» وإبراء المحتال المحال عليه”" من الدين 
قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر» فللمشتري مطالبته بمثل المحال به» وفي الثاني يمتنع 
عليه قبضه ؛ لأنه عاد إلئ ملك المشتري» فإن قبضه.. ضمنء فلا يقع قبضه عن 
المشتري ؛ لعدم الحوالة والوكالة» ولأنه إنما يقبض لنفسه ولم يبق له حق » بخلاف ما 
إذا فسدت الشركة والوكالة . . فإن التصرف يصح ؛ لبقاء الإذن فيه ؛ لأنه كان في التصرف 
عن الإذن وإذنه باق » بخلافه فى مسألتنا ؛ فإنه إنما كان في قبض البائع عن نفسه لا عن 
الإذن» وقد ارتفع بما ذكر. ش 

قوله: (بعيب) قدره الشارح ؛ مجاراةً لكلام المصنف السابق» وإلا. فهو ليس 
بقيد ؛ كما تقدمت الإشارة إليه ٠‏ 


نعم ؛ الخيار ليس كالعيب هنا فيما إذا لم يرض 7" المشتري بالحوالة علئ ما مرء 


)00 في نسخة (أ): سقط . 
)١(‏ في نسخة (ب): المحتال عليه. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): لم يوف. 
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المذْمَب) وَالطَرِيقُ الثَّنِي: طُُ د القَلَينِء وَكَرَقَ الأول تعلق الْحَنَّ هُتا ياش 
قال عل مدن السل الباق ١]‏ لا ون غ5 قضف» تج المفتري على 
الْبائِع» وَإِلَّا.. مَهَلْ لَهُ الرُجُوعٌ عَلَِْ ني الْحَالِء أَز 
وَجْهَانِء أَصَحُهُمَ: الثاني . 

(ولوَ بن عَبْدَا وَأَحَالَ بك نيوا تلى المتترق لذ م انق المتبَايعَانٍ وَالمِخْتَالٌ 
عَلَى حَريّته أو ؟ تبث يتيتز) كذهَة -: حِسْبَةٌ أو يُقِيجُهَا الْعَبْدٌ مم ا 2 موه مرك و2 


خختلتلستتتتتصحسير كي ون يي 26# 2 سيت 
قوله: (وفرق الأول...) يؤخذ منه: أن البائع في المسألة الأرل لوناخال عله 


من أحيل عليه.. لم يبطل ؛ لتعلق الحق بثالث » وهو ظاهر. 

قوله: (أصحهما: الثاني) عليه: فله مطالبته بطلب القبض منه ليرجع عليه 

فرع: لو أحالها بصداقها ثم طلقها قبل الدخول» أو انفسخ النكاح قبله.. لم 
تبطل الحوالة» بخلافها فيما مر فيما لو أحيل البائع بالغمن؛ لأن الصداق أثبت من 
غيره» ولهذا لو زاد زيادة متصلة.. لم يرجع فيه إلا برضاهاء بخلاف البيع ونحوهء 
وحينئذ يرجع عليها الزوج بنصف الصداق إن طلق» أو كله إن انفسخ النكاح ٠‏ انتهئ. 

قوله: (تشهد حسبة أو يقيمها العبد) محل ذلك فى الأول: إذا شهدت بعد بيعه(2 
لآخر ؛ لأن شهادة الحسبة إنما تقام عند الحاجة» ولا حاجة قبل البيع » وفي الثاني: إذا 
أقامها العبد مع تكذيب الجميع مطلقّاء أو تكذيب المحتال فقط بعد بيعه لآخر ؛ إذ لا 
يتصور إقامته لها قبل بيعه والحالة هذه ؛ لأنه محكوم بحريته بتصادقهماء وإن لم يصدق 
المحتال.. فلا تسمع دعواه ولا بينته؛ نبّه عليه ابن الرفعة وغيره في الثاني » ومثله 
الأول ؛ كما هو ظاهرء وقضية كلام الشارح: أنه لا يتصور أن يقيمها المتبايعان» وهو 
كذلك إن كانا صرحا بملك العبد؛ فإن لم يصرحا به بل اقتصرا علئ البيع .. كان لهما 
أن يقيماها علئ ذلك علئ الصحيح المنصوص ء قال الزركشي وغيره: ومحل الخلاف: 


(1) في نسخة (د): بيئة. 


ب باب الحوالة 4 وقة 


عتٍ الحوالة) لان ابي , يرد المختالٌُ ما أََدَهُ على المشعّري وَيَبقَى حَقَهُ 
َم كَل (وَإِنْ كَذْبَهُمَا المخمَال) في الْحْريّ (َكَا بيه يها... (حَلَقاهُ علّى تفي 
0 
إذا لم يذكر البائع تأويلا » فإن ذكره؛ كأن قال: كنت أعتقته ونسيت» أو اشتبه علي 
بخيره. ٠‏ فينبغي سماعها قطعا ؛ كنظيره فيما لو قال: لا شيء لي علئ زيد ثم ادعئ عليه 
دبنًا وادعئ أنه كان نسيه أو اطلع عليه بعدٌ. 

قوله: (لبطلان البيع) يستفاد من هذا التعليل: أن المراد بقوله: (بطلت الحوالة) 
تبين بطلانها . 

قوله: (حلفاه...) قضية كلامه كغيره: توقف الحلف علئ اجتماعهماء قال 
الإسنوي: والموافق للقواعد: أنه يحلف لمن استحلفه منهماء أما البائع .. فلغرض بقاء 
ملكه في الثمن ؛ أي: أن المحتال يحلف له إذا استحلفه لهذا الغرض» وأما استحلاف 
المشتري له. . فلغرض دفع المطالبة. 

نعم ؛ إذا حلفه أحدهما.. فهل للثاني تحليفه أيضاء أو لا لكون خصومتهما 
واحدة؟ فيه نظرٌ . انتهئ » قال في (لشرح الروض): والأوجه فيما نظر فيه: أن للثاني 
تحليفه ؛ لأن له حقا. والمتجه: خلافه. 
تَْبيهان: 

الأول: لو نكل عن اليمين.. حلف المشتري علئ الحرية وبطلت الحوالة ؛ بناء 
على أن اليمين المردودة كالإقرار» قاله الشيخان» وظاهره: أن البائع لا يحلف» قال 
في ااشرح الروض»: وقد يوجه: بأنه لا غرض له والأوجه: أنه يحلف» ويوجه بما 
وجه به ابن الرفعة صحة دعواه علئ المحتال: من أن له إجبار من له عليه حق علئ قبضه 
على الصحيح ؛ فيحضره له ويدعي استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية. 

الثاني: هذا كله إذا وقع التعرض ؛ لكون الحوالة بالثمن» وإلا ؛ فلو قال البائع: 
الحوالة على المشتري بدين آخر لي عليه غير الثمن ؛ فإن أنكر المشتري أصل الدين. ٠‏ 
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الْعلّم) يها :ع ية عو وغ المال ين المقتري) وَل اج المشْتَرِي عَلَى 
ابيع المجبل؛ لأ ته يتة ذو ذل جع ؛ أنهي يَقُول 0 
حَدَّهُ؛ وَالمظُْومٌ لا يُطَالِبٌ عَيْرَ طَالِوهِ؟ قَالَ الْبَوِية: باقِي» التي بو حا حَا 
دَانِنُ كوو َي بالل وهو الأ في «المّرْحٍ الصّغِيرِ»» وَعَلَى هذا :كل 
الرّجُوع قبل لدم إلى المسْعال؟ فيه الَْجْهَانٍ السَّابِقَانِ. 


(ولَْ َل المنسحقُ ليو لمُمقٌ: ((وَكَلْكَ نَ لِتَفِِض لي وَقَالَ المستَحقٌ: 
«أَحَلتِيا: أو َالَ) الْأَوّلُ: (أرَدْتُ بمَولِي: «أحَلْتُكَ) الْوَكَالَه» وَقَالَ المشتَحقٌ: ١ب‏ 
أَرَدْثُ الحوَالةا.. صُدَّقٌ المشتحنٌ عَلَنهيَمِينهِ) أنه أَعْرَفُ بِقَضْدِو وَالْأَصْلٌ: بَقَاءُ 
الْحمَيْنِ» (َني الصُورَة الَانيَةٍ وَجُْ) بِتَصْديقٍ المسْتَحِنٌ بيَمِينه؛ لَِهَادَةِ لَمْظِ 
الْحَوَالَِ. وَمَحَلّ الخلاف: ِذَا قَالَ: أَحَلتُكَ بمئة ِمنَة متَلا عَلَى عَمْرو: فَإِنْ قَالَ: الم 
البِي لَكَ عَلَنَ عَلَى عَمْرِو. . مَالْمصَدقُ المسْتحِنٌ قَطْمَاٍ لِأَنَّ مَذَا لا يَحْتَلُ 

© حاشية البكري 4 سس يي 
قوله: (قال البغوي: بالثاني . ..) حاصله: أنَّ الرّاجح: رجوع المشتري علئ البائع 
المحيل ؛ ولا يرجع إلا بعد الدفع إلى المحتال. 

قوله: (ومحل الخلاف...) إيراد على حكاية الخلاف في الصّورة الثّانية» بأنَّ 
ثم فيها صورة لا خلاف فيها وهي ما ذكره. 
سه شي السب اطي 22س 
فالقول قوله بيمينه» وإن صدقه وأنكر الحوالة به.. فلا عبرة بإنكاره؛ بناء على عدم 
اعتبار رضا المحال عليه. ولو قال المحتال: الحوالة لم تكن بالشمن.. فالقول قوله 
بيمينه ؛ لأن الظاهر: صحة الحوالة والعاقدان يدعيان فسادهاء قاله القاضيان أبو الطيب 
والروياني وغيرهما. انتهئ. 


00 


قوله: (وهو الأظهر في «الشرح الصغير)) هذا ما رجحه ابن الرفعة » وهو المعتمد. 


خا 
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إلا حَقِيقة َال وَإِدَا حَلَفَ المسْمَقعَلَْو في الصُورََين. . انْدَفَعَتِ الْحَوَالَة؛ 
رَيإِنكَارٍ الآَحَرِ الْوَكَالََ ا نُعَرَلَ فَلَيِسَ لَص وَإِنْ كن بض المالّ قبل الْحَلِفٍ. . 
برى الداع لَه؛ لأنَهُ وَكِيلٌ أو مُحَْالٌ » وَوَجَبٌ تَسْلِيمُهُ لنْحَالِف وَحَفَهُ علي َاي. 


(وَإِنْ قَالَ) المسْتَحَنٌ عَلَيْهِ: («أَحَليّكَ)؛ كَقَالَ) المسْتَحنٌ: (١وَكَلْتَنِي)..‏ 
صُدّقَ النّاني بِيَمنه) لِأَنَّ الَْصْلّ: بَعَاء حد َو وَكَذَايُصَذُ يمه ذا قَالَعَن الْآخَرِ: 
َه أَرَادَ َقَولِه: (أحدَ ( الْوَكَالَهَ» وَقِيلَ: الم دَقٌّ الخد لِمَا عدم لظي كد 
الَرّاع فِي المسْألئَيْنِ عِنْدَ إفْكَاس المحَالٍ عَلَيْ وَإِذَا حَلقٌ المنكيق فِيهِمًا. . 
سي حاشية بكري 4 

قوله: (وكذا يصدق بيمينه. ..) هي واردة علئ المتن ؛ إذ أوهم اقتصاره عليها 
عدم تصديقه في المذكورة معهاء وليس كذلك ٠.‏ 

قوله: (ويظهر أثر النزاع...) أي: فإذا أفلس المحال عليه وصدقنا نافي الحوالة.. 
سس ململ له حاشية الستباطي #4 بي 

قوله: (ووجب تسليمه للحالف) أي: إن كان باقيّا» فإن تلف ؛ فإن كان التلف 
بغير تفريط . . لم يضمن للحالف ؛ لزعمه الوكالة » وليس للمستحق مطالبته بدينه ؛ لزعمه 
الاستيفاء » أو بتفريط .. ضمن بدله وبطل حقه ؛ لزعمه استيفاءه. 

قوله: (وحقه عليه باق) أي: لأنه إن كان وكيلا.. فظاهر» أو محتالا.. فقد حيل 
بينه ومن حقه بجحد المستحق عليه وحلفه» فله إن خشي امتناع الحالف7" من تسليم 
حقه له. . أن يأخذ المال باطنا ويجحد الحالف ؛ لأنه ظفر بجنس حقه من مال الحالف 
وهو ظالمه. 

قوله: (لما تقدم) أي: من أنه أعرف بقصده» ويجاب: بأنه لا نظر لذلك مع كون 
الأصل بقاء حقه. 


قوله: (ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس ...) أي: وعند دعوئ المستحق: 


0 في النسخ: الحلف. والمثبت يوافق ما في اتحفة المحتاج» وامغني المحتاج». 
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اندَمَمتِ الْحوَالَةُويَأحْدُ حَقَهُنَ الآحرء وَيَرْجِعُ به الة د عَلَى المحَال عَلَيْهِ في أَحَدٍ 


.د ع2 


وَحَهَيْنِ اخْمَارٌَ ابْن كج . 


إعافية بعري تس 0ك 
رجع على مدعيهاء وإن صدقنا مثبتها. . فلا رجوع عليه » وإذا وجد الحلف.. اندفعت 
الحوالة وأخذ الحق من المحيل وأخذ المحيل حقه من الآخر ؛ أي: المحال عليه ؛ لأنه 
باق لم يقبضه لأحد ونافي ذلك يقول: مستحقه اعترف ببطلان حقه منه بادعائه أنه أحال 
به فصار بهذه الدعوة لا حق له عليه. 
سس 9و7 تيا لئاه صل #2 لبلب 
أنه قبض وتلف منه بغير تفريط . 1 

قوله: (ويرجع به الآخر علئ المحال عليه) أي: بعد أخذه منه علئ أحد وجهين 
اختاره ابن كج ؛ أي: وهو الراجح ؛ لأنه إن كان المستحق وكيلا فلم يقبض » أو محتالا فقد 
ظلم الآخر بأخذه منه وما علئ المحال عليه حقه("... فللآخر أخذه عوضًا عما ظلمه به. 


فرعان: 

الأول: للمحتال أن يحيل غيره علئ المحال عليه» وللمحال عليه أن وحيل 
المحتال علئ مدينه » ولفروع كل منهما ما لهماء » فلو أ حَلْتَ 8 خَلْتَ زيدًا على عمرو فأحال زيدٌ 
بكرًا على عمرو فأحال بكد آخر علئ عمروء أو أَحَلْتَ زيدًا على عمرو فأحاله عمو 
علئ بكر فأحاله بكرٌ على آخرء أو أَحَلتَ زيدا على عمرو ثم ثبت لعمرو عليك مثل 
ذلك الدين فأحال زيدًا عليك. . جاز. 

الثاني: لو أقرضتٌ اثنين مئة كل واحدٍ خمسون وتضامنا فَأَحَلْتَ بها عليهما. . 
جاز للمحتال أن27) يأخذها من أيهما شاء؛ بناء على الراجح من وجهين أطلقهما 
الشيخان ؛ أي: وإن لم يشرط ذلك في عقد الحوالة وإن أوهم كلامهما التقييد بذلك ؛ 
(1) في نسخة (ب) و(د): منه 
(؟) في نسخة (أ): إذاء 
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سس أي لس لي 2222249 سس سبي 
فقد صرح القاضي أبو الطيب بجواز ذلك حالة الإطلاق» وفى «الروضة» و«أصلها»: 
ولو أحال أحدهما بالمئة.. برئًا جميمًاء أو أحلت على أحدهما.. برئ الآخر؛ لأن 
الحوالة ؛ كالقبض » أو أحلتٌ عليهما على أن يأخذ المحتال من كل واحد خمسين.. 
جاز ويبرأ كل واحد عما ضمن . انتهئ . قال فى «المهمات»): ولو أحال علئ أحدهما 
بخمسين. ٠‏ فهل ينصرف إلى الأصلية أو يوزع أو يرجع إلى إرادة المحيل ؛ فإن لم يرد 
شيئًا صرفه بنيته ؟ فيه نظرٌ » وفائدته: فكاك الرهن الذي بأحدهما. انتهئ » قال في شرح 
الروض»: والقياس: الرجوع إلى إرادته ؛ أي: وأنه إذا لم يرد شينًا. . يصرفه بالنية لما 
شاء ه20 


هلام دجلاو 


00 في نسخة (ب) و(د): يصرفه بالنية إلى ما شاء منهما. 


ليت كتاب التفليس © 


(بَابٌ الصَّمَانِ) 
وَتذْكة مَعَة الكمَاله م هوَ: الام ما في ذم الَْيْرِ مِنّ “الما وتحة 2 يتَحَقَقُ بالضَامنٍ 
وَالمشكون لَه وَعَيرِجِمًا وما ستأني : 


(شَرْطُ الضَامِنِ) لِيْصِحّ صَمَانَةُ: (الرّهْدُ) وَهُوَ كُمَا تََدذّمَ في (بَاتِ الْحَجْرِ): 


قوله: (ويذكر معه الكفالة) أي: وهو غير معيب كما علم. 

قوله: (ليصح ضمانه) ذكره؛ لثلا يتوهم أنه شرط بالنسبة لغير ذلك؛ كالدين 
المضمون ونحوه. 
عت لل هه حاشية الستباطي 2ه ببح 

باب الضَّصَانٍ 

قوله: (ويذكر معه الكفالة) قد يراد بالضمان فى الترجمة ما يشملها» ويزاد فى 
تعريفه السابق: أو إحضار من هو عليه . 

قوله: (هو التزام ما في ذمة الغير...) يرد عليه ضمان الدرك الآتى » فكان ينبغى 
أن يقول: أو إحضار عين مضمونة ؛ إلا أن يقال: مراده: تعريف الضمان المتفق عليه . 

قوله: (ليصح ضمانه) أي: لا ليتصف بالضمان السابق تعريفه الشامل للفاسد منه. 

قوله: (وهو كما تقدم في «باب الحجر)...) هذا تفسير للرشد غير الطارئ بعد 
الحجر المضروب لسفه(© طرأ؛ إذ لا يشترط في ذلك صلاح الدين؛ كما تقدم في 
الباب المذكور» فحينئٍ ترد هذه الصورة على عبارة المصنف بتفسير الشارح ؛ كما يرد 
عليه السفيه المهمل » وهو الذي بذر بعد رشده ولم يحجر عليه ؛ كما مر» فالأحسن 


)00( في نسخة (أ): كسفه. 


ه باب الضمان 45 14 


مَلَاحُ الدينِ وَالمالٍء وَل يُوجَدُ ذَلِكَ بدُونٍ الْبلوغ وَالْعَْلِ» مامد اط 
سسا شي ا ل 222724 
زفسيره ب(عدم الحجر لسفه'"') كما يشعر بذلك صنيع #المحرر». والرشد حيث أطلق 
فالمراد به ذلك ٠‏ 

قوله: (ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل) أي: فاستغنئ المصنف بذكر 
(الرشد) المتضمن لهما”'' عن أن يذكر معه (صحة العبارة) المفيد لاشتراطهما كما 
فعل في «المحرر» » لا يقال: ذكر صحة العبارة يفيد اشتراط عدم مط 
للسفيه المهمل الوارد علئ الاقتصار علئ الرشد بالتفسير السابق ؛ لأنا نقول: مسلم لو 
امبو عية وخو لع يتم علية» مالتسال اهما بالغرنة ند مه مجموعهها!؟): 

نعم ؛ الجمع بينهما مخرج لمن طرأ رشده قبل فك(*) الحجر المضروب عليه » 
والنائم والأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة» ويرد على كل من 
التفسيرين: المريض مرض الموت إذا كان عليه دين مستغرق» والمكاتب إذا ضمن 
بغير إذن سيده » والمكره ولو رقيقًا بإكراه سيده» اللهم ؛ إلا أن يدعي عدم صحة عبارته 
حالة الإكراه. . فيخرج من عبارة المحرر) دون عبارة «المنهاج». 
تيه: 

لو قال: : ضمنت وأنا صبي أو مجنون. ٠‏ صدق بيمينه إن أمكن صباه عند الضمان 
ف الوه مع ادرة وأمكن وجوده عند الضمان في الثانية» وإلا. . صدق 
المضمون له بيمينه » وفارق ما لو زوج أمته ثم ادعئ ذلك حيث يصدق الزوج ؛ كما دل 
عليه كلام الرافعي قبيل الصداق ؛ بأن الأنكحة يحتاط فيها غالبا والظاهر: أنها تقع 


. في نسخة (أ): فالأحسن تفسيره ب (إطلاق التصرف)‎ )١( 
في نسخة (ب) و(د): لها.‎ )١( 

00( في نسخة (أ): لسفه- 

0( في نسخة (أ): فالشرط عنده مجموعهما. 

(4) في نسخة (ب): قبل ذكر. 


ليد 


كتاب التفليس # 


ص 2 .6 03 3 - 5-0 52 و 5 
وَعِبَارَة «المحَرَّرِ): أَنْ يَكُونَ صَحِيح الْعبَارَةِ رَشِيدَاء فَلَا يَصِحّ ضَمَان الصَبِيٌ 
وَالمِجْنُون وَالمهْمَى عَلَيْهِ» وَالمحْجُورٍ عَلَيْهِ بِالسّقَهِ. انتهى . 


(وَصَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْه بقَلَسٍ كَشْرَائْه) أَيْ: بِكَمَنٍ فِي اذك وَالصَّحِبِحٌ: 
صِحَنْهُ ؛ كَمَا تقد في بَابه. 


ير 0 : 5 . كآء اه 2 

(وَصَمَان عَبْدِ بمَبْرِ إذْنِ سَيّدِهِ بَاطِلٌ نِي الْأَصَحٌ) وَإِنْ كَانَ مَأَدُونَا لَه في 
ع حاشيية يكزي 4 يح 

قوله: (وعبارة المحرر) أن يكون صحيح العبارة رشيدا...) ذكره؛ لأنّه أحسن 
من تعبير «المنهاج) إذ لا يرد عليه المكاتب ولا المكرهء بخلاف «المنهاج) ويرد على 

كل الشّكران؛ لأنّه غير رشيد ويصحٌ ضمانه؛ وكذا لو بلغ رشيدًا ثمّ زال رشده ثم 
ضمن ٠ ٠‏ يصح ضمانه فيرد أيضًا . 

قوله: (أي: بثمن في الذمة) بين به مراد المتن السّابق في بايه. 
ع ل ل قا حاشاية الستباطي 8ه ل ب بييس 
بشروطها» ويصح ضمان المريض» ويعتبر من الثلث إن ضمن بلا إذن» ومن رأس 
المال إن ضمن بإذن ؛ لأنه يرجع به. 

قوله: (والصحيح: صحته...) أي: فيكون الصحيح: صحة ضمانه» لكن لا 
يطالب إلا بعد فك الحجر. 

قوله: (وضمان عبد...) أي: ولو مدبرًا أو معلقًا('" عتقه بصفة» ومكاتبًا ومبعضًا 
ليس بينه وبين سيده مهايأة ؛ أو ضمن في نوبة سيده» فإن ضمن في نوبة نفسه. ٠‏ صح ولو 
بغير إذن سيده» وأما العبد الموقوف. ٠‏ فبحث في «المطلب» عدم صحة ضمانه ؛ لعدم 
فائدته ؛ بناء على المشهور من عدم صحة عتقه ؛ وهو ظاهر إن كان موقوثًا علئ جهة عامة » 
فإن كان موقوفًا على معين وأذن له في الضمان.. صح ؛ إذ يتعلق الضمان بالكسب”؟) 


فق في نسخة (أ): أي: ولو مدبرا ومعلقا. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): إذ متعلق الضمان الكسب. 


ها باب الضمان #تل ب ا ا ا تت 10 


مج وَالَِي: يتصخ؛ إذ لا صَرَوَ على اليد ذو جع بو بد الوق (وَبَصِجٌ 
ذو قن عيّنَ َِدَاءِ كَسْبَهُ أو َيرَهُ) كالمال الّذِي فِي يد المأذُونِ ٠.‏ (قْضِيَ مِنْه 
ِل أئ: وَإِنَ لَمْ يعن ؛ ا ا 
00 
على الراجح وهو مستحق للموقوف عليه» قال فى «المطلب» أيضًا: والظاهر: أن 
الموصئ برقبته دون منفعته أو بالعكس كالقن » لكن هل المعتبر إذن مالك الرقبة أو 
المنفعة ؟ يشبه أن يكون فيه خلافٌ يلعفت إلى أن ضمان القن يتعلق برقبته أو بذمته أو 
بكسبه. انتهئ » وقضية الأخير(©: اعتبار إذنهما أو إذن أحدهماء ثم إن أذن مالك 
الرقبة.. تعلق بأكسابه النادرة» أو مالك المنفعة.. فبأكسابه المعتادة» أو هما.. 
بهما("»» خلافا لما في الشرح الروض» نيّهِ عليه شيخنا العلامة الطندتائي ؛ ومحل عدم 
صحة ضمان العبد بغير إذن سيده: إذا كان عن غير سيده» فيصح ضمانه عن سيده 
مطلقًاء بخلاف ضمانه له فلا يصح مطلقًا ؛ لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده() فهو كما 
لو ضمن المستحق لنفسه0؟2: وقضيته: صحة ضمان المكاتب لسيده بإذنه» وهو 
الظاهر*2» نبه عليه في «شرح الروض». وقوله: (ويصح بإذنه) قال الإسنوي: وهل 
يشترط معرفة السيد قدر الدين؟ فيه نظلء والمتجه: اشتراطه ؛ بناء علئ تعلقه بمال 
السيد لا بذمة العبد» ولا يجب الضمان علئ العبد بإذن السيد له فيه وإن كان الإذن 
بصيغة الأمرء بخلاف البيع ونحوه من التصرفات ؛ لأنه لا سلطنة للسيد علئ ذمة عبده. 

قوله: (فإن عين للأداء...) أي: متصلا ذلك بالإذن؛ كما يدل عليه كلام 
الشيخين » قاله الإسنوي . 


)١(‏ في نسخة (ب): الآخر. 

0( في نسخة (أ): فيهما. 

(0) في نسخة (ب): من كسبه وهو له بيله. 

(4:) في نسخة (أ): فهو كالرهن المستحق لسيده. 
(5) في نسخة (ب) و(د): وهو ظاهر. 


ل لهي كتاب التفليس © 


أن َم يذَكْر الْأَدَاءَ؛ كَمَا قَالَ في «الرَّوْضَةَ) كَدأَضْلِهًا»: وَإنِ افْمَصَرّ عَلَى الإدْنِ في 
الشّمَانِ. . («الأصخ: أنه نْ كَانَمَأدُونَا لَهُ في التَّجارَة. . تَعَلّقَ) أئ: غُرْمٌ الضمَانٍ 
(يمًا كِ 05 وَقْتَ الإدْنِ فيه مِنْ رأ مَال وَربْحِ (وَمَا ما يَكْسِيهُ يَعْدَ د الإذْنِ) فيه 
ال 

قوله: (بأن لم يذكر الأداء) أي: وعبارة المتن أعمٌ تدرك بِالتَأمُل . 
الل 2 3000002220 

قوله: (بأن لم يذكر الأداء ؛ كما قال...) إنما صور المسألة بذلك لعله لمحل 
الخلاف”" ؛ إذ لو قال له: أدّ من أيّ جهة أردت [أو من مال التجارة أو الكسب]27.. 
تعلق بما ذكر قطعا. 

قوله: (بعد الإذن) إن قلت: لم اعتبروا في الكسب هنا حدوثه بعد الإذن؛ وفي 
النكاح حدوثه بعده لا بعد الإذن فيه؟ 


قلت: لأن الدين المضمون كان موجودًا حالة الضمان فتعلق7 بما بعد الإذن» 
بخلاف المهر وسائر مؤن النكاح. 


محل ما ذكره المصنف في العبد المأذون له في التجارة: إذا لم يكن عليه ديون 
سابقة علئ الضمان» وإلا ؛ فإن حجر عليه القاضي .. لم يؤد مما بيدهء وإلا.. لم يؤد 
إلا بعد وفائهاء ولو أدئ العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن بعد العتق.. فحق 
الرجوع فيما أداه بعده له لا للسيد» أو عن السيد.. فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه؛ 
بناء علئ الأصح: من أنه لو أجره ثم أعتقه في المدة.. لا يرجع بأجرة مثله لما(؛) بقي» 
)١(‏ في نسخة (أ): بذلك لعله؛ لأنه محل الخلاف. 
(؟1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(6) في نسخة (ب) و(د): فيتعلق. 
(4) في نسخة (ب) و(د): مما 


عَاختطَابه» (وَإِلا) أ أيْ: : فَِنْ لَمْ يَكنْ مَأَذُوا لَهُ في التجَارَةِ: (تَبِمَا) أَيْ: تعلق 
ْم اضَمَانِ ما (يَحي) بعد لذن فيو وَالْوجهالاني: :يتلق يِه في الْقِسْمَيْنٍ 
يم بعد الي » وَالَالِتُ: : في ال وَل علق يما كيه بَمْدَ لذن َقطْء وَالرَاٌ: 
يع بذَلِكَ وَبالرٍ بع حاص في د اك في لني تعلق فته . 


(وَالأصَحُ: اشِْرَاطُ مَعْرقةٍ المضمُونٍ له)20 أيْ: أَنْ يعْرئهُ الضَامِنُ وَهوَ 
يق الدَيْنِ ؛ لِتَعَاوْتَ النَّاسِ ف اسْتِيفَائهِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا» وَالثّاني : يَنْظرٌ د إلى أن 
الَامنَ يني فلا يماي يدَلِكَء (2) الْأَصَحْ على الَْوّلِ: (أله لا برط كبولة 
وَرضَاةُ) أي: وَاحِدٌ مِنْهُمَاء الس الجا مساب اماع جف م1 


سس و نأ شي لكي 2222 سلجي 
قوله: (في القسمين) أي: الإذن فى التّجارة وعدمه» والأوّل والثاني منهما الآن 
واضح . 
قوله: (أي: واحد منهما) ذكره؛ لأنَّ «المحرر» عّر بقوله: (ولا رضاه) بزيادة 
بلاس لل ف حاشية الستياطي #5 سي 
وفارق ما قبله: بأن منفعة العبد فيه وقعت للسيد فكأنه استوفاها('2 حال رقه ؛ كمسألة 
الإجارة» بخلافها في ذلك ؛ فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه ٠‏ انتهئ . 


قوله: (معرفة المضمون له) أي: معرفته بعينه لا بنسبه فقط » فلا يكفي معرفة وكيله ؛ 
كما أفتئى به ابن عبد السلام وغيره» خلافا لما أفتئ به ابن الصلاح من الاكتفاء بها ء ودفعه 
ظاهر وإن وجهه(: بأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو أشد منه في الطلب. 

قوله: (أي: واحد منهما) أي: لا مجموعهما وإن احتملته العبارة» وإلا.. َصدق 


)5510// 4( ولا تكفي معرفة وكيله للمضمون له كما في التحفة: (410/0) خلافا لما في النهاية:‎ )١( 
)٠٠/5( والمغني:‎ 
زفق في نسخة (أ): اشترياها.‎ 


(؟) في نسخة (أ): وإن وجه. 


2 
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وَالنَّاني: يُمَْرَطَانٍ ؛ أئ: الرضَاكُمٌ َ اْعولُ لَفْظاء وَالثَالِتُ: يُشْتَرَطُ الوّضًا دُونَ الول 


لَفْظَاء َع اشْتِرَاطِهِ: يَكُونُ بَينَهُ وََيْنَ الشَمَانِ ما بَيْنَ الإيجَاب وَالْمَبُولٍ في سَائْرٍ 
الْعُقُودِ . 


(وَلَا يُشْتَرَطُ رضًا المضْمُونٍ عَنْهَُطْمًا) وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ» (وَكَا مَعْرِتُُ في 
الْأصَحّ) » وَالثَانِي: يُمْكرَطُ ؛ لِيعْرَفَ حال » وَأَنَهُ مَلْ يسْتَحِن اضْطِتَاعَ المغرُوف إِلَيْ. 

ل قو لتم خودي قزر الوب ف ل 

(وَيُْترَط فِي المضْمُون) وَهْوَ الدَيْنُ: (كَوْنْهُ نَبنَا) قلا يَصِحّ الضمّان قبل 
س9 شي بكري #228 ل يبي 
(لا) قالوا: ولا بدَّ منها(" إذ المقصود نفى كلّ ‏ لا الهيئة الاجتماعيّة المتوهّمة من كلام 
الماتن الموافقة للوجه الثّالث الذي ذكره الشّارِح ؛ فأفاد أن مقصوده ذلك » وقد علمت 
أنه اعتناء . 

قوله: (ويشترط في | لمضمون) وهو الدَّينَء لو قال: وهو الحق.. لكان أولئ 
دليل الفرع الذي ختم به الفصل ٠‏ 
ل ل لل سي حاشية تباط #8 يي 
بالوجه الثالث. 

قوله: (أي: الرضا ثم القبول لفظا) أي: لا القبول لفظا ثم الرضا؛ إذ القبول 
لقان عقيس حا لبيك لمر الاكتاك. عابنا ليون بزو يك يالا ا 

. ' 
الوجه المستفاد من عبارة المصنف محله في الرضاء 

قوله: (وهو الدين) يرد عليه الثمن المعين في ضمان الدرك » فلو عبر ب (الحق) 
ليشمله.. لكان أولى » بل هو الموافق لما يفهم من تقريره الآتي فيه من أن الخلاف فيه 
مبني علئ الجديد. 

قوله: (ثابنًا) أي: ولو باعتراف الضامن وإن لم يثبت علئ المضمون عنه ؛ لما 


(1) في نسخة (أ) و(ز): منهما. 


9 باب الضمان 5 ديق 


6 


له اَعَد وََذَا ني الجديد» (وَصحَحَ لقي ضمَانَ 
مَبَحبُ) كان 3 يَضْمَنَ اله التي ب حَجِ يبع أو َرْض ؛ لِأَنَ حاب ددعو ليو 


0 


وتيخ شاو رين مد كر رو فاضم تي 
سس اج اي الع اطي 724 يبي 
صرحوا به في (باب الإقرار) أنه لو قال شخص: لزيد علئ عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر 
عمرو.. فلزيد مطالبة الضامن . 

قوله: (بعد قبض الثمن) أي: وبعد العلم به؛ كما يعلم مما يأتي ٠‏ 

قوله: (وهو أن يضمن للمشتري الثمن...) مثله: أن يضمن للبائع المبيع بعد 
قبضه إن خرج الثمن ؛ كما ذكر » ثم إن خص ضمانه بجهة ؛ كخروج 7" المبيع مستحقا. . 
ذلا يطالب بجهة أخرئ » وإن أطلقه ؛ بأن قال: ضمنت درك الثمن أو المبيع.. حمل ”© 
على الخروج مستحقا؛ لأنه المتبادر منه والظاهر ‏ كما في «شرح الروض» -: أن 
خروجه مرهونا ونحوه داخل في خروجه مستحقاء ويسمئ ذلك ضمان الدرك ؛ لالتزامه 
الغرم عند إدراك المتقدق هين ماله 

ضمان الدرك: ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا في العقد باقيا بيد البائع وقت 
الضمان » وضمان ذمة فيما عدا ذلك ؛ بأن يكون معينا عما في الذمة» أو في العقد وكان 
تالفا وقت الضمان؛ فيلزم الضامن الأول العين إن كانت باقية» لا بدلها'" إن تلفت 
نظير ما يأتي . بخلاف الثاني ؛ فإنه يضمن فيه العين إن كانت باقية» أو بدلها من مثل 
أو قيمة إن كانت تالفة في الأول من قسميه!؟2؛ وبدل العين التالفة اللازم للبائع في 


)١(‏ في نسخة (أ): لخروج. 

زفق في نسخة (أ): عمل - 

(؟) في نسخة (أ): وكان تالفا وقت الضمانء فلا يلزم الضامن في الأول بدلها. 
2( في نسخة (أ): من قيمة. 


لمر 


9 كتاب التفليس # 


النَّمَنَ إنْ حخَرَجَ المبيمٌ مُسْتَحَفًا َو مَعِبا) وَرُدَّ (أَو َاقِصًا لِتَقْصٍ الصَّنْجَةِ) التي وُزنَ 
بها ذه زيديارف الصاو وو مني : الْحَاجَةٌ إِلَيْهِ وَفِي قَوْلٍ : هُوَ بَاطِلٌ ؛ ؛ أنه 


لجاع ار عر 3ه 


تون الم دون وميك أنه إنْ حَرَجَ العبيخ كنا ذه ٠‏ تبكنَ وجوب رد 
القَمَنِ» وَقَطَعَ بَضْهُمْ الأول ولا يَصِحُ َبْلَ قِض القّمنِ + لِأَنَه نما يَضْمَنُ ما دَحَلْ 
في ضَمَان البَائِع » وَقِيلَ: يَصِحٌ قَبلَ قِضِِ؛ لِأنّهُ د مَدعُو الْحَاجَةٌ إل لا سل 
لثمن إلا بَعْدَهُ 


(وَكَوْنّهُ) أَي: المضمُون (لَازِماء لا عَنُجُوم كتَابَةِ) إِذْ لنْمْكَاتَبٍ إِسْقَاطَهَا 
لس سسسببببب لل هق حاشية الستباطي ل 
القسم الآخرء والفرقٌ بين المعين في العقد والمعين بعده مع ما تقرر من أنه لا يصع 
ضمان العهدة قبل قبض البائع للشمن» وإذا('" قبض غير المعين تعين(' ظاهرٌ ؛ لبطلان 
البيع بخروج الأول مستحقاء بخلاف الثاني : هذا محصل ما في «الروض» وااشرحه). 

قوله: (لنقص الصنجة التي وزن بها ورد) أي: فإن وقع الاتفاق عليه.. فظاهر» 
أو الاختلاف ولا بينة.. فحكمه يعلم مما ذكره الشيخان فيما لو وقع الاختلاف في 
نقص صنجة الثمن إذا ضمن للبائع المبيع إن خرج ناقصا لذلك ؛ وهو أنه يصدق 
الضامن إن اختلف هو والبائع في النقص المذكور بيمينه ؛ لأن الأصل: براءة ذمته؛ فإن 
اختلف البائع والمشتري فيه.. صدق البائع بيمينه ؛ لأن ذمة المشتري كانت مشغولة؛ 
بخلاف الضامن في ما ذكرء فلو حلف البائع.. طالبه بالنتقص المشتري لا الضامن» 
إلا إذا اعترف أو قامت بينة. 

قوله: (وأجيب: بأنه إن خرج ...) هذا الجواب لا يتأتئ في غير الخروج مستحقا 
إلا علئ القول: بأن الفسخ يرفع العقد من أصله» وهو ضعيف ٠‏ 


010 في تسبخة لب): وإتما: 
)١(‏ في نسخة (ب): بعين 


ب باب الضمان 45 اع 


- لا يَصِحّ صَمَائّهَاء وَسَوَاءٌ في اللَازِمٍ المنتقدٌ وَغَيْرُه؛ ككمَنٍ كمي العين زند 

يض المريعٍ ْلَه ؛ (وَيَصِح صَمَانُ النَّمَنِ في مدَةٍ اْخبَارٍ في الْأصَحٌّ) أنه آل إلى 
9 َالنَانِي: : يط إلى لَه عد رُ لازم الآنَّ وَأَشَارَ الإمَام: إلى أن مَصْحِبحَ 
لشَّمَانٍ ممرَعٌ عَلَى أن لحار دن الْملْكِ في اللّمَِ إلى الْبَائع» ما إدًا 


عق ا 


٠.‏ فهو ضَمَا ما ميج » (وَصَمَانُالجذل) في الْحعَالةٍ(كَلرَنِ ب ود 
هلا يح الرّهْنُ به َبْلَ الْقََاْ بن الْعَمَلِء وَقب لَ: يَجُورُ بعْدَ الّوُوع فيه» آَم 


رو يموده 


بَعْدَ تَمَامِهِ. ٠‏ فَيَجَورَ قطعا . 


(وَكَوَُْ) أَيْ: المضْمُون (مَمْلُوم في الجديد) فَلَا بَصِحُ صَمَانُ المجهول» 
وَصَحَحَُ اقيم شَرْطٍ أن يتات الإِحَاطَة بو؛ عَصَِنْتُ ما لَكَ عَلَى فُكَانٍ وَهُوَ لا 
عه ؛ لآ مخ رفهُ مكِيسَرَةٌ بحلاف (صَمِدْتُ عَيَْا مما لَكَ عَلَي) لا يِصِحُ قَطْعَا 
اس هه حاشية يكزي 3 يي 

قوله: (وأشار الإمام. ).٠‏ هو كلام صحيحٌ لا بدّ منه؛ أي: فإن منع نقل ملك 
القّمن للبائع كما إذا كان الخيار للبائع : «فلا يصمح الشٌماة» وغو وارد عليم المتن ٠‏ 

قوله: (وصححه القديم بشرط...) ذكره؛ لإفادة أنَّ القديم ليس مطلقًا ؛ كما 
تُوهِمه المتن هناء بل هو مختصٌ بما إذا كانت الإحاطة . 
له حاشية السثباطيي #2 بحي 
قوله: (وأشار الإمام. .) قال في (اشرح الروض»): ما أشار إليه هو المتجه » حتى 
لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده.. لم يصح الضمان. 

قوله: (معلومًا) أي: قدرًا وجنسًا وصفةً» ويشترط أيضا: كونه معيئّاء فلا يصح 
ضمان أحد الدينين» قال الغزالي: قابلا للتبرع به» فلا يصح ضمان ما لا يتبرع به؛ 
كقصاص وشفعة وحد قذف» ولم يذكره الشيخان» وأورد عليه طردا: حق القسم 
للمظلومة ؛ فإنه قابل للتبرع به ولا يصح ضمانه» وعكسًا: دين الله تعالى ؛ كالزكاة» 
ودين المريض أو الميت المعسرين ؛ فإنهما لا يتبرع بهما ويصح ضمانهما. 
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(وَالْإيْرَاة م مِنَّ المجهول بَاطِلُ في الجديد) نَاء عَلَى نه تَمْلِيكُ المدين ما فِي ذَمتهِ 
0 عِلْمُهُمَا بو وَفِي الْقَديمِ: يَصِحُ ؛ بناء عَلَى أنَهُ ِسْقَاطُ كَالِغْتَاقٍ» وَعَلَى 
ما م اي ا ا ا 
قوله: (فيشترط علمهما) أي: علم المشتري بنفسه أو بوكيله وإن جهل الوكيل 
وعلم المبرأء وهذا تبع فيه الشارح مقتضئ كلام الشيخين هناء لكن الذي اقتضاه 
كلامهما في موضع آخر عدم اشتراط علم المبرأء وهو المعتمد ؛ بناءً علئ التمليك؛ 
نظرًا لكون المقصود منه الإسقاط ؛ كما لا يشترط قبوله علئ الأصح؛ بناء على 
التمليك ؛ نظرًا لذلك ؛ كما سيأتي على أن الأوجه: أنه لا يطلق القول: بأن الإبراء 
تمليك أو إسقاط”"'؛ وإنما يقال: هو تمليكٌ من جهة المبرئ إسقاطٌ من جهة الميرّأء 
عليه يحمل قوله في «الروضة» في (باب الرجعة): المختار: أن كون الإبراء تمليكًا 
ا ل ا ات ليس ستيه 
لقوة الدليل وضعفهء ومحل الخلاف ‏ كما نبه عليه الزركشي -: إذا لم يكن الإبراء في 
مقابلة شيء»؛ وإلا.. اشترط علم المبرأ قطعًا؛ كما لو كان في مقابلة طلاق ٠١‏ فيعتبر 
علم الزوج ؛ لأنه يؤول”' إل معاوضة. 


فوائد: 

طريقٌ مَنْ أراد الإبراء من مجهول: أن يذكر عددًا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه؛ 
فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مئة مثلا.. فيقول: أبرأتك من مئة» ولو أبرأ ثم ادعئ 
الجهل .. لم يقبل ظاهرًاء ذكره الرافعي » وقيده في (الأنوار» بما إذا ثبت الدين بغير 
نحو إرث » وإلا.. قبل » ولو أبرأه من دين لمورثه فبان موته وقت الإبراء.. صح » ولو 
قال جاهلا بقدر الدين: ضمنت لك دراهمك التي علئ زيدء أو أبرأتك من الدراهم 
التي لي علئ زيدء أو أبرأتك من الدراهم التي لي عليك.. صح في ثلاث ؛ لدخولها 
في اللفظ بكل حال؛ إذ أقل الجمع: ثلاث » وبطل في الزائد عليها ؛ كما اقتضاه كلام 


. في نسخة (ب): بأن الإبراء تمليك ولا إسقاط . وفي (د): بأن الإبراء لا تمليك ولا إسقاط‎ )١( 
(؟) في نسخة (أ): نزول.‎ 
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اَئلِيكِ: لا يَحْتَاجُ إلى الول ؛ لِأَنَّ المقْصُوة مِنُْ: الْإسْقَاطً» وَقيلَ: يَحْتَاجُ ليه 
(إِلَامِنْ إل الدج ب) قَيْصِحٌ الإ بْرَاءُ مِنَْا عَلَى الْقَوْلَينِ م ع لجل يها ؛ لهاي 
ذَلِكَ في إِنْباتَِا ني ذم الْجَاني يعْكئْرٌ ي الإيْرَ رَاءِ ًا لَه (وَيِصِحّ ضَمَانْهَا في 
لا وا الا اي 00 
َاِبٍ إل للد وَالتَاِي: ينظ إلى جَهْلٍ سِقَها. 

(وَلَوْ قَالَ: : ١ضَمِنْتُ‏ مما لَكَ عَلَى ريد مِنْ ِْهَمٍ إِلَى عَشَرَة) . فَالصح: 
صِحَنهُ ٠‏ وَالثَّانِي: بُطلائة َه لِمَا فيد ون الْجَهالََ» وَْعَتْ بكر الع (3) الْأصَحٌ 
عَلَى الْأَوَلِ: (أَنَهُ يَكُونُ صَامِئًا لِعَشَّرَة) . 

(قْلَتُ: الَْصَح: لتِسْعَقٍء والله غلم كذ صَححَهُ في «الرَوْضَة)ء وَقِيلَ: 
لمَِة؛ ِخْرَاجًا لِلطَرميْنَء وَالْأَولُ: أَدْحَلَهُمَاء وَالَانِي: أَدْعَلَ الْأَوَلَ فَقَطْء 
ب سس هه حاشية الستباطي +#ب ‏ ا #777777 
«الروضة» و«أصلها» فى التفويض فى الصداق» وهو أحد وجهين أطلقهما الشيخان 
هناء نبه عليه الأذرعي » وهو ظاهر وإن توقف فيه؛ نظرًا للقول بأن أقل الجمع: اثنان» 
ولو اغتاب من تحرم غيبته.. كفئ في إسقاط الإثم الندم والاستغفار له إن لم تبلغ 
المغتاب» أو بلغته وتعذر استحلاله بموت ونحوه» وإلا.. فلا بد من استحلاله منها 
بعد تعيينها له بالشخص ؛ كما ذكره النووي في (أذكاره) قال: لأنه قد يتسامح بشيء 
دون شيء» وذكر الأذرعي أن الأصح خلافه وقال: إن مقتضئ كلام الحليمي وغيره 
الجزم بهء وهو ظاهر» وعلئ الأول: فبحث بعضهم أنه لا بد من تعيين حاضرها أيضًا 
إن اختلف به الغرض ٠‏ انتهئ . 

قوله: (لأنها معلومة السن والعدد...) في هذا التعليل نظر؛ إذ العلم بما ذكر لا 
يكفي في صحة الضمان ؛ كما علم مما مر؛ ومن ثم علل في «شرح الروض» الصحة 
هنا بما علل به الشارح الإبراء منها. 

قوله: (والثاني أدخل الأول فقط...) إن قلت: ما الفرق على هذا بين ذلك وبين 


غ4 © كتاب التفليس # 


وَصَحَّحَهُ فِي «المحَرّر) في نَظِيرٍ المشألة مِنّ الإمْرَارٍ وَتَقَلَ في «الشّرْح» نَم تصحِيحٌ 
الْأَوّلِ عَن الْبَعَويٌ فى المشألكئن. 
فح 
[فى صَمَانٍ المنَافِع التَاببَةِ في الزّمّةِ] 

ا ا 3 عع 

يَجُورُ صَمَانَ المتافع التَابَِة في الذَمّةَ كَالأَمْوَال . 
1ت 1 1 507 لسُسشسُتش 20 
الطلاق ؛ فإنه إذا قال: طلقتك من واحدة إلى ثلاث .. وقع ثلاث؟ 

قلت: الفرق: أن الطلاق محصور فى عددء فالظاهر: استيفاؤهء بخلاف الدين 
الذي يضمن ٠‏ 

قوله: (كالأموال) أي: العينية » وإلا.. فالمنافع من الأموال أيضًّاء 


هلام 5ملاج 
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(فَضَل) 
[في كَقَالَةِ الجَدَنِ] 
(المذهَبٌ: صِحَهُ كاله البِدَنِ) في الْجُمْلة لِلْحَاجَة إِليهَاء وَفِي قَوْلِ: لا 


تي قط تنشهع يلأ ؛ (تَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيهِ مَالّ . لَمْ يُشْتَرَطِ الْعلَمُ 
بَذرو) عد رُم َيل ؛ ©() لَكِنْ (5 يُشْكَرَطُ كَونهُ مما يَصِح ضَمَائهُ) قا صخ 
كمال مَدنِ المكَائب لِجُوم الي عل له لا يَصِحُ صَمَائهاء كمَ قد 

(وَالمِذْمَبٌ: صِحَنَّا ببَدَنِ مَنْ عَلَبْهِ عُقوبَةٌ لدم ؛ كَقِصَاصٍ وَحَدَّ قَذْفِء 
وَمَنْعُهَا في حُدُودٍ الله تعَالى) كَحَد الْكَمْرِ وَالزنَا وَل لِأنََّا يسع في ذَفْعِها ما 
222222227222729 220 :59529252494944 يي 

فصل 

قوله: (في الجملة) أي: فلا ينافي قوله: (فإن كفل...) إذ هو تفصيل له. 

قوله: (ببدن من عليه مال) ربما يوهم عدم صحة الكفالة ببدن من عنده مال(9© , 
وليس كذلك» بل تصح ببدن من عنده مال(" ولو وديعة ؛ كما يشمله قولهم: (أن كل 
من استحق إحضاره مجلس الحكم.. يصح ضمانه) وسيشير إليه الشارح . وكالبدن: 
جزؤه من الحي الشائع أو المعين الذي لا يعيش بدونه ؛ كرأسه » لا كرجله ويده وعينه 
إن أراد بها الجارحة المخصوصة:» فإن أراد بها النفس.. صح» وعليه يحمل قوله في 
االروضة» نقلا عن «الحاوي»: والعين كال رأس » فإن أطلق. ٠‏ فينبغي الصحة ؛ لانصرافه 
إل النفس بقرينة الكقالهاء والمشعرك ربل على أنحى حي بالقريفة ٠‏ ويكفرط تين 
المكفول كالمضمون عنه » فلا تصح كفالته لأحد الرجلين كضمانه عنهما. 

قوله: (ومنعها في حدود الله تعالى) مثلها: تعازيره» ولو عبر ب (العقوبة) كالذي 
)١(‏ في نسخة (أ): قوله: (ببدن من عليه مال) مثله: من عنده مال. 


اا 
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ب ا و راتما . كل ادم اق ايك اند عه عوي6ة د 2 

أَمْكَنَّ » وَفِي مَوْلٍ في المشألةٍ الأولى: إِنهَا لا نصح ؛ لان العْقَويَة مَيبية عَلَى الدّفْ 
تْقْطَعٌ الذَرَائِمُ7" الموَديَة إِلَى تَوْسِيعِهَا» وَقَطَعَ بَعْضْهُمْ الأول وَبَعْضْهُمْ بالنَانى ؛ 
را إلى أَهُ لا تَجُورٌ الكَمَالهُ المعو وَفِي المسْالة الدب طرِيقةٌ حَاكيةلقَوكَينِ. 


(وَنَصِحٌ) الْكَمَلهُ (بدَنِ صَبِيّ وَمَجنُونٍ) بإِذن وَلِيهِمَاء أنه كذ يَسْتيِنُ 


ِْصَارَهَُا لِإقَمَةٍ اله عَلَى رهما في الإذلاف وَغَيرِه» وَإذَ لمان 
مَقَامَ رضًا المكْيُولٍ الممْعَرَط ؛ كَمَا سَيأنِي وَيُطَالِبُ الْكَفِيلُ وَلِيُّمَا بإِحْصَارِهِمًا 
ل اا ل ملب هع حاشية اللبكريي 47س 
رد )0ف 

قوله: (بإذن وليهما) قد لا بد منه» فيرد علئ إطلاق المتن الشَّامل للصّحّة مع 
انتفائه » وكذا قوله: قبل دفنه0©. 
سس ف حاشية السنباطي »-_ ...2# 
قبله. . لكان أعم» قال الأذرعي: ويشبه أن يكون محل المنع حيث لا يتحتم استيفاء 
العقوبة » فإن تحتم وقلنا: لا تسقط بالتوبة.. فيشبه أن يحكم بالصحة » وضعفه بعض 
المتأخرين » وهو ظاهر. 

قوله: (نظرًا إلى أنه لا تجوز...) لا يقال: هذا تعليل بالمدعئ ؛ لأنا تقول: 
ممنوعٌ ؛ إذ ليس المراد بنفي الجواز: نفي الصحة» بل الحرمة . 

قوله: (وتصح الكفالة ببدن صبي ومجنون بإذن وليهما) مثلهما: المحجور عليه 
بسفه فيصح كفالته بإذن وليه؛ كما قال الأذرعي: إنه الظاهرء وهو المتجه وإن ادعئ في 
شرح الروض» أن ظاهر كلامهم يقتضي اعتبار إذنه دون إذن وليه. 
(1) ففي المسألة الأولى ثلاث طرق» واحدها: حاكية للقولين» وفي المسألة الثانية طريقان: إحداهما: 

طريق القطع , وهو الذي عبر به المصنف ء والثانية: طريق الخلاف. (طيب الخركي) . 
(؟) في نسخة (ب): مع انتفائه ولو ميتا قبل دفنه . 
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5 د الْحَاجَةَ ِلَب 2 يَرَنِ() (مَحْبُوسِ وَغَائِتٍِ) وَإن تَعَذّرَ و سي الْكَرْضٍ في :5 
لحل ؛ كما يَجُورُلِْمعْسِرٍ ضَمَانُ المالٍ» (و) بَدَنِ (مَيْتٍ) كَبْلَ دده (لُحْضِرَهُ يذه 
بتْح الّهَاء (عَلَى صُورَيهِ) إِذًا تَحَمَلُوا الَّهَادَة لِذَِّكَ0© وَلَمْ يعْرُوا اسْمَه وََسَبَةُ 
ويَظْهرٌ ؛ كُمَا قَالَ في !١١‏ مطلّب): اشْتِرَاطٌ ِذْنِ الْوَارِثِ إِذَا شَرَطْنا إِذْنَ المكفول. 

َُ إِنْ عَيِّنَ مَكَانَ الَسِْيمٍ) في الْكَمَالَةَ. (عية 0 وَل أَيْ: وَإِنْ لَمْ 
حا و حت أي بكي ل( “ع س-بنببإببيبي 0 

قوله: (اشتراط إذن الوارث) يجب عليه اعتبار إذن كل الورثئة وهو حسنٌ» وأصل 
الاشتراط واردٌ علئ المتن ؛ إذ إطلاقه يقتضى الصّحّة بدون هذا الشّرط . 
ل س سيل سه حاشية السشياطع 5ه ب يبي 

قوله: (وبدن محبوس) أي: بحق» لا بغيره؛ لتعذر تسليمه 

قوله: (قبل دفنه) أي: لا بعده ولو قبل تغيره؛ كما يدل عليه كلامهم فيما لو تكفل 
ببدن حي فمات . نبّه عليه الإسنوي وغيره» ود يشترط في صحة كفالته أيضا: : عدم النقل 
المحرم» وأن لا يتغير فى مدة إحضاره؛ كما بحنه الأذرعي ٠‏ 

قوله: (ويظهر كما قال فى «المطلب» اشتراط إذن الوارث...) قال الإسنوي: 
ولا بد من إذن جميع الورثة ؛ أي: إن لم يكن فيهم محجور عليه» وإلا.. فالمعتبر إذن 
وليه؛ ودخل في الوارث: بيت المال فيشترط إذن الإمام. 

نعم ؛ لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فينًا لبيت المال. . فظاهر كلامهم: 
عدم الاكتفاء بإذن الإمام » وهو متجه ؛ إذ لا علقة بين الإمام وبينه بوجه. 


قوله: (ثم إن عين...) قال في اشرح الروض»: وكلامهم يفهم أنه لا يشترط 


)١(‏ في نسخة (ش): وببدن. 

(1) في نسخة (ج) و(اش): كذلك. 

(7) ولا يشترط فيه رضا المكفول ببدنه كما في التحفة: ٠/0(‏ 4 4)؛ خلاقًا لما في النهاية: (6 /5غ 8 ) ؛ 
فيشترط رضاه» وأطلق المغني: (؟/4 ١5؟)‏ كالشارج. 
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عي ٠‏ (فَمَكَانهَا) يتين . 


(ويرا الكفيلٌ بتشليمه في مَكَان التَْلِيم) المذكور (بلا حَائِلٍ ؛ كَمْتَقَل) 
: ب ا تت 
بيان محل التسليم وإن لم يصلح له محل التكفل7©؛ كاللجة؛ أو كان له مؤنة» وهو 
مخالف لنظيره في السلم المؤجل » فيحتمل أن يلحق به ويحتمل خلافه ؛ أخذا بمفهوم 
كلامهم » ويفرق: بأن السلم عقد معاوضة» والتكفل محض التزام. انتهئ » والاحتمال 
الثاني أوجه » وعليه اقتصر جمع متأخرون» وعليه: فالظاهر فيما إذا لم يصلح: أنه يتعين 
أقرب محل صالح إليه. 

قوله: (ويبرأ الكفيل بتسليمه) أي: للمكفول له؛ كما هو قضية تقرير الشارح 
بعده» ومثله: ورثته إن مات» لكن لو كان له ورثة وغرماء ووصئ بتفريق الثغلث.. لم 
يبرأ إلا بالتسليم للجميع » ولا يكفي(" عن التسليم إلئ الوصي التسليم إلئ الموصئ 
له(" على الأوجه من وجهين أطلقهما الشيخان» ومحلهما ‏ كما قاله الأذرعي : في 
الموصئ له المحصورء لا كالفقراء ونحوهم . 

قوله: (في مكان التسليم المذكور) مثله: غيره» وإنما يختلفان في لزوم تسلمه 
وعدمه» فيلزم في الأول دون الثاني » ومحل عدم لزومه في الثاني: إذا كان له في الامتناع 
من تسلمه(؛) غرض ؛ لموت حاكم أو معين””*2» وإلا.. لزمه تسلمه فيه» فإن امتنع.. 
تسلمه عنه الحاكم» فإن لم يكن حاكم.. سلمه له وأشهد به شاهدين » وهذا التفصيل 
جار فيما لو سلمه له في غير زمنه المعين. 

(1) في نسخة (ب): التكول. 
(؟) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ويكفي ؛ كما في امغني المحتاج» «وأسنئ المطالب». 


(') في نسخة (أ): إلى الوصي التسليم عن الموصئ له. وفي (ب): إلئ الموصئ للتسليم إلئ الموصئن 
لهء 


)0( في نسخة (أ): من تسليمه. 
(5) في نسخة (أ): كقوت حاكم أو تعين. وفي (د): لفوت حاكم أو معين. 


باب الضمان لمي م ا ا 2 جر 811 


نَع المكفُولَ لَه عن مع وُجُود الال . ٠‏ لاييرا الْكَفِيلُ » (قيأة ببطظيزاتدتئوة 
5 لِلْمَكْمُول لَهُ: («سَلَمْتُ سَلْمْتُ نَفْبِي عَنْ جهَةٍ الْكَفِيل), وَلَا يفي مُجَرٌ 
حُصُورِه) عَنِ الْقَوْلِ المذّكور. 


(فإنَ عَاتَ . . لَمْ يَلرّم اَْفِيلَ إحْصَارٌ إن عِبلَ تكاك: و0 أي: وَإِنْ عَرَفَ 
َكانه ٠‏ (تيرّمُة) إِحْصَارَهُ ون مسائة الْقَصْر قَمَا دُوتََا 0 
سس اش لمك 7777 27س 

قوله: (فيلزمه إحضاره من مسافة القصر فما دونها) هذا الذي مشئ عليه الشّارِح 
لسالس وه حاشية الشتباطي #4 0 

قوله: (وبأن يحضر المكفول...) أي: فيكون كما لو سلمه الكفيل» فيأتي هنا 
جميع ما مرء وكلامه كغيره شامل لما إذا كان المكفول صبيًا أو مجنونًا» وتوقف فيه 
الأذرعي » وهو متجه ؛ إذ لا اعتبار بقولهماء فهو كما لو سلم المكلف نفسه عن غير 
جهة الكفيل » ويبرأ الكفيل أيضًا ؛ بأن يحضره أجنبي ويسلمه عن جهة الكفيل » لكن لا 
يلزم المكفول له تسليمه إلا إن كان بإذن الكفيل» ولو كفله رجلان فسلمه أحدهما 
لم يبرأ الآخرء ولو قال: سلمته عن صاحبى ؛ كما لو كان بالدين رهنان فانفك أحدهما. . 
لا ينفك الآخر» ويفارق ما لو قضئ أحد الضامنين الدين حيث يبرأ الآخر؛ بأن قضاء 
الدين يبرئ الأصيل » وإذا برئ.. برئ كل ضامن » والظاهر: أنه إذا رضي المكفول له 
بتسلمه من أحدهما عن الآخر. ال ا ع ب 
لرجلين فسلم إلى أحدهما.. لم يبرأ من حق الآخرء ويبرأ أيضا؛ بأن يقول المكفول 
له: أبرأتنك من حقي » وكذا؛ بأن يقول: لا حق لي علئ الأصيل على الأقرب عند 
الأذرعي من وجهين أطلقهما الشيخان» وأيده في شرح الروض» بما يأتي في الإقرار 
أنه لو قال: لا دعوئ لى علئ فلان وقال: أردت في عمامته وقميصه لا في داره 
ويمخاقه ده لم وبل كود قاع . 

قوله: (فيلزمه إحضاره. ..) أي: بشرط أمن الطريق وإمكان إحضاره عادة » ذكره 


8 كتاب العفليس #» 


“ع2 


(وَيْمْهَلُ مُدَةَ دَمَابِ وَإِيَابء فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ.. حُبِسَء وَقِيل: إِنْ 
غَات إِلَى مَسَائَة اضر . لَمْ يَْرَنْهُ ِحَْارُةٌ) وَلَوْ كَانَ غَائيَا حِينَ الْكمَالَة ِرِضَاه. . 
قَالْحْكْمُ في إِحْصَارِهِ كَمَا لَوْ غَابَ بَعْدَ الْكَمَالَةَ» ااا 000 
و ني لكي بي 
ذكره ؛ لأجل قوله بعد: (وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر . . لم يلزمه) فأفاد اللزوم من 
مسافة القصر فما دونها؛ وكأنه أفاد عدمه فيما فوقها» وليس كذلك ٠‏ 

قوله: (ولو كان غائبا حين الكفالة...) أي: ذكره لملا يتومّم من تصدير النَقَسِيم 
بقوله: (فإن غاب) أَنَّ الحكم مختضٌ بالغيبة بعد الكفالة ؛ أي: وليس مختصًا بها. 
ل سس سس سس خاشية السشباطي 5ه يم 
في اشرح الروض)؛ » ومراده بالثاني0©: اشتراط عدم حائل بينه وبينه من متغلب20, 
وحبس بغير حق » ونحو ذلك ٠.‏ 

قوله: (ويمهل مدة ذهاب وإياب) قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة 
إقامة المسافرين للاستراحة» وتجهيز المكفول» قال في (شرح الروض»: وهو ظاهر 
فى مسافة القصر فأكثر» بخلاف ما دونها ؛ أي: فتعتبر مدة لذلك تليق به فالضابط0©: 
أنه يعتبر مع مدة الذهاب والإياب مدة إقامته بينهما لما لا بد منه(؟» » ومن ذلك: ما قاله 
معه السفر ٠‏ 

قوله: مح ) قال الإسنوي: إن لم يؤد الذين > فلو أداه ثم قدم الغائب.. 
فالمتجه: أن له استرداده. انتهئ » قال في شرح الروض)»): وكأن وجهه: أنه إنما غرمه 
للفرقة » وبه يعلم: أن الكلام حيث لم يقصد بالأداء توفية ثمنه2*8 ؛ وإلا.. فلا رجوع 


(1) في نسخة (ب): ومراده في الثاني ٠‏ 

هر في نسخة (د): عدم حائل بينه وبين من يتغلب ٠‏ 

() في نسخة (ب): والضابط. 

(:) في نسخة (ب): إقامته بينهما مما لا بد منه. وفي (د): إقامته فيهما بما لا بد منه . 
(0) في نسخة (د): لم يقصد بالأداء التوفية عنه. 


َبِمَسَافةٍ الإخصّار ُعقْيَدُ َيه ني صِحَةٍ كَقَلِ كَمَا تله الإمامُوَالََْلِيُ؛ 0 
(حُيس) قَالَ في «المطلب»: إلى أَنْ عدر إِحْصَارٌ المكمُول بِمَْتٍ أو غيْر. 

(وَالأصحٌ: أنه إِذّا مَاتَ تَ وَمَِ: ٠‏ لا يُطَالَبُ الكَفِيلُ بالمالٍ) هلم بن 
وَالنّاني تقول الْكَقَالَةَ ود وَثِيقَةٌ َيُسْتَوْنَى الدَّيْنُ مِنْهًا إِذَا تَعَذَّرَ تَحْصِيلة مِمّنْ عَلَيْهِ 
كَالرّمْنِء وَقَبلَ الدَِّْ بعلت عيبل يقاروا لإ السَّهَادَةِ عَلَى صُورَتِهِء (3) 
الأصَح: : (أَنَه لو مَوَط في الْكَمَالَةِ أنه ِ يَْرَمُ المالّ ! إن قَاتَ الَمْلِيم . ٠‏ بَطَلَثْ)) 
سي حاشية يكزي 49 ليح 

قوله: (وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته) أي: إن قلنا: تصحّ كفالة 
الغائب.. فلا بد أن يكفله وهو في مسافة يلزمه احضاره منهاء فإن زادت المسافة عن 
مسافة لزوم الاحضار.. لم تصمّ الكفالة في حالة الغيبة. 

قوله: (وقوله: «حبس» قال فى «المطلب»)...) حاصله: أنَّ إطلاق الحبس غير 
الكو حرو للإناست ولي كلالك» بل عوامتة بنائش #اليطفياق. 

قوله: (وقبل الدفن يطالب...) أي: ذكره؛ لإفادة محترز قول المتن: (ودفن) . 
لس لل لل لل لل هي حاشية الستباطي 5ه ل بيك 
له؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (وبمسافة الإحضار تتقيد. ..) أي: فلا يصح كفالته إذا كان جاهلا بمكانه » 
وكذا إذا كان غائبًا في مسافة القصر علئ القول الثاني . 

قوله: (وقبل الدقن...) بين به مفهوم قول المصنف (ودفن) أي: خرج به: ما 
إذا لم يدفن. . فلا يطالب بالمال قطعاء وإنما يطالب بإحضاره؛ لما ذكر» وهو مقيد بما 
مر ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (بطلت) أي: لأنه شرط ينافي مقتضاهاء قال الإسنوي: لك أن تقول: هلا 
بطل الشرط فقط ؛ كما لو أقرضه بشرط مكسر عن صحيح أو بشرط الخيار للمضمون 


4 4 كتاب العقليسن #8 


الثاني" ييخ دايثق نيزي عله الأب في فشالة المؤت أَنَهُ يُطَالَبُ يالمال» () 
الْأَمَ صَحُ: (أَنَهَا اصح بِمبْرٍ رِضًا المكَفُول) وَإِلَّا. ٠‏ لَمَاتَ مَقُصُودُمًا مِنْ إِحْضَار؛ 
أنه لا يَلْرَمهُ الْحُضُورُ مَمَ الْكَفِيلٍ حِيئئذٍ» وَالثَّاني: : قح وَيَفَْم اليل المال ل 
الْعَجْزِ عَنْ إِحْصَارِهء وَهُوَ م عَلَى النَّنِي في شال المؤت أَيْضًا. 


ا ا م ا ف 222 
له أو ضمن المؤجل بشرط الحلول ؛ بجامع أنه زاد خيرًا ؟ وأجيب: بأن المشروط في 
تلك صفة تابعة» وفي هذه أصل يفرد بعقد» والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل» 
قال الإسنوي أيضا: وصورة المسألة أن يقول: كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أن أغرم 
أو نحوه» فلو قال: كفلت بدنه؛ فإن مات فعلئ المال.. صحت الكفالة ويبطل التزام 
المال» قاله الماوردي » قال الزركشي: وهو محمولٌ علئ ما إذا لم يرد به الشرط ؛ وإلا.. 
بطلت الكفالة أيضّاء وهو ظاهر إن وافقه المكفول له علئ إرادته» وإلا.. فيرجع إلى 
الاختلاف في دعوئ الصحة والفساد؛ والأصح: تصديق مدعي الصحة ؛ كما مرء وعلى 
هذا التفصيل يحمل ما في (شرح الروض) . 

قوله: (لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ) قضيته: عدم لزوم ذلك ولو 
طالب المكفول له الكفيل» وهو الأقرب عند الزركشي من وجهين أطلقهما الشيخان؛ 
قال: وتوجيه اللزوم بتضمن المطالبة التوكيل بعيدٌ. 

نعم ؛ إن طلب المكفول له من الكفيل إحضاره إلى القاضي . . لزمه الإجابة ؛ لكن 
لا بسبب الكفالة » بل لأنه وكيل صاحب الحق فى إحضار من هو عليه » واعتبر القاضي 
وابن الرفعة في لزوم إجابته طلب القاضي أيضّاء قالا: لأن رب الحق لو طلب إحضار 
خصمه إلى القاضي .. لم يلزمه الحضور معه. بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه وإلا.. 
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َالمسْتَعَارَةٍ وَالمِسْتَامَةَ . َيه الطَِيقَانِ في مَل اْبَدَنِء وَعَلَّى الصّحةِ: مإذا وتقا». 
بن الضَمَانٍ» وَإِنَ تلقث . ٠‏ فَهَلُ عَلَيْه قِيِمَْهًا؟ رَجْهَانِ ؛ كَمَا لَوْ مات المكُقُولُ » 
بقل وشريهاة هَل يَحِبُّ في المعْصُوبَة به أو لقي ار ينا نزم التَلّف ؟ وَجْهَان 
أَنْوَاهمًا: : التي ؛ أن اَي عي غَيْرُ تعد أَماإِذالَمْ تكن الْعَيْنُ مَضمُو مَضْمُوتَةَ عَلَى مَنْ هِيّ 
ني بيو كودع وَالمالٍ في كد يد الشَّرِيك وَالْوَكيلٍ وَالْوَصِيّ ٠ ٠‏ نَلَا يَصِحّ صَمَائْهَا 
ْم لأَنَ الوَاجبّ فِيهًا التَخْلِةُ دُونَ اكد 
مع ا مخ ووس قي رم ا ا 00000 
ذلا شيء عليه » وهو ظاهر » وعليه فلا بد من اعتبار مسافة العدوئ ؛ كما يعلم مما سياتي ٠‏ 
قوله: (ففيه الطريقان في كفالة البدن) أي: فيصح» ومحله ‏ كما نقله شارح 
«التعجيز» عن الأصحاب : إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرًا علئ انتزاعها 


٠ منه‎ 
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(قضك1) 
[في صِيعَي الصَّصَانِ وَالكَفَالةِ] 
شط في لضان قالط 4 شر لارام ؛ كَ١ضَمِئْتُ‏ دَيْنكَ عَلَيْو) 
أَي: لان َو «تَحَمَلتهُ)ا؛ أو مدنا َو «تَكَقَلْتُ ِبَدَنِدا» أو أن بالمالٍ) 
المغهود ١و‏ بِإِحْضَارٍ الشّخْص) المعهود (صَامنٌ » أو «كفيلٌ) , 3 (رَعِيمٌ) 3 
«حَميلٌ)) 58 صَرَائْح . 
سس 9ن بي لكي 74 سبحي 
2 14 
قوله: (أي: فلان) ذكر ذلك ؛ لعدم مرجع الشَّمِير في المتن وإن كان معروقا. 
قوله: (المعهود) أشار إلئ أَنَّ «أل» فيه للعهد» وكذا فيما بعده؛ إذ لو قيل ذلك 
ولا معهود.. لم يصحّ. 
قوله: (وكلها صرائح) أشار به إلئ أنه ثم كنايات ولم يذكرها» ومنها الكتابة. 
ب0س سس ل سس سف حاشية الشتباطي 45ل لل ا 
قوله: (لفظ يشعر...) مثله: ما يشعر بالالتزام من إشارة أخرس مفهمة» 
وكتابته( عند القرينة المشعرة بالالتزام » وكتابة("2 ناطق نوئ بها ذلك فهى منه كناية» 
بخلافها من الأخرس عند القرينة فصريحة. 
قوله: (كاضمنت دينك...2)) أي: وإن لم يقل (لك) كما توهمه عبارة 
(الروضة) » نبه عليه الأذرعى. 


قوله: (وكلها صرائح) ظاهر كلامهم: أنه لا بد في صراحة صيغ الضمان من ذكر 


)١(‏ في نسخة (ب): وكنايته. 
(؟) في نسخة (ب): وكناية. 


9 باب الضمان م فم 5 


(وَلَوْ قَالَ: َو دي المالّ أَوْ أَحْضِ الشّخْصَ). . فَهُوَ وَعْدْ) ذُ) لاا الَْرَام. 


. 


(وَالْصَح: نه لا يه يَجُورٌتعْلِقُهُمَا بشَرْطِ) تَخو: إِذَا جاء رَأْسُ الشهْرٍ ٠.‏ فَمَدْ 
صَمِنتُ أذ كََذْثُ » (وَكَا تَؤقِيت الكَمَاِ) خوٌ: أن عَفِلٌ يريد إلى شَهْرٍ ذا مى . . 
سس اي الس طني 0# 
المال» وإلا.. كانت كناية» وهو متجه. ومن الصريح: (خل عن [مطالبة]!"© فلان 
والمال علي) بخلاف (والمال عندي) أو (إلي) أو (معي) فهو كناية » واستشكل ذلك 
بأنه إن أراد خل عن مطالبته. . فهو شرط فاسدٌ» وإلا.. فضمان بشترط براءة اللأصيل » 
وهو فاسد أيضّاء وأجيب: بأن المراد: خل عن مطالبته الآن ؛ أي: قبل الضمان » بخلاف 
ما إذا أطلق أو قال: خل عنها أبدًا ؛ لمنافاته لمقتضئ العقد بالكلية. 

قوله: (فهو وعد لا التزام) أي: ما لم تصحبه قرينة التزام. . فيكون التزامًا ؛ كما 
بحثه في «المطلب» وظاهره: أنه حينئذ صريح ؛ وهو متجه وإن بحث الأذرعي خلافه » 
وكالقرينة نية الالتزام ؛ كما أخذه الزركشي فيما لو قال: طلقي نفسك » فقالت: أطلق”"» 
وأرادت به الإنشاء. . فإنها تطلق حالا . 

فَرع: لو قال كفيل أبرأه المستحق ثم وجده ملازما للخصم: خله وأنا باق على 
الكفالة أو على ما كنت عليه من الكفالة.. صح ؛ لأنه إما مبتدئ بالكفالة بهذا اللفظ » 
أو مخبر به عن كفالة واقعة بعد البراءة» ويفارق ما لو فسخت الكتابة فقال السيد: 
أقررتك في الكتابة حيث لم تعد الكتابة ‏ كما نص عليه الشافعي _؛ بأن الضمان محض 
غررٍ وغبنٍ فكفئ فيه ذلك من الملتزم » بخلاف الكتابة ونحوها. انتهى ٠‏ 

قوله: (والأصح: أنه لا يجوز تعليقها...) أي: فإن اتفقا على ذلك.. فظاهر» 
وإن اختلفا فيه.. صدق المستحق بيمينه ٠‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
(0) في نسخة (ب): طلقت٠‏ 
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كتاب التفليس © 


بسر كما ون واد 8 نَحْو: أَنَا صَامِنٌ بالمال إِلَى شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى 
َل ْم .فنا بتري ومُقَالُ الْأصَح: في اتير إلى عدم راط لول 
ف قت الى لهك بت ويه لوح الف السك ير 
د هَا وَصَرَط نَأ خِيرٌ الإخضار شَّهْرًا. . جَارٌ) لِلْحَاجَة؛ 
تَخو: أن كفِلُ َي ره بغ َعْدَ شه وَلَوْه شَرَطَ الَأَخيرَ مَجْهُولٍ ؛ كَالْحَصَادٍ.. لَْ 

(2) الْأَصَحُ: (أَنَّهُ يَصِح ََمَانُ الحالّ مُوَجَلَا أَجَلَا مَعْلُومَ) ِنْحَاجَة » وَيييِتُ 
لأَجلُ في حَنَّ لصاون وقيل: ا يت وَالثَاني: لَا يَصِحّ الصَّمَانَ؛ لِلْمُخَالقَق 
وَهُوَ اصح في خض سخ «المكرّر» كما لَه في «الدَقَئقي قي) قَالَ: وَفِي بَعْضِهًا 
تَضْحِبحٌ الأ وَهُوَ الصّوَابُ ؛ أَيْ: الموَاِقٌ لِمَا في «الشّرْحٍ) » وَلَوْ ضَِنَ المؤَجَّلٌ 
إلى شَهْرٍ موسلا إلى شَهْرئنِ. مَهُوَ كَهَمَانِ الْحَالَ مُوَجَلَاء () الْأَصَحُ: (أَنَهُ بَصِح 
ضَمَان المؤَجّلٍ حَالًا) , وَالنَانِي: لا بصخ ؛ ِلْمُكَالمَة» (3) لصح عَلَى الأول 
نلا يَلرَمهُ التعجيلُ) كما لالم نه" الأصيل + وعلن ا ات نيت الْأَجَلُ في حَقَهِ 
قصوداء أو تبعا ميل يتوت الأصيل ؛ [ز[ز[ز[1[ 1[ |[ [ز [ [ 1000000 
م موصي سس 

قوله: (ولا يجوز توقبت الضمان قطعا) ذكره ؛ لئلا يتوهم من الاقتصار على عدم 
صحَّة توقيت الكفالة صحَّة توقيت الضمان. 

قوله: (ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين...) هو أولئ مما في 
المتن ؛ لأن ذاك حال أجل » وهذا مؤجّل زيد في أجله 

قوله: (أو تبعا يحل بموت الأصيل» وجهان) فائدتهما: فيما لو مات الأصيل 
ورجّح مطالبة الضّامن فدل علئ ثبوته في حمّه تبعًا . 
يتببتب ديحوو و ا ا ا ا تن 

قوله: (ولو شرط التأخير...) هذا مفهوم قول المصنف (شهرًا) . 


8 باب الضمان 5+ 27 
دعلء 009 مقا الكه ديئ . 
وَجَانٍ!""» وَمُقَايل | 0 1 ل كلم نه وَلَوْ ضَوِنَ المؤجُل 
إلى غَهْرَنٍ موَجلا إلى شَفْرٍ.. فهْوََصَمَانٍ الموّجلٍ حَالا. 
شين مدو (مُطٌَ لضان وَالأصِل) بدن (َالَصَح: 
لَه لا يِصِحٌ) الضَمَانٌ ( يقر َرَاءةٍ لأصِيلٍ) لِمُحَالمَة الدَّْط لِمُمْتضَى الصَْمَانْء 


وَالنَاني' ايع تارك راكب وب تعن قط ع شخظاما:. 
برك الْأَصِيلٌ و وَرَجَعَّ ع الصَامِنٌ عَلَيْه م في الْحَالٍ إِنْ صَمِنّ ب بإذنِهِ ؛ آنه أنه حَصَلّ يَرَاءَنَهُ كما 
َرأدّى . 
سس فق حاشية الستباطي 48 بي 

قوله: ( وجهان) تظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل (' والحالة هذه؛ كما أشار 
إليه الشارح » والراجح منهما: الثاني ؛ كما قاله شارح «التعجيز) . 

قوله: ( مطالبة الضامن والأصيل بالدين) أي: بأن يطالبهما جميعاء أو يطالب 
أيهما شاء بالجميع » أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه» قال الماوردي: ولو أفلس 
الضامن والأصيل فقال الضامن للحاكم: بع أولا مال الأصيل » وقال المضمون له: أريد 
أن أبيع مال أيكما شئت ؛ قال الشافعي: إن كان الضمان بالإذن.. أجيب الضامن» 
وإلا.. فالمضمون له» ولو ضمن أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا.. فللمستحق 
مطالبتهم جميعاء فإن برئ الأصيل ولو بغير إبراء ٠٠‏ برئواء أو برئ غيره بإبراء لا بغيره ؛ 
كما سيأتي . . برئ ومن بعده لا من قبله 0©. 


1 


تنبسيه: 


لو قال رجلان لآخر: ضمنا ما لك علئ فلان.. فالذي صححه المتولي من 


)١(‏ لو مات الأصيل.. لم يحل علئ الضامن كما في المغني: )٠١1/7(‏ خلافا لما في التحفة: 
(517/0غ ) والنهاية: (4/+4) ؛ فيحل عليه كالأصل ٠‏ 

)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لوفات الأجل. 

() في نسخة (د): فإن برئ الأصيل ولو بغير إبرائه٠.‏ برئ» أو برئ غيره بإبراء لا بغيره؛ كما سيأتي. . 
برئ من بعده لا من قبله . 
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(ولَو أَبْرَأ) المسْمَحِنٌ (الْأصِيلٌ) مِنّ الدَئْنِ.. (بَرِئ الطَّايِنُ) ينه (وَلَا 
ا ل ماك عقا 5*2 
عَكسٌ) أي: لؤْ أَبْرَىَ الضامِن. . لم يَبِرَأْ الأصيل ٠‏ 

(وَكر مَاتَأَحَدهُما) ولد وجل . ٠‏ (حَنَّ عَليِْ ذُونَ الْآحرِ) فَإِنْ كَانَ الميّتُ 
الأصيل 5 ضَامِنِ أن يُطَالِبَ المسْعَحقٌ اَذ الدَينِ وِنْ تركو أَوْ إِْرَائهِ هو أنه 
ذ وك الث لاجد مهار د كل اليك الاين ود المنيق 
الدب يْنَّ مِنْ تَركتِه . ٠‏ لَمْ يَكنْ لور َه الرّجُوعٌ عَلَى المضْمُون عَنْهُ 00101 
لس قي حاشية السنباطي عي لجل ل دم 
وجهين في ذلك: أن كلا منهما ضامن لكله ؛ كما لو قالا: رهنا عبدنا بألف.. فإن حصة 
كل رهن بكلهاء وقال: ويخالف ما لو قالا: اشترينا عبدك بألف ؛ لأن الشمن عوض 
فيقدر ما يحصل للمشتري من الملك بما يجب عليه من الثمن» بخلاف الضمان لا 
معاوضة فيه» وهذا هو الذي صوبه السبكى وغيره» وقال في «شرح الروض»: ويه 
أفتيت ؛ لأن الضمان توثقة كالرهن وإن مال الأذرعى إلى خلافه . انتهى » ورٌدٌ: بأن ما 
مال إليه الأذرعي هو الموافق للأصح في(" مسألة الرهن المقيس عليها من أن حصة 
كل مرهونة بالنصف فقط» وبه قطع الشيخ أبو حامد» وأفتئ به البدر ابن شهبة عند 
دعوئ أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه ؛ وقال ابن أبي الدم: لا وجه للأول. 

قوله: (ولو أبرأ...) خرج بذلك: البراءة بنحو أداء أو اعتياض أو حوالة ٠.‏ فيبرأ 
بذلك الضامن والأصيل فى الحالين. 

قوله: (حل عليه دون الآخر) أي: في غير ما مر من ضمان المؤجل حالاء 
ويستثنئ مع ذلك: ما أفتئ ابن الصلاح: من أنه لو رهن ملكه بدين مؤجل لغيره- ٠‏ لم 
يحل الدين بموته ؛ لأنه ضمان دين فى عين لا فى ذمة . 

قوله: (فللضامن) أي: بالإذن؛ أخدًا من التعليل. 


)١(‏ في نسخة (ب): من- 


ب باب الضمان 8 


2 وموغع 


الآَدِنِ في الضْمَانِ كَبِلَ حُلُولٍ الأجل. 
(وَإِذَا طَالَبَ المسْتَحِقٌ الصَامِنَ. . قَلَهُ مُطَالبَة الأصِيل + بِتَخْلِيِصهِ بالأقام إِنْ 
صَمِنَ بإذْنهِ» وَالْأَصَحٌ: 3 1 يُطَالبَهُ تَبِلَ أَنْ يُطَالَبَ) 2 وَالتّاني: : يُطَالِبُهُ ب 


٠‏ (يشَاين القايم ل جُوعٌ عَلَّى الْأصِيلٍ ! إنْ وُِدَ إِذْنهُ في الصّمَانِ وَالْأَدَاء» 
لمطمسسسسسسسسسهه حاشية البعري 8) 

قوله: (الآذن في الضمان قبل حلول الأجل) أفاد به أنَّ أنّ الجوع لورثة الضامن 
تلع المقمون عله لا ون لايد سارل اليل إناكاق أذن في الضّمانء هذا مراده 
لأ قير 
سسؤي حي أشي لي بجي 

قوله: (فله مطالبة الأصيل... أي: : وفائدتها مع أنه ليس له عند الامتناع حبسه 
مط رالود رم اريم 
امتنع ؛ كمطالبة الولد لوالده بدينه» قال في «المطلب» : ولو كان الأصيل محجورًا عليه 
لصبًا؛ أي: أو جنون أو سفه. . فللضامن بإذن وليه إن طولب طلبُ الولي بتخليصه ما 
لم يزل الحجر» فإن زال... توجه الطلب على المحجور عليه 

قوله: (والأصح: أنه لا يطالبه قبل أن يطالب) فارق ذلك المعير للرهن فإن20 له 
طلب فكاكه ؛ كما مر ؛ بأنه محبوس عنه بالحق» وفيه ضررٌ ظاهرٌ. 


قوله: (وللضامن الغارم الرجوع...) أي: بمثل ما غرمه ولو في المتقوم؛ 
كالقرض » ويستثنئ من الرجوع: ما إذا أدئ من سهم الغارمين » أو أدئ عنه ضامنه بغير 
إذن» أو أبرأه المحتال عليه» خلافا لما أفتئ به الجلال البلقيني » وقد يشير إلى ذلك 
قول الشارح (الغارم) المحترز به عما إذا أبرأه المستحق من الدين» بخلاف ما إذا وهب 
له ما قبضه عنه» وكذا يستثنئ ما إذا أدئ العبد("2 الضامن لسيده بإذنه بعد عتقه ؛ كما 
)١(‏ في نسخة (أ): كان. 

6 في نسخة (أ): أو أدئ العبد. 
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وَِنِ انْتَفَّى فيهمًا. . قلا) جع ٠‏ (وَإِنْ أَذْنَ في الصَّمَانِ قْقَطْ) أَي: وَلَمْ دن في 

الْأَدَاء (رَجَعَ في الأصَحَ) َم َذْنَ في سَبَبٍ الْعُرْمٍ ؛ وَالتَاي يَقُول: الْغرمُ حَصَلَ 
بئذ (وَلَا عَكْسّ) أي: :لا رُجُوعَ في الْمَكْسِ » وَهوَ: : أن يَكُونَ أن في الا 

كُْ (في الْأصَحّ) لَِنّ الْعْرْمَ ِالصَّمَانِ وَل يدن فيه » وَالذَانِي يَعُول: م الدَيْنَ 

عَنهُ ذه 

ببتتتسح سو | سب حم 

مرء أو تذر الأداء وعدم الرجوع » أو( ثبت الضمان بالإذن بالبينة وهو منكر؛ كأن 


احو علن ويد وفاتي الناران جاد نيما عنمن ذا خازى الأسر يزككه الك زود قار 
المدعي بينة وغرمه.. لم( يرجع زيد علئ الغائب بالنصف ؛ لأنه مكذب”" للبينة» 
فهو مظلوم بزعمه فلا يرجع علئ غير ظالمه2». 

قوله: (أي: ولم يأذن في الأداء) أي: ولم ينهه عنه» فإن نهاه عنه ؛ فإن كان بعد 
الضمان.. لم يؤثر» أو قبله ؛ فإن انفصل عن الإذن.. فهو رجوع » وإلا.. أفسده» ذكره 
الإسنوي . 

قوله: (ولا عكس...) يستثنى منه: ما إذا أدئ بعد إذنه له في الأداء بشرط 
9 مسيهة: 

من الأداء: أن يحيل الضامن المستحق على غيره» أو يحال عليه » أو يصير الدين 
رثا له» أو يصالح عنه المستحق بعوض فيرجع به الضامن بالإذن عند كل منهاء دون 
الضامن بغير الإذن فلا يرجع من حيث الضمان وإن رجع في صيرورته إرنًا من حيث 
(1) في نسخة (ب): لو. 
)١(‏ في نسخة (ب): ولم. 
(7) في نسخة (أ): تكذيب. 
(:) في نسخة (ب) و(د): على غير من ظلمه. 


ب باب الضمان 4 /ضم: 


| (دلذ أن مسرا عن حا أو صَاعَ عن بت يتب فبك شود . 
َالْأَصَح: : أنه لا يَْجعٌ إلا يِمَا غَرَِ). وَالتَانِي: يَرْجِعُ بالضّحَاح وَالْمئّة؛ أنه حَصَلَ 
الْبرَاءَة مِنْهُمَا يما فَعَلَ وَالمِسَامَحَةٌ جَرَتْ مَعَة. 

(وَمَنْ أدى دَيْنَ غيْرِهِ بلا ضَمَانٍ وَلَا إِذْن. . فَلَا رُجُوعَ) لَه عَلَيْهِء (َإِنْ أَذِنَ) 
هُ في الأدَاء (بشَرْطٍ الرُجُوع.. رَجَعَ) عَلَيْوِ (وَكَذَا إِنْ أَذنَ مُطْلَقَا) عَنْ شَرْط 
سي حش الشيااطي #5 لل 0 
صيرورته إرثا له» فاندفع تغليط الإسنوي للشيخين”" بالنسبة لهذه. انتهئ ٠‏ 

قوله: (ولو أدئ مكسرا...) خرج بذلك: عكسه» وهو أن يؤدي صحاحًا عن 
عل قر ب وتو در وو 
ا ؛ قبرجع بالط فلقاء أر يما شعقد ٠‏ فيرجع 34 لاماي عن 
المصنف من وجهين أطلقهما الرافعي» وهو المعتمد وإن استشكله السبكي والأذرعي 
وغيرهما بما إذا وقع ذلك بلفظ الصلح » ويفرق بينهما: بأن لفظ الصلح فيما ذكر وإن 
كان بيعًا يقتضي المسامحة بترك بعض الحق وعدم مقابلة المصالح به لجميع المصالح 
عنه فيرجع بالأقل » بخلاف لفظ البيع ٠‏ 

فَرع: لو ضمن ذمي لذمي ديئًا على مسلم ثم تصالحا على خمر.. لم يرجع وإن 
قلنا بالمرجوح » وهو: سقوط الدين لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده. 

قوله: (فلا رجوع له عليه) أي: ولو أدئ بنية الرجوع . 

نعم ؛ الولي إذا أدئ دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع .. رجع ؛ كما قاله القفال 
في افتاويه) . 


قوله: (وكذا إن أذن مطلقا عن شرط الرجوع.. يرجع...) أي: إذا أدئ بقصد 


)00( في نسخة (ب): للمستحق. 


8# تبت لح ا لح 2 سي 1190 ةلق ليطن 2 


الرُجُوعٍ . ٠‏ يَرْجِعٌ (في الْأصَعٌ)( لعف وَالنّانِي قَالَ: لبق هذ قوق الأذاء 
الرجو 0 
لأجوع) لأ تفشرة الآ 557 بامسم ديدي د 
في الأقاء كُونٌّ المضّاتحوء وَغلى الأجرع يدجم بنما عر كالضاين- 

(نُمَ إِنَّمَا يَْجِعْ الضَّامِنُ وَالموَدّي ذا أَكْهَدَ بالْأَداء رَجُلَيْنِء أو رَجُد 
وَامَْآتيْنِء وَكَذَا رَجُلٌ) َْهَدَهُ كل مهما (لتَخلقٌ مَمَةُ) يحي (فِي الأصح) لأن 
لِك حُجَّة وَالذَاني بقُول: كَل يكَرَافَ َحَانِ إِلَى حَتَنِيمٌ لا يَقْضِيٍ يسَاهِدٍ وَيَمِينِ » (فَإِنْ 
لَمْ يُْهدْ) أَي: الصَّامِنٌ يِالْأَدَاءِ مان ل و امعد مارت ا د 
جب صب اي ا ا و 

قوله: (وعلئ الرجوع يرجع بما غرم كالضامن) ذكره؛ لثلا يتوهّم أن الرّجوع في 
الأداء بالإذن يخالف الُجوع في الضَّمان به. 

قوله: (أشهده كل منهما) أي: وكذا يرجع كل من الضَّامن والمؤدّي بالإذن 
فيهماء إذا أشهد بالأداء رجلا ليحلف معه. 
للسسسسسسس له حاشية الستباطي #5 
الرجوع أو أطلق » فإن أدئ بقصد التبرع ٠.‏ فلا يرجع . 

قوله: (وعلئ الرجوع يرجع بما غرم ؛ كالضامن) أي: فيرجع بالأقل ؛ كما مر فيه. 

فإن قلت: لم أجري الخلاف هنا لا ثَمَّ؟ 

قلت: لج ا ا 

قوله: (فإن لم يشهد...) أي: ثم إن أخذ المضمون له المنكر للأداء بعد حلفه 


)١(‏ أي: إذا أدئ بقصد الرجوع كما في المغني: (؟/١51)؛‏ أما في التحفة: (810/0) والنهاية: 
(577/4) فيرجع إذا أدئ لا بقصد التبرع » وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا لم ينو شيئًا : 


© باب الضمان 2+ 


رن مع 


001 


كرب لمن ٠.‏ (ملا وجوع) 1ه (إن آدى في عي الصبل وَكَذَبَ وعدا 
َدَهُ ي الأصَح) أنه لم ين ينْتفِعْ أدَائِِ» وَالنَّانِي: نفد إلى تضديقه» (دَإنْ صَدَقَه 
المشُمُونٌ َهُ) مَعَ تيب الأصِيل (أَو أذ بحَضْرَة الْأَصِيلِ) مم َ تَكْذِيبٍ المضمُونٍ 
3 (رَجَعَ عَلَى المذَمَبٍ) أَي: الاج من الوجهيْنِ في المش اين ؛ ؛ لسقُوطٍ 
الب في الأدىء وَعِلْمٍ الأَصِيلٍ الْأدَاء في الثَايَة يذ لني في الأول يَقولُ: 
ِب َب لذَِْ يس حُجة على الأصمل» وفِي الي ني يَقُولُ: لَمْ ينتفع ع أل 
لْأَدَاء ؛ لتَرِكُ الإكهَاف وأعك بأَنَهُ الممَصّرُ ل »واس يما كر في 
الضَامِنٍ الموّدّي فِي الْأَحْوَالِ المذكورة. 
حائئية بكري 4 0 

قوله: (وأنكره رب الدين) ذكره؛ لأنّه مطوييٌ في المتن بدليل قوله بعد: (فإن 
صدّقه المضمون له) . 

قوله: (أي: الرّاجِح من الوجهين) حاصله: أنَّ ذكر المذهب هنا مخالف 
لاصطلاحه ؛ إذ لا طرق ٠‏ 


قوله: (ويقاس بما ذكر) ذكره لئلا يتومّم تخالف الأداء بالإذن للضمان به في 
ذلك. 
ف حاشية السشباطي 8 ليييح 
على ذلك من الأصيل ٠‏ 0 .. رجع الضامن على الأصيل 
بأقلهما ؛ لأنه إن كان الأول. . فهو مدعاه؛ لأنه يزعم أنه مظلوم بالثاني» أو الثاني ٠‏ 
فهو المبرئ » ولأن الأصل: براءة ذمة الأصيل من الزائد. 

قوله: (ويقاس...) إن قلت: لم حمل الشارح كلام المصنف على الضامن حتى 
احتاج إلئ قياس المؤدئ عليه. 


قلت: لأن سياق كلامه يقتضي ذلك ؛ كما هو ظاهر. 


1 


لو قال: أشهدت بالأداء شهودًا وماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم ؛ فإن صدقه الأصيل 
في الإشهاد.. رجع ؛ لأنه أتى بما عليه» وإن كذبه.. فالقول قول الأصيل بيمينه فلا 
رجوع عليه ؛ لأن الأصل: عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد» ولو كذبه الشهود. . فكما لو 
لم يشهد فلا يرجع» بخلاف ما لو أقرت امرأة بنكاح بحضرة شاهدين فكذباها.. لا 
يقدح في إقرارها؛ لأنها أقرت بحق عليها فلم يلغ بإنكارهماء وهذا يريد أن يثبت له 
اهو اليا 8 درق وريه اا 110 حر ملو عا كف لايق تان 
في ذلك» اقتصر علئ نقله الشيخان» وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد. 

فرع: باع من اثنين شينًا وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر. . بطل البيع » 
قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في (حسبته) يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلمّاء 
ومعناه: إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرهاء قال: ولعله أخذه من هذه 
المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق » وهذا إن كان مجهولا » فإن كان معلوم . . فلا ء وكأنه 
جعله جزءًا من الثمن » بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك» 
قال الأذرعي: لكنه هنا شرط عليه أمرًا آخر» وهو: أن يدفع كذا إلى جهة كذاء فينبغي 
أن يكون مبطلا مطلقاء وهو ظاهر. 


هلام 65ةق 


8 كتاب الشركة ©* ١ع‏ 


(كِسَابٌ الشَرِكَة) 
ِكَسْرٍ الشَّينِ وَسَكُونِ الرَاءِء وَحْكِيَ قَنْحُ الَّينِ وَكَسْرٌ الرّاء . 
(هِيَ أَنوَاعٌ): 
(شَرِكَةٌ الْبْدَانِ؛ كَشَرِكَةٍ الحمَالِينَ وَسَائِرٍ المحَرة) كَالدَلَاِينَ وَالنّجَّارِينَ 
َالْكياطِينَ ؛ (لكُونَ بها كنبهم) , بِحِرَْهِمَا (مُحسَاويا أ مُتَفَاوَِا مَعَ اتَاقٍ 
الصَّبْعَةِ) كما ذيِرَ (أَو اختلافهًا) كَالْحَيًا ط وَالََا وَالتجّارِ وَالَْرَاطِ . 


00 


ال كديع - الاو أن ترك 0 عه د قَالَ 
م و وَسْمُيَتْ لوق ين تقوَضَا في الحييثة يي 

(وَشَرِكَةٌ الْوْجُووِءٍ بن يَشْترِكَ الْوَحهَانِ لِيبِتََ كل مِنْهُمَا بِمُؤَجَلِ) ويكون 
المبِتاٌ (لهمّاء فَإِذَا بَاعَا. . كَانَ الْمَاضِلٌ عَن الْأَنْمَانِ) المبتّاع يها (بَتِتهُمَا) . 

كِسَاب الشركة 

قوله: (وحكي فتح «الشين) وكسر «الراء») حكي سكون (الراء) أيضًا0" . 

قوله: (بأن يشترك الوجيهان. ..) هذا أشهر تفاسيرها ؛ كما قاله في «الروضة» 
فمن ثم اقتصر عليه هناء والثاني: أن يتفق وّجِيةٌ وخاملٌ علئ أن يشتري الوجيه في الذمة 
ويبيع الخامل ويكون الربح بينهماء وهو باطل »؛ بل الربح للأول» والثالث: أن يتفق 
وجيه وخامل علئ أن يعمل الوجيه والمال للخامل وهو في يده والربح بينهماء وهو 
باطل ؛ إذ هو قراض فاسدٌ ؛ لاستبداد”"2 المالك باليد؛ قال في «الروضة»: ويقرب منه 


(1) في نسخة (ب) و(د): قوله: (وحكي فتح الشين وكسر الراء) أي: أو سكونها. 
)22 في نسخة (أ): لاستقلال. 


يا كتاب الشركة #* 


(وَهَذِِالْأَوَا) الَكائَُ (باطِلً) وَيخْمِصٌ كُلَّ ِنَ الشرِكَينٍ بِمَا يكب يده 
َو ماله أَوْ يَشْتريه. 

(وَشَرِكَةُ الْهَِانِ صَحِبحَةٌ) وَهِيّ: أَنْ يمْترِكَا في مَالٍ لَهُمَا لِيَنّجِرَا فيه عَلَى مَا 
مَيَأنِي تبه وَالِْانُ سر الَْين: من عَنّ الغ ظَهَرَ» قله جور » (وَمشترطُ 
سس وي ني انب علي 72 بجي 
ما قاله الغزالي: أن يدفع خامل مالا إل وجبه ليبيعه بزيادة ويكون له بعض الربح . 

قوله: (وهذه الأنواع الثلاثة باطلة ويختص ...) يستثنى من النوع الثالث: ما إذا 
وكل كل منهما الآخر أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري الشراء لهما.. 
لإنهما يصيراة: شريكين هي العين الماذون شها/بومةا عر الي قصد الشاريم الأسحواق 
عنه بقوله: (ويكون المبتاع لهما) فإنه بالنصب عطف علئ (مبتاع) هو متعلق (لهما) 
في عبارة المصنف » وليس متعلقا ب (يبتاع) المذكور؛ فإنه والحالة هذه صحيح ؛ كما 
عرفت» ومن النوعين الأولين(©: ما إذا حصل شيء من اكتساب المشتركين له 
مجتمعين . . فإنه يقسم علئ أجرة المثل » لا بحسب الشرط ؛ كما صرح به في «الروضة») 
في الأول» واقتضاه كلامها في الثاني» ومحله في نحو الاحتطاب: إذا لم يقصد كل 
منهما به نفسه وصاحبه» وإلا.. كان بينهما مطلقًا ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (على ما سيأتي بيانه) أي: علئ الوجه الذي سيأتي بيانه. 

قوله: (بكسر العين: ين عَنَّ الشيء ظهرء قاله الجوهري) أي: لأنها أظهر 
الأنواع » أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخرء قال السبكي: والمشهور: أنها بالكسر 
من عنان الدابة إما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر 
المالين ؛ كاستواء طرفي العنان» أو لمنع كل منهما الآخر من التصرف كما يشاء ؛ كمنع 
العنان الدابة » أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك وهو مطلق التصرف7» 


)١(‏ في نسخة (أ) و(د): وفي النوعين الأولين. 
)١(‏ في نسخة (أ): ومطلق التصرف. 


به كتاب الشركة 0 


هلظ يدل ل لذن في التصَؤفي) ين ل نهار وَمَأوم: أن التَصَوُفَ 
بالبيع وَالْشوَاع وَه3 مَعْنَى قَوْلٍ «الرََوْضَةَ) كَأَضْلهًا»: ف فى التّجَارَةِ وَالتَصَرْفِء 
ا ات 
كِسَابٌ الشَرِكةٍ 
قوله: (ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء) ذكره جوابًا عن اعتراض هو: أنَّ 
الإذن في التُصيُْف المطلق لا يفيد الشّركة إلا بقرينة » فأجاب: بأنَّ هذا معلومٌ؛ لأنَّ 
تصرّف الشّركة هو البيع والشّراء وما أشبه ذلك. 


سسا لل لس هه حاشية الستباط 9ه سس 
في سائر أمواله ؛ كمنع الأخذ لعنان الدابة إحدئ يديه من استعمالها كيف شاء ويده 


الأخرئ مطلقة يستعملها كيف شاء. ولا يتعين كسر العين وإن أوهمه اقتصار الشارح 
عليه » بل يجوز الفتح ع قال الإسنوي: قال القاضي عياض: من عن الشيء: إذا ظهر 
أيضًا » والمشهور: أن المفتوحة من عنان السماء ؛ أي: سحابه ؛ لأنها عَلَتْ كالسماء(© 
بصحتها وشهرتهاء ولهذا اتفقوا على صحتها 

قوله: (لفظ) مثله: الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة ؛ كما مر في الضمان . 


قوله: (من كل منهما للآخر) قيد بذلك لا للاحتراز عما إذا أذن أحدهما للاآخر 
فيه ؛ فإنه صحيح أيضًا وإن امتنع على الإذن التصرف”" في حصة المأذون له» بل 29 
ليوافق قول المصنف بعد: (ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل) فإن محله فيما(؛» 
إذا أذن كل منهما للآخر ؛ كما سيأتي. 


قوله: (وهو معنئ قول «الروضة»)...) دفع: لما يتوهم من تخالفهما ؛ بناءً على 


)١(‏ وفي «أسنئ المطالب» و«الغرر البهية» و«مغني المحتاج» وغيرها: كالسحاب. وما في «حاشية 
عميرة» يوافق ما في هنا- 

(1) في نسخة (أ): المتصرف. 

00 في نسخة (1): المأذون لهء قيل. وفي (د): المأذون له قبل. 

(4) في نسخة (أ): محله حتما. 
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(فلّو افْمَصَرًا عَلَى «اشْتَرَكُنَا . . لَمْ يَكُفِ) فِي الْإِذْنْ المذَكُورٍ (في الْأَصَحّ) لِقُصُورٍ 
لط غلة » والقربي يعْول: يتيخ يل خزقاء (1) يلفط زيما أغقة التوجيل 
للس _ل_ 22 _مممام99ه جاشيةالسئياطي #3 له 
أن المراد ب(التصرف) في العبارتين واحدٌ وهو البيع» ووجه الدفع ظاهرٌ؛ إذ التصرف 
شامل للبيع والشراء » لكن قرينة اقترانه بالتجارة عينت أن المراد به أحدهما ء وبالتجارة 
الآخر ؛ دفعا للتكرار. 

قوله: (لقصور اللفظ عنه) أي: لاحتمال كون ذلك إخبارًا عن حصول الشركة في 
المال(" » ولا يلزم من حصولها جواز التصرف ؛ بدليل المال الموروث شركة . 

نعم(" ؛ إن نويا بذلك الإذن في التصرف.. كان آذنا؛ كما جزم به السبكي . 

قوله: (ويشترط فيهما أهلية...) محله ‏ كما نبه عليه في «المطلب» -: إذا أذن 
كل منهما لللآخر في التصرف » وإلا.. فيشترط في الإذن: أهلية التوكيل » وفي المأذون 
ل أهلية التوكل حتئ يصح أن يكون الأول أعمئ دون الثاني » وقضية كلامهم: جواز 
الشركة للولي في مال محجوره. وللمكاتب بغير إذن سيده» قال في «المطلب»: وقد 
يقال بمنعها في الأولئ؛ لاستلزامها خلط مال محجوره قبل عقدها بلا مصلحة 
ناجزة(" » بل قد يورث نقصاء وينبغي في الثانية المنع إن كان المأذون له المكاتب؛ 
لما فيه من التبرع بعمله » قال الأذرعي: وما ذكره ليس بالقوي » قال في شرح الروض»: 
بل هو قوي في الثانية» وقال الزركشي في الأولئ: الأقرب: الجواز ؛ كالقراض» بل 
أولئ ؛ لأن فيه إخراج جزء من مال محجوره وهو الربح » بخلاف الشركة » وسيأتي في 
كلام الرافعي: أنه لو مات أحد الشريكين وله طفل ورأئ الولي المصلحة في الشركة.. 
استدامها. انتهئ » وما نقله عن الزركشي سبقه إليه(؟» الأذرعي » وهو ظاهرء وعليه 
)١(‏ في نسخة (ب): ثم. 
() في نسخة (ب): تأخره. 
(4) في نسخة (ب): عن الزركشي وتبع فيه. وفي (د): عن الزركشي تبعه عليه . 
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َلتوَكلٍ) قن كلا نْهُمَاوَكِيلٌ عن الْآحَر في ماله. 

(وَنَصِحٌ) الشَرِكَةٌ (في ع مْلِيَ) تَفْدِ وَغَيْر؛ٍ كَالْحِنْطَق (دُونَ المتقوّم) 
َس الْوَا؛ كالاب » (وَقيلَ: 4خ كار تَخْقَصٌ بالتَّقْدِ المضرُوب) مِنَ الدَّرَاهِمٍ وَالدَتَئِير 
رَفِي جَوَازِهًا في الدَّرَامِ هِم المعْشُوشَّة وَجْهَانِ ؛ أَصَحُهُمَا في «الرَوْضَدَا: : الْجَوَارُ إن 
اسْتَمَرٌ في الْبَلَد رَدَاجَُاء ولا يَجُودُ في ال وَفبه وَجْهُ في «التَكّق. 

(وَيُشْتَرَط خَلِطُ المالَيْنِ بِحَئِثُ لا يتَمَيَرَانِ) وَيَكُونُ الْكَلْط قَبلَ الْعَقْدِء فَإِنْ 


سس و9 خ أ كني( 27ت__ى_ببل ييح 
قوله: (وكيل عن الآخر في ماله) يقتضي عدم صحَّة عقد الوليٌ الشّركة على مال 


الصّبِيّ » وهو الأوجه. 
قوله: (ويكون الخلط قبل العقد) قبْدٌ لا بد منه» مخالف لإطلاق المتن الصَّادق 
بالخلط بعده فمن ثم ذكره. 


لل !ك_ سس لي حاشية الستباطي 4ه بي 
يعتبر”"2 كون الشريك عدلا يجوز إيداع مال المحجور عليه عنده؛ نّه عليه الأذرعي 
وغيره» ومحله ‏ كما بحثه بعضهم -: إن كان الشريك هو المتصرف دون ما إذا كان 
الولي هو المتصرف . 


تكره مشاركة من في ماله شبهة ؛ كذمي وآكل الربا وإن كان المتصرف مشاركه ؛ 
كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجى ؛ لما فى ماله من الشبهة . 

قوله: (وفيه وجه في «التتمة») هذا هو الأصح ؛ بناء على الأصح الآتي في (باب 
الغصب) أنه من النقودء والأول ‏ وإن كان قول الأكثرين - مبني علئ مقابله ؛ كما 
صرح به في «الروضة» ك «أصلها». 


)١(‏ في نسخة (ب): وهو ظاهرء قال: وكما عليه يعتبر. وفي (د): وهو ظاهرء قال: وعليه يعتبر. 
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ويل في اجام ٠‏ فَوَجْهَانِ في «التّدِمّ أَصَحُهُمَا: المنعُ ؛ أئ: فَيْعَادُ الْعَقْد 
(وَلَا يَكْفِي الخلط : مَعَ اخيلافٍ جِنْس) كَدَرَاهِمَ وَدَتَانِيرَ » أو صِفَةٍ ؛ سكع 
وم كو حلة حرا ةبد لا ع ال في كلك ٠‏ (هَذَا) أي: 
أ هيَاطُ الْحَْطٍ اا وجا ماين وَعقََاء إن ملكا م #ترغا ريا تميخ قد الغرك 
(بإثِ وَشِرَاءِ وَعَبِِْمَا وََذنَّ كل لكر ِي التّجَارَةِ فبو.. َمّتٍ الشَرِكَةُ) لِأَنَ 
الممصّوة بِالْخَلْطٍ حَاصِلٌ . 

(وَالْحبلةٌ في الشركة في المُرُوض) ِنَ امقر ؛ ؛ كَلقيَابٍ: (أَنبِيَ كل وَاِ) 
موا (نلض عاضو يتفض قزق الآحَرِ وَبََدَنَ لَهُ ني التصَرُْفٍ) بَْدَ عبض 
َالَْْضُ كَالَضف بالنضْفيء وَالثثِ بلي 1 يُشْترَطُ عِلْمُهُمَا بقِيمةِ الَْرْضَينِ 

عَلَى الصَّحبح ء ذَكرَهُ في «الرَوْضَة)ء وَسَوَاءْ تَجَانَسَا أم اخْمَلقَا 521 

لل ل ل ل ب مله حاشية البكري  -----#©‏ سس 

قوله: (مما تصح فيه الشركة) قَبدٌ لا بَُّ منه» يؤخذ من كلام «المنهاج» قبل في 
شرط الصّكَّة. 

قوله: (بعد التقابض) قَيْدٌ لا بُدّ منه: وإلا فالإذن قبله غير مفْيدٍ ؛ لعدم تمام 
الملك » وينبغي أن لا يرد علئ «المنهاج) لما علم منه في المبيع”" قبل قبضه. 
هاسشسسسس لف حاشيةالستباطي ه------- ب ب 

قوله: (مما تصح فيه الشركة) أي: وهو المثلي ؛ كما تقدم» وإنما قيد الشارح 
بذلك ؛ لأن الكلام فيه ؛ إذ حاصله: أن اشتراط الخلط في المثلي محله في غير ما ذكر؛ 
لا للاحتراز" عن المتقوم ؛ إذ هو كالمثلي في ذلك . 

قوله: (وأذن كل للآخر في التجارة) أي: بعد القبض في غير الإرث ؛ كما هو 
ظاهر. 
648 وك د اي 
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و 


َوه :هل مُحتاج | َيه يه في الإذْنِء وَيسْبَةَ الع ! إِلَبْهِ النّظرٍ إلى المشْكَرِي ويل 
بع لْمِ. 

(َلَا يد يُشْترَطُ) في القركةٍ (نَسَاوِي قَدْرٍ المالبْنِ) أَيْ : تَسَاوِيهِمًا في الْقَدْرِء 
سس اي بكري ب 0 

قوله: (وقوله: «كل»)...) اعلم: أنَّ (كلّ) لا حاجة إليه؛ لأنّه لو باع واحد. . 
كفئ فهو غير محتاج إليه في البيع وإن احتيج إليه في الإذن؛ إذ إذن كلّ للأآخر لا بد 
منه» فمن ثم اعترضه الشّارح بن نّم يحتاج إليه في الإذن كما فهم من كلامه» واعترض 
المتن أيضًا بأن البيغ أصله قسيم الشّراء وقد أطلقه على الشّراء(2 هناء فأجاب: بأن 
نسبة ذلك إليه لبيع الثّمن من الآخر. 

قوله: (أي: تساويهما في القدر. ..) أفاد به: أنه لا تخالف بين عبارة «المنهاج» 
و«المحرر» إذ تساوي القدر والتساوي فيه مؤداهما واحد وإن كان النّساوي مسويا 
للقدر في الأوّل وللمالين في الثاني » فتأمّله. 
ال ل ف حاشية الستياطي #3 77 

قوله: (وقوله: «كل» محتاج إليه) بالنسبة للإذن أي: لا بالنسبة للبيع ؛ إذ بيع 
أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر. . كاف في ذلك . وقوله: (ونسبة البيع...) 
دفع للاعتراض علئ ما فهم مما قرره: من أن لراكي مع ابابا للبيع ؛ 
بأن2'7 عدم الاحتياج إليها بالنسبة إلى ذلك يقتضي أن ذكرها وعدمه سيان”'"؛ وليس 
كذلك ؛ لأن العبارة عند ذكرها لا تصدق ببيع أحدهما للآخر» وحاصل الدفع: التزام 
ذلك» ولا نسلم عدم صدقها حينئزٍ بذلك ؛ لأن المشتري يصدق عليه أنه بائع المن ع 
هكذا أفهم . 


قوله: (أى: تساويهما...) أشار بتفسير عبارة المصنف بعبارة «المحرر) وغيره: 


٠يرتشملا في نسخة (ب): على‎ )١( 
في نسخة (د): فإن.‎ )١( 
٠ في في نسخة (ب): سيأتي‎ 
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كَمَا في «المرّر) وَعَر» َقِيلَ يط ناوي في الْعَمَلٍء (وَالأصَحُ: أن لا 


ورامك 4ف قي عه 5700 َِ اق 0 ع ت# .+ و 
ُشْتَرَط الْعِلْمْ ِقَدْرِهِمَا عِنْدَ الْمَقْدِ) أي: بِقَدْرٍ كل مِنَ الماليْن أَهُوَ الضف أمْ غَيرهُ 
اام بده 0 2 1 ع ل ع عاط : و 5 
إذَا أَنْكَنَ مَعْرِكهُ مِنْ بَعْدُء وَمَأْحَذ الخلاف: أَنَهُ إذَا كَانَ بَيْنَ انْتيْن مَال مُشْتَرَك كل 
وي ع #4 صم 2 ل عد 4 0 57 5ح ع 3 4 
ِنْهُمًا جَامِلٌ بِقَدْرٍ حِصَّتَهِ مِنْهُ» كَأَذِنَ كل مِنْهُمَا لِلْآحَرِ في المَصَوّفِ فِي نَصِيبه منْه.. 


يَصِح الإذْنُ في الْأَصَحٌ وَيَكُونُ اللَّمَنُ بَْتهُمَا مُبِهَمًا كَالمُْمَن . 
مح لل سل 
إلى مساواتها لها في المعنئ » وغرضه بذلك: دفع الاعتراض علئ عبارة المصنف ؛ بأن 
إضافة التساوي إلى القدر غير صواب ؛ إذ صيغة التفاعل لا تضاف لغير متعدد» وأن 
عبارة «المحرر» وغيره هي الصواب» ووجه مساواتها لها في المعنئ: أن القدر متعدد 
في المعنئ ؛ لإضافته لمتعدد؛ فكأنه قال: تساوي قدري المالين27» وهذا بعينه هو 
معنئ تعبير غيره ب (تساويهما في القدر)2" . 

قوله: (أي: بقدر كل من المالين) أي: لا بقدر مجموعهما ؛ كما توهمه العبارة؛ 
لاقتضائها الاكتفاء بالعلم بذلك ولو مع عدم العلم بقدر كل منهماء وليس كذلك”". 
وقوله: (أهو النصف...) إشارة إلئ أن المراد ب (القدر) النسبة لا العدد . وقوله: (إذا 
أمكن معرفته من بعد) أي: بمراجعة حساب أو كيل أو غيرهماء يخرج به: ما إذا لم 
يمكن معرفته من بعد.. فلا تصح الشركة» فعلم: أنه يشترط العلم بالنسبة ولو بعد 
العقد فلو جهلا العدد وعلما النسبة ؛ كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ووضع 
الآخر مقابلها مثلها وخلطا.. صحت . والنسبة المذكورة تكون في غير النقد باعتبار القيمة 
بنقد البلد» لا الأجزاء ولو في المثلي ؛ [إذ الشركة بحسبها لا بحسب الأجزاء]”؟» فلو 
)١(‏ في نسخة (ب): يساوي قدر المالين. 
)١(‏ في نسخة (أ): في العدد. 


(7) في نسخة (أ): أي: لا بقدر مجموعهما ولو مع عدم العلم بقدر كل منهما ؛ لعدم الاكتفاء بذلك وإن 
أوهمته عبارة المصنف. 


:0( ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 


6538 
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(وَيَعَسَلَطُ كل مِنْهُمَا منْهُمَا على المَصَرْفٍ با صَرَرِ أ فا بيع َيه ولا بر نقد 
للد وَلَا بِمَبْنٍ مَاحِشٍِ, وَلَا يُسَافِرٌ به وَلَا نضِمُة) بهم التخاية وَسَكُوقٍ 


لي .ب 200 - 
المرَحَدَةَ؛ أي: يَذمَعهُ لِمَنْ يَمْمَلُ ؤيه متبرَعا (بقر إذْنِ) هُوَ قَيدٌ في الْجَمِع» فَإنْ 
يه ا 
ابصعه أو 


كر يد - ضَّمِنَ» وَإِنبَعَ بن ايش .. لَمْ يح في تَصِيبٍ ركه 
صا سسسب سوه حاشية لياط #2 اي 
خلط قفيزا قيمته مئّة بقفيز قيمته خمسون. . فالشركة أثلاث » ولو كان لهذا عشرة دنانير 
وللآخر مئة درهم فاشتريا بها شينًا ؛ كعبد. . قوم غير نقد البلد بنقد البلد وعرف التساوي 
والتفاضل » فإن كان الدنانير من غير نقد البلد وقيمتها مئة درهم في المثال المذكور. . 
فالشركة مناصفة » وإلا ؛ بأن كانت قيمتها مئتين.. فبالأثلاث . 

قوله: (بلا ضرر) عبر في «المنهج» ب (المصلحة) وقال: إن التعبير بها أولى من 
قوله: (بلا ضرر) لاقتضائه جواز البيع بغمن المثل مع راغب بزيادة » ومن قول «المحرر»): 
(بغبطة) لاقتضائه المنع من شراء ما يتوقع ربحه؛ إذ الغبطة إنما هي تصرف فيما فيه ربح 
عاجل له بال وهذا الذي قاله تبع فيه الأذرعي في «القوت)» وهو ظاهر”" . 

قوله: (هو قيد في الجميع) أي: فله جميع ذلك بالإذن. 

نعم ؛ لا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في فى السفر» بل لا بد من التنصيص 
عليه ؛ كنظيره فى القراض ٠‏ 

قوله: (أو سافر به) أي: لغير ضرورة؛ كأن جلا أهل البلد لقحطٍ أو عدو ولم 
يمكنه مراجعة الشريك ؛ فله حينئلٍ السفر بالمال المشترك0 بمفازة» فلا ضمان بالسفر 
به إلى مقصده ؛ لأن القرينة قاضية بأن له ذلك ٠‏ 

قوله: (وإن باع بغبن...) احترارٌ عما إذا اشترئ به» فإن اشترئ بعين المال 
المشترك . . فكذلك » أو فى الذمة.. اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله. 


)00 في نسخة (أ): قوله: (بلا ضرر) أي: بأن يتصرف بالمصلحة» ولا يشترط الغبطة. 
00( في نسخة (أ): المشترئ ٠‏ 


ع5 
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وَفِي نَصِيبه فَْلَا تَفْرِيقٍ الصَّفْقََ فَنْ قَرَقْتَاهًا. . الْمَسَكَتِ الشَّرِكَةٌ في المبيع وَصَارَ 
مُشْتَرَكًا بَئِنَ الممْتَرِي وَالشَّرِيك » كَذا في «الرََوْضَةَ) كَد«أَضْلهًاء تقاض 

(وَلِكُلَ) مِنَ النَّرِيكَئِنِ (كَسَخُةُ) أئ: عَفْدُ الشَّركَةَ (مَتى مّاء) كَالوَكالَة 
( بان عن التصرُفِ) جديا (يقنخهما) أي: يمشخ كن ونهمَاء (إِذ قل 
َحَدُهُم) لِلآحَر: («َرَليكَ», أو «لا تتصَرّف فِي تصيبي».. لم يَنْعَزلٍالْمَازِنُ) 


عور براق 


2 2 


ترف في تيرب المفؤول. 
(وَتَنْفَسِحُ بِمَْتِ أَحَدِهِمَا وَبجُنُونِهِوَِهْمَائِه!') كَالْوَكَالةِ. 
اللللللللللللللل للش ا 155000000000000 
قوله: (بفسخهما؛ أي: بفسخ كل منهما) حاصله: أنَّ اجتماع الفسخين الموهم 
من المتن غير شرط ٠.‏ 
يه حاشية اقباط #8 ل يبي 
قوله: (أي: بفسخ كل منهما) يفيد: أنه لا يشترط في انعزالهما بالفسخ وجوده 
منهما معاء بل يكفي وجوده من أحدهما وإن أوهم كلام المصنف خلافه . 
قوله: ( وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه) أي: ويتخير المغمئ عليه 
والمجنون بعد الإفاقة والوارث الذي ليس بمحجور عليه بين( القسمة واستئناف 
الشركة ولو بلفظ التقرير ولو كان المال عرضاء بخلاف المحجور عليه ؛ فعلى وليه 
وولي من جن منهما استثنافها ولو بلفظ التقرير عند الغبطة» بخلاف ما إذا انتفت.. 
فعليه القسمة هذ [3االم يكن علي الميت درن ولا وصية + وإلا :علا يجوز الاستفناق 
إلا بعد قضائهماء ولو كان موصىئ له معينا. . فكالوارث فيما مر فيه. 
)١(‏ إلا إذا كان خفيفا؛ بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة» فلا تنفسخ به كما في التحفة: (147/0)؛ 


خلافا لما في النهاية: (11/0) والمغني: (؟/10؟)؛ فلم يقيدا بذلك . 
(؟) في نسخة (ب): بعد. 


8 كتاب الشركة * الا 


(َالرَبْحُ وَالسْرَانُ على كدر الماين » مَسَاوَيَا) أئ: الغِّيكَانٍ (في الْعَمَلِء 
أ تقَاونَا) فيو (فَِنْ شَرَطَا خِلَاَُ) أي: التّسَاوِي في ال 3 مَعَ التَعَاوْتِ في المالٍ» 
أو التَاوْتٍ في الرئْحٍ م مَعَ النسَاوِي في المال. (لَسَد الْمَقدُ» فيرجعُ كل عَلَى الْآحَرِ 
بأَجرَةٍعَمَلِهِ في مَل وقد لتَصدَُاتُ) هما لذن (وَالربُْ) بَيَهُمَا(علَى در 
المالبْنٍ) رُجُوعًا إِلَى الأأضل 
ا و 21 

قوله: (علئ قدر المالين) أي: باعتبار القيمة لا الأجزاء ؛ كما مر . 

قوله: (فيرجع كل علئ الآخر بأجرة عمله في ماله) أي: فإن تساويا مالا وعملا . . 
تقاصاء أو عملا لا مالا ... تقاصا فى القدر الواجب علئ صاحب الأكثر لصاحب الأقل 
ورجع عليه بالزائد» فلو كان لأحدهما ألفان وللآخر ألف وأجرة عمل كل منهما مئة. . 
فثلئا عمل الأول في ماله وثلثه علئ الثاني » وعمل الثاني بالعكس ؛ فيكون للأول عليه 
ثلث المئة وله علئ الأول ثلناها فيقع التقاص بثلثها ويرجع علئ الأول بثلثهاء أو مالا 
لا عملا.. قاص الأكبر”2 عملا إن شرطت الزيادة له في القدر الواجب عليه للآخر 
ورجع بما زاد» فلو كان لكل ألف وساوئ عمل أحدهما مئتين والآخر مئة وشرطت 
الزيادة لأكثرهما عملا.. قاص صاحبه بربع أجرة عمله ورجع عليه بربعها الزائد ؛ لأن 
نصف عمله مئة ونصف عمل صاحبه خمسون فيبقئ له بعد التقاص خمسون» فإن 
شرطت لأقلهما عملا.. تقاصا ولم يرجع الأكثر عملا بشيء؛ لتبرعه'" بما زاد من 
عمله؛ وإن تفاوتا مالا وعملا ؛ فإن كانت نسبة عمل أحدهما لعمل الآخر كنسبة(" ماله 
لماله.. تقاصا؛ كأن كان لأحدهما ألفان وقيمة عمله مئتان وللآخر ألف وقيمة عمله 
مئة ؛ إذ لصاحب الأكثر ثلث المئتين على الآخر وللآخر ثلثا المئة عليه وقدرهما متفق 
فيتقاصان» وإن كان عمل الأقل مالا أكثر من عمل الأكثر مالا.. قاص الأول 
(1) في نسخة (ب): للأكثر. 


(1) في نسخة (ب): لينزعه. 
(؟) في نسخة (ب): لنسبة- 


م 2 لج قا اب مركم 472 


(وَيَدُ الشّرِيكِ يَدُ أ َمَاَّ َبْمبَلُ قَولهُ في الرّدٌ) إِلَى شَرِيكِه (وَالخشسْرَانٍ 


002 


واللّب) إن اأعهبا سب أو يتب َف لمم (ن اداه بسب طَارٍ) 
كَالْحَرِيقٍ وَجَهلَ . ٠‏ (طولات 4ه بيت ب نم) بعد إَامِهَا (يُصَدَ ُصَدَقُ في التَلَفِ بو) 
تاق في تَظِير هَذْهِ المسَائْلٍ غَيْرُ الْسْرَانٍ في المودّع الْبينُ؛ وَآكَُ إِنْ عْرِفٌ 
الْحَرِيقٌ وَعُمُومُهُ . ٠‏ صُدّقٌ بلَايَمِينِ » وَإِنْ عُرِفَ دُونَ عُمُوِه. ٠‏ صَدَّقّ بيتمينه» ٠‏ ميتي 
سُُ ذَلِكَ هنا وَكَذَا الْيَمِينٌ في الْخْمْرَانِ» (ولو قَالّ مَنْ في يده المالُ) مِنَ 
الشَّرِيكَيْنِ: (١هُوَ‏ يا َكَل الآخَذ): هو ((مُشْتَرَ ترك أَو) قَالَا (بِالْعَكحس) أَيْ: 
َال مَنْ في يَدِهِ المال : هو مُشْتِرَكُ وَكَالَ الْآحَر: هُوَ لِي. ٠‏ (صُدَّقَ صَاحِبٌ الْيدِ) 
عَمََا بهَاء (وَلَوَْلَّ) صَاحِبُ الْيَدِ: (اقَْسَمْنا وَصَارَ) مَا في يَدِي (لِي) وَأَنْكَرَ الْآحَرٌ 
ل ب حاشية يكزي 49 يبي 

قوله: (وسيأتي. ..) اعلم: أنّ #المنهاج» اعترض بِنّه لا بدّ من اليمين» ونه إذا 
عرف السَّبب وعمومه. ٠‏ لم يحتج المذّعي لشيء وهما لا يستفادان من هذا المحل ؛ وآنه 
لا بد من يمين في الخسران » فأجاب عن الأرّلين: : بإتيان مثل ذلك في الوديعة» وكل يده 
يد أمانة فلا اعتراض ؛ إذ الشَّيء يقاس بنظيره» وأمًا الثَّلث.. فهو وارد لا محالة. 
لك ملس سل حاشية الستباطي #5 _ بسح 
الثاني في الواجب عليه له ورجع بما زاد؛ فلو كانت قيمة عمل صاحب الأقل في المثال 
السابق مئتين والآخر مئة2"0.. فلصاحب الأقل ثلثا المئتين علئ الآخر وللآخر ثلث 
المئة » وعليه”' فيبقئ له بعد التقاص مئة. 

قوله: (ولو قال صاحب اليد: اقتسمنا...) خرج بذلك: ما إذا وافقه الآخر على 
الاقتسام لكنه ادعئن عيئًا معينة أنها من نصيبه(' من القسمة . . فإنهما يحلفان» فإن حلفا 
أو نكلا.. جعل بينهماء وإلا.. جعل للحالف. 
)١(‏ في نسخة (ب): في المثال السابق مئتين والآخر مئتين والآخر مئة. 
اليك في نسخة (أ): ثلث المئة عليه. وفي (د): ثلث عليه . 
م في نسخة (أ): أنها نصيبه. 


به كتاب الشركة + الا 


َلَ: هو مُشْترَك . ٠‏ (صُدَقَ المنيز) لِأَنَّ الَضل: مرو 
تين (وَقَالَ: ١اشْرَة‏ لِلذّرِكَة أ يتفي ٠»‏ وَعَذََُ الآٌَ) نكس مَاقَله. ٠‏ (صد 
لمتري) لأنّه ألم يفصو تي الْيمينُ في هَذيو المسائل أَنِضًا. 


00000 سس سه حاشيةاليكري (8) 
قوله: (وتأتي اليمين في هذه المسائل أيضا) ذكره؛ لإيهام عبارة «المنهاج» 


عدمهاء فاعلم . 


هلام 805و 


7 


و كات الوكالة ٠#‏ سس 8ع 


(كَِابٌ الوكلَةِ ) 
(َْطالموكل: صِحهُ باكر تدا ول يم أذ ول ملابصغ تذكيل 
َبِيّ ولا مَجنُونِ) في شَيْء (وَكا) تَزْكيلٌ (المزأٍ وَالمخرمٍ) _ م اليم (في 
التكاج) أَي: ا توَكلُ المزآة فِي تَرْوِيجِهَاء وَلَا المخْرمٌ فِي تَرَدّجه أ تَرْوِيج 
ترلّه ؛ لأَنهُمَا لا تصِحٌ مُبَائَرتهُمَا لِذَلِكَ» وَلَو قَالَتْ لوَِيّها: وَكَدكَ تَرُويجِي ٠ ٠‏ 
َال الرَّافِعِيٌ: َالَذِينَ لَقِيتَاهُمْ ص ع اليم ل يَعُدُوئهُ إذْنّا» 00 أَنْ يعت به ْنَا 
دقل في «الرََوْضَدَ) عَنْ صَاحِب «الْييَانِ): ص الَافِي عَلَى جَوَازٍ الْإذْنِ بِلمْظِ 


لوصف وَل السترخ تن يؤة اللا بعد التَحلْل . ٠‏ صَحَّ؛ كَمَا ذُكِرَ 
اكد لقان اواو ارن »ادر خواطاف لزت كاد 
كِحَاب الوكالَةٍ 


قوله: (ولو قالت لوليها: وكلتك بتزويجي...) الرّاجح: أنه إن وأنّ المُحرِم 
ذا وكل من يعد بعد التُحلل. .ص فوردا على «المنهاج)(" لأنَّ الأوّل: كتركل انرا 
والثّاني: : إذنّ محرم في الجملة » ولك أن تقول: : الممنوع التُوكيل» لا الإذن مطلقًا بلفظه 
فلا يرد الأوّلء وفي لاني الممنوع إذن في الإحرام» لا فيما بعده والحق الورود ؛ لأن 
القيدين لا إشعار فى عبارة المصئّف بهما. 
سسا لل يه حاشية الستباط >> ل 0 

كِحَابَ الوكالَة 
قوله: (ونقل في «الروضة»...) هذا هو المعتمد. 
قوله: (ولو وكل المحرم... ) أي: : فكلام المصنف محمولٌ على غير هذه الحالة » 


)١(‏ في نسخة (أ) و(ج): فهو وارد علئ #المنهاج». 


كلا 


© كتاب الوكالة > 


في (كتَابٍ النكَاح)» (وَيَصِحُ تيل الْوَِيّ في حَقَّ الطَفل) كَالآبٍ وَالْجَدَ في 
التْرِيج وَالمالء وَالْوَصِيٌ وَالَْيّم في المالل20» (وَيُسْتنْتَى) مِنّ الضَابط (تَوكِيل 
الْأَعْمَى فِي الْببْع وَالشرَاءِ قب : قَيَصِحٌ) مَعَّ عَدَمِ ٍِ صِحَّتَهِمَا مِنْهُ ؛ للضرُورَة. 
لل ب - 99 جحاشية الستياطي #5 + سبي 
وقضيته: عدم الصحة إن أطلق » وليس كذلك » فمحل عدم الصحة: إذا وكله ليعقد حال 
الإحرام» وإلا.. صح”")؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن ؛ كما سيأتي ذلك في 
النكاح أيضاء وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر بعد تخلله ٠‏ 

قوله: (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) أي: عن نفسه» أو عن الطفل» أو 
عنهما معا؛ كما نقله في «الروضة» عن الماوردي » وهو المعتمد وإن نظر فيه فيها. 
وفائدة كونه وكيلا عن الطفل: أنه لو بلغ رشيدا.. لم ينعزل الوكيل» بخلاف ما إذا كان 
وكيلا عن الولي» وكالطفل: المجنون والمحجور عليه بسفه . 

قوله: (كالأب والجد في التزويج) أي: بعد إذن موليته له فيه إن كانت غير 
مجبرة » وفي تقرير الشارح إشارة إلئ أن المراد ب (الطفل) في كلام المصنف: الجنس 
الشامل للطفلة أيضًا . 

قوله: ( والوصي) تبع فيه الشيخين هناء وهو الصحيح مطلقًا وإن اقتضئ كلامهما 
في الوصايا عدم صحة توكيله فيما يتولاه مثله ٠‏ 

قوله: (ويستثنئ من الضابط: توكيل الأعمئ في البيع والشراء) أي: أو نحوهما 
مما يتوقف صحته علئ الرؤية ؛ كالإجارة» والأخذ بالشفعة. وقوله: (فيصح مع عدم 
صحتهما) فيه إشارة إلى أنه مستثنئ من عكسه . 

ويستثنئ منه أيضًا مع ما مر من توكيل المحرم بالنكاح بعد التحلل أو مطلقًا 
4 كما في التحفة: (40/0) والمغني: (719/1)» وقيده في النهاية: (17/0) بما إذا عجز عنه » أو 

لم تلق به مباشرته ٠‏ 
(؟) في نسخة (أ): حال الإحرام في الأصح. 


ب كتاب الوكالة 4 /الا1 
(وَشَْطْ لوَكِيلٍ: م صِحَةُ مُبَاهَرَته التَصَدْفَ لتَنْسِو لَاصبيَّ وتفتُون) أئ: ا 
ع ليها في كيدو يرما يأ تحن نميو الك لعافم ةا ع 1 


ال تت 5ت 

قوله: (غير ما يأتي) أي: من توكيل الصَّبءٌ عن إذنِ في دخول دارٍ ومهدي . 
سس وه حي ال عطي 24# حيبيييححع 
صورٌ» منها: ما لو وكل المستحق لقصاص طرف أو حد قذف باستيفائه» وما لو وكل 
المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه» وما لو وكلت 
امرأة رجلا بإذن الولي لا عنهاء بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته. 


ويستثنئ من طرده صورٌ» منها: غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته 
عن التوكيل فيه . . لا يوكل به» والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب أو نحوه وأخذ حقه » 
ويحتمل ‏ كما قاله في «اشرح الروض) ‏ جوازه عند عجزه» وهو متجه, والمسلم لا 
يوكل كافرًا في استيفاء قصاص من مسلم ولو لكافر» والوكيل ليس له أن يستقل بالتوكيل 
فيما يقدر عليه » والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه» فإن حجره.. لم 
يرتفع إلا عن مباشرته » وكذا العبد؛ كما سيأتي ٠‏ 


لا يصح توكيل المرتد غيره ولو فيما يحتمل الوقف» خلاًا للزركشي ؛ لأن 
التوكيل عقد لا يقبل الوقف . 

نعم ؛ لو ارتد.. لم يؤثر في التوكيل» بل يوقف كملكه؛ بأن يوقف استمراره» 
لكن جزم في «المطلب» بأن ارتداده عزل» وليس بظاهر ؛ كما نبه عليه في اشرح 
الروض» وهذا بخلاف توكله عن غيره فهو صحيح إذا لم يحجر عليه ؛ لوقوعه لغيره٠‏ 
انتهئ . 

قوله: (في شيء) أي: مما لا يصح مباشرتهما له فلا يرد صحة توكيل الصبي 
المميز في حج تطوع » وذبح أضحية » وتفرقة زكاة ؛ لصحة مباشرته لذلك. 


3-3-3 سس سسب ب للب بجي تتاب الوكالة 5* 


(وَكَذَا المآ وَالمَْرِمْ في النكَاح) إِيجَابًا وََبُوَاء (لَكنٍ الصّحِبِحٌ: اغْتِمَاد كَل 
صَبِيّ في الإذْنِ في دُحُولٍ دَارٍ وَإِيِصَالٍ هَدِيّةِ) لاعْتَمَادٍ السَّلَف عَلَيْ ف يكم 
وَالثَانِي: لا ؛ ؛ تعره وَعَلَى الول : هُوَوَكِيلٌ عَِ الْآذِنِ وَالمِهْدِي» (وَالْأَصَحُ 


م ل تت 2 

قوله: (والمحرم. ..) هو مقيد بما مر. 

قوله: (لكن الصحيح: اعتماد قول صبي في دخول...) قال الروياني: وفي 
إخباره غيرّه بطلب صاحب الوليمة ؛ ففي الأول: يجوز دخول الدار» وفي الثاني: يجوز 
قبض الهدية منه والتصرف فيها بأكل(© وغيره ولو وطن" ؛ كما في بعض نسخ «قتاوئ 
البغوي» وهو متجه» وفي الثالث: تجوز» بل تجب الإجابة إلئ الوليمة ؛ كما صرح به 
الشيخان وغيرهماء قال السبكي: ومتئ جوزنا اعتماد قوله.. جاز اعتماد قول الناقل 
عنه» ومعلوم: أن محل اعتماد قوله في الثلاث: إذا كان مميزا مأمونا وعلم أو ظن 
صدقه» ومثله في ذلك: الفاسق والكافر ؛ كما في «المجموع») واشرح مسلم» وهذا 
مستثنئ من عكس الضابط » ويستثنى منه: توكيل المرأة بالطلاق ؛ كما سيأتي » وتوكيل 
المسلم كافرًا بشراء مسلم ؛ كما مر في البيع » وتوكيل الولي امرأة لموَكلَ رجلا في تزويج 
موليته » وتوكيل معسر موسرا في نكاح أمة» وتوكيل شخص بقبول نكاح أخته أو نحوها 
حيث لم يتعين للولاية. 

قوله: (والأصح: صحة توكيل عبد في قبول نكاح...) خرج ب (النكاح) غيره؛ 
فإن كان مما(" يستقل به.. جاز توكيله فيه أيضًا مطلقاء أو مما لا يستقل به.. جا 
توكيله فيه بشرط إِذن السيد» لكن لو وكل عبدًا ليشتري له نفسه أو مالا آخر من مولاه.. 
)١(‏ في نسخة (ش): توكل . 
(؟) في نسخة (ب): فيما يأكل. 
(9) في نسخة (ب): ولو ظناء 
(4) في نسخة (ب): بماء 


للش 521210000000007077هك 1 
َمَْعُ ني الإيجَابٍ)» والقاني: : صِحَعُهُ فيهمَاء وَالثَالِتُ: مد َنْعُهُ فِيهمّاء وَفِي «الشّرْحٍ) 
كاه الْوَجَْينِ في التَوكٌر010 د في الَْبُولِ بير إن اليد وَفي «الرَْضَةَ حِكَاَةُ 


وَحِهَيْنِ في و00 فيه بإذْن العَيِدِ ضما 2 وَيُقَاسَ ب به في الْإِذنِ وَعَدَمِهِ: : الإيجَابُ 


00 


المطُلَقٌ فيه الخلاف. 

(وَشَوْطُ الموكل فبه): 

(أنْ يَملِكَهُ الموَكَلُ) حِينَ التَْكِيلٍ ؛ (فلو1" وَكَل بع عبد سَيلكهُ» وَطََاقٍ 
222222-81 سبي 

قوله: (الإيجاب المطلق فيه الخلاف) وجه الإطلاق: أنه لم يعتدٌ(؟) بإذن ولا عدمه . 
ا ل يق اخ أشية لاطي #5 سي 
صح ؛ ويصح توكيل المكاتب ولو بغير إذن السيد» لكن بشرط أن يكون بجعل يفي 


شديه: 


يشترط في الوكيل مطلقا: أن يكون معيئا» فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن 
يبيعهاء أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري.. لم يصح ؛ كما صرح به الشيخان. 

نعم ؛ لو قال: وكلتك في بيع داري مثلا وكل مسلم.. صح علئ الأوجه ؛ أخدًا 
مما يأتي » قال بعضهم: وعليه العمل » ويشترط في وكيل القاضي: أن يكون عدلآ ؛ كما 

قوله: (وشرط الموكل فيه: أن يملكه...) أي: ما لم يقع التوكيل فيه تبعًا لما 
يملكه. . فلا يشترط ذلك فيه » فيصح توكيله فيما لا يملكه تبعا لما يملكه؛ كتوكيله في 


)١(‏ في نسخة (اش): في التوكيل. 
(1) في نسخة (ش): في التوكيل٠‏ 
(؟) في نسخة (ش): ولو. 

)0( في نسخة (ب) و(د): لم يقيد. 


ةم٠١‎ 
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مَنْ سَيَنْكَحُهًَا. بطل في الأتيخ) يك 1 ينعت ين نبا مُجَاشّرَةٍ ذَلِكَ بِتَفْسهِ فكي 
تتكس انه غير ؟! وَالقّانِي: ب يصح )2 و2 وَيَكُمَفْو بحُْصول الْمِلْكِ عِنْدَ التَصَرّف ؛ فَإِنَهُ 
الممُصٌود مِنَ التَؤْكِيل . 
(وَأَنْ 0 ابل لِلَيَابَة ؛ قلا بصخ في عِبَادَةٍ إَ الحجّ) وَمِثْلَهُ: الْعْمْرَة 
(وَتَفْرِقَة رَكَاقٍ وَذَبْحَ 0 أدلَيَا ؛ (وَلَا في شَهَادَةٍ وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ وَسَائرٍ 
الْأَيَمَانِ) أَئْ : بَاقيهًا ؛ فَالإِيلا وَاللْعَانُ: ُ: يَِيانٍ» (وَلَا نِي الظَهَارِ ني الْأَصَحّ) إِنْحَائَ 
لَهُ الْيَمِينِ » وَالثّاني: يُلْحِقُهُ بالطّلاقيء وَعَلَي: قَالَ في «المطْلّبٍ»): : لَعَلَّ لَفْظَهُ: أَنْتِ 
ةك “كتكظكظكظكظ5ك6تكت 0 0000006 541100120201 
قوله: (ومثله العمرة) فاقتصار المصنّف على الححٌ معترضٌ ٠‏ 
قوله: (أي: باقيها فالإيلاء واللعان يمينان) أفاد به وجه كون المراد بسائر الباقي؛ 
أي: لأنه لو لم يرد . لكان تكرارًا بالنّسبة للإيلاء واللّعان؛ إذ هما يمينان. 
اسل خف حاشية |اللسنهبا طوي #6 + 0 
بيع عبده وما سيملكه(2 علئ أحد احتمالين للرافعي في ذلك » وهو المعتمد المنقول 
عن الشيخ أبي حامد وغيره؛ كما(" لو وقف علئ مولوده الموجود ومن سيحدث له من 
الأولادء ولو وكله بيع( عبده وأن يبتاع بثمنه كذا. . صح » [ونقل ابن الصلاح: أنه 
يصح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل إثمارهاء ووجه: بأنه مالك لأصلها]©2. 
قوله: (إلا الحج » ومثله العمرة) أي: وتوابعهما ؛ كسنة الطواف تبعًا لهما. 
قوله: (ولا فى شهادة) هذا غير تحملها الجائز باسترعاء أو نحوه؛ كما سيأتي بيانه. 
قوله: (قال فى «المطلب): لعل لفظه...) [قال الأذرعي] 200: والأشبه: أن يقول: 
)١(‏ في نسخة (أ): وما يتملكه. 
)١(‏ في نسخة (ب): فيماء 
(4) في نسخة (أ): ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 
)2 ها بين المحقوفين مقبت من «أشون : المطالب». وفي النسخة (أ): بيمسه. وفي (د): تتمة 
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كتاب الوكالة 2 امع 


5 2 0 2 2 ا فاعرة ره 2 4 
لى مُوكلِي كَطَفرٍ أمّو وَيُلْحَنُ بالرّكَةٍ: الْكَارَهُ وَصَدَكَةُ التلرُع» وَبِالأضحيّة: 
لذي وَبالَمِينِ: التَْرُ َتعلِينُ الي وَالطّلاق. 
ان ا د ا 7 5 5 
اكتكتكتل ‏ 771010701 ككهكتتككثاتا 555 
قوله: ( ويلحق بالزكاة. ..) هو إيراد على حصر المصنّف الاستثناء فيما ذكره في 
طرف الصّحّة ؛ إذ الكمّارة وصدقة التو وذبح الهدي يجوز التُوكيل فيها وهي عبادات ٠‏ 
قوله: : (وباليمين النّدر. ..) ذكره؛ لئلا يتومّم من اقتصاره علئ ما ذكره الجواز 
في التّذر وتعليقي الطلاق والعتق. 
ل يه حاشية السنباطي ##س 0000 
موكلي يقول: أنت عليه كظهر أمه. انتهئ » قال في اشرح الروض): ما ادعئ أنه الأشبه. ٠‏ 
الأشبةٌ خلافه ؛ أي: لأنه يخبر عن موكله بما لم يقله» ولعل الشارح لحظ ذلك فتركه. 
قوله: (ويلحق بالزكاة: الكفارة...) أي: فيضم ذلك إلئ المستثنئ في كلام 
المصنف؛ ويضم إليه أيضًا: تجهيز الموتئ وحملهم ودفنهم نبّه عليه الأذرعي ؛ قال 
في «البحر»: إنه لا يجوز التوكيل فى غسل الميت» وكأنه أراد أن فعل الغاسل يقع عن 
نفسه ؛ كالجهاد » وفيه نظر ؛ أي: بل الأوجه: الجواز ؛ لجواز الاستئجار عليه وقوله: 
(وتعليق العتق والطلاق) أي: وغيرهما كتعليق الوصاية على الظاهر في ااشرح الروض» 
ولو كان التعليق فيما ذكر بقطعى 20؛ كطلوع 7 الشمس على الأصح وإن اختار السبكي 
مقابله ؛ نظرًا لكونه ليس بيمين حينئذ» وفي معنئ التعليق بل منه: التدبير» قال القاضي: 
وعلئ المنع: هل يصير بتوكيله معلقا ومدبرا؟ وجهان؛ أوجههما: أنه لا يصير ؛ أخذا 
من الفرق الآتي بين(" الإقرار والإبراء. 


قوله: (ونكاح وطلاق) أي: إنشائهما » لا تعيينهما فلا يصح التوكيل فيه ممن 


. في نسخة (ب): يعطئ‎ )١( 
في نسخة (ب): لطلوع.‎ )1( 
في نسخة (أ): في.‎ )7( 
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َسَائْرِ ُو َالمسُوخ) تالص وَاَْوَالَ»وَالضَمَانٍ الكو وَالجَارةوَالمَْخْ 
بِخْيّارٍ المجلس وَالسَّرْطء وَالْإقَالََ» وَالرّدٌ بالْمَيْتء (وَكَبِضٍ الدّيُونِ وَإِفْبَاضِهَا 
وَالدّعْوَى وَالجِوَابٍ) رَضِيَ الْحَضْمْ أَمْ لَمْيَرْضَ» فِي مَالٍ أَوْ غَيْرِه دك سبك 
سن سس سس سه حاشية الطباطي 8ه بيس 
أسلم علئ أكثر من أربع أو طلق إحدئ نسائه إلا إن عين له اللاتي يختارهن للنكاح”" , 
أو التي يختارها للطلاق وكان الوكيل في الأول رجلا» لا امرأة ولا خنثئ ؛ كما يتحصل 
من كلام «الروضة» ك «أصلها» . ومثل النكاح: الرجعة » فيصح التوكيل فيها ؛ أي: من 
رجل » لا من أنثئ ؛ كما نقله الشيخان عن «التتمة» » ومثلها : الخنثئ ٠‏ 

قوله: (والفسوخ) أي: التي ليست بفورية » أو فورية ولكن حصل عذر لا يعد به 
التأخير بالتوكيل فيه تقصيرً. 

قوله: (وقبض الديون وإقباضها) خرج: الأعيان فيصح التوكيل في قبضها 
وإقباضها العاجز عنه الموكل» دون إقباضها القادر عليه؛ كما قاله جماعة منهم 
المتولي ؛ لأنه لا حق له فيهاء ولأنه ليس له دفعها لغير مالكهاء فلو سلمها لوكيله بغير 
إذن مالكها. . كان مفرطً » لكنها إذا وصلت إلى يد مالكها. . خرج الموكل عن عهدتهاء 
وصرح الجوري بما يقتضي: أنه يصح إذا كان الوكيل من عياله ؛ للعرف . 

قوله: (في مال أو غيره) أي: إلا في عقوبة لله تعالى.. فلا يجوز التوكيل 
بالدعوئ بها وإثباتها. 

نعم ؛ يصح التوكيل بذلك تبعًا؛ بأن يقذف شخص آخر فيطالبه بحد القذفء فله 
أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بوكالة أو بدونها ؛ فإذا ثبت.. أقيم عليه الحدء أو يدعي 
المشهود عليه فسق الشاهد بنحو شرب الخمر فإن دعواه مسموعة ؛ لإقامة البينة» فله 
التوكيل في الدعوئ بذلك وإقامة البينة به. 


)١(‏ في نسخة (ب): إلا أن يميز له الذي يختارها للنكاح . وفي (د): إلا أن يميز له اللاتي يختارهن 
للتكاح . 
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وق الْإِعْتَاق وَالْكتَابَهَ (وَكَذَا في تَمَلّكِ المبَاحّات ؛ كَالإِحَيَاءِ وَالِاصَطِيَادِ 
اتاب في الَْطهَر) مبَحْصلُ الوك فيها لوك دا صَنهُ الكل له وَالذاني: 
اب َكل فيا وَالِْلكُ فيه لكل حبره» لاف في لش حَكَئ 
الخكافق َجَْيْن قَالَ فى «الرَوْضَةَ): تَمْلِيدًا بض الْحْرَاسَانيينٌ : وَهُمًا ولا 
شؤرواف» دأجيية بأنهعا: مُحَرّجَانٍ » (لا في إفْرَار) أئ: لايع الكل فيه (في في 
لصح » والتَنِي: : صخ وين جس المقرٌ بوكر و11 َم بل إفدار 
الؤكيل» وَقِيلَ: يَلْرَمهُ مُه يَف التَوْيلٍ» وَعَلَى عَدَمٍ الصّكةة تجغل مرا بنفْس 
موي20 عَلَى الْأصَحّ في «الرَوْصَقف عدو لمم وطاق واه لواو وا ااانه 
سح 9 حت أي لكي (74_ب لح 

قوله: (وفي اوتنازر يها ققرء: إلا يت عكر الضة نينا من المتن ؛ 
لأنّهما عبادتان» وأخره إلى هنا ؛ ليناسب ذكره صِكَّة ما ذكره معه(؟) 

قوله: : (إذا قصده الوكيل له) هو قيْدٌ لا بُدّ من » وإنّما لم يذكره في فى المتن ؛ لوضوحه. 

قوله: : (والرّافِعِيَ في «الشّرح). ..) أفاد به صحّة عبارة «المتهاج؟ ب(الأظهر) من 

حيث أنَّهما قولان في الجملة» ضح ة عبارة «الشَّرح) ؛ لأنّهما مخرجان » والمخرج 
يعبّر عنه تارة بالقول» وتارة بالوجه: 

قوله: : (يجعل مقرا ينه بنفس التوكيل) ذكره ؛ للا يتوهم من عدم الصّحّة انتفاء الإقرار. 

ا للميه. جاشية التستبب اطي #5 - سب 

قوله: (وفي الإعتاق) أي: إنشائه: لا تعبينه نظير ما مر . 

قوله: (يجعل مقرًا ب: بنفس التوكيل على الأصح في (الروضة)) أ ي: ويفرق بينه 
وبين التوكيل بالإبراء الذي قاس عليه مقابله المجزوم به في «الحاوي) حيث لم يكن 


)00 كما في النهاية: (5/0؟) والمغني: (771/7)» خلامًا لما في التحفة: (017/0)؛ فلا يكون بذلك 
مقرا. 
)١(‏ (ب): ما ذكر بعده. 


2 72ل 8 كاي كال 12 


(وَيصِحُ) التَوْكِيلُ (ني اسْتِبفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيَ7" ؛ كَقِصّاص وَحَدَّ قَذْفِء وَقِيِلَ: لا 
يَحُورٌ) اسْتِيمَاوُهَا إلا يعفر المّكل) لاحْتَمَالٍ الْعَفْو في الْعيمَة» وَهَذَا المخكي 
ب(قِيل) قَولُمِنْ طرِيقَةٍ» وَالثَانِيَة: القَطْمْ بوء وَالثَالة: الْقَطْمْبِمُقَالِ وَيَجُورُ لِلْإمَام 
التوْكِيلٌ فِي اسْتِيمَاءِ حُدُودٍ الله تَعَالّىء وَلِلِمَيدِ الوْكِيلٌ فى حَدٌ مَمْلُوكهِ. 

يه ا ل 0 ؟وو واف عفر 4 الف د 3ه 

(وليكنٍ الموّكل فيه مَعْلومًا مِنْ بَعْضٍ الوجُوو وَلا يُشْتَرَط عِلمّهُ مِنْ كل 
9 حت .أ .مركي »)يبيب يبييح 

قوله: (وهذا المحكي ب(قيل) قول...) أفاد بذلك: أنَّ الأنسب في مثله التُعبير 
بالمذهب. 

قوله: (ويجوز للإمام...) أفاد به: إيرادا على مفهوم المتن؛ إذ مقتضاه عدم 
الصّحَّة في حدود الله تعالى » وهو كذلك إلا في المستثنئ من توكيل إمام وسيّد . 
بس اس ليه حاشية الستباطي 5ه ببح 
إبراء ؛ بأن الإقرار إخبار عن ثابت(" والتوكيل فيه يشعر بالثبوت(©» والإبراء إنشاء 
براءة الذعة والتوكيل خيه لا يشعر بذلك 4 ومسل الخلاق؟ إذانقال؛ وكلتك لتقر عني 
لفلان بكذاء فلو قال: أقر عني لفلان بألف له علي .. كان إقرارًا قطعاء ولو قال: أقر له 
علي بألف.. لم يكن إقرارًا قطعاء صرح به صاحب «التعجيز) . 

قوله: (ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي...) أي: بل يتعين في استيفاء 
قصاص الطرف وحد القذف ؛ كما سيأتى فى محلهما. 

قوله: (ويجوز للإمام...) هذا مفهوم قوله (آدمي) أي: أن التقييد به لمحل 
الخلاف ؛ إذ عقوبة غيره يجوز التوكيل فيها قطعا. 
)600 كما في التحفة: (017/5) والنهاية: (60/5؟): خلاقًا لما في المغني: (؟/501)؛ فلا يصح قبل 

ثبوتها . 
(؟) في نسخة (أ): عن فائت. 
() في نسخة (أ): بالتفوت. 
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َه) مُسَامَحةٌ فيه ؛ (قَل قَالَّ: «وَكَلتُكَ في كل قل وَكَِيِ». أ نبي ١‏ ريا 
سق حاشية لاطي 4# يبي 

قوله: (فلو قال: «وكلتك في كل قليل وكثير)...) قضية كلامهم: عدم الصحة 
.ذلك وإن كان تلبعا لممين ».وهو كذلك ٠‏ ايقرقه بيت وبين ما مر من صصحة توقيله 
ببيع ما سيملكه ؛ بأن التابع َم معين 27 بخلافه هناء ومن صحة توكيل كل مسلم تبعا 
مع ؛ يألا ضرو عليه في انيم ك2 يمقلا عاء 


مما يتفرع علئ هذا الشرط أيضمًا: أنه لو قال: وكلتك في بيع هذا أو ذاك؛ أو 
ببع”'" بعض مالي . . لم يصح » وفارقت الأولى: ما لو قال له: بع أحد هذين حيث يصح 
التوكيل في واحد منهما؛ بأن العقد لم يجد فيها موردا يتأثر به؛ لأن (أو) للإبهام » 
بخلاف الأحد ؛ فإنه صادق على كل منهماء وفارقت الثانية: ما لو قال له: بع أو هب 
من مالي ما شئت » أو اقبض من ديوني ما شكتء أو أبرئه من ديني عما شئت» أو أعتق 
أو بع من عبيدي من شئت» قال القاضي: أو طلق من نسائي من شئت حيث يصح 
التوكيل في البعض لا في الجميع ؛ بأن7") الموكل فيه هنا مبهم ؛ لأنه نكرة لا عموم فيه 
ولا خصوص» بخلافه تم ؛ لأنه معرفة عامة مخصوصة.» لكن قال القاضي مع ما 
عنه: ولو قال: طلق من نسائي من شاءت.. فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق» 
ويفرق: ا ال ا ا 0 
غيرها فكان ذلك في معنئ :: أي ي امرأة شاءت منهن الطلاق طلّقهاء بخلافها في تلك ؛ 
تنهال" سعد إلى الركل : تمدقت مقيقة فيا لاي حرطب الجمين قلا رسكن مق 
مشيئته فيما يستوعبه ؛ احتياطً . 


)0 في نسخة (ب): ببيع ما سيملكه تبعا لما يملكه ؛ لأن البائع ثم معين. 
(1) في نسخة (ب): تبع ٠‏ 
(؟) في نسخة (ب): لأن. 
(4) في نسخة (د): لأنها. 


وم اد لسغ سس سب ب سل سه سل ل وو كتاب الوكالة # 


أز «موَّضْتُْ إِلَيِكَ كُلَّ َيْءٍ)) والمغتى: (ِي) في هَذَا وَالاوٍَ ل ؛ لِآنَّ الإنْسَانَ نما 


يُوَكلُ فِيما يتعَلَقّ به. الغ بصح) الول ؛ لأن فيه را عَفِيم لا ورب 
احْتَمَالِهِ ٠‏ (وَِن قَالَ: : «في بنع أنوايي وَعئْقٍ أَرقَائْي».. صَعَّ) وَإِنْ نْ لَمْ تكن أَمْوَالُ 
مَعْلُومَةٌ ؛ لأ الْكَرَرَ فيه قَلِيلٌ » ؛ (وَإنْ وَكُلَهُ في شرَاء عَبِد . دعت جومم و 
َِنْدِي » (أوْدَارٍ . وَجَبَ بَيَانُ المحَلَةوَالسّكَِ) ِكَسْرٍ السّينِ ؛ أيْ: الَْارَةِ وَالُقاقٍ 

الأقثر اقتو) أيه ا يَجِبٌ بَيانَ كدر الكَمَنِ (في الْأَصَحّ لاقب تقار 
يَجِبَ يَجِبُ بَيَان قَدرِه ؛ كَمَِةِ» أَو غَابِه ؛ كَأَنْ يَقُولَ: مِنْ مك إِلَى ألْفي » وَمَسْأَلة اللَمَنِ في 
الدّارٍ مَزِيدَةٌ في «الرَّوْضََ)ء وَمَسَْلةُ الْعَبئدِ إن اخْتَلَقَتْ أَصْتَاف النَوْع فيه احتكانا 


ظَاهِرً- + كال الدّيخ أبُو اتحكد م مُحَمّدِ: لا بد ِنَ التَعَرْضٍ لِلصَّنْف . 


3 ترط بن امكل أ يفي 6 ا و 


00 َي مَقامَة. 
(وَكَا يُشْبَرَطُ الَْبُولُ لَْظا)(» لحان كيل باح الطّامٍ (وَقِيلَ: يُشْتَرَط) 
222-25595956 1 110 2222252299529895959882 02 
قوله: (فى المسألتين) أي: قدر ثمن العبد والذَّار» والعّانية مزيدة علئ «الروضة». 
قوله: (لا بد من التعرض للصنف) هو كذلك إن اختلف ؛ كما نقل فيرد على إطلاق 
«المنهاج» ذكره النّوعَ فقط المقتضي الاكتفاء به مطلقًا؛ أي: وليس كذلك في المختلف 
كثيرًا . 
لس يه جاشرية االستياطيي 42ل يي 
قوله: (وإن وكله في شراء عبد...) هذا إذا لم يكن للتجارة» وإلا.. فلا يجب 
ذكر النوع ولا غيره» بل يكفي: اشتر ما شئت من العروض .ء أو ما فيه حظ ؛ كالقراض؛ 


(1) لا يشترط القبول باللفظ في الوكالة بغير جعل » أما الوكالة بجعل فلا بد فيها من القبول لفظا مطلقا 
في النهاية: »)١8/0(‏ وبشرط كون الإيجاب بصفة العقد لا الأمر كما في التحفة: (019/8). 


كتاب الوكالة 48 فك 
فيه ميرو (وقيل: يُشْتَرَط صِبَْ الْعُقُودِ؛ دَدوَكتْكَى دُونَ صتغ الْأمْرِء 


كايغْ» وََعِْقُ )) ِنْحَافًا ب باحق آنا الول مشت وهو ب لوالو 
لا بد مِنُّ قَطعاء قلَوْ رَدَ كَقَالَ : ل أَمْلُ ٠‏ أؤ لا أَْعَل. مه يُْتَرَطُ في هَذًا 
سس ا اطي لاطي سس بيجي 
كما اقتضاه كلام (الروضة» و«أصلها) ونقله ابن الرفعة عن الماوردي وغيره وأقره. 

قوله: (أما القبول معن . . وهو الرضا...) أي: ولو بامتثال ما وكل فيه اختيارا 
أو بإكراه» ولا منافاة بين الاكتفاء بالامتغال بإكراه وبين الرضا بالوكالة ؛ إذ المراد به: 
عدم الرد؛ ولا منافاة بينه وبين الإكراه بذلك» وبه أيضا يظهر: عدم المنافاة بينه وبين 
الاكتفاء بتصرف الوكيل مع جهله بالوكالة ؛ كما صرح به الشيخان وغيرهما» ويستثنى 
من الاكتفاء بالامتغال2'7 مسألتان: 

الأولى: ما لو كان لإنسان عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها 
وأذن له في قبضهاء ثم إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير أو المستأجر أو 
الغاصب . . اشترط القبول لفظاء ولا يكتفئ بالفعل » وهو: الإمساك ؛ لأنه استدامة لما 
سبق » فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير ؛ كما سيأتي في الهبة. 

الثانية: ما لو وكل بجعل . . فيشترط القبول لفظًا إن كان الإيجاب بصيغة العقدء 
لا الأمر ؛ كالعامل» بل أو أولئ ؛ لأن الجعل فيها مستحق يقينا عند وجود العمل » بخلاف 
القراض» قاله فى «المطلب» وصورته: أن يكون عمل الوكيل مضبوطً ؛ إذ الوكالة 
بالجعل إجارة ؛ كما نقله الشيخان وأقراه. 

قوله: (ولا يشترط في هذا القبول) أي: القبول معنئ التعجيل قطعًاء أورد عليه 
اشتراطه فيما لو وكله فى إبراء نفسه» أو عرضها ؛ أي: الوكالة في إبراء نفسه الحاكم 
عليه عند ثبوتها عنده ذكره الروياني وغيره» وأجيب: بأن الأول مبني علئ أنه تمليك لا 
توكيل كنظيره في الطلاق ؛ أي: والراجح: خلافه » والثاني بأن اشتراطه فيه لا للوكالة » 


)١(‏ في نسخة (ب): بالإمساك. 


14 لس __ ججح سسسسسسسسسسسسسس 9ح كتاب الوكالة + 


المبُولٍ النَمْجِيلٌ قَطْعاء وَلَا فِي الْمَبُولِ لَمْظَإِذَا سَرَطَتَاهُ الْمَْرَهِ وَلَا المجْلسٌء وَقِيلَ: 
ات دجي 0 7 
الشهْرٍ. تقد وَكَككَ في عنَاء (قإذ زهو قري اتا 1 شَوْطًاء ٠.‏ او قلنا؛ 
ومس ل 1و الوم بج فَلَيِسَ 
عه تل مجيئه, وَتَصِح الْوكَالَُالمؤفنة؛ قود : وَكَتُكَ إِلَى شَهْرِ رَمَصَانَ (وَلَْ 
قَالَ: وَكك) في عدا (وتقى عرلك كنت وكيلي) فبه .. (صَحَّتْ في الحال في 
الأصَحَ) وَالنَاني: حت ؛ لاشْتِمَالِهَا عَلَى شَرْطٍ ال إِنْرَامُ الْعَقْدِ 
الْجَائِِ كه : بنع اليد ما كر لما سأي » () على الأو: : (فِي عَوْدِهِ 
وَكيلًا بَعْدَ الْعَوْلِ الوَجْهَانِ فِي تَعْلِيتِهَا) أضذيها: : المئع» وَعَلَى الْجَوَازِ: نعود 
© حاشية اللبكري 4 ييح 
قوله: (وتصح الوكالة المؤقتة) ذكره؛ لثلا يتوهّم من عدم صحّة التّعليق عدم 
صحَّة التأقيت ؛ إذ الغالب أَنَّه حيث منع أحدهما.. منع الآخر. 
د لل سس س9 جاشية الستياطي جه بي 
بل لإلزام الحاكم له به أو بإيفاء الحق. 
قوله: (ولا يصح تعليقها بشرط) أي: فتفسد الوكالة بذلك» وإن لم يفسد(© 
عموم الإذن.. فله التصرف عند وجود الشرط بعموم الإذن» وفائدة فسادها مع صحة 
تصرفها معه: عدم استحقاق الجعل المسمئ ووجوب أجرة المثل٠‏ 
قوله: (أصحهما: المنع) أي: من عوده وكيلا وإن صار مأذونًا له؛ كما تقدمء 
وعليه: فيعود الإذن مرة واحدة؛ ما لم يعلق ب (كلما) فيتكرر بتكرر العزل2"©؛ أخدًا من 


(1) في نسخة (أ): وإن فسد. وفي (ب): وإن لم يقيد. 
)2( في نسخة (أ0: القول. 


١‏ ب كتاب الوكالة 4 4م21 


كاله مره وَاحِدَةء فَإِنْ كَانَ التَعلينٌُ ي(كُلّمَ).. تَكرَرَ الْعَودُ يتكَررٍ الْعَزلِء 
(وَيَجْرِيَانِ في تَْلِيقٍ الْمَزْلِ) أَصَحُهُمَا: عَدَمْ صِحَيدٍ أَخْذَا مِنْ تَصْحِيِحِهِ في 
تعلِيقِهًاء وَفِي «الرََوْضَةَ) كَدأَسْلِهَا» : أن العزْلَ أَولَى بصِحَّة التَعلِيقٍ مِنَ الْوَكَالَة ؛ 
سوج جاشية اليكزيي (#©--- ا 

قوله: (فإن كان التُعليق بكلما...) هو من بقيّة تفريع الضّعيف . 

قوله: (أخذا من تصحيحه في تعليقها) أي: في تصحيح عدم صحَّة التّعييق ٠‏ 
ل ل سي شاي قاطي #2 يي 
عود الوكالة علي القول بالجواز لذلك7" » فإذا أراد الموكل عدم عود إذنه أو وكالته 
على القولين.. ففي”2 غير التعليق ب (كلما) يكرر عزله مرتين أو يديره ؛ كأن يقول: 
م ل فأنت معزول» وفي التعليق ب (كلما) يوكل غيره ف عزله أو يديره 
العزل له(" بلفظ (كلما) بأن يقول: كلما عدت وكيلي فأنت معزول ثم لا يخفئ أنه 
إنما ينعزل بذلك إذا أراد بالوكالة الإذن» وإلا.. فلا ينعزل؛ لعدم وجود المعلق 
عليه( ؛ واستشكلت إدارة0*© العزل: بأنها تعليق للعزل علئ الوكالة » فهو تعليق له قبل 
الملك؛ لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه» فهو كقوله: إن ملكت 
فلانة”"2 أو تزوجتها فهي حرة أو طالق» وهو باطل» وأجيب: بأن العزل المعلق إنما 
يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل» لا فيما يغبت 
بلفظ الوكالة ال ا العقود قبل عقدها. 


قوله: (أصحهما: : عدم صحته أي: : عدم صحة خصوص ص”" العزل وإن صح 


(1) في نسخة (د): علئ القول بالخيار لذلك ٠‏ 
(1) في نسخة (أ): فى. 

لوف في نسخة (أ): أو يد يرد القول. 

(4) في نسخة (د): لوجود المعلق عليه. 
() في نسخة (ب): إرادة. 

(1) في نسخة (أ): فثلاثة. 

00 في نسخة (ب): حصول. 


7 بك لها كان قال 


بذلك عموم المنع من التصرف » فيمتنع منه عند وجود الشروط7 ؛ لوجود المنع ؛ كما 
أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط ؛ لوجود الإذن ؛ كما 


و 


هلام 605ةيج 


(1) في نسخة (ب): الشرط. 


به كتاب الوكالة 4 1:4 


(فضك) 
[في أخكام الوكاكَة بعد صعّيتا] 
(الوكِبلُ بالبنع مُطلق) أئ: تزىيلا ل بيد لبس له) تطرا لعف (البنُِ بر 
نفد ابه ولا تبت وَكَا عبن فاش ؛ هو 1 يكل 008 مداق 
سا سس بهي حاشية الستباطي جه بجي 
0 4 
قوله: (أي: : توكيلا لم يقيد) فيه إشارة لشيئين: 
الأول: أن الإطلاق صفة للتوكيل المفهرم من لفظ (الوكيل) أي: بجعل قوله: 
(مطلقا) صفة لمصدر محذوف منصوب علئ المصدرية بلفظ (الوكيل) 22 لا صفة للبيع 
بجعله صفة لمصدره المحذوف المنصوب على المصدرية به؛ لموافقة الأول 
للاستعمال من وصف الوكالة ب (الإطلاق) و(التقييد) دون البيع مع أن وصف البيع 
بذلك يرجع إلئ وصف التوكيل به؛ وليس وصفًا له في حد ذاته ؛ كما هو ظاهر. 
الثاني: أن المراد ب (الإطلاق) عدم التقييد » لا التقييد بالإطلاق ؛ كما هو المراد 
به في قولهم: ماهية مطلقة”"'؛ لتلا يوهم تصوير ذلك بما إذا قال: وكلتك في بيع كذا 
توكيلًا مطلقّاء وليس مرادا؛ إذ لا يمتنع علئ الوكيل في هذه البيع بما سيأتي » وإنما 
صورته أن يقول: بع كذاء أو وكلتك في بيع كذا من غير تقييد بإطلاق وغيره. 
قوله: (بغير نقد البلد) أي: الواجب عليه البيع فيها وهي المعينة » أو بلد التوكي 5 
فلو سافر بما وكل في بيعه إلئ بلد بلا إذن وباعه فيها. . اعتبر نقد بلد حقه أن يبيع فيها(. 


(1) في نسخة (ب): التوكيل. 
0( في نسخة (ب): مطلقاء 
فق في نسخة (أ): إن بيع فيها . 


17 دل ب ب بلس يي هي كتاي الوكالة © 


بسر ؛ وعد ا فنتقا ًا يفَمَرُ فبو بيع ما يُسَاوِي عَشْرَة تِسْعَةَ مُحْتَمَلُ» 
وَيِكَمَاِبَةِ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ » (لوْبَعَ على أَحَدِهَذاْوَاعٍوَسَلَمَالمبيع. ٠‏ ضَمِنَ) لتَعَدَيِ 


كلسو يم بامزل تارف إِنْ ب قي وَلَهُ ببْعهُ الْإذْنِ السّابِق» وَِذَا بَاعَهُ وَأَحدَ 


للقي لا يكو شان 3 ور كلانه نبي :22 الموكل طم ا 1 
سا١‏ شي رسيي 


قوله: (وله بيعه بالإذن السابق) أي: له بيعه بعد ذلك البيع بالإذن السَّابق عليه 
إذا كان بشرطه . 
لل ل لل ف حاشية الستياطي 5ه ب بي 
قوله: (فبيع ما يساوي عشرة. )٠٠‏ قد يتوهم من هذا: أنه يحتمل العشر دائماء 
وليس مرادًا» بل يختلف المحتمل باختلاف مقادير© الأموال» ولهذا قال ابن أبي 
الدم: العشرة إن سومح بها في المئة.. فلا يسامح بالمئة في الألف» ولا بالألف في 


ليس له البيع بثمن المثل مع وجود راغب موثوق به بزيادة يتغابن بمثلها » قال 
الأذرعي: وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوّهًا ولا ماله أو كسبه حرام» 

قوله: (فيسترده إن بقي) أي: وللموكل حينئذ قبل استرداده تغريمه قيمة يوم 
التسليم ولو مثليا ؛ للحيلولة نظير ما يأتي. 

قوله: (وله بيعه بالإذن السابق) أي: بخلاف ما لو رد عليه بعيب» أو فسخ البيع 
المشروط فيه الخيار للمشتري وحده., لا بيعه ثانيًا بالإذن السابق » والفرق ظاهرٌ. 


)١(‏ في نسخة (ب): تقادير. 


به كتاب الوكالة 4 1 


قم 00 


مَنْ شَاءَ مِنّ من اليل وَالمشيري وَالََْادُ علو كم علَى ما مهم من رُوم بنع 
د اد ا لَِمهُ الع بَعِْهِمَاء قن اسْتويَا في المعَاملَةٍ. . 
َم بها ْمَك » »هن اشقويًا ٠‏ . تكو ذبهما: 


وَكَابَلَ المصَبّفٌ الَؤْكِيلَ المطلقٌ بِقَولِهِ: (مَإِنْ وَكَلَهُ لِيِيعَ مُوَجَّلَا وَكَدَرَ 
الأجَلَ. . َذَاكَ) أئ: التؤكيل ص جما ويم ما قَدَرَه ون َقَصَ عَُْ؟ كَأَن 
َم إلن شَهْر يما قَالَ المؤكل: : بغ به إلى شَهْرَيْن. صَعَ ابيع ي الأَصَحٌ» (وَإِنْ 
َطْلَقَ) الْأَجَلَ ٠.‏ (م صَمَّ) التَوكِيلُ (نِي الْأَصَحّ » وَحْمِلَ) الْأَجَلُ (عَلَى المتَعارَفٍ في 
0122222222222 2222-21 

قوله: ( ثم على ما فهم من لزوم الببع بنقد البلد) فهم من غير نقد البلد لزومه به 
وسبب لزومه: التّظر للعرف ؛ فإنّهِ ينشأ عنه ما ذكر. 

قوله: (وقابل المصنف التوكيل المطلق . ..) أشار به إلى عدم انحصار المقابلة فيه. 
ل ااه حاشية الستباطي 3 ا ا 7ج 

قوله: (قيمته) أي: إن كان متقومّاء وإلا.. فمثله. 

قوله: (فإن استويا.. تخير فيهما) قال الإمام والغزالي: وله البيع بهما معًا في 
عقد واحد. 

قوله: (صح البيع في الأصح) محله: إذا لم ينهه الموكل ولم يكن فيه عليه ضرر 
بنقص ثمن » أو خوف ء أو مؤنة حفظه» وإلا.. فلا يصح » وإذا لم يعين المشتري » وإلا . ٠‏ 
فلا يصح ؛ لظهور قصد المحاباة ؛ كما بحثه الإسنوي أخذا مما يأتي في تقدير الثمن2"7. 


)00 كما في المغني: (/4 :)١7‏ خلافًا لما في التحفة: ٠  015/0(‏ *01) والنهاية: (77/0) ؛ فيضمن 
المشتري المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ٠‏ 

(؟) في نسخة (أ): قوله: (فلا يصح البيع في الأصح) محله: إذا لم يكن للموكل غرض في تقديره 
بالمدة المقدرة وباعه الوكيل بالقدر المعين إن عين له قدرء أو بقيمته المؤجل بالمدة المقدرة إن 
يعي ككراء وإقا.د لم يمع ابيع : 


4 للب لل ل هي كتاب الوكالة 48 
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0 

لَوْ قَالَ الموكلٌ: مم 7 
سس سي حاشية اليكري 48 بإ بي يمس 
قوله: (فإن لم يكن فيه عرف) زاد هذا القسم ؛ لأنّه لا يفهم من كلام المصتّف ؛ 
إذ كلامه ألزم المتعارف , فإن لم يتعارف شيء فماذا يكون؟ فالعبارة غير وافية ؛ فمن 

ثم بيّتها الشارح . 
للا سس ف حاشهة الستباطي #8 ببسي 
قوله: (راعئ الوكيل الأنفع للموكل) أي: ثم يتخير ؛ أخدذًا مما مر في النقدين. 


تنسهة: 


قياسٌُ ما يأتي في عامل القراض من وجوب الإشهاد بالبيع نسيئة'' وجوبه هناء 
وبه صرح القاضي . انتهئ . 

قوله: (لو قال الموكل: «بعه بكم شئت12...) وجه ذلك في الأولى: أن (كم) 
للعدد فيشمل القليل والكثير» وفي الثانية: أن (ما) للجنس فيشمل النقد والعرض» 
لكن قد يقترن؟؟ بها ما يشمل جبسبيه القليل والكثير ؛ كبع(" بما عز وهان» فله البيع 
بعرض [وغبن]”*؛ وفي الثالثة: أن (كيف) للحال فيشمل الحال والمؤجل . 


(1) في نسخة (ب): بسببه 

زفق في نسخة (أ): لكن قد يعنون. 

(*) في نسخة (أ): كبيع ٠‏ 

(:) في نسخة (ب): بعرض وعين ٠‏ وفي (د): بعرض وغيره. والمثبت يوافق ما في «أسنئ المطالب»- 


بو كتاب الوكالة آ* مهمع 


النّسينَة» وَلَا بعَيرِ تقد الْملّدِء وَلَوْ قَانَ(©: بما شِدْتَ .. كلَهُ اليم مير تَقْدِ الْبلّدء 
وَلَا يَجُورْ بِالعَئْنِ » وَلَا بالتّسيكّق ولو ل يق دلت . كله الب بالتبيكق» و 
َجُورُ بلعب وََا مير تقد للد . 
(وَلَاٍ يخ الوك بانع عطقا توآ لصَهير) ةيه في ذلك . 
(وَالأصَحُ: أنه يبن م لأبيه ان ابايغ) لإنْيفَاءِ التّْمَةِ فِيهمَاء وَالثَاني يَُولَ: 
َيل إِتهمَاء وَلَوْ نَل الموكَل في التي تيه أو اده الصِّير. ٠‏ صَحَّ بيع 


ااا ااا 00000000 

قوله: (مطلقًا) قيد به ؛ لأنه محل الجزم؛ احترارًا عما سيذكره بقوله (ولو أذن له 
الموكل في البيع لنفسه...) ومن ثم اقتصر الشارح في تعليله بالإبهام0© دون اتحاد 
الموجب والقابل » فالمراد ب (الإطلاق) عدم التقييد بتعيين من يبيع له خلاف المراد ب 
(الإطلاق) في أول الفصل . 

توله: (والأصبح: أنه يبيع لآبيهء ..) يفارق عدم صحة تولية من ذكر ممن فوض 
إليه أن يولي القضا (4) ؛ بأن هنا م00 ينه ينفي التهمة » وهو: ثمن المثل» ولا كذلك هناك . 

قوله: (صح بيعه لهما في وجه) أي: لانتفاء التهمة » والأصح: عدم الصحة ؛ لأن 
الأصل: عدم جواز اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة ؛ كما لو وكله ليهب من 
نفسه.. فلا يصح وإن انتفت التهمة ؛ لاتحاد الموجب والقابل» ومن ثَمَّ لو وكله في 


ت وا«فتح المعين» و«اشرح المنهج) وغيرها. 

)00( في نسخة (ش) زيادة: بع ٠‏ 

0( في نسخة (ش): متهم . 

(6) في نسخة (أ): بالاتهام. وفي (د): علئ الإبهام. 
(4؛) في نسخة (ب): للقضاء. 


(0) في نسخة (ب): مراد. وفي (د): مرادا. 
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(2) الْأصَحٌ : (أنَ كيل بالْبيع لهب تَنِضٌ النَّمَنِ وَتَسْلِيم المبيع) ِأَنُمَامِنْ ْ مُقْتَضَيَاتَ 

ابيع » وَالثَانِي: لا ؛ لِعَدَم الإذْنِ فِيهمَاء )3(٠‏ عَلَى الْأوّلِ: (لا يِسَلَّمَهُ) أئْ يْ: المبيعٌ 

(حَتَّى بَفِض انم فإنْ خَالَفَ ) بان سَلَّمَهُ ِل لض . ٠‏ (ضَمِنَ) قِيمَنَهُ وَإِنْ كَانَ 

لتم عكر مِنّْهَاء ذا عَِمَهَا ّمض الثّمَنَ.. دَفعَهُ إلى الموكلٍ وَاسْترَدٌ المهْرُوم» 

وَالوَكِيلُ في الصّرْف لَه الْميْض وَالْقَْاضْ بلا خلافي ؛ لِأَنَ ذَلِكَ 

سي هه اشاية يكزي 4 
قوله: (والوكيل في الصرف...) أفاد به: إيرادات علئ عبارة المصدّف . 


الأوّل: أنّ مقتضئ كلامه جريان الخلاف حَّى في الصّرف ؛ لأنَّه نوع من البيع» 


وليس كذلك. 
الثّاني: أنَّ مقتضاه منعه من التّسليم قبل القبض ولو كان الثّمن مجلا 4 لشمول 
كلامه لهء وليس كذلك . 


الثَّالث: أنَّ مقتضاه للوكيل قبض الثّمن ولو أذن له في بيع مؤجّل » وليس كذلك. 
ااال للللببي يه حاشية الستياطي #4 + حي 
إبراء نفسه» أو ولده الصغيرء أو إعتاقهما!" » أو غيرهما بما لا يحتاج إلى قبوله.. صح. 

قوله: (له قبض الثمن..) أي: ما لم ينه عن ذلك . 

قوله: (بأن سلمه قبل القبض) أي: بلا إكراه» وإلا.. فلا يضمن وإن ضمن في 
الوديعة فيما إذا أسلمها لمن أكرهه علئ تسليمها له» والفرق: أن لنا("2 هنا شبهة » وهى: 
انتقال الملك» بخلافه ثَم. 1 

قوله: (قيمته وإن كان...) المعتبر قيمة يوم التسليم» وقضية كلام الشارح 
كالشيخين: أنه لا فرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم» قال الإسنوي: وهو قريب 
مما قالوه في ضمان الحيلولة » قال القاضي: ومع هذا للموكل مطالبة المشتري باسترداد 


)00( في نسخة (أ): أو إعتاقها 
)2( في نسخة (ب) و(د): أن له. 
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المبيع إن كان باقيا . 


زط في سمو الف والوكِيلٌ بانع إلى أجل . . له تَشِْيمٌ المبيع في الْأَصَحٌ» 
لق ريسل إلا ياو غبيد. 

(وَإذَا وَكَلَهُ في شِرَاء . لاي يَْترِي مَعِيبَا) أئ: لا يم : ينغي لَهُ شِرَاؤُه ؛ لاقْيِضَاءِ 
سي اي اليب طني 72س بييييييييببجي ‏ 

قوله: (له تسليم المبيع في الأصح) أي: بل عليه ذلك ؛ إذ لا حبس بالمؤجل » 
كذا في "شرح الروض» وقضيته: أن محل ذلك إذا باع بمؤجل » وأنه يمتنع من تسليمه 
قبل قبض الثمن فيما إذا باعه بحال وصححناه؛ والظاهر ‏ كما بحثه جمع ؛ أخذا 
بإطلاقهم ‏ خلافه » بل له التسليم » ويمتنع عليه قبض الثمن إلا بإذن جديد ؛ إذ توكيله 
في البيع بمؤجل إِذنٌَ له في التسليم ومنع له من القبض» فلا يرتفع ذلك بما يأتي به 


الوكيل وإن كان أنفع للموكل . 

قوله: (إلا بإذن جديد) أي ي: أو بقريئة ظاهرة ؛ كما إذا أذن له في السفر لبلد بعيد» 
وفي البيع فيها بمؤجل . 

حكم الوكيل بالشراء كحكم الوكيل بالبيع فيما ذكر فيه» والشمن هنا كالمبيع ثم 
وعكسه . انتهئ . 


قوله: (أي: لا ينبغي له...) أشار بذلك إلى دفع الاعتراض عليه؛ فإنه'"© إن 
أراد نفي الصحة. . ورد عليه الصحة في بعض صوره الآتية » وإن أراد به نفي الجواز. . 
ديه قليه الجواق حالة السسلة: يحاض اندقه! أن المراد: أمر آخر» وهو: نفي الطلب 
الصادق بالجواز في حالة الصحة» وبالحرمة في حالة الفساد؛ ويخالف الوكيل عامل 
القراض حيث يجوز له شراء المعيب؛ لأن المقصود ثم الربح وقد يتوقع في شراء 


إلى في نسخة (ب) و(د): بأنه- 


قي 1 خا 


المعيب» والمقصود هنا: الاقتناء» وقضية هذا: أنه إذا كان المقصود هنا الربح.. جا 
له شراء المعيب ؛ كعامل القراض » وشريك التجارة» والعبد المأذون له فيهاء وبه جزم 
الإطلَاتق عُرْقَا السّلِيم0"» (فَإنِ اماه في الذَمّةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعْ الْعَيْبٍ مَا اشْرَاه 
به.. وَقََ) الشْرَاء(َن الموكَل إنْ جهِل) المشمّري (الْعَيبَ وَِنْعَلِمَ. ٠‏ قَلا) يَمَعْ 
عَنِ الموَكلٍ (فِي الْأصَحّ م) نَظَرًا لِلعُرْفِ » وَالنّاني: ينظ إلى ِطْلاق لظ (وَإِن َم 
يُسَاوِو. . لَمْ بَقَْ عَنْهُ إِنْ عَلِمَُ) المشري» (وَإِنْ جَهلَُ.. وَكَمَ) عَنِ الموكلٍ (في 
الْأَدَ صَع)”" كَمَا لَو اذ شمر يتو» (وَإِذَاوكَعَ لِْمُوكلِ) في صُورتي الْجهْل . ٠‏ (لكل 
مِنَ الْوَكيلٍ وَالموَكَلٍ الرّ) المي وَإِنْ وَضِيَ الموَكل به. تلبق للوكيل 1 
سس 99ج اي امك ت7ت7_ تبي 
قوله: (وإن رضي) ذكره ؛ لأنَّ إطلاق الرَّدَ لكل يقتضي ثبوته وإن لم يرض الآخرء 
وليس كذلك بالتّسبة إلى رضئ الموكل . 
سي حت أشي أ سيا طلي لته بل ب _ا[ٌٌُْ ا 0# 
الاذرعي وغيره. 
قوله: (وهو يساوي...) حاصله: وقوع الشراء للموكل حالة الجهل جزمًا عند 
المساواة» وفى الأصح عند عدمها» وعدم وقوعه له حالة العلم على الأصح عند 
المساواة» وجزمّا(© عند عدمها» وفارق وقوعه له حالة الجهل عند عدم المساواة على 
الأصح عدم صحة بيعه بغبن فاحش ؛ بأن الغبن لا يغبت الخيار فيتضرر الموكل ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ش): التسليم. 
(١؟)‏ وإنما لم يجمع المصنف بين مسألتي المساواة وعدمها بأن قال: (سواء ساوئ مع العيب أو لم يساو 
ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب , وإن علمه.. فلا في الأصح) مع كونه أخصر؛ لأنه 
لا خلاف في صورة الجهل من الأول وفي صورة العلم من الثانية » وإنما الخلاف في الأولئ في 
صورة العلم» فقوله فيها: (في الأصح) راجع إلى تلك فقط ؛ وفي الثانية في صورة الجهل » فقوله 


فيها: (في الأصح) راجع إليها فقط ؛ فلو جمع.. لحتل بيان الخلاف. (عمر عكلجي) . 
2 في نسخة (ب): عند المساواة وجوبا- 
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قوله: (وإن رضي ي الموكل به...) أي: أو قصر في الردء فلو ادعئ البائع رضاه 
به وأنكر الوكيل ؛ فإن لم يحتمل رضاه. . لم يلتفت إلى دعواه» وإلا ؛ فإن حلف الوكيل 


يلاف الْمَْسء َع اا في ُوركي الهم لوكي وَإذ| اشترى بِعَيْنٍ مَالٍ 
المؤكل: فَحَيْتُ كُلَْا هتَاك: اس اام 1 تال ب 
عَنْه.. فكَذا هَُاء وَليْسَ للوكِيلٍ هنا الَهُ في الْأَصَح. 
فق حاشية المسظباطري #8 يبب 
على نفي العلم.. رد» فلو حضر الموكل وصدق البائع.. استرده» وإن نكل الوكيل 
وحلف البائع ٠‏ . لم يرد ؛ لتقصيره بالتكول» ثم إن حضر الموكل وصدق البائع . . فذاك» 
وإن كذبه. ٠.‏ وقع الشراء للموكل » وله الرد نظير ما يأتي ٠‏ 

قوله: (بخلاف العكس) أي: إذا رضي به الوكيل.. فللموكل الردء وكذا إذا 
قصير- #للشوكل الرد ومين #قصيرءة نها ]5 أخزه لسضور”© المركل فلا برد لدع 
وللموكل إذا حضر الرد ؛ كما بحثه الشيخان» قال الزركشي وغيره: وبه صرح الجمهور 
خلاقًا للبغوي» لكن إنما يغبت للموكل الرد إذا سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع» 
وإلا.. فلا يغبت له الرد» بل يقع الشراء للوكيل0؛ أي: يحكم بوقوعه له حينئل. 

يسوي جردا رول اللي أي: لأنه لا يقع له بحال7" فلا يتتضرر 
بهء وقضيته: أن له الرد إذا وقع له في هذه الحالة ؛ كما سيأتي ٠‏ 

فَرع: لو ظهر ما وكل في بيعه معيبا. . فللمشتري الرد بالعيب علئ الموكل » 
وعلئ الوكيل ثم يرده علئ الموكل!. 


)١(‏ في نسخة (ب): لحصول. 

(1) في نسخة (د): للموكل. 

(؟) في نسخة (ب): أي: لأنه الأنفع له بحال. وفي (د): أي: لأنه لا نفع له بحال. 

(4) في نسخة (أ): فرع: للمشتري الرد بالعيب على الموكل ؛ وعلى الوكيل ثم يرده على الموكل ٠‏ وفي 
(د): فرع: لو ظهر ما وكل في بيعه معيبا. . فللمشتري الرد بالعيب علئ الموكل وعلئ الوكيل» ولا 


سس سس ه بي يبلل يقي كتاب الوكالة 


نعم ؛ إن اعترف بقدمه هو دون الموكل.. رد على الوكيل » ولا يرده الوكيل على 
الموكل. 

(وَكَيِسَ لوَكبلٍ أن يوَكَلَ با إذْنِ إن تأنّى منْهُ ما وْكَلَ فبوء وَإِنْ لَْ يتَأتَ) نه 
َلِكَ (لكَوْدِه لا يحْسئُهُ أو ا َِيقُ بو. . َلَهُ التكِيلُ) فبهء وَقِيلَ: 011 (وَلو كَثْرَ) 
الموَكلُ به (وَعَجَرَ) الَْكِيلُ (عَنِ الْإنيانٍ عله . كَالمذْمَبٌُ: أَنَّهُ يُوكَلُ فِيمَا رَاد 
عَلَى المفكن) لَهُ دُونَ المذكنء وَقِيلَ: يُوَكَلُ في المذكن أَيْضَاء وَهَذِِ طرِيفَةٌ 
اَي لاْرَكلُ في المنكن ‏ وَفِي لزي لجان وَالَه: في الكل وَجَنٍ. 

(وَلَوْ أَذِنَ 5 الْكِيلٍ وَقَالَ: «وَكلْ عَنْ نَفْسِكَ), فَمَعَلَ.. قَالنّانِي وَكِيلُ 


َو رول 


الْوَكِيلِ» وَالْاصَحٌ: أنه نمِل بِعَزْلِه) يه (وَانْعِرَالِ) بمؤته أَوْ جُيُونِه» أو عَرْلٍ 
مُوَكله له وَالئَاِي: لا يَنَِْلُ بدَلِكَ ؛ يتاء عَلَى أنه وَكِيلٌ عَنِ الموَكلٍ » وَهُوَ وَجْهٌ في 
«الرَّوْضَةَ) كَدأَصْلِيَاف وَالمعْتَى عَلَيْه: أَقِمْ غَيْرَكَ مَقَامَ تَفْسكٌ » وَلَوْ عَرَلَ المؤكل 
اَي .. اعرلَ + كما ينْعَِنُ موجنو وقبلَ: لا لاه ليس وكيا مِنْ جهَه» 
المع ا ا ل 2 1 10ت 

قوله: (ولو عزل الموكل الثاني...) ذكره؛ لئلا يتومّم من أَنّهِ ليس وكيا عن 
الموكل الأوَّل بانتفاء نفوذ عزله » أو انعزاله تخلل وقع له. 
لي أشي اباط 4 ببح 

قوله: (وإن لم يتأت منه ذلك ؛ لكونه لا يحسنه...) أي: لأن تفويض مغل ذلك 
إليه إنما يقصد به الاستنابة » قال الإسنوي: وقضيته: امتناع التوكيل عند جهل الموكل 
بحاله » أو اعتقاده خلاف ما هو عليه» وهو ظاهر. 


قوله: (ولو كثر الموكل فيه وعجز...) محله: إذا كان عجزه عن ذلك لا 
لعارض » بل لذاته2"7» فلو وكله فيما لا يعجز عنه لذاته لكنه عاجز بسفر أو مرض ؛ فإن 


يرده الوكيل علئ الموكل٠.‏ 
)020( في نسخة (ب): بل لا لذاته. 


به كتاب الوكالة 45 ميك 


كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه.. جاز له أن يوكل» وإلا.. فلاء وكذا إن 
طرأ العجز . ٠‏ فلا يوكل » خلافا للجوري » قاله فى «المطلب» والمراد ب (العجز): عدم 
القيام به إلا بكلفة » لا عدم تصور القيام به مع بذل المجهود علئ الراجح ٠‏ 
(ِنْ َلَّ: 'وَكَلْ عَني)) قمَعَلَ. . (َالنَانِي: وَكِيلُ الموَكل» وَعَذَا لو أطلَقَ) 
َالَ: وَكَلْ فَمَعَلَ . كَالنَنِي وَكِيلُ الموَكلٍ (في الْأَصَعٌ) كبفصِدُ التَوكِيلَ عَنْهُ وَقِيلَ: 
َكِيلُ الَكيل . 

(قُلْتُ) كما قَالَ الرَّافِعَيٌ في «الشّرْح»: : (وَفِي هَائَيْنٍ الصُورَئَينِ) مَعَ الْبنَاءِ 
عَلَى الْأَصَحّ ني الَانيدَ (لا يَعْزِلُ أَحَدّهْمَا الْآحَرَ وَلَا يَنْعَِلُ ِالْعِرَالهِ) 0 
عَزْلُ هما مّاء» (وَحَيِتُ جوَرْنا لِْوَكبل الَوْكِيلَ) فِيما رمن المسَائل . كك 
مع ام 0 
سسسب يه حاشية السشباطي #5 يبب[ 

قوله: (وكذا لو أطلق. ..) بخلاف ما لو أطلق الإمام أو القاضي الإذن لنائبه في 
الاستنابة فاستناب . . فإنه يكون نائبًا عنه لا عن مُنيبه » وفرق: بأن القاضي ناظر في حق 
غير المولى 7 ؛ كما قاله الماوردي ؛ أي: والوكيل ناظر في حق الموكل ؛ وفرق أيضا: 
بأن الغرض من إنابة الغير ثم إعانتّه فكان هو المراد» بخلافه هنا فكان المراد الموكل ٠‏ 


ا 


يئ: 


قوله: (يشترط أن يوكل أمينا) أي: فلا يوكل غيره وإن نص له على الثمن 
والمشترئ علئ الراجح . 

قوله: (إلا أن يعين...) قال الإسنوي: قضية تعبيرهم ب (التعيين) أنه لو عمم 
فقال: وَكّلُ من شكت.. لا يجوز توكيل غير الأمين » لكنهم قالوا في النكاح: أن المرأة 
إذا قالت: زوجني ممن شئت.. جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم» وقياسه: الجواز 
هناء بل أولئ ؛ لأنه َم يصح ولا خيار لهاء وهنا يستدرك ؛ لأنه إذا وكل الفاسق فباع 


)00( في نسخة (د): المولي ٠‏ 


لك كتاب الوكالة 8+ 


بدون ثمن المثل.. لا يصحء أو اشترئ معيبا.. يثبت الخيارء وأجيب عنه: بأن 
المقصود بالتوكيل فى التصرف فى الأموال: حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيهاء 
وهذا يناي تركيل القامقء بعلاف الكقاية؛ إنها صبقة كمال وقد شبافح المرآة 
مسي وى يك ل و ا ا 
م تَغييتة» (وَلَوْ وَكَّلَّ) الْوَكِيلٌ (أَمِبن) فِي الصُورَكينِ السَّبِقَئنٍ (فَقَسَقَّ.. لَمْ 
نوكل عزني لأصع. ول أخ) مذ لتحي 3 ل ااذه 2 
فِي «الرَوْضَةَ) ب(الْأفيْس)» وَوَجَهَ في «المطلّب): : الْعَدْلَ بِأنَهُ مِنْ تَابِعٍ ما وُكَلَ 
لحفع.ثت ا ع مسيييياي. .ع عدي 
هنا إنما قصد التوسعة عليه بشرط النظر في المصلحة . 

قوله: (فيتبع تعبينه) قال الإسنوي: إلا إن علم الوكيل فسق المعين دون 
الموكل.. فيظهر أنه يمتنع توكيله ؛ كما لو وكله في شراء معين فاطلع علئ عيب دون 
الموكل » قال الزركشي: ولو عين له فاسقًا فزاد فسقه. . فيظهر أنه يمتنع توكيله ؛ كنظيره 
فيما لو زاد فسق عدل الرهن. 


ب كتاب الوكالة 42 58 


«فضك) 
[فمسا يِب عَلَ الوؤكيل في الال القَحَدةٍ] 
(قَلَّ: ١غ‏ لشَخْص مُعيِّ, أو في َمٍَ) معي (أد مكَانٍ )َي يتن 
في الْجَِيع ؛ نَحْوٌ: :لوي في يذ الْجْمْعَةَ في سُوقٍ كُذَا. . (تعيّنَ) ذَلِكَء (وَني 
المكَانٍ وج إِذالَْ َل به حرَضن): : أنه لا يتين : وَالْمَرَض: كَأَنْ يَكُونَ الرَاغْجُونَ 
نه أَككر أَو التَقْدُ فيه أَجْوَد وَإِنْ قَدَرَ لمن كوه ََاعَ بها في غَيْرٍ المكَانٍ 
حاشية لكر 8 ل ييح 
كه اق 
قوله: (يعني: بتعبينه في الجميع ) المراد: أنَّما ذكر يتعيّن بتعيّن الموكل . 
قوله: (وإن قدر الثمن...) ذكره؛ لإيهام عبارة المصيّف التَّعيّن حنّى في هذه 
الصّورة » وليس كذلك . 
لال الللمصسل هه حاشية الستباطي #82 + بحب يي 
58 0 
قوله: (يعني: بتعيينه في الجميع) أي: لا أن(" الموكل تلفظ بقوله: (معين). 
قوله: (في يوم الجمعة) قال الإسنوي: المتجه: انحصار يوم الجمعة في الذي 
يليه حتئ لا يجوز في مثله من جمعة أخرئ » وتردد بعضهم فيما لو وقع التوكيل بالبيع 
في يوم الجمعة يوم جمعة!" هل يتعين لما بقي من يوم التوكيل أو الجمعة الأخرى 
لني تليه ؟ والثاني أقرب ؛ لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة ظاهرٌ في ذلك 


قوله: (وإن قدر الشمن ؛ كمئة...) أي: فيستثنى من (تعين)!24: المكان المعين 


)١(‏ في نسخة (ش): فإن. 
0( في نسخة (ب): أي: لأن. 
(7) في نسخة (ب): جمعه 
(:) في نسخة (ب): من معين. 


سس ههج يلب جيم كتاب الوكالة ©* 
المعدّن. . جار ذَكَرَهُ في «الرَّوْضَدَ) . 

هه حاشية الستباطى #2 ببح 
وإن لم يتعلق به غرض علئ الراجح , ومحله: إذا لم ينهه عن البيع في غيره؛ وإلا ٠‏ تعين 
البيع فيه مطلقّاء ويستثنى من تعين"" الشخص المعين: ما بحثه الزركشي: من أنه لو دلت 
قرينة علئ إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعين إلا ذلك .. جاز البيع من”" غير المعين. 


تدس : 
قضية كلام المصنف: أنه لا يجوز البيع من وكيل المعين» وهو كذلك ؛ كما نقله 
في «الروضة» عن (البيان» وقيده ابن الرفعة بما إذا تأخر القبول وإن صرح بالسفارة ؛ 
لفساد الإيجاب بتمكن”" الوكيل من قبوله لنفسه . بخلاف ما إذا تقدم وصرح بالسفارة » 
ويؤخذ من تعليله: الصحة فيما إذا تقدم الإيجاب وكان بصيغة: (بعتك لموكلك) وهو 
متجه ‏ وتبع ابن الرفعة فيما ذكر الأذرعي والزركشي» قال الأذرعي: ولو كان الموكل 
ممن7؛) لا يتعاطئ الشراء بنفسه ؛ كالسلطان.. صح البيع من وكيله ؛ اعتبارًا بالعرف» 
وقضية كلام المصنف أيضًا: أنه لو قال: بع من وكيل زيد فباع من زيد. . لم يصح » وهو 
كذلك ؛ كما بحثه البلقيني » لكن محله ‏ كما أشار إليه : ما إذا لم يرد أن يكون لزيد 
بشراء وكيله» أو أراده وكان الوكيل أسهل أو أرفق من الموكل فيقصد تعليق أحكام 
العقد به دون موكله» فإن أراد ذلك ولم يكن الوكيل كذلك. . صح من الموكل . 
فروع: لو لم يعين مكانًا.. تعين بلد التوكيل””*2» ولو قال: اشتر لي عبد فلان 
وكان فلان قد باعه.. فللوكيل شراؤه من المشتري» ولو قال: طلق زوجتي ثم طلقها 
الزوج ٠.‏ فللوكيل طلاقها أيضا في العدة» قاله البغوي في «فتاويه) ولو باع الوكيل ليلا ؛ 
فإن كان الراغبون فيه مثل النهار. . صح» وإلا.. فلا ء قاله القاضي في «تعليقه) انتهئ ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (ب): من معين. 
620 في نسخة (د): في ٠‏ 
إفرف في نسخة (ب): بتمكين. 
(4) في نسخة (أ): فيماء 
(5) في نسخة (ب): الوكيل. 


بو كتاب الوكالة 42 


(َإِنَ قَالَ: «بغ بمنّوه.. َم يبع بأكلّ) ينهّاء (وَلَهُ أ يَزي) عَلَيَِاء (إَا أن 


صرح بلي عَنِ الزَّاد.. لا يَِيدُ» وَلَوْ عَيّنَ المْتريَ ققَالَ: بغ لرَيْدِ بن 
َجْز أَن َُ أَرٌ ِنْهَا؛ نه يما قصََ إزقاقه01» وَلَوْ لمن عن الزَّادة وها 


رَاغِبٌ بهَا. . لم يَجْرٍ يَجُرْ الي بدُونهًا في الْصَحّ ِي «الرَوْضَةَ). 
ا 1 121 1 22225 72س 
قوله: (ولو عين المشتري. ..) هما إيرادان علئ عبارة المصنّف . 
الأوّل: أن قوله: (وله أن يزيد) يقعضي الرّيادة ولومع تعين الشّخص » وليس كذلك . 
الثّاني: أنَّ مقتضاه أنه إذا لم ينهه.. صحَّ بيعه بالمعيّن وإن كان هناك راغب 
بأزيد ؛ لأنّه لم يمنعه إلا من الأقنّ » وليس كذلك. 
سس ل ل حاشية الست اطي ل بيجييججي يجبي 
قوله: (لم يبع بأقل منها) أي: ولو بقدر تافه جدًا؛ لفوات اسم المئة المنصوص 
عليهاء وبه فارق البيع بالغبن اليسير عند الإطلاق؛ لأنه لا يمنع كونه بثمن المثل 
الواجب البيع به في هذه الحالة . 
قوله: (لم يجز أن يبيعه بأكثر...) أي: فيضم ذلك إلئ المستثنئ في كلام 
المصنف .» ومحله ‏ كما قاله ابن الرفعة : إذا كانت المئة بدون ثمن المثل ؛ لظهور 
قصد المحاباة» وإلا.. جاز ؛ لعدم ظهور ذلك » وقد يوجه إطلاقهم7: بأن ذلك محاباة 
أيضًا بعدم طلب زيادة عليها وإن لم تكن محاباة كاملة » وفارق عدم جواز البيع بالأكثر 
مما ذكر: ما لو وكله في الخلع فإنه يجوز له الخلع بأكثر منها؛ بأن الخلع يقع غالبا عن 
شقاق » وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة. 
قوله: (ولو لم ينه عن الزيادة...) أي: فهي واردة على تعبير المصنف ب (له) . 
)06 أي: مطلقا كما في التحفة: (49/0 ه): خلاقا لما في النهاية: (5/0) والمغني: (17//1) حيث 
جوزا الزيادة فيما إذا دلت القرينة على عدم المحاباة. 
)١(‏ في نسخة (ب) و(د): لعدم ظهور ذلك وإن أمكن توجيه إطلاقهم . 


م8 كتاب الوكالة ©4 


(وَلَوْ قَالَ: «اشْمَر بِهَذَا الدَينَارِ َاةا وَوَصَمَهَا) بِصَِّة (فَاشْتَرَى به شَائَينِ 
بالصّمَةِ ؛ ِنَم تْسَاووَاجِدَةٌ) مِنْهُمَا (ديَارًا.. لَمْ يَصِحَّ الشّرَاءللْموَكلِ) وَإِنْ زَادَتْ 
ا 1ت لد ا ل 
قِيمَتْهُمَا عَلَى الدَّيئَارِ ؛ لِقَوَاتِ مَا وُكُلَ فيد (وَإِنْ سَاوَئْهُ كل وَاحِدَةِ) مِنْهُمًا.. 
ل 2م 1 2 اق #اييون كني و عزن العا و كا عرض :2 
(تَالأظهَرٌ: الصَّحَّةُ) أي: صِحَّهُ الشَّرَاءِ (وَحُصُول الملك فيهمًا للمُوَكل) لأنة حَصَلَ 
لس خاشاية اطاط 2ه ببح 

لو قال له: اشتر بمئة.. فله الشراء بأقل منها ولو ممن” عينه الموكل إلا أن 
يصرح بالنهي عنه» وفارق جواز شراءه بالأقل من المعين: امتناع بيعه له بالأكثر ‏ كما 
مر ؛ بأن البيع لما كان ممكنا من المعين(') وغيره. ٠‏ كان تعيينه ظاهرًا في قصد إرفاقه » 
التعريف , وما فرق به في «الروضة» من أنه في البيع ممنوعٌ من قبض ما زاد علئ المئة 
فلا يجوز قبض ما نهي عنه؛ وفي الشراء مأمورٌ بدفع مئة » ودفع الوكيل بعض المأمور 
به جائرٌ .. نقضه ابن الرفعة بما إذا منعه من القبض ؛ فإنه لا يبيع بأكثر من المئة مع انتفاء 
ما ذكره» وبما لو قال: بع بمئة ولم يعين المشتري .. فإنه يجوز له قبض الزائد إذا جاز 
له قبض الثمن » وبأنه يصح البيع بأكثر من ثمن المثل وإن كان قد قال: بعه بغمن المثل 
مع وجود المعيّن الذي ذكره فيه. انتهئ . 

قوله: (ووصفها) هذا شرط لصحة التوكيل إن أراد ما يكفي لصحة التوكيل» أو 
لوجوب رعاية الوكيل له فى الشراء؛ لا( لصحة التوكيل إن أراد ما هو أزيد من ذلك . 

قوله: (لم يصح الشراء للموكل) أي: ولا للوكيل إن اشترئ بعين الدينار» بخلاف 
ما إذا اشترئ في الذمة. . فيصح للوكيل وإن نوئ الموكل أو سماه خلا للأذرعي . 


قوله: (فالأظهر: الصحة...) أي: وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به 


)١(‏ في نسخة (ب): فيمن. 
(1) في نسخة (ب): ممكنا منه. 
(7) في نسخة (ب): إلا. 


كتاب الوكالة + لاه 


رض واد حبرا الثاني يَقُولُ: إن اْعَرَى في الذَمّة. . مَلْمُوَكلٍ وَاحِدََ يضف 
دينَارٍ» َالْأَخْرَى للْوَكِيلِ» َيَرُدُ عَلَى امكل ِضٌْ دِيئَارٍ» وَإِنِ اشْتَرَئ بِعَئْنٍ 
ديار ٠‏ قمَدِ اشْترَى َاة بدن وَنَا َه با متسل في شَاقٍوَِصِحُ في نا ؛ يكاء 
عَلَى تَفْرِيقٍ الصَفْفَةَ كَل في 5 ولو سَاوَتٌ إِحْدَاهُمَا دِيارًا وَالْأَخْرَى 
يتف دينَارٍ.. َطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمًا: لا يَصِحّ في شٌٌّ قّ الموكلٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَاء 
َأصَحهُمَا: أله َالَو سَاوَتْ كل وَاِدةٍ دياراء فيْعهمَا امول في الْأطْهَر» 
وعَلَى مَُابِ: إن كان ِلوكِيلٍ إِحدَاهُمَا . كله الي َا نُسَاوِي دِيئارًا بِحِصَّتَهًا. 

(وَلَو أَمَرَهُ بِالشّرَاءِ بمعيّن ) أي بعيْنٍ مَل ؛ كَمَا في «المكرّر) (فَاشْتَرَ في 
ا شتفت 

قوله: : (قال في «الروضة» : ولو ساوت إحداهما. . .) أفاد به: أن اشتراط المصبّف 
مساواة كل واحدة لدينار ليس في محلّه ؛ بل يكفي أن تساويه واحدة. 

قوله: (أي: بعين مال) نبه به: علئ أنَّ عبارة «المحرٌّر) أحسن ؛ لأنّها ناصّةٌ على 
المراد» بخلاف عبارة المنهاج) إذ قد يشمل المعيّن المقدار المعّن » نحو: اشتر بمئة ٠‏ 
آذ اا سف جاشية شاط #5 اي 
وبالأخرئ إلى الموكل وإن فعل عُرْوَة يإة ذلك ؛ لعدم الإذن فيه؛ وأما عروة.. فلعله 
كان مأذونًا له في بيع ما رآه مصلحة من ماله وي والوكالة في بيع ما سيملكه تبعًا لبيع 
ماهو ملكه('» صحيحة ؛ كما مر 

قوله: (وعلى مقابله: إن قلنا: للوكيل. ..) أي: بأن اشترئ في الذمة » فإن اشترئ 
بالعين وقلنا: يبطل في شاة.. بطل في التي لا تساوي دينارا بحصتها. 

قوله: (بعين مال؛ كما ىق «المحرر») أي وهو مراد المصنف؟؛ بدليل قوله 
(فاشترئ في الذمة) وإن كانت عبارته مع قطع النظر عن ذلك ظاهرة في التصوير بما 


() في نسخة (ب): بملكه. 


وممددسددسطدطسسسم ِهب يي مهي كتاب الوكالة 


الدَمّة: لم بقع للمُوكَل) أنه َه عفد ييح بعَلّفِ المع كأنّى يما لا ينح 
بِعلفهِء ويُطَلِبُ َيِه (وَكَذَا عَكْسَُ) أَي: ؛ و أمزة بالشواء ضفن النقة وق المقم 
عَنِ الَّمَنِ فَاذ شْتَرّى بِعَينهِ. لم يَقع لَه لْمُوَكلٍ (إفي الَْصَحْ)» وَالَانِي َقَله؛ 
كا قاف كينا هيك عد خل وقد تر كيف اماق . لم يَلْرَمهُ غَيْرُهُ وَعُورِضَ 
علا يال قة يكرد رمن الال تقول النقال ووذ ول لايل 8115 
إلَِْ دِيتارًا وَقَالَ: اشْئرِ كَذا. تقل يعن َيِه ليه ادف وَلَصح: 
َك تن الا ع وفي ال تاو قرا لما ولو َل افر يا 


ليا ٠‏ تع تن ارا بِعَيِهِ عَلَى ليجل وَيُوْحَذ مادم في ماله الَّاةٍِي مُقَايل 


0 58 
0 5 
0 
532 

٠١ 
0 


جح و عرو اديه لور اي 06 

قوله : (في مقابل الأظهر) وجه الأخل: أنه هناك فصل بين الشّراء بالعين والشَّراء 
في الذّمّة ؛ فاقتضئ أنَّ الأمر هنا كذلك . 
ل _لل ل ل - ساي ههه حاشية الستياطي 5 بي 
إذا قال له: بع بهذا الدينار مع أنه في هذه يتخير بين الشراء في الذمة وبالعين؛ كما 
سيأتي في كلام الشارح ٠‏ 

قوله: (لم يقع للموكل) أي: بل للوكيل وإن صرح بالسفارة. 

قوله: (لم يقع الشراء للموكل) أي: ولا للوكيل ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (ويؤخذ مما تقدم...) وجه الأخذ ظاهر» وذلك لأن مقابل الأظهر ردد” 
في مسألة الشاة ب بين أن يشتري في الذمة أو بالعين مع تصويره بما ذكر ؛ كما تقدم » فدل 
ذلك علئ أن الأظهر لا يخالف في هذا الحكم ؛ أعني: جواز الشراء بكل منهماء 


لو اشترئ الوكيل في الذمة وقد أمره الموكل بالشراء فيها أو أطلق.. و 


(1) في نسخة ((ب): ورد. 


كاب الركالة ل سسب 25 


(وَمتَى خَالَقَ) الكل (المَكلٌ في بَنع ماله أَو الَّرَاءِ ِعَينِو) كأ مر َه بتع 


عبد مع آحَر» أذ براء قوب بهذا ديار :/ ئ به آخَر. ٠‏ (تنصَدْفُبَاطِل) لان 


لمكل لَمْ أن فيه. 


(وَلّو اشْترَى) عَيْرَ المأدُونٍ فيه (في الذَمَّهوَلَمْ بْسَمّ المؤكل.. وَقَمَ) الشُرَاءٌ 
سا0 لسسع حاشية اللبكري 4 مس 

قوله: (ولو اشترئ غير المأذون فيه...) (غير) مفعول (اشترئ) إن كان الوكيل 
اشترئ شينًا ولم يعمّن له في الشّراء في الذّكّة. 
سا سوه حاشية الستباطى 9ه ل ل ل ب سس 
الموكل ؛ كما هو ظاهر, : ثم إن سلم الثمن عنه من ماله وكان قد دفع إليه شيئًا وأمره 
بتسليمه في الثمن.. - فمتبرع بذلك لا يرجع به ويلزمه رد المدفوع له إلئ الموكل» 
بخلاف ما إذا لم ب يكن دفع إليه شيثّاء أو دفع إليه شيئا ولم يأمره بتسليمه في الشمن.. 
فيرجع بذلك ؛ لأن أمره بالشراء حينئلٍ يتضمن أمره بدفع الشمن ؛ بدليل أن للبائع مطالبته 
بالثمن والعهدة. 

نعم ؛ إن أشهد في الأول على أنه أدئ ليرجع» أو أخبر بذلك الحاكم.. رجع 
به؛ كما هو محصل كلامه في اشرح الروض) ولو تصرف الوكيل فيما دفعه له الموكل 
وأمره بتسليمه في الثمن ثم اشترئ له بغيره أو في الذمة. ٠‏ لم يقع عنه» بل عن الوكيل 
ولو أذن له في الشراء في الذمة ؛ لانعزاله ظاهرًا بتلف ما وكل ذ في التصرف فيه ؛ أي: 
حكمّاء فإن عاد إليه ما تصرف فيه. . تبين عدم انعزاله؛ بناء علئ الأصح: من أنه لا 
ينعزل بتعديه » فله أن يشتري له به المأذون فيه ولا يضمنه ؛ لعدم تعديه» فلو رد بعيب 
واسترد الثمن. . عاد الضمان ٠.‏ انتهئ . 

قوله: (فاشترئ به آخر) قيل: كان الأحسن أن يقول: فاشتراه بآخر» وفيه نظ ؛ بل 
ما سلكه الشارح أحسن ؛ لأنه الأنسب بسابقه ولاحقه؛ أما بسابقه.. فلأن المخالفة فيه 
راجعة إلى المبيع فلتكن المخالفة في هذه راجعة إلئ المشتري» وأما بلاحقه.. فلأنه 
قسيمه ؛ إذ المخالفة بشراء غير المأذون فيه إما مع شرائه بعين المدفوع أو في الذمة ؛ فتأمله. 


ه٠‎ 


5 كعات الوكالة ع 


(للْوَكيل) وَلَعَت ييه للمؤكل 6 (وَإنْ قَمَاء فَتَالَ البَائِعُ: (بِعْتَكَ)» قَقَالَ: «اشْكَرَيْتٌ 
قُلَانِ؛) يَمْي: مُوَكُلَُ. . (فَكَذَا) يَقَعُ الشَّرَاُ للوَكيل (في الْأَصَحٌ) وَتَلعُو تَسْميةُ 
الموكز 20م وَالنّاني: يَتطلٌ لْعَقْدُء (وَإِنْ ثَالَ: «بغتُ مُوَكَلَكَ رَيْدَاهء َقَالَ: 
«اشْتَرَيِتُ لهُ).. فَالمذْمَبُ: بُطْلَائه) أيّ: الْعَفْدِ ؛ لِأَنَهُ لَمْ يَجْرِ بَيْنَّ المَبَايعِينَ 
ودار شه ودسه 4 55 5 2 دعو عه 
مُحَاطْبَة » وَلمْ يُصَرَّحّ فِي «الرَّوْضَةَ) وَلَا «أضلهًا» بمُقابل المذمّبء وَيُؤْحَذ مِنّ 
التَغِيل: أَنَّ دلِكَ فِي مُوَافِتيٍ الْإذْنء وَفِي «الْكِمَايَةِ» حِكَاةُ وَجْهَيْنِ في المشألق 
وَفِي «| لمطُلّب): ِذَا كال ِعْتُكَ لِمُوَكلِكَ لان 1 َبِلْتُ له . صَحَّ جَرْمَاء 
ل 

قوله: (ولم يصرح في «الروضة»...) فيه إشارةٌ إلى أنه لا طرق » فكان الصواب 
التّعبير بالأصحٌ أو الصّحيح» ونه الشّارِح علئ أنَّ ما في «المطلب» مخالفٌ لما في 
«المنهاج» . 
سس ل مل ب هه حاشية السشباطي 5 ب بابي 

قوله: (وتلغو تسمية الموكل) أي: لأن تسميته غير مشروطة للصحة» فإذا وقعت 
مخالفة للإذن. . كانت لغوًا. 

قوله: (أى: العقد) أي: لا القول المذكور ؛ لاستحالة بطلانه ؛ إذ الواقع لا يرتفع . 

نعم ؛ إن أريد ببطلانه عدم ترتب أثره. . صح ٠‏ 

قوله: (ويؤخذ من التعليل: أن ذلك...) وجه الأخذ: أنه لم يجعل علة البطلان!") 
إلا عدم المخاطبة » واحترز بذلك: عن مخالفه( فيبطل العقد قطعا . 


5 


تنسيه: 
تسمية الموكل ليست شرطًا في الصحة للموكل ‏ كما علم مما مر إلا في صور؛ 


)00( في نسبخة ل(شن): تسمية الموكل: 
(؟) في نسخة (ب): وجه الأخذ لم يحمل عليه البطلان. 


بو كتاب الوكالة 4 ااه 


(وَيَدُ الْوَكِيلٍ يَدُ ما َه وَإنَ ذْ كَانَ بِجْغلِ) فَلَا يضْمَنُ 1 مما َف في ييه يا عد 
ين تعَدَى) كَأنْ رَكِبَ يِب اداه أو بج الثوت . . (ضَمِنَ» وَلَا يَدَِْلُ) بالنّعَدّي (في 
سس اي الذي عطي هت 
منها: التكاح » وما لو قال اشتر لي عبد فلان بغوبك هذا ففعل » وما لو وكل عبدًا ليشتري 
له نفسه من سيده وإن لم يأذن سيده؛ كما قاله البغوي خلاقا للقفال؛ ؛ لأن بيعه منه إذن 
ل في الشراء » وما لو وكل العبد غيره ليشتريه لنفسه. فلو لم يسم الموكل في هذه الصور 
الافاصية ٠‏ دقع للمباشر وإن نوئ الموكل ؛ أي: : ما لم ينو البائع الموكل أيضًا. . 

فبقع له نظير ما يأتي في الاتهاب » أما في الأولى . ٠‏ فظاهر» وأما في الثانية . ٠‏ فلاقتضاء 
العقد حينئذ العتقّ فلا يندفع بمجرد النية» وأما في الثالثة . . فلآن البائع قد لا يرضئ 
بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفير الثمن» وأما لو وكل غيره في الاتهاب له.. فيشترط 
تسميته في القبول20» فإن لم يسمه. . وقع العقد للوكيل وإن نوئ الموكل ؛ لأن الواهب 
قد يسمح له بالتبرع دون غيره. 

نعم إن نواه الواهب أيضا. . وقع عنه ؛ كما بحثه الأذرعي وغيره» قال الزركشي: 
وقياس ما ذكر في الهبة يجري في غيرها مما لا معاوضة فيه ؛ كوقف » ووصية » وإعارة » 
ورهن » لني وظاهر كلام الشيخين وغيرهما: أن الواهب لو قال للمخاطب: 
وهبتك » فقال: قبلت لموكلي فلان.. وقع للموكل وإن كان الواهب إنما أوجب للوكيل 
وقصده ؛ لأن اللفظ أقوئ من النية» ولهذا لو وهبه شيئا بنية الثواب.. لم يلزمه إثابته ؛ 
لعدم التصريح بهء قال الأذرعي: وقد يقال على قياس ما ذكر: أنه لو قال: بعتك هذا 
بدرهم وهو يساوي ألما مئلاء فقال: قبلت ونوئ الشراء لموكله.. لم يصحء لأن 
الموجب إنما سمح ببيعه بدرهم للمخاطب خاصة لا لغيره. انتهئ» وفرق بينهما في 
ااشرح الروض» بأن الهبة وقعت هنا في ضمن معاوضة » بخلافها فيما ذكر . انتهئ ٠‏ 

قوله: (ولا ينعزل...) قال الأذرعي وغيره: إلا إذا كان وكيلًا عن وليّ أو 
وصيٌٍ. . فالمتجه اتعزاله ‏ كالوصي ‏ بفستي ؛ إذ لا يجوز إبقاء مال بيد غير عدل » وردَه 


لق في نسخة (ب): تسميته والقبول. 


الْأصَمَّ) وَالتَانِي': ينْعَِلُ كالمودع » وَكَرَقَ | الْأَوّلَ: بِأَنْ الإيدَاعَ مَحْضْنْ انْيِمَان 
وَعَلَي: إِذَا بَامَ وَسَلَّم | بم .. زَالَ الصَّمَانُ عَنْهُ وََا يَفْمَنٌ النَّمَنَ وَلَوْ رد المبيمُ 


عيب عَليه.. عاد المَاقٌ. 


(وَأَحكَامُالَْقْدٍتَتَعَلّقُ بالَكيل دُونَ المَكل» كبُْتِبرُ في الُؤية وروم الْمَقد 
اا سف خاشية الستباططي <># ل 0 
في شرح الروض» بأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية » قال: يمتنع بذلك إبقاء 
المال بيده وردّ: بأن المنقول انعزال الوكيل بالفسق من العدالة فيه شرط ء فالمتجه: ما 
قاله الأذرعي وغيره من انعزاله ٠.‏ 

قوله: (وفرّق الأول: بأن الإيداع محض ائتمان) أي: بخلاف الوكالة ؛ فإنها إذن 
في التصرف مع الاثتمان» فإذا ارتفع الاثتمان.. لم يرتفع الإذن. 

قوله: (ولا يضمن الثمن) استثنئ في شرح الروض» ما لو تعدئ بسفره بما وكل 
في بيعه في بلد معين(' إلى غيره أو باعه فيه.. ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفره؛ 
وفيه نظر؛ إذ ضمان الثمن ثَمّ للمشتري لا للوكيل » والمضمون للموكل إنما هو الثمن؛ 

نعم ؛ إن كانت المسألة مصورة بما إذا قدر له الثمن. . فإن البيع حينئذ صحيحٌ 
في البلد المنقول إليه » ومع ذلك فهو متعدٌ بالنقل » فيضمن المبيع الموكل في بيعه وثمنه 
بعل بيعه ٠‏ 

قوله: (ولو رد المبيع بعيب. -.) أي: : وإن قلنا بالأصح: من أن الفسخ يرفع العقد 
من حينه لا من أصلهء خلافًا للرويانى وإن استحسنه الأذرعى وغيره ؛ إذ لا يقطع النظر 
علئ هذا القول عن أصله بالكلية. 
)١(‏ في نسخة (ش) زيادة: يقول. 
)1١(‏ في نسخة (ب): تعين. 


3 م 
بو كتاب الوكالة 0 ؟ااه 


بم المبخلسء ابض فى الميخا حَتُ يشرط الْوكِيلُ ذُونَ الموكلٍ) 
أنه لعَاقِدُ حَقِيفة» وَل الخ بيار ١‏ ل ون راد الموكلُ لْجَارَة» فَالَهُ في 


(وَإِذَا اشتَرَى الْوَكِيلٌ . ٠‏ طَالبهُ الَْائْعُ امن إِنْ كَانَدَفَعَُ | إل المؤكل» وَإِلا.. 
تلا) يُطَلِبهُ (إِنْ كَانَ النَمَنُ مُعَينا) ل لس في يديو (وَإِن كن لمن (فِي الذَم.. 
)ب (إن انكر وكَالَه أو لَ: دلا أَعلئهَا» : وَِنِ امْعَرَفَ يها. . طَالبَهُ أَئِضًا ني 

لصح كمَايطَلِبُ الموَكل ‏ ويكُون اويل اين وَالموكلُكَأصِ)» والتَائِي: 

بلَلبٌ الموكل قط أن العفد ‏ لَه وَفِي ثَالثِ: يُطَالِتُ الْوكيل كَقَطءٍ أن الْعَْدَ 
َعَة» وَالْأَولُ لَاحَط الأمرئن 
وي حاشية السنباطي ##---- 0 

قوله: (الوكيل) نائب فاعل (يعتبر) . 

قوله: (وله الفسخ بخيار المجلس) مثله: خيار الشرط المشروط له وحده؛ كما 
قاله بعض المتأخرين » لا خيار العيب ؛ كما مر فيه: 

قوله: (طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل) أي: سواء كان الثمن معينا 
أو في الذمة ؛ وله مطالبة الموكل أيضا؛ كما ذكره الشيخان في (باب معاملات العبيد) 
وإن أوهم كلامهما هنا خلافه» قال في شرح الروض»: والظاهر: أن له ذلك ؛ أي: 
مطالبة الموكل » وإن أمره الموكل بالشراء بعين ما دفعه إليه. . فإنه يأخذه من الوكيل 
ويسلمه للبائع ٠‏ 

قوله: (ويكون الوكيل كضامن...) أي: بالإذن ؛ إذ الوكالة إذنَّء وهذا إذا لم 
يدفع الموكلٌ الشمنَ للوكيل ؛ كما هو فرض كلام المصنف» ومثله: ما إذا دفعه له ولم 
يأمره بتسليمه في الشمن» فإن أمره بذلك - والحالة هذه - فسلمه من ماله.. فمتبرع ما 
لم يأذن له في الأداء» ويؤديه بنية الرجوع ويشهد بذلك ؛ كما مر. 


01١5 


:© كتاب الوكالة 4# 


(وَإِذا قيض الْوَكِيلُ الع لمن وَتَلفَ في يَدِهِ وَحَرَجَ المبيع مُسْتَحفًا.. وَجَعَ 
عَلَيْهِ المشْتَرِي) بِبَدَلِ النَمَنِ (وَِنِ اْتَرَفٌ بِوَكَالَتِهِ في الْصَحّ م) لِحُصُولٍ التَلَفِ في 
ِهء (نّْمَيرْجعُ الْوَكِيلْ عَلَى الموَكلٍ ) ما غَرمه؛ لِأنَهُ عر وَمَُالُ الْأصَحْ: أنّهُلا 
َْجِعْ إِلّا عَلَى الموكل . 

(ثُنْتُ) كما مَالَ الرَافِعِيٌ في «الشّرْح): (وَلِلْمْشْتَرِي الوّجُوعٌ عَلَى الموكلٍ 
ائتدَاء ) أَيْضًا (في الْأصَمّ وائلة عْلَمُ) < الذي تلقف فِي يَدِه الّمَنُ سَفِيره وَيَدَهُ 
ده وَالَّانِي: لا يرج إَِا على الْوَكيل » وَعَلَّى الْأَصَحٌ ِنَ الرّجُوع عَلَى أَيهِمَا شا 
قِبلّ: لا يَرْحِعُ لْوَكِيلُ ما عَرِمَهُعَلَى المَكلٍ» وَقِبلَ: يَرْجِعُ امكل يما عَرمهُ علَى 
اليل وَالْصحُ: لا. 

حاشية البكري 48 ب بيسح 

تقولد" زوالأعيح: لا) أي لالا برع المركل يسا قرم عليع الركبل حيرج الوكيل 
بما غرمه» أفاده المَّارِح اكتفاء بأن نفي التي إثباتٌ . 
سس ليه اي اس علي 24س 

قوله: (والأصح: لا) راجع للقولين ؛ أي: الأصل(2: رجوع الوكيل وعدم رجوع 
الموكل. 

فإن قلت: إجراء الخلاف في رجوع الوكيل ينافيه الجزم به في عبارة المصدف. 

قلت: ذاك على مقابل الأصح . وهو: الرجوع علئ الوكيل فقط الذي اقتصر عليه 
في «المحرر» وهذا على القول بالرجوع علئ أيهما شاء الذي زاده المصنف وصححه»؛ 
ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر من خروج المبيع مستِحمًا. . ففي مطالبة 
الوكيل وجهان» أظهرهما ‏ كما قال الأذرعي -: مطالبته . 


(1) في نسخة (ب): أي: الأصح. 


5 كياب الوكالة 8 سم 68 


إذا قبض الوكيلٌ بالبيع الشمنّ غير المعين وخرج مستحقا أو رده" الموكل 
بعيب ٠.‏ فللموكل مطالبة المشتري بالثمن ؛ لبقائه في ذمته» ومطالبة الوكيل ؛ لانه صار 
سلما للمبيع قبل قبض ثمنه» ولكن إنما يطالبه بقيمة العين لا الكمن على الراجح من 
وجهين أطلقهما الشيخان هناء وهى للحيلولة» فإذا أخيذعا .عنه. ...طالب الوكيل 
النشعري بالتسن » وإقا أخيذم بيه ... وقعة للموكل واسترد منه القيمة» ولو استحق ما 
اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو فى يده.. فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل 
والقرار عليه؛ فإذا غرم البائع أو الوكيل.. رجع بما غرمه علئ الموكل ؛ لتلف العين 
تحت يد أمينه ؛ فكأنها تلفت تحت يده؛ ثم إذا سلم الوكيل الثمن فيما ذكر. ٠‏ فهل له 
مطالبة البائع به؟ قال السبكي: فيه ثلاثة أوجه, أصحها عند ابن أبي عصرون: المنع » 
وعند الماوردي كذلك إن استحق في يد الموكل ؛ لانقضاء أحكام الوكالة » وإن استحق 
في يد الوكيل . ٠‏ فله مطالبته ٠‏ انتهئ ٠‏ 


هلام 16ج 


)00( في نسخة (د): أو ردء 


5 ل سس بيببب يبب بج يم الوكال 0 


«(فضك) 
[في بَانٍ جَوَازِالوكالةوَمَا تَْفّسِحُ بِ] 
(الوَكَالةُ جَائِرَةٌ منَ الجانيين) أ غَيْرُ َازمَةٍ مِنْ جَانِبٍ الموَكلٍ وَجَانٍِ 
اليل » (مَإذًا عَرَلهُ الموَكَلُ في حُصُورِه) بِقَولِه: عَرَكُكَ (أَذ قَالَّ) في حُصُوره: 
اَنَث الْوَكَالَةَ) 0 «أَبَطَلبُهَا» 2 3 «أَخْرَجْدُكَ منْها).. انْعَرَلّ) منهًاء 


عوفدم عو ع 0 لمن فو او اديه د خانه سو عو 
(فإن عَرَّله وَهِوَ غَايْبٌ. . انْعَرّل في الحال» وَفِي قَوْلٍ: لا) يَْعَزِل (حَتى يَبِلعَه 


قوله: (أو قال في حضوره) ذكر الحضور احتراز من الغيبة» ويدل لذلك قول 
(المنهاج) بعد: (فإن عزله وهو غائب) فهو بيان لمراد المتن فقط . 
ل هف حاشية االستباطيي 4# ل ببح 

قوله: (الوكالة جائزة...) أي: ولو بجعل إن عقدت بلفظ الوكالة ؛ بناء علئ أن 
العبرة بصيغ العقود لا بمعانيهاء وهو ما رجحه الروياني هنا» بخلاف ما إذا عقدت 
بلفظ الإجارة ووجدت شروطها.. فإنها إجارة لازمة ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (بقوله: عزلتك) دفع لما يقال: قوله: (أو قال في حضوره...) بقتضري أنه 
ليس بعزلٍ ؛ حيث عطفه علئ قوله: (عزله الموكل) وليس كذلك » وحاصل الدفع: أنه 
وإن كان عزلًا لكنه ليس بلفظ العزل» فالمراد فى المعطوف عليه: العزل بلفظ العزل؛ 
ليحصل التغاير بينهما وإن كان المراد بالعزل في قوله: (فإن عزله وهو غائب...) الأعم 
منهماء ومن نَم قيد الشارح قوله: (أو قال...) بما إذا كان ذلك في حضوره. 


قوله: (كالقاضي) فرق الأول بينهما: بتعلق المصالح الكلية بالقاضي فيعظم 


27 


8 كتاب الوكالة 2 


على الأول يشي لكأي يُشْهِدَ الْعَزْلِ؛ لِأَنَ هد صرف الؤكيل: : (كُنْتُ 
عله ا بل » وَعَلَى النَاني: امع قرو قر اتبيه 

(وَلَوْ قَالَ) لْوَكِيل: (١عَوَلتُ‏ نَفْسِيا » أو «رَدَدْتٌ الْوَكَالَة)) أو أَعْوَْتُ 
َي نا ٠‏ (انْعَْلَ) ولا يُمْكرَطُ في ارال ذِّكَ حُصُولُ عِلْم امكل . 
مح ل ا الو ست 

قوله: (وعلى الأول ينبغي ...) هو كما ذكرء وأفاضيه أذ كلام «المنهاج» بالدسية 
إلئ قبوله محله إذا لم يكن تصرّف . 

قوله: (أو أخرجت نفسي منها) فبه به: علئ أنّ المذكور في المتن مثال . 
يه حاشية اباط 4 بي 
الضرر بعزله قبل بلوغ الخبرء بخلاف الوكيل؛ أي: الغالب ذلك » فلو فرض خلافه ؛ 
كقاض في واقعة مخصوصة ووكيل السلطان العام.. كان الحكم كذلك ؛ إلحاقا للنادر 
بالأعم الأغلب علئ الأوجه. 

قوله: ( لأن قوله بعد تصرف الوكيل...) قال الإسنوي: صورته: أن ينكر الوكيل 
العزل» فإن وافقه لكن قال: كان بعد التصرف.. فهو كدعوئ الزوج تقدّمٌ الرجعة علئ 
انقضاء العدة» وفيه تفصيل معروف» قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل ؛ أي: 
وحاصله: أنهما إن اتفقا على وقت العزل واختلفا في وقت التصرف.. حلف الموكل 
علئ نفي العلم بتقدم التصرف » أو عكسه.. حلف الوكيل علئ نفي العلم بتقدم العزل » 
وإن لم يتفقا علئن وقت.. حلف السابق بالدعوئ ؛ وظاهر - كما في «اشرح الروض» -: 
أن هذا بالنسبة إليهماء أما بالنسبة إلى الثالث ؛ كالمشتري من الوكيل.. فلا يصدق 
الموكل في حقه مطلقًاء ولو تلف المال في يده بعد عزله. . لم يضمنه؛ ولو باعه بعد 
عزله جاهلا به وسلمه للمشتري.. قال الروياني في «الحلية): ينبغي أن لا يضمنه ؛ 
لبقاء الأمانة» وقال في «البحر) نقلا عن بعضهم: أنه يضمنه ؛ كالوكيل إذا قتل بعد 
العفو . . تلزمه الدية والكفارة» وهذا مقتضئ كلام الشاشي والغزالي وغيرهماء قال في 
اشرح الروض»):. وهو الأوجه. 


ء د ل ررددديب لل لهي كتاب الوكالة © 


(وَينْعَزِلٌ) نف (بخْووج أعريقا أَيْ : الْوَكيلٍ وَالموَكُلٍ (عَنْ أَهْليَةِ ةِ التَصَرّفِ 
بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ) وَإِنْ زَّالَ عَنْ رب (وَكَذَا إِعْمَاءٌ في الم صَحّ)”" إِنْحَانًا له 
ِالْجُنُونٍء وَالثانِي: ا يلْحِفَهُ بو (وَبِخْرُوجٍ مَحَنَّ النَصَوُفٍ عَنْ مِلْكِ الموكلٍ) كَأنْ 
بَاعَ 3 أعقق عا وكل فى بنه. 
سه حاشية الستباطيي 2ه بي 

قوله: (بموت) قال ابن الرفعة: الصواب: عدم انعزاله به» وإنما به انتهت الوكالة. 

قوله: (وكذا إغماء...) أي: إلا الوكيل فى رمى الجمار.. فلا ينعزل بإغماء 
موكله ؛ كما تقدم في الحج . وقوله: لانعوت :...) مجره تمقيل + ]ذ.خروجه,غن الأهلية 
بحجر عليه أو فسق فيما العدالة فيه شرط ٠‏ . كذلك . 

قوله: (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) أي: عيئّاء أو منفعة» أو 
بضعا ء فيصدق بالإجارة'" وتزويج الجارية » وكذا العبد علئ الأوجه» قال الزركشي: 
قال ابن كج: وينعزل بالرهن مع القبض وكذا بالكتابة» بخلاف التدبير» وقال البلقيني: 
الوصية والتدبير وتعليق العتق عزلٌ» وهو أوجه؛ لإشعارهما بالتقدم” علئ البيع » ولو 
طحن الموكل الحنطة الموكل في بيعها.. ففي انعزاله بذلك وجهان» قال المتولي: 
المبليماة ماكر لف لا يأكل هله السديلة فأكلها بعد الطتيق + وتضيعدة ونيم الانعزالنة 
ووجهه الرافعي ببطلان اسم الحنطة وإشعار طحنها بالإمساك”؟»» وظاهر: أنهما علتان؛ 
لأن الأصل: عدم تركب العلة؛ واقتصر في «الروضة» علئ الأول منهماء وقضيته: أنه 
لو لم يصرح باسم الحنطة ؛ كأن قال: وكلتك في بيع هذا. . لم يكن عزْلًا » وقضية الثاني 
خلافه » والأوجه: الأول لا الثاني ؛ خلافا لما جرئ عليه في اشرح الروضص)0*. 
(1) كما في النهاية: (05/0)» والمغني: (77/1)» خلاقًا لما في التحفة: (079/60) حيث قيده بغير 

النخليف. 
)١(‏ في نسخة (د): بالإجابة. 
فرق في نسخة (أ): بالندم. 
(4) في نسخة (أ): وإشعار طحنها بالإمساك قال في اشرح الروض». 
)2 في نسخة (أ): وقضية الثاني خلافه؛ وهو الأوجه. انتهئ » وقد يقال: إن المعتبر التعليل الثاني - 


به كتاب الوكالة 45 احلدك 
ب ل ا ل ل ا ع م صم 


(َِنكَارُ الْوَكِلٍ الَْكَاله لِديانِ) لَهَا (أْ رض فِي الْإخمَاء) لها (ليسَ 
بعَزلِ) لتَفْسِهِ؛ (فَإِنْ تَعَمّدَ) إِنْكَارَهَا (وَلَا غَرَضْنَ) لَهُ فيه. . (انْعَوّلَ) بِذَلِكَ 
مو رقي تقر ر عي ل 

(وَإِذا احمَلَمَا في أَضْلهَا) كَأَنْ كَالَ: وَكَلمَِي فِي كَذَا َنَكَرَء (آو صِمَتهَا ؛ بأَنْ 
َالَ: اَي في ابيع 5 نَسِئَة» أو الشَّرَاءِ بِعِشْرِينَ) » َقَالَ) المؤكل: مل تَقَدَاء 
أو بِعَشْرّة.. صَدَّقٌ الموكلٌ بتمينه) أن الَصْلّ: عَدَمُ الْإذنِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْوَكِيل . 


(وَلَوِ اشْرَى جَارِيةٌ بعشْرِينَ) ديكارًا (وَرَعَمَ أَنَّ الموَكّل أَمَرَهُ) بذَّلِكَ (ثَقَالَ: 
بَْ) أَذِنْتُ (في عَشَرَةِوَحَلقٌ ) عَلَى ذَلِكَ ؛ (كَنِ اذ شر) الْوَكِيلُ (بِعئنِ مَل الموكَلٍ 
وَسَمَاهُ في الْمَقْدِ أذ) لَْ يسم يسمه ولَكِنْ (قَالَ بَعْدَهُ) أئ: بَعْدَ الْعَفْدِ: (اهْكرَيُةُ) أَئ: 
المذكورٌ (لِمْكَان وَالمالُ لد وَصَدَقَهُ َه الَْائِعٌ) اواو ا م ا 2 
سس 9 يبب 00 

قوله: (والموكل في إنكارها كالوكيل) نبه يه: : على أن تخصيص المتن ذلك 
بالوكيل ليس في محلّه ؛ إذ هو موهم كأنَّ الموكّل بخلافه» وليس كذلك ٠‏ 
لل لس فق حاشية السنباطي أ ب 

ينعزل الوكيل إذا كان عبدا لموكل بخروجه عن ملكه ببيع أو عتق وبكتابته ؛ لأن إذن 
السيد له استخدام » لا توكيل وقد منع منه بما ذكر » ولهذا لو قال قبل عتقه: عزلت نفسي ٠.‏ 
لغاء قاله الرافعي » وقضيته: أنه ينعزل بكل ما يمتنع على السيد استخدامه معه» فإن كان 
الوكيل عبد غيره. . لم ينعزل بطروٌ ذلك عليه ؛ لكنه يعصي إن لم يستأذن مشتريه. انتهى ٠‏ 

قوله: (أو لغرض في الإخفاء) منه: ما لو ادعئ بحق على موكله فأنكر الوكالة 
فقامت البينة بقبوله لها. 


- واقتصاره فى «الروضة» علئ الأول ؛ لأنه سبب للإشعار بالإمساك في صورة الخلاف. 


*© ع كتاب الوكالة‎ 06٠ 


فِي هَذَا الْقَْلِ- «البيع بَاطِلُ) في الصُورَئَيْنِ » وَعَلَى لبان بذ الوه 
كَذَبَُ) فِيمَا قَالَ؛ بِأَنْ قَالَ: لَمْتَ وَكِيلا في الشّرَاءِ المذكور .. (حَلَفَ عَلَى في 
داو علا له كنك بجنت ليجات ادال 

قوله: (في هذا القول) مع قوله بعد: (فيما قال) أراد بذلك أن التصديق والتكذيب 
في عبارة المصنف راجعان إلى المسألة الثانية لا الأولئ ؛ وهي ما إذا سماه في العقد؛ 
وذلك لأن البطلان فيهما لا يختص بحالة التصديق ؛ لأنه وإن كان مبطلا في تسميته لا 
يمكن وقوعه له؛ لأنه قد اشتراه بعين مال الغير الغابت له بإقرار المشتري قبل تمام 
العقد؛ فإنها مصورة بذلك؛ كما يشعر بذلك كلام المصنف», وصرح به في شرح 
الروض» و«شرح المنهج» وغيرهماء حتئ لو لم يقر له(" بالمال قبل العقد» بل بعده!") 
وقد كان سماه في العقد.. وقع الشراء للوكيل إن كذبه ؛ بأن قال له البائع: أنت مبطل 
في تسمية الموكل وفي كون المال له: 

قوله: (فالبيع باطل في الصورتين) محله: إذا لم يوافق البائع المشتري على 
وكالته بالقدر المذكورء وإلا.. فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل فينبغي أن يأتي 
فيه التلطف الاتي » نبّه عليه البلقيني٠‏ 

قوله: (حلف علئ نفي العلم بالوكالة) اعترض الإسنوي علئ الاقتصار على 
تحليفه علئ نفي العلم بالوكالة فقال: كيف يصح الاقتصار على ذلك مع أنه لو أنكرها 
واعترف بأن المال لغيره. ٠‏ كان كافيًا في إبطال البيع فينبغي الحلف عليهما ؛ كما يجيب 
بهماء بل يكفي الحلف علئ المال وحده؛ لما ذكر؟ وأجيب: بأنه إنما حلف علئ نفي 
العلم بالوكالة خاصة ؛ لأنها على خلاف الأصلء والمال للوكيل بمقتضئ الأصل ؛ 
وهو ثبوت يله عليه؛ فلم يقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع » نبه عليه في 
«شرح الروض) وقضيته: أنه يكفيه الحلف علئ نفي العلم بالوكالة ولو كذبه فيها وفي 
كون المال له؛ وقضية اقتصار الشارح على تصوير التكذيب بقوله: (بأن قال...) 


)١(‏ في نسخة (ب): حتئ لو لم يعزله. 
(؟) في نسخة (ب): بل وبعده. 


ع كتاب الوكالة 2 


ليك 


هلم بالوكال) لاش عن لمكيل (ووَقم ارا لوكِل) وَسلَم اَن امن 
بَئع» َعَم ةموك ٠‏ (وَكَذَا إنِ اشر في الذَمّ وَلَم يسم الموكلٌ) بِأَنْ 
ا َقَعْ الأول ٠‏ (وكَدا سه َك الب) يأ قل أت ميل في 
يتنه . يَقُّ الشَرَُ ليل (فِي الْأَصَحَ) وَتلْمُو تَسْيةُ الموَكلٍ» وَالَاِي: :يتل 
م نْ صَدَّنَهُ) ليع في التَُوية. . (بَطَلَ الشَّرَاه) لائَمَاتِهِمَا عَلَى أنه 
للْمْسَمَّى » وَقَدْ عبت بيمينه يتنه هلي فانم اكور وذ سكت عَنِ الي 
وَالتَصْدِيق.. فَيُؤْحَذ مِنْ كَوْلٍ المصَتّب قَبْلٌّ: (وَإِنْ سَمّاهُ كَمَالَ: بِعْتُكَء قَمَالَ: 
حاشية البكرق ل بيه 

قوله: (وإن سكت عن التكذيب والتصديق...) ذكره؛ لأنَّ كلام «المنهاج» 
ساكتٌ عن ذلك » لكنّه قال في الفصل السّابق قبل هذا الفصل » وإن سمّاه فقال البائع: 
بعتك ؛ وقال المشتري: اشتريت لفلانٍ فكذا في الأصحٌ؛ أي: يقع الشراء للوكيل» 
فأفهم أن هذا كذلك ؛ فمن ثم لم يحتج لذكره هنا 
لل ف حاشية الستباطي #-- ببح 
خلافه » اللهم ؛ إلا أن يقال: قوله المذكور يتضمن التصوير بذلك . 

قوله: (الناشئة عن التوكيل) أي: فالحلف في الحقيقة علئ نفي العلم بالتوكيل 
لكي نشرخيل اللمركل» تاموي بذلاقه جا تعيض ب الإلستوي علىن الات كلوه ني 
العلم بالوكالة حيث قال: كيف يستقيم الحلف علئ ذ العلم لحلاف إتما كر لور 
حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت؟ وحاصل الدفع: أن تحليفه على البت يستلزم 
محذورًاء وهو: الحلف على البت في فعل الغير ؛ لأن معنئ قوله (لست وكيلا) فيما 
ذكر: أن غيرك لم يوكلك. 

قوله: (وكذا إن اشترئ في الذمة ولم يسم الموكل ؛ بأن نواه.. يقع الشراء للوكيل) 
أي: ما لم يصدقه البائع علئ أنه نواه. ٠‏ اليل القرالوه كبا نش افر وك و1 
الغالب أنه إذا لم يسم الموكل.. لا يتصور معه ذلك » نبه عليه في !شرح الروض». 


3 


0 
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لمْترَقِك لقلايء :)لم أن الشَّرَاء يَعَع ويل فِي الْأصَح. 

(وَحَيِثْ خْكِمَ الشَرَاءِ لْوَكيلٍ) مع قَؤْله: إِنَّهُ ِلموولٍ... (يُستَحَبٌ لِلقَاضِي 
أن يَْفْقَ بالموكل) أي: يَتلَطّفٌ به (لِيَقُولَ للؤكيل: إِنْ كُنْتُ أَمَرئُكَ) بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ 
(بِعِشرِينَ. . كد بِمتكَهَا بهَا) أي: بِعِشْرِينَ» (وَيَقُولُ هُوَ: «امْتَرَيْت ؛ لِتَحِلَّ لَه) 
بَاِنَا ويم ذا اللي في النِع عَلَى تقدِير صِدْقِي الْوَكيل ؛ لِلشّرُورَة» ون ل 


ع له اص م ل 


فِبهَا تيع أو غَبْرهِ إِنْ كَانَ الشرَاءٌبعَيْن مَالٍ المكّل ؛ لبُطْلَانه» وَإنْ كَانَ في الذّمّة. . 
ب ب و ل ا ا ل ل 
قوله: (مع قوله أنه للموكل) بيان لمراد المتن للإيضاح . 
سس .ىم ى2ى2ىى ييه حاشيةالستياطي #8 بيس 
قوله: (وحيث حكم بالشراء للوكيل مع قوله: إنه للموكل) أي: وذلك في أربع 
صورء واحدة منها في الشراء بالعين» والثلاث في الشراء في الذمة ؛ كما علم مما مر. 
قوله: (لتحل له باطنا) قضيته: الحل باطنًا بما ذكر في الصور الأربع السايقةء 
وليس كذلك في الأولئ» وإنما تحل له باطنًا فيها"" إن باعها البائع له أيضًا ؛ لأنها له 
حينئذ بتقدير كذب الوكيل » بل قيل بذلك في غيرها أيضا من بقية الصور وإن اقتضئ 
كلام (الروضة») و«أصلها) خلافه. 
قوله: (للضرورة) قال في اشرح الروض): ولأن التعليق بذلك من مقتضيات 
العقد ؛ فهو كقوله: بعتك إن كان ملكي . انتهئ ؛ وقضيته: صحة البيع بلا تعليق » بخلاف 
قضية الأول الذي اقتصر عليه الشارح » اللهم ؛ إلا أن يقال: ليس المراد ب (الضرورة) 
المترتب علئ صدق الوكيل ٠‏ 
قوله: (ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل ؛ لبطلانه) 


00( في نسخة (أ): منها. 


ادك 
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لما دك َكل ؛ لوُْوع الشّرَاء له ون كَانَ صَاوًا.. هي موك وعليْوَكِيلٍ 
النّمَنّ وَهُوَ لا يُوَديو وَقَدْ ظَِرَ الْوَكيلُ َِيرٍ جنس حَمَّه؛ وَهْوَ الْجَارِيَةُ» كَيَجُورُ لَه 
بتعا وَأَحْدُ امن فِي الْأَصَح. 

(وَلَو قَالَ) الْوَكِيلٌ: («آَكَيِتٌ بِالنَصَرّفِ المأَدُون فيه)) مِنْ بيع أو غَيْرِهِ و (رَأَنْكَرَ 
الموَكلٌ) ذَلِكَ ٠.‏ (م صَدَّقٌ الموَكلٌ) لِأَنَّ الأَضْلّ: عَدَمُ النَصَدْفِء (وَفِي قَولٍ: الْوَكِيلٌ) 
إن المؤكل التعئة َنُ لضفه وَل اها في لِك َْدَ ارال اْؤكيل .. َم يُصَدَو 


لال لسسسسرع حاشية اليكروي © نح بح 
قوله: (ولو اختلمًا فى ذلك بعد انعزال الوكيل.. لم يصدق إلا ببينة) أي: لم 
يصدق الوكيلٌ إلا ببيّنة بين تنما فكأ إيرادٌ على حكاية الخلاف . 
| سس ل ههه حاشية اللسثهاطي 4# يبي 
ظاهره: أنه ليس له البيع ولو ليستوفي من ثمنها ما غرمه للموكل بدل الثمن المعين الذي 
تسلمه البائع(©؛ لأنها للبائع في هذه الحالة؛ ولا حق له عليه وإنما الحق للموكل ؛ 
لأن الشمن الذي تسلمه البائع "2 باق على ملكه والحالة هذه لكن في «التعمة» أن 
للوكيل بيعها ليستوفي منها ما غرمه للموكل بدل الثمن ؛ لأن له أن يقول للبائع: رد المن 
أو بدله للموكل لأسترد منه ما غرمته له» لكن قد تعذر ذلك باليمين» فله أخذ حقه من 
الجارية التي هي ملك البائع » وهو ظاهر. 
قوله: (ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل. . لم يصدق إلا ببينة) أي: على 
القولين » وحينئذ فالمصدق عند عدمها الموكل بيمينه7» 
)00( في نسخة (ب): سلمه البائع ٠‏ وفي (د): سلمه للبائع ٠‏ 
)١(‏ في نسخة (د): يسلمه للبائع ٠‏ 
() في نسخة (أ): أي: وإنما المصدق الموكل على القولين٠‏ 


و صصص يق كتاب الوكلة © 


(وَقَْلُ الْوَكِيلٍ ِي تَلَفِ الما نيول يفيزق» وكقاني )على الموقي» 


نه امت (وَقِبلَ: إنْ َانَ) وكيا (بِجعْل ‏ . فلَا) عل قَولُ في الود 

0 اذَعَى الرَّدّ عَلَى رَسُولٍ الموّكل وَأنْكَرَ الدَسُولُ.. صُدَّقَ الرَسُولُ) 

بِيَمينه» (وَلَا يَْرَمُ المؤكل تَصْدِينٌ الوَكِيل) فِي ذَلِكَ (عَلَى الصّحِح) ؛ وَالثَانِي: 
َه نيد وَشُوله يده قا امي ال عليه 

ولو قَالَ) الْوَكِيلٌ 3 ليع : («تَبَضْْتٌ النَّمَنَ َتَلفَ نكر الموكلٌ) 

٠٠‏ (صُدَّقَ الموَكلٌ إِنْ كَانَّ) الاخيلاف (قبِلَ تشليم المبيع: وَإِلَا أَيْ: فَإِن 

كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ. (فَلْوَكِيلٌ) المصَدَّقُ (عَلَى المذهب) حَمَْا عَلَى أَنَهُ أ يالْوَاجِتٍ 
سو اي بكي( س7يييبجي ‏ 

قوله: (في الرد علئ الموكل) ذكر الموكّلٌ ؛ للاحتراز عن مسألة الرّسول الآتية . 
فيه حي الس لي 2 حيبي 

قوله: (وقول الوكيل فى تلف المال مقبول بيمينه » وكذا في الرد...) أي: إلا 
]د تنح الراقمل يجحره الزكاله نأو القيشى افأقام المرل بماعرينة بدا يالف ججحردة 
ثم ادعئ الرد مطلقَا أو التلف قبل الجحود.. فلا يصدق إلا ببينة» وتسمع وإن كانت 
مخالفة لدعواه أولا ؛ لأنه لو صدقه المدعى.. لسقط عنه الضمان» فكذا إذا قامت عليه 
البينة » بخلاف ما لو ادعئ التلف بعد اعرف فيصدق بيميئه فيه ؛ لتنقطع عنه 
المطالبة برد العين'"" » لكن يلزمه الضمان لخيانته ؛ كما إذا ادعئ الغاصب التلف» 
وهذا بخلاف ما لو قال: لا حق لكء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك» ونحو ذلك.٠‏ 
فيصدق بيمينه في دعوئ الرد أو التلف » وتسمع بينته ؛ إذ لا تناقض بين كلاميه ٠‏ 

قوله: (حملًا على أنه أتى...) يؤخذ منه: أن صورة المسألة: أن الثمن حال ولم 
يأذن له الموكل في تسليم المبيع قبل قبض الثمن» فإن كان مؤجلا ؛ أي: وأذن له في 
)١(‏ كمافي النهاية: (30/0) والمغني: (515/1) وقال في التحفة: (079/0) يقبل قبل العزل لا بعده. 
(؟) في نسخة (د): برد اليمين- 
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دك 


َل بن لض قل ال وفي وَجْهِ: أنَّ المصَدّقٌ امكل ؛ لأ الَضل: بَقَا 
حَنَهِ وَالطرِيقٌ لَانِي في المصَدَّقٍ مِنْهُمَا ف في الْحَالَينِ: المَولانِ في دَعْوَى الْوَكِيلٍ 
لتصَرْفَ » وَإنكَارِ الموكل له 

ا ا 0 200 
قبضه بعد الأجل » أو حالا وأذن له في تسليم المبيع قبل القبض . . صدق الموكل » وإذا 
عه الوكين ٠‏ ففي براءة المشتري من الثمن وجهان» أصحهما عند الإمام والغزالي: 
نعم ؛ لأنا قبلنا قول الوكيل فى قبض الثمن فكيف نوجبه(0)؟! وعند البغوي: لا ؛ لأن 
الأصل: عدم القبض » وإنما قبلنا قول الوكيل فى حقه؛ لائتمانه إياه» وعلئ هذا اقتصر 
في شرح الصغير» فهو المعتمد, ولو خرج”" المبيع مستحقا. .. رجع المشتري بالثمن 
على الوكيل دون الموكل ؛ لإنكاره قبض العمن» ولا يرجع الوكيل علئ الموكل ؛ لأن 
يمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حهًا على غيره؛ وإن بان معيبًا ورده المشتري 
على الموكل أو الوكيل وغرم الثمن له - [أي: وإن لم يلزم الوكيل ؛ بناء على 
المعتمد](" ٠.‏ لم يرجع به الموكل علئ الوكيل في الأولئ ؛ لاعترافه بأنه لم يأخذ 
شِيئ(؟)» ولا الوكيل علئ الموكل في الثانية وإن صدقناه بيمينه في القبض والتلف ؛ 
لأن تصديقه في ذلك للدفع عن نفسهء لا لإثبات حق”*) علئ غيره؛ كما مرء [وبما 
تقرر اندفع ما في شرح الروض) هنا من عدم صحة تفريع ذلك علئ عدم براءة 
المشتري ؛ بناء على أن الكلام في لزوم التغريم » وقد عرفت أنه ليس فيه» فتأمله](9© . 


لو ادعئ الوكيل في قبض الدين قبصّه وتلفه, أو دفعه للموكل فكذبه الموكل في 


. في نسخة (ب): فكيف توجيهه هذا‎ )١( 

(1) في نسخة (أ): فهو المعتمد وعليهما فلو خرج ٠‏ 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

0( في نسخة (ب): لاعترافه إن لم يأخذ شيثا ٠‏ 
(5) في نسخة (ب): لإثبات شيء. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (أ0. 


هيك © كتاب الوكالة © 


(دلز وَكَلَه بِقَضَاءِ دَيْنِ) ِمَالٍدَقَمَهُ َي (قَمَالَ: «مَصَبْئه) وَأنْكرَ المشتقٌ) 
(صِدقٌ المسْتَحِقٌ بيمينه) 95 الآضْلٌّ: عَدَ عَدَمٌ م الْقَضَاء (وَالْأَطْهَد: 4 ل 
20 َيَِ) » وَالثَاني: يُصَدَّقُ بتَمينه؛ لِأَنَ 
الموكلّ الْتَمنَهُ. 
(وَكَيم التَيم) أو الْوَصِيّ (إذَا ادع 3 ء المال لبد المُوغ. يَخَاجٌ 9 
بَبْنَِ) عِنْدَ إِدكَارِِ (حَلَى الصَّحِبح) 3 الْأضْلّ: عَدَمُ الدَفْعِ» وَالنَانِي: يقل كَؤْلهُ 
يتمينه؛ لِأنَهُ أمِينٌ . 
بل ل سيق حاشية الستباطي 42 به 
القبض .. حلف علئ نفي العلم به ؛ لأن الأصل: بقاء حقه» وإذا حلف.. طالب غريمه 
بدينه» ولا رجوع للغريم علئ الوكيل ؛ لاعترافه بأنه مظلوم » وإن قال الموكل للوكيل: 
قبضتٌ الثمن فادفعه لي فأنكر . . فالقول قول الوكيل بيمينه ؛ لأن الأصل: عدم قبضهء 
وليس للموكل مطالبة المشتري ؛ لاعترافه بقبض وكيله» لكن إن تعدئ الوكيل بتسليم 
المبيع قبل قبض الثمن.. غرمه الموكل قيمة المبيع ؛ للحيلولة » فلا يشكل بكون القيمة 
قد تكون أكثر من الثمن الذي لا يستحق غيره ٠‏ انتهئ ٠‏ 
قوله: (والأظهر: أنه لا يصدق الوكيل على الموكل فيما قاله إلا ببينة) أي: فإذا 
لم يقمها.. غرمه بدل المدفوع له وإن صدقه علئ القضاء» هذا إن كان القضاء في غيبة 
الموكل ؛ والقول قول الموكل فيها بيمينه» فإن كان بحضرته.. صدق الوكيل على 
الموكل» فلا يغرمه لنسبة التقصير حينئذٍ إلى الموكل » وإن غابت بينته أو ماتت أو 
جنت» أو كانت شاهدا واحدا("» أو مستورة العدالة فبان فسقها.. فعلئى ما سبق في 
رجوع الضامن علئ الأصيل ؛ قال المتولي: والقول قوله في الإشهاد. 
قوله: (وقيم اليتيم أو الوصي ...) مثلهما: غيرهما من أب أو جد » وكذا حاكم ؛ كما 
صرح به القاضي أبو الطيب» وكاليتيم: السفيه والمجنون والمرتد”"» والإفاقة كالبلوغ. 
(1) في نسخة (أ): أو كانت واحدة. 
(1) في نسخة (أ): والرشد. 


يفيك 
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(وَلسَ لوكيل وَلَا موك أَنْ بَقُولَ بَعْدَ طَلَْبِ المالِكِ) مَالَةُ: : (دلا أَرْدُ المال 
إَِابِْهَادِ في الأصَحّ) لِأنَهُ َل قَوْلهُ في اليد ينه وَالَائِي: لَهُ ذلِكَ ؛ حَنَّى لا 
اج إلى يدبن (ولِْقاصِب ومن لا يبلُ وه في ال كال شتهير (ذلك) أ: 
أن يَقُولَ: ا رد إلا ِإِشْهَادٍ ؛ إِنْ كانَ عيبت باذ وََذَا ِنَم تكن ِي الْأَصَحّ 
ِنْدَ البَعَوِيَ وَقَطُمَ الْعِرَاقيُونَ بمَُابلِهِ. 

(وَلَوَ قل وَجُلُ)لِمَنْ عِنْدهُ مال لِمُسعحقه: ((وعَِي المشتحق بقبض ماله 
عِنْدَكَ منْ دَيْنٍ َو عَيْنْ) وَصَدَّكَهُ) مَنْ عِنْدَهُ المال في ذَلِكَ. 2 - َيه 

© حاشية بكري ييح 

قوله: (وكذا إن لم تكن في الأصحّ...) نبه به: علئ أنَّ لفظ المتن شاملٌ لهذه» 
وفيها خلافٌ مع أنه لم يحكه0©. 
سه حاشية الشباطي 8 ييح 

قوله: (وللغاصب...) استشكل: جواز التأخير للغاصب بوجوب التوبة على 
الفور وهي متوقفة علئ الرد» وأجيب: بأنه زمن يسير فاغتفر لما يترتب عليه من 
المصلحة . 

قوله: (فله دفعه إليه) قال في اشرح الروض»: هذا مسلم في الدين؛ لأنه سلَّم 
ملكه, أما في العين . . فلا ؛ لما فيه من التصرف في ملك غيره بغير إذنه. انتهئ » وردٌ: 
بجواز ذلك إذا غلب علئ ظنه صدقه» ثم إذا دفعه له فأنكر المستحق وكالته ؛ فإن كان 
عينًا وهي باقية.. أخذها الدافع وسلمها إليه؛ أو تالفة. . غرم بدلها من شاء منهماء ولا 
رجوع لأحدهما علئ الآخر ؛ لاعترافهما أن الظالم غيرهما. 


نعم ؛ يرجع الدافع الغارم علئ المدفوع له إن تلفت بتقصيره ؛ لأنه وكيل عنده(”) 


)00 في نسخة (ش): بقبض ماله. 
(1) في نسخة (د) و(ه) و(ز): لم يحله. 
إفغ في نسخة (ب): لأنه وكيلا عنه . 


ردك 9 كتاب الوكالة 5» 


َالمدْمَبُ: آنه لا يلَئُ) أي: دَفْمه ِل (إِلَا بي علَى وَكَاليو) لِاخْيمَالٍ إِنكَار 
الموكل لََاء وَالطرِيقُ نُ الّاني: فيه فَولَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا وَهْوَ المنضوصٌء وَالنَّانِي: 
هو مرج من شال الا الآنية :رمه ادم إل با بي ؛ لاغْتَرَافِهِ بِاسْتَحْقَاقهِ 
الْأَخذّ (وَلَوْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ مَئْنٌ: (أَحَالَِي) مُنْتَحِقَهُ (عَلَتِكَ وَصَدَّنَهُ) في 
ذَلِكَ.. (وَجَبَ لدع ! لَه (ف الْأصَعَ) لِإغْبِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الدَيْنٍ ِلَب وَالثَّاني: ًِ 
يَجِبُ الدَّْمُ ِلَب ؛ لِاحتَمَالٍ إِنْكَارٍ المسْعَحِقٌ لنْحَوَالة . 


5 
57 


(ثَلتُ) كَمَا قَالَ لاف قي «الزح»: (َإِنَلَ) لِمَنْعِنْدهُمَال عن > أو 
لِمُسْتَحِقه: 57 َارِثه) المسْتَغْرِقٌ مركت (وَصَدَكَهُ) مَنْ عِنْدَهُ 00 
نبب لل #قهي حاشية الستباطي 2ه سح 
والوكيل يضمن بتقصيره؛ والمستحق ظلمه بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض 
فيستوفيه بحقه(" » قال في «الأنوارا: ويرجع عليه أيضًا إن شرط عليه الضمان لو أنكر 
المالك» وإن كان دينًا. . لم يطالب المستحق المدفوع له؛ لأنه فضولي بزعمه»ء بل إنما 
يطالب الدافع» فإذا غرمه.. فله استرداد المدفوع من المدفوع له إن بقي وإن صار 
للمستحق فى زعمه ؛ لأثه مال من ظلمة وقد ظفر بهء فإن تلف ؛.فإن كآن بلا تفريط 
منه.. لم يغرمه » وإلا.. غرمه» وقضية ذلك: امتناع استرداده قبل غرمهء» وهو ظاهر» 
وهذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة ؛ كما هو صورة المسألة» فإن كذبه أو 
سكت .. فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه دينًا كان أو عينًا : 

قوله: (لاحتمال إنكار المستحق للحوالة) يؤخذ جوابه مما( علل به الشارح 
الأول؛ وحاصله: أن هذا الاحتمال لا يمنع من وجوب الدفع إليه؛ لاعترافه بانتقال 
الحق إليه» حتئ لو أنكر المحيل الحوالة وغرم له المحال عليه ثانيًا.. لم يرجع على 
المحتال ؛ لأنه لم يظلمه» وإنما ظلمه المستحق بزعمه. 
)١(‏ في نسخة (ب): ذمة القابض المقبض ويستوفيه لحقه. 
() في نسخة (ب): بماء 
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(وَجَبٍ الدَفْعُ) ليه (عَلَى المذّمَبِء والله امج اغراف بانْتقَالٍ المال ليد 
َلطرِيُ لاني فد قَولَانٍ: أَحَدُهمَا: هذا وَهُوَ المنصُوصٌء وَالَاي: وَهوَمُكَرَيٌ 
ين مسا الْوَكِيلٍ السَّاقَةٍ : لا بَحِبُ الدَّهْمُ ليه إلا كه عَلَى إِْئِهِ ؛ لِاحتمَالٍ ألا َه 


إٍ 
آذ لحتيانر وكوف طن مؤيد خطاً. 


هلام دملاي 


0س لل ل لل هق كتاب الإقرار © 
كتتاب الإقرار 
أيْ: الاغْتَرَاف . 
ل من لزنن 
(تإفرار - ا نِ لاغ) دَكرَا كَانَ كُلَّ مِنْهمَا أ أنتى » (مَإنٍ اذَعَى) 
الصَِّْ (البُوع بالاختلام مع الإمكَان) لَه بن اسْتَكْمَلَ يِسْعَ سين ؛ كَمَا تَقمَ في 


0 


يي الَْالِ الْعَاقِلٍ غَيْرٍ ال امستجور عليه وَمَتأني 


«يَاب الْحَجْر).. (صَدَّقٌ) نى ذَّلِكَء (وَلَا تعلق عَلَيْهِ 211111 
جه حاشية بكري 243ب ييح 
كتّاب الإقرار 


قوله: (وسيأتى ي أنه لا يصحٌ إقرارٌ مكرو) أي: فلا يرد علئ عبارة المصئّف . 
لل 9 حاشيةالستياطي 9-5 سبي 
كتاب الإقرار 

قوله: (أي: الاعتراف) هذا تفسيرٌ للإقرار بمرادفه لا تعريف له » وتعريفه إخبارٌ 

00 
عن حق سابق ٠‏ 

قوله: (غير ب العحججوز: عليه) أي: بسفو أو فلس أو رق احترارٌ عن المحجور 
عليه بواحلٍ مما ذكر ؛ فإنَّ في إقراره تفصيلا ؛ كما يعلم مما يأتي . . وقوله: : (وسيأتي . 5 
فيه دفع لما اعترض به علئ كلام المصنف من إسقاط شرط الاختيار. 

قوله: (فإن ادعئ الصبي البلوغ بالاحتلام...) احترارٌ عما إذا ادعاه وأطلق.. 
ففي تصديقه وجهان في «افتاوئ القاضى) » والمختار منهما ‏ كما قاله الأذرعى - 
الاستفسار ؛ أي: إن أمكن » وإلا.. صدقء وكذا الحكم إذا أطلقته البينة» فإن قالت 
بالسن.. فلا بد من بيان قدره ‏ كما بحئه بعضهم ‏ لأن البلوغ به مختلف في قدره. 

قوله: (ولا يُحَلف عليه) إن قيل0: قد صرّح في «الروضة» ك(أصلها» بأنه لو 


(1) في نسخة (ب): قوله: (ولا يُحلّف عليه) أنه قبل. 


ااه 
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ذا فض ذَلِك في خُصُومة بان َوه مكلا أن لِك لا يرف إلا من هته » 
َْرَ صرب الع باْخيض في وَفت كاي وَهَُ ْم سنن ؛ كما قم في 
ايَاب الْحيْضٍه . ٠‏ كَذَلِكَ ٠‏ (وَإن ادَّعَاةٌ بالسّن) أن اسْتَكْمَلَ حَمْسٌ عَغَرَةَ سَنَة؛ 
َم تقَدَم. ٠‏ (طُولِب بتي بَيَْة) عَلَيِْ؛ لِإنْكَانهًا. 


(وَالسّفِيهٌ وَالمفْلسُ سَبَقّ حَكُمُ إِْرَارِهِمَا) فِي ابَابّي الْحَجْرٍ وَالتفْليسٍ) . 


(وَيْْبْلُ إِفْرَارُ اربق بِمُوجِب عُقُوبَ) بِكَسْرٍ الْجيم ؛ كَالْقَئْلٍ َع الطَرّفب» 
سس 99ح أطي لكي 722-48 بجي 

قوله: (إذا فرض ذلك في خصومة) قصد بذلك تصويرٌ المسألة ودفعَ إيراد ما في 
(ياب الغنيمة) من أنَّ ولد المرتزق إذا ادَّعئ الاحتلامَ وطلب إثباته”"2 في الدّيوان. . 
يحلّف إن انهم ؛ كمن حضرٌ الوقعةً فادَّعَى الاحتلام وطلب السّهم . . فلا يعطى إِلَّا إذا 
حلف» لكن رجّح السّبِكِيٌ: عدم الحلف مطلقّاء وهو الأنسب. 
سس ههه حاشية السشباطي 4# ليييح 
طلب غاز سهمه عن المقاتلة وادعئ البلوغ بالاحتلام.. لم يصدق إن اتهم إلا 
بيمينه("» فإن حلف.. أخذ السهمء وإلا.. فلا . 

قلتُ: أجاب في «شرح الروض» وغيره: بأن الكلام هنا في وجود البلوغ في 
الحال؟ و في وجوده فيما مضئ ؛ لأن صورة ذلك: أن ينازع الصبي بعد انقضاء 
الحرب فى بلوغه حالة الحرب» وهذا الجواب ينافيه قول الشارح: (إذا فرض 
ذلك...)؛ وتصريحهم فيما لو طلب إثبات اسمه في الديوان وادعئ البلوغ بالاحتلام: 
بأنه لا يصدق إلا بيمينه» فالأولئ الجواب: بأن هاتين الصورتين مستثنيتان من عدم 
الاحتياج في تصديقه إلئ يمين ؛ لقوة التهمة فيهما ؛ إذ الغرض من دعوئ البلوغ فيهما: 
إثبات استحقاق له. 

قوله: (ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة...) أي: وحينئذ لو عفي على مال.. 


(1) في نسخة (ب): إلا ببينة ٠‏ 


27 
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وَالرَّنَا وَشِْبٍ الْكَمْرِء وَالقَذْفِ وَالمَرِقَة؛ لبعد عن الهم في ذَلِكَ بن كل تف 
مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبّ الْحَيَاةِ وَالاحْتِرَازٍ عَن الآلام» طهر الْمَوْلَيْنِ: نَّهُ يَفْمَنُ عل 
لص في مَاِق كا وْبَاً ف تو أ ِدِ اَذه فيه [كن صدَقة.. 
تعلق رقتِهو] » الثاني : ميتو (وَلو ربدي جتئة لا ثوحب عُفُوية) كجية 
الْحَطَأ وَإنْكَافِ المال (تَكَذَبَه السّيّدُ) فى ذَّلِكَ. . (تَعَلقَ + بذِمّته دون رَقَبتِهِ) 4 َع م به إذًا 
عَتَقّ وَإِنْ صَدَّتَهُ السّيّدُ. . تعلق ند ليام فد إل أن نيه الصّيّدُ يكل الأَمرَيْنِ 
من قب وف الَْنِ» وَإِذَا موقي َيْء مِنَ ٠.‏ لا ييمُ به إِذَا عت » (وَإن 
قر بدَيْنِ مُعَامكةٍ. . لَمْ يبل عَلَى السّيّدٍ إِنْ َم يَكنْ مدنا لَهُ ني العّجَارَةِ) بل يتَعَلقُ 
المقرٌ به بِذْمته يب تع به إذًا تق صَدَّقَهُ اليد أمْ لآ » (وَيُقبَلٌ) عَلَى السّيّدِ (إِن كَانّ) 
دون لهُ في الجَارو» (ويودي! "ين تنه وا في بَدو) َماَق في بايد » إلا أ 
يَكُونَ الممر به ما لَا تعلق بالتّجَارَةِ؟ كَلَْرْضٍ . . لا بل عَلَى السَّيدِء وَلَوْ بعد 
حاشية البعري (8 

كولةة (وأظهر القولين: أنه يضمن مال السرقة. ..) أفاد: أثه لا يقبل على الشيّد 
في المال ل إذا صدّقه ومقتضى إطلاق «المنهاج»): : القبول مطلفًاء 

قوله: (إلا أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة...) هو استثناء من إطلاق 
«المنهاج» المقتضي بخلاف الاستفناء0"؟ . 
سس وي حاشية السشباطي #4 يبي 
تعلق المال برقبته وإن كذبه السيّد ؛ لأنه لما أقر بالعقوبة والمال.. ثبت بالعفو» واحتمال 


تهمة المواطأة أضعفته المخاطرة . 


قوله: (إذا لم يصدقه فيها) أي: فإن صدقه فيها.. وجب رد المال إن كان باقيّا» 
فإن كان تالفا.. تعلق برقبة العبد ؛ كما سيأتى فى دين الجناية . 


(1) في نسخة (ش): يؤدّئ. 
(؟) في نسخة (د) و(ز): من إطلاق «المنهاج» والمقبض بخلاف الأشياء. 
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- 


حَجْرٍ السَّيّدِ عليه بدَيْنِ مُعَامَلَة أَصَائَة إلى حَالٍ الإذْن . لم نع إضَائئهُ ني الأصَحْ ؛ 
وَكبِلَ العجرخ اماق الإْرارَ اين .. لم ُِْ عَلّى دين المعاملّة في الْأَصَح. 
سس شي ا ل سبي 

قوله: (لم تقبل إضافته في الأصح) فارق المفلس في قبول ذلك منه - كما مر 
بأنه ثم يقضي من ماله ويطالب به أيضًا بعد فك الحجر » وهو حاصل قطعا عن قرب » 
بخلاف العبد- 


قوله: (لم ينزل على دين المعاملة في الأصح) أي: حتئ يتعلق بكسبه وما في 
يده» بل يتعلق بذمته» قال الإسنويٌ وغيره: ومحله: إذا تعذرت مراجعته» وإلا.. 
فليراجع لقبول إقراره ؛ كنظيره في المفلس. 

الأول: إقرار المبعض بدين الجناية كإقرار الحر فيما يخص الحرية» وكإقرار 
الرقيق فيما يخص الرق» وإقراره بدين المعاملة كإقرار الحر حيث صح”" تصرفه 
فيقضي مما في يده» وإلا.. فكإقرار الرقيق » لكن الظاهر ‏ كما في (شرح الروض» - 
أن ما لزم ذمته فى بعضه الرقيق. . لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق(" ؛ لأنها إنما 
أخرت في كامل الرق ؛ لعدم ملكه » والمبعض يملك ٠‏ 

الثاني: ما يتعلق برقبة العبد.. فالدعوئ به علئ السيد ؛ لا علئ العبد ولو كان مع 
المدعى بينة ؛ كما رجحه الشيخان فى «الدعاوئ) وإن نقلا عن البغري خلافه, وما لا 
يتعلق برقبته.. فالدعوئ به عليه؛ لكن لا تسمع الدعوئ عليه بما يتعلق بذمته قبل 
العتق ؛ كما لا تسمع بالمؤجل ٠‏ 

الثالث: إقرار الرقيق بعد العتق بدين جناية قبله يلزمه؛ لا سيده؛ أي: إن كذبه 
فيما يظهرء بخلاف ما لو ثبت دينها بالبينة ٠.‏ فيلزم السيد الأقل من قيمته والأرش» 
(1) في نسخة (أ): يصح. 
)١(‏ في نسخة (ب): لا يجب كأجير المطالبة به إلئ العتق . 


وعمس ب بي ب يب يي جججي كقابٍ الإقرار © 


(وَيَصِح إفْرَارُ المريض مَرَضَ المؤتٍ لأَجْتبِيٌ) بِدَيْنِ [أَْ] عَْنِء (وَكَذَا 
وَارِثِ عَلَى المذْهَب) وَالْقَوْلُ لذَاني: لا بل ؛ لَِهُ مُنّهَمْ فيه بِحِرْمَانٍ بض الْوَرَكَِ, 
وَالطرِيقٌ الثَانِي: الْمَطْمُ الأول وَعَلَى الثاني : الِاعْيَبَارٌ في كَوْنهِ وَارِنّا بحَالٍ 
المؤتء وَفِي قَوْلِ: بحَالٍ الإمرَارٍ وَعَلَيْه: لو أَْرّ رَوْجيِهِ 5 م أَبَاتهَا وَمَاتَ.. لَمْ 
يُعْمَلُ بإقْرَارهِ و» وَلَوْ مر ِأجْتَيَة نّم رَوّجَهَا وات . ٠‏ عْمِلَ يإِقْرَار. 
للعربب اا 22235 7 252555665555566 
وإقرار الصبي بعد بلوغه رشيدًا بجناية قبله مقبولٌ فيلزمه دينها؛ أي: إن كانت الجناية 
مما يلزمه دينها في الصبي07؛ كإتلاف المقرض والمبيع ؛ كما نيّه عليه البلقيني» وكذا 
لو ثبت عليه ذلك بالبينة ؛ كما هو ظاهر. انتهئ . 

قوله: (ويصح إقرار المريض مرض الموت...) أي: ويحسب المقر به من رأس 
المال» وقول الشارح: (بدين أو عين) اقتصر عليهما مع صحة إقراره بغيرهما ؛ كموجب 
عقوبة ونكاح ؛ لأن ذكر المقر له في كلام المصنف يقتضي تصويره بهما مع أنهما محل 
الخلاف في الإقرار للوارث الآتي عقبه ؛ كما هو ظاهر(©. 

قوله: (لأنه متهم . ..) أجيب: بأن الظاهر: خلافه ؛ فإنه انتهئ إلى 7" حالة يصدق 
فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر. 

َنْسِه: لو أراد الوارث تحليف المقر له الأجنبي على الاستحقاق. . لم يمكن منه؛ 
بخلاف بقية الورثة إذا أرادوا تحليف المقر له منهم . . فإنهم يمكنون منه » فإن نكلوا . . حلفوا 
وقاسموه» والفرق ظاهر» ذكره القفال » وفيه نظرء والظاهر: أن الأجنبي كالوارث27©. 


(1) في نسخة (أ): الثالث: إقرار الرقيق بعد العتق بدين جناية قبله يلزمه لا سيده بخلاف ما لو ثبت 
ديتها بالبينة ٠ ٠‏ فيلزم السيد الأقل من قيمته والأرش » وإقرار الصبي بعد بلوغه رشيدًا بجناية قبله 
مقبولٌ فيلزمه ديتها ؛ أي: إن كانت الجناية مما تلزمه ديتها في الصبي ٠‏ 

(؟) في نسخة (ب): كموجب عقوبة؛ ونكاح ؛ لأنهما محل الخلاف في الإقرار للوارث الآني عقبه؛ 
كما هو ظاهر. 

(©) في نسخة (ب): فإنه انتهى ... إلخ - 

(:) في نسخة (أ): بخلاف بقية الورثة إذا أرادوا تحليف المقر له منهم.. يمكنون منه» فإن نكل ..- 


همه 
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في صِحَبهِ بِدَيْنِ) لإنْسَانٍ (وَنِي مَرَضِهِ) بِدَيْنٍ (لآخَرَ... لَم دم 
الأول) بل يتَسَاوَيَانٍ ؛ كما 4 لآ كر بِهِمًا في الصّحَّةَ أ المرّض ٠‏ 


(وَلذ أت في صِحَيِدِ أو مَرَضمٍ) دين لرَجُلٍ (وَأَمر وَنْهُ َْدَ مَؤته) ين 
(لآخَرَ. ٠‏ لم يُقَدم الأول في الأصع) أن قرا الوا رِثِ كَإِفْرَارٍ الموَدث كَكَأنَهُ مد 


الدَيِئنٍ » وَالتّانِي: : يعدم الول ؛ لَه بالمؤت تعلق با ََكَة ليس لِلْوَارثِ صَرْفُها عَنْهُ. 


(وَلَا يِصِح إَِْارُ مكرَو) عَلَى الإثرار. 
عاشية بكرو تس 
قوله: : (مكره على الإقرار) قصد به صم إقرار من ضرب ليصدق» ولم يتحصر 


الصّدق في الممّرٌّ به ولم يرد الإقرار بما انهم به» فإن انحصر أو أريد به الإقرار بالمتّهم 
يه . فليس بإقرارٍ صحيح ٠‏ 
لمح خخ جه حاشية اقباط 4 
قوله: (لم يقدم الأول...) قال البلقيني: ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما 
مستغرقان ؛ كزوجة وابن أقر لها بدين علئ أبيه وهي مصدقة له ؛ أي: أو ساكتة ؛ كما يعلم 
مما يأتي. . ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون ‏ لأن الإقرار صدر ممن عبارته 
نافذة ‏ في سبعة أثمان؛ فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز في الكل ٠‏ انتهئ . 
َنْيِه: لوأ قر المريض بدين لشخص ولو مستغرقًا ثم بعين لآخرء أو بالعكس.. 
قدة نانب اللعية ؛ لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرًا ذ في العين ؛ بدليل نفوذ تصرفاته 
فيها("» قال في «المهمات): وهذا يشعر بنفوذ التصرفات من المريض الذي عليه دين 
مستغرق » وليس كذلك » فيحمل ما هنا علئ ما لا تبرع فيه. 
نعم ؛ لو قضئ في مرضه ديون بعض الغرماء.. لم يزاحمه غيره وإن لم يوف المال 
بجميع الديون. انتهئ . 


قوله: (علئ الإقرار) احتراز عن المكره على ذكر الصدق فإقراره صحيح ؛ لأنه 


- حلفوا وقاسموهء والفرق ظاهرٌ. 
للف في نسخة (ب): فيماء 


لل شطلطلمسِ ل لب هع كتاب الإقرار © 


(وبُشترَطْ في المقرَ له ليه اِْحْقَاقيٍ المقرٌ ب فلو قَلَ: «لِهَذِه الدب علي 
كَذه.. كَلَفوْ) لِأنَّهَا لَيِسَتْ أَمَْا لِلاسْيِحْقَاقء (كَلَوْ1" قَالَ): عَلَيّ (١بسَبِيهَا‏ 
لِمَالكِهًاه) كَذَا. . (وَجَبَ) وَحْمِلَ عَلَى أَنَّهُ جتَى عَلَيِها أو امْتَرَامَاء (وَلَو قال لِحَمْلٍ 
لاا لل حاشية الستياطقي #5 7 ببح 
ليس بمكره علئ الإقرار حينئذٍ » بل على ذكر الصدق » وهو غير منحصر في الإقرار, 
ولكن يكره إلزامه حتئ يراجع ويقر ثانيّاء ذكر ذلك في «الروضة» عن الماوردي» ثم 
قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل ؛ لأنه قريبٌ من المكره وليس بمكروء وعلله 
بما قدمته » ثم قال: وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظرٌ ؛ إن غلب على ظنه إعادة الضرب 
إن لم يقر .. قال الزركشي: والظاهر: ما اختاره النوويٌ من عدم قبول إقراره في الحالين؛ 
وهو الذي يجب اعتماده في هذه الأعصار مع ظلم الولاة وشدة جرأتهم على العقوبات؛ 
وسبقه إليه الأذرعي وبالغ فقال: والصواب: أن هذا إكراه. انتهئ » وهذا متعين. 

تَنْسيِه: لو ادعئ المقر الإكراه أو الصبا أو الجنون ؛ فإن أمكن الصباء أو عهد 
الجرووه أو قات ملع الإكرالا أبازعومو حيس » أد توصي ه أو كحو صدق بيمينه » 
وإلا.. لم يصدق. والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له» أو بالبينة» أو باليمين 
المردودة » ولو شهدت بينة بالإكراه.. اشترط تفصيلها» وتقدم علئ بينة الاختيار؛ ما 
لم تشهد بتقدم إكراه عليه.. فتقدم على بينة الإكراه» ولا يشترط في الشهادة بالوقرار 
التعرض لاستجماع المقر لشروط صحة الإقرار» قال في «الروضة» ك«أصلها)»: قال 
5 ع م 2 9 « 
الأصحاب: وما يكتب في الوثائق: أنه أقر طائعًا في صحة عقله وبلوغه احتياط ٠‏ انتهى . 

قوله: (فلغوٌ) قال الماوردي: إلا إن أضافه إلى ممكن ؛ كالإقرار بمال من وصية 
ونحوهاء قال الزركشيٌٍ كالأذرعيٌ: ومحل كونه لغوًا في المملوكة("» أما لو أقر لخيل 
مسبلة.. فالأشبه: الصحة؛ كالإقرار لمقبرة» ويحمل علئ أنه من غلة وقف عليها أو 
وصية لهاء وبه صرح الرويانئٌ ؛ واقتضئ كلامه: أنه لا خلاف فيه. 

قوله: (وجب وحمل ...) أي: ويكون المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار إن قال 


00( في نسخة (ج): فإن. 
(؟) في نسخة (د): المملكة. 


3 كتاب الإقرار 4+8 01111 0011 


بند) عل يني (كَدَا إثْ) [عَنْ] أ مكلا (أو وَصِية) لمن فُانِ. ٠(لرْمَهُ)‏ 
لِك ؛ أن ما أستدة ليو مني . 

(وإذ ألَة)؛ (إلى جهو لا مدن في حَق) عتَوله: فصب أذ باعي يه 
ينا ٠‏ (قَلَفْقْ)0© دَقِيلَ: صَحِيمٌ وَيَلْمُو الإشتاد؛ لِأَنَهُ غَيْرُ معقُولٍء وَقِيِلَ: فيه 
سس اي اي اش ل :222222492 سبي 
لمالكها ؛ كما صورها بذلك المصنف. فإن لم يقل لمالكها.. لم يجب أن يكون المقر 
به ملكًا لمالكها في الحال ء ولا لمالكها مطلقًا ؛ بأن كانت بيده فأتلفت لإنسان شيئًا0؟), 
بل يسأل ويحكم بموجب بيانه ؛ أي: فإن عين أحدًا من ملاكها أو غيرهم.. فظاهرء 
وإن لم يعين وتعذر استفهامه. . وقفت بين ملاكها إلى الاصطلاح فيما يظهر. 

تَنِْيِه: الإقرار للعبد إقرارٌ لسيده؛ أي: حال الإقرار إن تحقق استناد ذلك إلى 
نوي حال وق ذلك اليد وإلا- ققد يكون قبت له فى حال حتريته وكقزة ثم أرق + 
فإنه لا يسقط . أو في حال رق غيره فكيف يصرف لهذا السيد» نبّهِ عليه البلقيني ؛ أي 
فإن تحقق استناده إلى أمر فى حال رق غيره.. فلذلك الغير» أو حريته وكفره قبل 
استرقاقه. . فله ‏ فإن لم يتحقق شيء من ذلك .. فالظاهر: مراجعة المقرة” إن أمكنت » 
وإلا.. وقف الحال إلئ الاصطلاح ؛ قال الزركشي كالأذرعي: ولو رد القن الإقرار 
وكان مأذونًا له.. ارتد»ء وإلا.. فلا على ظاهر المذهب» قال: ويستثنئ المكاتب» 
فالإقرار له ليس لسيده بل له» والموصئ بمنفعته.. فللموصئ له» والموقوف.. 
فللموقوف عليه » وأما المبعض . . فالظاهر: أن المقر به له بينه وبين سيده بنسبتي الرق 
والحرية؛ إلا أن تكون بينهما مهايأة.. فيختص بذي النوبة» إلا أن يتحقق ما يقتضي 
خلافه7؟ . انتهئ . ١‏ 


)١(‏ كما في النهاية: (7/0), خلافا لما فى التحفة: (118/0) والمغنى: (؟/41١)‏ حيث قالا: 
الإسناد لغو دون الإقرار. ١‏ 1 

٠ في نسخة (أ): بأن كانت في يده فإن تلفت لإنسان شينًا‎ )١( 

)م( في نسخة (ب): مراجعة القن. 

(4) في تسخة (ب): فيختص بذي النوبة إن تحقق ما يقتضي خلافه. 


عه تمسصسسسسسسم ب ب سل سل سلب هه كتاف الإقوار # 


َوَْا قيب الْإقْرَارٍ يما ما برقع وَفِي «الشّرْح»: تيح الطريق الل ولق في 
«الرََوْضَة) بن نّ الْأصَحّ: البْطلانُ» وَبه م قَطَمَ في «المحرّرا» (وَإِنْ أَطْلق) أ أئ: لَمْ 
بنذ إلى شَيْءٍ.. (صَح في اله ويُْمل على الْحهَةٍ المذكتة في حم وَلنَاِي 
يَقُولُ: لا ضَرُورَة إِلَى ذَلِكَء وَعَلَى الصَّحَّةَ في الْأَحوَالٍ الثَلَاثِ: إِنّمَا يَسْتَحُِ 
الْحَمْلُ إِذَا الْمَصَلَ حيّا مقر متشي سس ممجي اسم 
شاي امكو 24 7 يبب 
قوله: (وفي «الشّرح): 0 تمي الطريق الثّاني) أفاد به: َّ الأت: التعيد 
ا من إجراء قولي تعقيب(" الإقرار بما يرفعه» 
فيكون الأصحٌ: أن الإسناد لغوٌ لا الإقرار ؛ كما بيّنه صاحب «الأنوار» حاملًا عليه لفظ 
«المحرر») فاعتمده. 
قوله: (وعلئ الصّحَّة في الأحوال الثّلاث) أي: حال الإسناد للممكن ولغيره» 
والإطلاق والخَّرط الذي ذكره الشّارِح لا بذَّ منه» فعلِم به: أن إطلاق «المنهاج» في 


قوله: (وتعقبه في الروضة»: بأن الأصح: البطلان» وبه قطع في «المحرر») قال 
الأذرعيٌ: هو ممنوعٌ , ولم أر مَنْ قطع بإلغاء الإقرار» وما عزاه ل«المحرر» من القطع 
بذلك.. بناه علئ ما فهمه من قول «المحرر)» وإن أسنده إلئ جهة لا يمكن.. فلغو 
من أنه أراد» فالإقرار لغوء وليس كذلك» بل مراده» فالإسناد لغوٌ بقرينة كلام 
(الشرحين»؛ وذكر مثله صاحب «الأنوار» والزركشي» قال في اشرح الروض): وهو 
حسن » وجزم به في (المنهج) » وهو المعتمد. 

قوله: (إذا انفصل حيّا) أي: فإن انفصل ميثًا. . لم يستحق » بل إن أسند الإقرار 


(1) في نسخة (أ) و(ج): ما في المذهب. 
(؟) في نسخة (أ): تعليق٠‏ 
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0 


ا “قم ا 2 5 5 2 وه واه أ 
دون ستة أشهر» أو لها فَأَكْيرٌ إلى دُونٍ أَرْع سِبِينَ» وَأَمّهُ عَيْرُ فرَاشٍ ؛ كما سَيَتِي 


1 2 د 2 1 0 5 5 1 
ق (كِتَاب الْوَضَايًا) ع ثم إِن اسْتحِقٌ بِوَصِيّة: . 4 الكل» أو بِإِرْثِ 00 الاب 


سس لس سيو حاشية السنها 

إل وصية أو وارث أو غيرهما. . للحي ار الرؤدة؟ أر السرم أ اريف 

ممن أسند إليها”' » وإن أطلق.. استفهم عن الجهة ويحكم بمقتضاهاء قال الإمام: وليس 

لهذا الاستفهام طالب معين ‏ وكان القاضي يستفهم حسبة؟ ؛ ليصل الحق إلى مستحقه » 

ذإن مات قبل البيان. ٠‏ فكمّنْ أقر لإنسان فرده فيبطل الإقرار ؛ كما صرح به البغويٌ وغيره. 
قوله: (لدون ستة أشهر...) قال الشيخان: من وقت الإقرار» قال الإسنويٌ وغيره: 

وصوابه: من حين سبب الاستحقاق ؛ لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب 


يفيك 


قوله: (ثم إن استحق بوصية...) أي: فإن استحق بإقرار مطلق!” أو مسند إلى 
جهة باطلة بناء عل الصحة.. فالكل له؛ ذكرًا كان أو أنثى » فإن انفصل ذكر وأنثى . . 
فهو لهما بالسوية ؛ أو حي وميت.. فالميت كالمعدوم. 

قوله: (أو بإرث من الأب...) فإن استحقه بإرث من غيره. ٠‏ فله ما يقتضيه ذلك ؛ 
كما هو ظاهر, أو بإرث لم يبين المقر جهته وقد ولدت ذكر أو أنثى.. استفهم المقر 
عن جهة الإرث وعمل بمقتضاها ؛ كما قاله الإمام وابن الصباغ ؛ وجزم به ابن المقري » 
وهو المعتمد وإن قوئ الزركشيٌ ما قاله الشيح أبو حامد من التسوية بينهماء فإن مات 
قبل البيان.. سوئ بينهما. 
)١(‏ في نسخة (ش): عن. 
)١(‏ في نسخة (ب): الموروث. 
م( في نسخة (أ): فالمقر به لورثة المورث أو الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه. 


(4:) في نسخة (ب): وليس لها الاستفهام طالب معين» وكان القاضي حسبة. 
(5) في نخة (ب) و(د): نتمة: لو استحق بإقرار مطلق. 
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(وَِذَا كَذَّبَ الممرُ لَهُ المقرّ) ِمَالٍ ؛ كَمَؤْبٍ . . (ثرِكَ المال فِي يَدِه في الْأصَمٌ) 
لَِنَّ يَدَهُ تُمْعدُ بالْمِلك ظَاهِرًا وَسَقَطَ إقَْارُهُ بمُعَارَضَةٍ الْإنْكَارٍء وَالنَانِي: يَنرِعْهُ 
الْحَاكِمُ حفط إلى 9 مَالكدء (هَإِنْ رَجَعَ المقر بي حَالِ تَحْذِيبهِ وَقَالَ: 
«عَلِطْتٌ)) في الإْرَارٍ . (قُبلَ َوْلَهُ ني الْأَصَعٌّ) ِنَاء عَلَى أن المالّ يُتْرَكُ في يَدِه 


2 02 


وَالثَانِي: لا؛ بِناء عَلَى أَنْ الْحَاكِمَ يَنْمِعْهُ مِْه» وَإِنْ رَجَمَّ المقرٌ لَه لق المي 


الل لل ا حاشية الإيكزي له 
قوله: (بمال؛ كثوب) أفاد به: أنّ الخلاف في العين لا الذَينِء وهو موافقٌ فيه 
لابن الرّفعة » لكن الصّواب إجراؤٌه في الدينٍ أيضًا ؛ كما ذكره الرَّافعيٌ في محل آخرّ. 
لل في حاشية الستباطي 74# ججح 
قوله: (وإذا كذب المقر له) ومثله: وارثه ؛ كما بحثه في شرح الروض» ٠‏ 
قوله: (ترك...) محله: إذا كذبه في الأصل » فلو قال له: علي ألف من ثمن 
عبدٍ» فقال: لاء بل من ثمن أمة.. فالأصح: لزومه » ولا يضر التخالف في الجهة» ولو 
أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك دون المرتهن.. أخذ المرتهن منه الأرش ليتوثق 
به ؛ لأن تكذيب المالك لا يسري عليه ؛ أي: فإذا انفك الرهن .. عاد إليه ٠‏ 
قوله: (لأن يده تشعر بالملك...) قضيته: جواز تصرف المقر فيه ولو بالوطء 
ويكون ذلك رجوعًا منه» وهو متجه وإن بحث الزركشي المنع حتئ يرجع » ثم لا 
يخفى”" أن هذا بحسب الظاهر ؛ أما في الباطن ٠‏ . فالحكم منواً بظنه وعلئ هذا يحمل 
قوله في اشرح الروض» بعد نقل كلام الزركشي (©» والظاهر: أنه إن كان ظانًا أن المال 
للمقر له.. امتنع عليه التصرف» وإلا ٠.‏ فلا ٠‏ 
(1) في نسخة (ش): صُدّقء 
)١(‏ في نسخة (ب): ولا يخفى. 
فرق في نسخة (أ): بعد نقل كلام الداركي ٠‏ 
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ب لود اع عمو و 2 2 2ه 2 و 
لا يسام للمقرٌ له إلا رار جين وَإِنّ يتنا عَلّى أن الْحايم يترعة.. ل يلم 

قوله: (لا يسلم للمقر له إلا بإقرار جديد) أي: لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة» 
بخلاف المقر ؛ فإن نفيه له عن نفسه بالالتزام » فكان أضعف . 

فرع: لو أقرت له امرأة بالتكاح وأنكر. . سقط حقه؛ قال المتوليٌ: حتئ لو رجع 
بعد وادعئ نكاحها.. لم تسمع» إلا أن يدعى نكاحًا مجددا؛ أي: فتسمع ويثبت 
بموافقتها”" » قال في (اشرح الروض»: وكأنه احتيج لهذا الاستثناء ؛ لأنه يعتبر في صحة 
إقرار المرأة بالتكاح تصديق الزوج لهاء فاحتيط له بخلاف غيره. 

تَنْبيِه: حاصل ما اشترطه المصنف في المقر له شرطان» وبقي شرط ثالتٌّ» 
وهو: : أن يكون المقر له معيّنا نوع تعيين؛ بحيث يتوقع منه الدعوئ والطلب ؛ كقوله 
لأحد هؤلاء الثلاثة: علي كذاء بخلاف قوله لرجل أو لأحد من بني آدم: علي كذاء 
فلا يصح » فإن قال رجل: أنا هو وأنكر المقر.. صدق بيمينه. 

فإن قلتّ: يشكل على عدم صحة قوله لرجل: (عليّ كذا) ما نقله في «الروضة» 
و«أصلها» عن الجوينيٌ من غير مخالفة: أنه لو قال للقاضي: بيدي مال لا أعرف مالكه. . 
فالوجه: القطع بأن القاضي يتولئى حفظه. 

قلت: أجاب في «شرح الروض): بأن مؤدئ7" هذه الصيغة: أنه إقرار بمال 
ضائع » وهو صحيح ؛ أي: لأن له طالبًا معيّنا نائبّا عن مالكه المجهول» وهو القاضى » 
بخلاف ما ذكر ؛ لفساد الصيغة» قال: ويحتمل أن يقال: ما هنا في الدين وما هناك في 
العين ؛ كما يشير إليه البغويٌ؛ قال: ثم رأيتُ السبكي أجاب به. انتهئ » وهو عند التأمل 
يرجع إلئ الأول. انتهئ . 


)١(‏ في نسخة (ب): إلا أن يدعي نكاحًا مجردا ؛ أي: تسمع ويثبت. 
00 في نسخة (ب): (ب): بأن يؤدي. 


0:47 
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(فضن) 
[في الصِيفَةِ] 

(تَوْلهُ: «لِرَيْدٍ كَذ») عَلَئَ ا عتدي + : (صِيعَةٌ إِقْرَارٍ وََوْلَهُ: «عَلََ وني 
ذمّتِي).. لِلدَيْنِء وَ١مَعِي)‏ وَاعِنْدِي).. للْعَيْن) أَيْ: كوول عند الإطلاق عَلَى 
الْإْرَارِ يلين » حَتّى دا ادعى أَنّهَا وديم هالت أو وها .يل قل يَمينه» 
ذَكَرَذَلِكَ في «الرَوْضَةَ) عَنِ الْبَعَوِي وَأكَرهُ. 
سه حاشية السشباطي 4# بيب 

قوله: («علي» أو «عندي») أي: مثلا » وزاد الشارح ذلك في الصيغة إشارةً إلى 
ما قاله الإسنويئٌ: محل كونها صيغة إقرار إذا ضم إليها شيئًا من الألفاظ المذكورة» 
لكن صور ذلك بما إذا كان المقر به غير معين » قال: فإن كان معيّنًا.. صح ولزمه تسليمه 
له إن كان بيده» أو انتقل إليها ؛ أي: بعد الإقرار. 

قوله: (وقوله: «على) وافى ذمتى»).. للدين) أي: فول عند الإطلاق على 
الف مساق فرق الشسير كن لاعلي) روا 

قوله: (يقبل قوله بيمينه) أي: في أنها''2 تلفت أو ردهاء لا في أنها وذيعة. . 
فيقبل قوله فيه بلا يمين» بل لا يحتاج في الحمل عليها إلئ قوله» فقد قال في اشرح 
الروض): المراد بكونه للعين: أنه يحمل عند الإطلاق علئ الوديعة ؛ لأنها أدنى 
المراتب» ثم قال: وقول الزركشي: لا معنئ لاقتصاره - يعني: البغوي ‏ علئ التفسير 
ب(الوديعة)» بل التفسير ب(المغصوبة) كذلك لم يقع في محله ؛ إذ ليس الكلام في 
التفسير » بل إن ذلك عند الإطلاق يحمل علئ ماذا ١‏ انتهئ . 

تَنْبيِه: قوله: (له كذا في قِبَلي) بكسر القاف وفتح الباء: صالحٌ للعين والدين؛ 


(1) في نسخة (ب): للوديعة. 
فق في نسخة (ب): أي: بأنها. 
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(وَلوْ قال: لي عَلَيِكَ أ أَل» كَقَالَ: : الزن َو «خذء أَزْ (زنةا 5 حدما 
0 «اجْمَلهُ في كب كَ). لبس بإفرَارِ) 3 ذَلِكَ يُذْكَرُ لِلاسْتَهْرَاءِ , 


ثَالَ: 7 َو ١نَعَمْ)‏ أو ١صَدَّقْتَ)2‏ 8 ١أبْرَأتنى‏ من ا» أو ١قَضَيْنَه‏ 2 َو 


2 متا 


١ 


نَا مقر به 5 قْرَادٌ) بالألف. وَعَلَيْمِ َيه الإبرَاءِ أو الْقَضَاءء وَلِلرَافِي في 
ا رم رعء 
جر تشذرة بنذ لذي وو 1 شع إل الك»» وَلَمْيَذكه في 


«الرَوْصَةَا » (وَلَوْ قَالَ: «أنا مُقَدّ)ء أو «أر نا أ ب ".. قَلَيْسَ بإفْرَارٍ) بالف ؛ لإِخْتَمَالٍ 

ار ره كوخاي اله تعالى » والكاِي: لد رار َه 

ع حاشية بكري إل ل - سه 
قوله: (وللرافِيَ في الأخير بحث) أي: في قوله: (أنا مُِرّ) ذكره في الشّرحين » 

لكن المعتمد: ما في (المنهاج»). 

ا جه حائاية اللستياطي #2 ببح 

كما رجحه الشيخان بحيًا بعد نقلهما عن البغوي: أنه للدين» وسبقهما إلى ما بحثاه 

الماوردي » وهو قويٌّ » قال الإسنويٌ: ولو أتئ بلفظ يدل علئ العين وآخر علئ الدين ؛ 

كأن قال له: علي ومعي عشرة. ٠‏ فالقياس: أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك ب(العين) 

وبعضه ب(الدين) ٠.‏ انتهئ . 


قوله: (أو «أبرأتي منه1) مثله: (أبرئني منه)» بخلاف (أبرأتني أو أبرئني من 
دعواك)» ذكره أبو حاتم القزويني والقفال؛ كما لو قال: صالحني عن دعواك» 
وبخلاف: قد أقررت لي بالبراءة والاستيفاء مني ؛ لعدم اعترافه بشيء. 

قوله: (وللرافعى فى الأخير بحث...) أجاب عنه السبكي: بأن الضمير عائدٌ 
على الألف التى لدع أي فلا يقبل قول المقر: أردت به غيرك ؛ كما لا يقبل تفسير 
الدراهم ب(الناقصة) إذا كانت دراهم البلد تامة؛ إذ الجواب منزل علئ السؤال» 
وكالأخير المذكور (لست منكرا) أو (لا أنكر دعواك) أو (ما تدعيه)» بخلاف قوله: 


عكر كتاب الإقرار 5* 


2: 


(وَلَوْ قَالَ: «ألَنْسَ لِى عَلَنِكَ كَذَا؟» فَقَالَ: «بلىكى» َو ع ٠‏ فَإِقْرَارٌء وَفِي 
(نَعَمْ) وَجْهُ): نه لَيْسَ بإمْرَارٍ ؛ نه مَؤْضْوعٌ لِتَصْدِيقٍ - مُصَدَقًا لَهُ في النَفي » 
بخِلاف «بلى» َإِنَهُ رد الت وََفَيُ التي إباث, وَأَجِيت ين ل في الإفار: 
إل القريء وأفلة يتوثرة اله واو باقيمه يقا ذق: 

(وَلَوْ قَالَ: «افُض الْأَلَقٌ الذي ِي عَلَِكَ1» كال انمه أو ١أَقْضِي‏ غَدَاى 


أ «أَنْهلني يَوْمَا)) أوّ ١حَنَّى‏ أَنْمْد) 0 «أقع الكيسّ)» 8 «أَجد)) أَي: : الْمفْمَاحَ 
مكَلا. ٠‏ (فَإِقْرَ 7 الأضت)ء والثانى يكول: : لَيْسَتْ بصَرِيحَة فيه. 
8١‏ حاشية البعري 8 

قوله: ا(والنّاني يقول: ليست بصريحة فيه) أي: : فهي كنايةٌ إقرار» فكَأنَّهما اتّفقا 
على أنه إن أ بها الإقرارٌ.. فإقرازٌ» ولفظ المصدّف لا يعطي ذلك ؛ إذ مفاده: أن 
الثاني يقول: ليست للإقرار البنّة. 
سس اي الع لي ج724 حححيححي 
لا أنكر أن تكون محقًا. . لا يكون إقرارا بالمدعئ ؛ لجواز أن يريد بشيء آخر. 

قوله: (ولو قال: «اقض الألف الذي لي عليك» فقال: انعم4...) ضم في 
«الروضة» ك«(أصلها» إلى الصور التى ذكرت هنا صورًا أخرئ» وهي: (ابعث من 
يأخذه) أو (أمهلني حتئ أصرف الدراهم) أو (اقعد حتى تأخذ) أو (لا أجد اليوم) أو (لا 
تدم المطالبة) أو (ما أكثر ما تتقاضئ) أو (والله لأقضينك) » ثم قال: وجميعها إقرارٌ عند 
أبى حنيفة » وأما أصحابنا.. فمختلفون فيهاء والميل إلئ موافقته في أكثرها أكثر . انتهئ » 
قال ابن العماد: والظاهر: أنه أراد بغير الأكثر: (لا تدم المطالبة) و(ما أكثر ما تتقاضئ) . 


تْبيه: قال: لي عليك ألف » فقال: : نعم» أو نحوها مما مر مقترنًا بما يدل على 
الاستهزاء والتكذيب؛ كتحريك رأسه متعجبًا أو تنكرا(2.. ففيه وجهان حكاهما 
المتوليئٌ ؛ وقضية كلامه ‏ كما قال في «المهمات» ‏ أن الأصح: اللزوم » وهو المعتمد 
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كن 


سس اش لاطي لبه 0 
خلافا لابن العماد» ولو لقن إقرارا أو غيره من العقود أو غيرها بغير لغته» وقال: لم 
أنهمه وأمكن ؛ بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاطً. . صدق بيمينه ٠‏ انتهى ٠‏ 

فروع: قوله لمن شهد عليه: هو صادق أو عدل.. ليس بإقرار حتئ يقول فيما 
شهد به ؛ أي: فيكون إقرارا في الصورتين؛ وإن نظر في «الروضة» في الثانية'"؛ فإن 
كان وجهه احتمال نسيانه.. فلا يخرجه ذلك عن العدالة» فيجاب: بأن الأصل: عدم 
النسيان. وقوله: إذا شهد على فلان وفلان » أو شاهدان بكذا فهما صادقان» قال ابن العماد: 
أو إذا قال زيد: إن لعمرو على كذا فهو صادق. . فإقرار» بخلاف صدقتهما ؛ أي: أو صدقته 
فبما قاله ابع العماد» إ3 غير (الفبادق قلابيصةاق» ويحلاف» إن شهدا على يشي فهمًا 
صادقان.. فليس بإقرار؛ كما لو قال: ما يشهدان به علي فهما صادقان عدلان7".. فإنه 
ليس بإقرار» بل تزكية وتعديل ؛ كما نقله الرافعي عن الهروي وأقره. انتهى ٠‏ 


هلام 065هج 


٠ في نسخة (أ): ونظر فيه في «الروضة» في الثانية. وفي (ب): ونظر في «الروضة» في الثانية‎ )١( 
٠ فى نسخة (أ): فليس بإقرار ؛ كما شهد به على شاهدان فهما صادقان عدلان‎ (0 
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(فضن) 
في شرُوط المقَرِبه] 

8 ترط في المقر بو ألا يكو وكا لئهة) يت ده ؛ (كَلَوْ قَالَ: «دَارِي», 
الو بارس يي َهْوَ لَمْوْ) لِأنَّ الإِضَائَة ِلَب تقمَضِي 
الْمِلّكَ لَه كَمتَافِي0" الإْرَارَ مرخ ,تايز”"علوُخل اط ع 
الْوَعْدِ بِالْهِبَهَ وَلَّوْ قَالَ: مَسْكَبِي لِرَيْدِ. . فَهُوَ إِفرَادٌٍ لأنهُ قدي ِلك غير » (وَلَو 
َالَ: هَذَا) النَّوْبُ (لِفْلَانٍ وَكَانَ ملكي إلى أن أَفْرَوْتُ) به.. (تََوَلُ كَلَامِه إِفْرَارَ 
سال ب للب اا يقي حاية لياط 8ه بي 

فَصَلٌّ 

قوله: (يشترط في المقر به ألا يكون...) أي: بأن لا يكون في صيغة إقراره ما 
يقتضي كونه ملكًا له ولم يعلم كونه ملكا له: وأنه كاذب في الإقرار» وأمكن ملك 
المقر له للمقر به» فلا يصح إقرار المرأة بالصداق في ذمة الزوج » ولا إقرار الزوج ببدل 
الخلع في ذمة الزوجة» ولا إقرار المجني عليه بأرش الجناية عقب ثبوت الثلاثة لهم ؛ 
بحيث لا يحتمل جريان ناقل» ولا الإقرار لعبد أعتقه سيده عقب عتقه بدين أو عين 
ولو كان المقر غير سيده وإن احتمل تصور الملك له قبل الرق؛ إذ لا نظر لذلك ؛ 
لندوره» خلاقًا للأذرعي. 

قوله: (فهو لغو) أي: إلا أن يريد الإقرار في الأولى مريدًا ب(الإضافة) إضافة 
السكنى ؛ كما أفتئ به البغوي » ومثلها فيما يظهر: الثانية » بل والثالثة » فيصح فيهما إن 
أراد الإقرار مريدا ب(الإضافة) فى الأولئ منهما: إضافة اللبس » وفي الثانية: إضافة 
الملابسة باعتبار أنه كان سببا0©؟ في إثباته» أو وكيا عنه في المعاملة التي أوجبته » أو 
(1) في نسخة (ش): فينافي- 
)١(‏ في نسخة (ش): بحق. 
() في نسخة (أ): نسيا. 


07 


به كتاب الإقرار 5+ اه 


.ا بر ورة ا 2 


َآخِرُه لَفو) ََطْرَحٌ 1 خره وَيَعْمَل بأَوّلِهِ. 
(وَلِكُنِ الممّر بو) المعيّنُ في يد المقٌ لِيسَلَمَبلإمْرارٍ مقر لهُ) في في الْحَالٍ . 
(مَلو كر وَلَم كن في َم صَارَ) في د و٠‏ (غمل بمفتقى الإفوار) بذ 


2 56 (١ 
حُكِمَ‎ ٠ للْمُثرَ له في الْحَالٍ (كلَو كر بحري عبد في يَدِ عَبْرِِ م اتا‎ َ 
00 سس يكح أي لب صلىي تكهي###-بب‎ 
غير ذلك» وهذا التفصيل جار فيما لو قال: الدار التى اشتريتهاء أو التي ورثتها من‎ 
فهو لغرٌّء إلا أن يريد به الإقرار؛ كما أفتئ به البغوي أيضّاء واستشكل الإسنوي‎ ٠ . أبي‎ 
عدم صحة الإقرار فيهما إذا لم يرده: بأن الملكين لم يتواردا على وقت واحدء وأجيب:‎ 
بأنه الموافق لقاعدة الباب من الأخذ باليقين.‎ 

قوله: (فيطرح آخره ويعمل بأوله) فارق: ما لو شهدت بينة هكذا.. حيث لا 
تقبل ؛ بأنها تشهد علئ غيرها فلا يقبل قولهاء إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على 
نفسه. . فيؤخذ0" بما يصح من كلامه» ولو قال: هذا الثوب لي وكان ملك زيدٍ إلى أن 
أقررت عكس الصيغة التى ذكرها المصنف.. صح أيضا؛ كما صرح به الإمام وغيره؛ 
إذ غايته: أنه إقرار بعد إنكار. 

قوله: (المعين) إرادة هذا من كلام المصنف ظاهرة ٠‏ 

قوله: (في الحال) دفع لما يقال: اشتراط كونه في يده ينافي قوله: (فلو أقر ولم 
يكن . ..)» وحاصله: أن اشتراط ذلك للعمل بمقتضئ الإقرار("© حالا من تسليم المقر 
له المقر به. 

قوله: (بأن يُسَلَّم للمقرٌ له في الحال) هذا إذا أقر بأنه لفلان» فإن أقر بأنه رهن 
عند زيد ولم يكن بيده ثم صار بيده. ٠‏ فالعمل بمقتضاه؛ بأن يباع في دين زيد!؛)؛ قال 
)١(‏ في نسخة (إش): يسلّم . 
(؟) في نسخة (ب): فيؤاخ-ذ. 


إفة6 في نسخة (ب) : يقتضي الإقرار. 
40 في نسخة (أ): : فإن أقر بأنه رهن عنده ولم يكن بيده ثم صار بيده . فالعمل بمقتضاه ؛ بأن يباع في دينه ٠‏ 
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8ه 


بِحرَيّته ) ترقعْ يَدْهُ عه (نمَ إنْ كَانَ قَلَّ) في صِيمَة إقْرَارِِ: («هُوَ خُرٌ الأضل».. 
فَعْرَاؤُةُ افْتدَاغ) لَهُ مِنْ جهّة المشْتريء وَبَيْعٌ مِنْ جهّة الْبَائِع » (وَإنْ) كَانَ (كَالَ: 
«أَعْتَقَهُ)) وَهُوٌ يَسْتَرِقه 2 ٠٠‏ (فَافْتَدَاءٌ مِنْ جهته» إدَبَنِع من جهة البائع عَلَى المذّمّب) 
وَقِيلَ : بَيِعٌ مِنَ الْجهَئَيْنِ » » (قَيَنْيْتٌُ فبه) عَلَى الْأَوّلٍ (الْخيًا رَانِ) أَيْ : خِيَارٌ المجلس» 


© حاشية البكري (©» 


قوله: (وبيع من جهة البائع ) ذكره ؛ للا يتومّم فيه خلافه . 
مسي شي ب لي يبي 
الزركشي: ويعلم منه: أنه لو أراد قضاء الدين من موضع آخر.. لم يلزمه قبوله ؛ لأن 
الحق ليس عليه » وإنما هو متعلق بالعين. 

قوله: (فيثبت فيه الخياران...) أي: وأما الغمن المعين(2 .. فيغبت فيه الثلاثة؛ 
فله الفسخ إذا وجد به عيبا واسترداد العبد» ببخلاف ما لو باع عبد وأعتقه المشتري 
فوجد في الثمن المعين عيبا فرده.. لا يسترد المبيع » بل يأخذ قيمته من المشتري ؛ 
لاتفاقهما علئ عتقه. 
تنببتات: 

الأول: يتفرع أيضًا على كونه افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع في 
الصورتين أمور”" . منها: أنه إذا مات العبد قبل القبض .. استرد المشتري الثمن من 
البائع إن كان سلمه له» ولم يطالبه البائع بالئمن إن لم يكن تسلم منه ؛ لأنه لا حرية في 
زعم البائع وقد تلف المبيع قبل القبض » بخلاف ما لو اشترئ من يعتق عليه فمات قبل 
قبضه. . فإنه يلزم المشتري الثمن ؛ لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعتقه وقع قبضا. 
ومنها: أنه لا ولاء عليه لأحد في الصورة الأولئ » بخلافه في الصورة الثانية ؛ فولاء» 


(1) في نسخة (ب) و(د): قوله: (فيثبت فيه الخياران...) خرج: الثمن المعين. 
زفق في نسخة (ب): في الصورتين صور. 


3 
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سس لسر حاشية الستباطي > + 0 
موقوف ؛ لان البائع لم يعترف بعتقه » والمشتري لم يعتقهء فإن مات في الأولئ وخلف 
مالا وورثة٠ ٠‏ فماله لورثته» أو لم يخلف ورثة.. فماله لبيت المال» وليس للمشتري 
أخذ شيء منه ؛ لأنه بزعمه ليس للبائع » وإن مات في الثانية وخلف مالا ؛ فإن لم يكن 
له وارث بغير الولاء؛ فإن صدق البائع المشتري بعتقه.. ورثه البائع ورد الشمن 
للمشتري » وإلا ؛ أي: وإن لم يصدقه. . فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته » ويوقتف 
الباقي إن كان ؛ لأنه إما كاذبٌ في حريته . . فكل الكسب له أو صادق.. فالكل للبائع 
إرثًا بالولاء» وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وتعذر استردادّه وقد ظفر بماله» قال في 
«الروضة») ك«أصلها»: قالوا: ويجوز الرجوع في المبذول فدية وقربة ؛ كما لو فدئ 
أسير بيد المشركين ثم استولينا علئ بلادهم ووجد الباذل عين ماله.. فله أخذه وإن كان 
له وارث بغير الولاء» فإن لم يكن مستغرقا.. فله من ميراثه ما يخصهء وفي الباقي ما 
مرء وإلا.. فجميع ميراثه له» وليس للمشتري أخذ شيء منه ؛ لأنه بزعمه ليس للبائع . 

نعم ؛ إن كان البائع يرث بغير الولاء؛ كأن كان أنًا للعبد.. لم يرث» بل يكون 
الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء؛ كما اقتضاه التعليل» وصرح به البلقيني وغيره. 

الثانى: بقى علئ المصنف قسمان: 

الأول: ما لو قال: هو حر بعتت غير مَنْ في يده» والحكم فيه كما لو قال: هو حر 
الأصل . . فيأتي فيه ما مر فيه » لكن للمشتري هنا أخذ أقل الأمرين من ثمنه وثمن بائعه 
الذي سلمه للبائع الأول المعتق ؛ لا قدر ثمنه("©؛ خلافًا للزركشي كالبلقيني » نبّه عليه 
في اشرح الروض» . 

الثانى: ما لو قال: هو حر وتعذر استفسا 00 فيحمل علئ أنه حر الأصل » 
)١(‏ في نسخة (ب): الأول: ما لو قال: هو حر يعتق غير من هو في يده» والحكم فيه كما لو قال: هو 

حر الأصل فيأتي فيه ما مرء لكن للمشتري هنا أخذ أقل الأمرين من ثمنه وثمن بائعه الذي للبائع 

الأول المعتق لا قدر ثمنه. 
(1) في نسخة (أ): استيشاره. 


:5066 لا سلا اا سه كتاب الإقرار + 
وَخَارُ الشَرطٍ (للبَاِع تقَط) وَكَذَا ان لَهُ في الْقِسْم الأول . 


(وَيَصِحٌ الإثرًا رُ بالمجهول) وَيُطْلَّبُ مِنّ المقرٌ تَفْسِيرُهُ؛ (فَإِذَا قَالَّ: «لَهُ عَلَ 
شَيْ).. قبل تَفْسِيرُهُ ه بكُلَّ مَا يُتمَوَ وَل وَِنْ قلّ) كرغي وَقَلْسِ ؛ (وَلَوْ قَسّرَهُ بِمَا لا 
َم كَل لكنّهُ من نيه ؛ حَحَبّ حطو» أذ با بحل اناوه َكَل مُعَلّ) للصّيِد 

و إعاضية قز اي سس 

قوله: : (وكذا يثبتان له في القسم الأوّل) أفاد به: : أن حكمّهما واحدٌّ» وعبارة المتن 
توهم خلافٌ ذلك . 
ل قي حت اشية االستباطي #5 لل لل سي 
قال الزركشي: ولو كان لكل من اثنين عبد فقال كل منهما للآخر: قد أعتقت عبدك 
فأنكر ثم تبادلا أحد العبدين بالآخر؛ فإن قلنا: هو فداء.. صحء أو بيع ٠٠‏ فحكئ أبو 
عاصم العبادي: أن العقد باطلٌ ؛ لاعتقادهما ورود العقد على الحرية » وحكئ أبو سهل 
الأبيوردي: الصحة , حكاه عنه المتولي في (الصلح). انتهئ » وقضيته ‏ كما قال (افي 
شرح الروض» ‏ ترجيح صحته ؛ ويكون فداء من كل منهما ؛ لأنه يعتقد أن عبد الآخر 

الثالث: كما يكون شراء المقر بالحرية افتداء من جهته في الرقبة.. يكون 
استئجاره أيضا افتداء من جهته في المنفعة مدة الإجارة ؛ فيصح وتلزمه الأجرة » وليس 
له الاستخدام بغير رضاها ولا الوطء. ولو نكح من أقر بحريتها.. لزمه المهر ولا يجوز 
له الوطءء إلا إن نكحها بإذنها وسيدها عنده ولد بالولاءِ أو غيره» قال الماوردي: 
وسواء حلت له الأمة أم لا ؛ أي: لاعترافه بحريتها وحرية أولاده منهاء وبه يندفع اعتماد 
السبكي وغيره خلافه ٠‏ انتهى . 

قوله: (لكنه من جنسه) أي: جنس ما يتمول» وهو المال. 

قوله: (معلّم) 1 : قابلٍ للتعليم» وقول الشارح: : (للصيد) اقتصر عليه؛ لأنه 
الغالب» وإلا.. فمثله الحراسة[© . 


. في نسخة (أ): اقتصر عليه ؛ لأنه المتبادر من لفظ (معلم)‎ )١( 


و كات الإقرار ا سس 88م 


(وَسرجين) أئ: : زِبْل ٠ ١‏ (قبلَ في الْأَصَحّ مَ) لِأنَّ ذَلِكَ يَحْرُمْ | أغلة: متيب على 
آخل رده وَالنَّنِي: ا يل هما لِن الول ا يم له َابيَصح ائيلم 
علي وَالثَانِي: لَيْسَ بِمَالٍ وَطَامِرُ الإْرَارٍ لِلْمَالِ (وَلَا يُْبلُ) تفْسِيرةُ 57 5 
قت ؛ ؛ حو كب لالع فيو ين يد وتخوو ذْ يب ود كلا يدق 
وار : "علي » يخلاف ما ذا قَالَ: لهُ عِنْدِي شّئْة.. يِضْدةُ َيَصْدُقَ بد» (ولا) يُقبل 
يياضا (يعباة ورد سَلم) إن هما في تغرضي الْإفرار؛ 51 


وعم 60 

قوله: (بخلاف ما إذا قال: له عندي) هو محترز (عليً) في كلام المتن 
ل سه حاشية اباط > 0 

قوله: (إذ لا يجب رده...) قضيته - كما قال الإسنوي وغيره - قبول تفسيره 
بالخمرة غير المحترمة إذا كان المقر له ذميًا؛ لوجوب ردها عليه إذا لم يتظاهر بهاء ولا 
يضر في كونها في حق المسلم غير محترمة بالمعنئ الآتي في الغصب كونها في حق 
الذمي محترمة » بمعنئ: أنه علئ غاصبها ردهاء فلا يعترض بأنها كلها في حقه محترمة . 
انتهئ » وقضيته أيضا: قبول تفسيره ب(ميتة) أو نحوها لمضطرء وهو كذلك على ما 
رجحه الإمام » خلافًا للقاضي . 

قوله: (ولا يقبل تفسيره أيضا بعيادة...) استشكل الرافعي عدم قبول التفسير 
بهما للشيء؛ وتوجيهه بما ذكره الشارح بقبول التفسير بهما للحق فيما إذا قال له: علي 
حق مع أنه أخص من الشيء» قال : فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير 
الأعم ؟ وأجاب عنه السبكي وغيره: بأن الحق يطلق عرفا على ذلك» بخلاف الشيء» 
فيقال في العرف: له علي حق» ويراد ذلك» وفي الخبر: «(حق المسلم علئ المسلم 
خمس)0(" وذكر منها: عيادة المرضئ» ورد السلام» فاعتبار الإقرار بما يطالب به 
محله: إذا لم يشع اللفظ عرقّاء أو شرعا فيما لا يطالب به. 


)١(‏ في نسخة (ب): هو محترز (عليّ) ما في كلام الماتن. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب: الأمر باتباع الجنائز» رقم .]١١40[‏ وصحيح مسلم» باب: من حق 


المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم [5175] ٠‏ 


؟*هوه لللللل سه بب جيم كتاب الإقرار ©©» 
ِذْ لا مُطَالبَةَ بهمَاء 


(وَلَ أ مَل أذ مال عَظِيم أو كبير أو كذير. ٠‏ قبل ته سيره ما كَلَّ مِنهُ) وَِنْ 
ع يتل كله جا كر ذه بلع ولخره ين دخ إن خا و 


مأ كلا بل تون اح ا كه 3 


سدق علتهعا انم المال» وَفي لع كملق لمكي : إِذَا قَا 0 
عَلَيَّ مَالُ... إِلَى آخروء وَمِنْهُ القعُولُ بِالمسْتَولَدَ» وَالمتَاسَبٌ فِيهَا أَنْ يَقَولَ: له 


0 1 
عندِي مَال ٠‏ 


جه حاشية البكري (8). 

قوله: (وفي «الرّوضة» ك«أصلها» . ..) ذكره؛ لإفادة اعتراض يرِدٌ على 
المذكورَيْن لا علئ #المنهاج» إذ لفظ «المنهاج»: : (أ3 قرّ) ولفظ غيره: (علي) ولا يناسبه 
التََسِيرُ بالمستولدة» إِنّما يناسبه (عندي) لما علم من 9 (عندي) للعين و(علي) 
للدَّينٍ » ولك أن تقول: أن قول «المنهاج): : (أة قرّ) يشمل لفظ (عليّ) و(عندي) فيرد 
عليه ذلك » لكن يقال: محملٌ الكلام(" إِنّما هو الوجه اللَّائن لا غيره. 
سس سه حاشية الستباطي 5 ب 

قوله: (إذ لا مطالبة بهما) يفيد: أن الحق المطالب به كحق الشفعة يقبل تفسيره 
بهء وهو كذلك في صورة التي ذكرها المصنف» أما إذا قال: غصبت منه شيئًا. ٠‏ فلا 
يقبل تفسيره بذلك » وكذا بالوديعة. 

قوله: (والمناسب فيها أن يقول: «له عندي مال»)) أي: فيحمل كلام المصنف 
هنا عليه؛ إذ ليست عبارته مصورة ب(علي) كما وقع في «الروضة» ك«(أصلها) 
و«المحررا» وهذا مردودٌ بل لا فرق في قبول التفسير بها بين (علي) و(عندي) كما 
شمله إطلاق المصنف ؛ لأن كون (علي) للدين إنما هو عند الإطلاق ؛ كما مر. 


(1) في نسخة (ب) و(د): محل الكلام وفي نسخة (ج): مجمل الكلام. 


9 كتاب الإقرار 8+ عمة 


كه الاو كف لق ع مر 6 3 ل 0 

(وَقَوْلَهُ: «له كذا») عَليّ. . (كَفَوْلِه): ل («مَْ)) عَليَّ » َيقبَل تَمْسِيره بمّا 
مر الزن 34 0 9 مع عم 2 2 ذى ورد 20 
عدم فيه » (وَقَوْلهُ: ١شَيْءٌ‏ شيع . أَوْ: «كَذَا كَذَا» .. كَمَا لو لَمْ يُكَرّْ) لأن الثاني 
كا اقالن الو م ات 2 0 
تَأكِيد» (وَلوْ قال: ١شَيْءْ‏ وَشَىْ2, أو: «كَذَا وَكَذَا.. وَجَبَ سَبْتَانِ) يقل كل 
هما في تَفْسِيرٍ شَيْءِ ؛ لافْيِضَاءِ الْمَطف المعَايرةٌ . 

(وَلَوْ قَالَ): َهُ («كَذَا دِرْهَمًا), أَو: (رَقَعَ الدَرْهَمَ أل جره لرِمَهُ دَرْمَم) 

00 34 عو ا # عد اك يرون خييسةة ‏ وفنيق تود 
وَالمنْصُوبُ تَمييرٌ» وَالمرْفُوعٌ عَطف بَيَانٍ أَوْبَدَلٌ » وَالْجَرُ آَحْنّ. 

(وَالمِذَّمَبُ: أنه لو قَالَ: «كَذَا وَكَذَا دِرُهَمًا) بالنَضْبٍ . . وَجَبَ دِرْهَمَانِ) وَفِي 


يلح وز بجاشية لشاف #4 ل ست سس 
قوله: (لأن الثاني تأكيد) أي: ما لم ينو به الاستئناف. . فكما لو عطف » صرح 


به المتولي ٠‏ 

قوله: (ولو قال: ١اشيء‏ وشيء) أو «كذا وكذا»...) مثل الواو (ثم) و(الفاء) 
قياسًا على ما يأتى» قال الماوردي: ولو قال (كذا بل كذا).. ففيه وجهان» أحدهما: 
يلزمه شيء واحدٌء والثاني: شيئان ؛ لأنه لا يسوغ (رأيت زيدا بل زيدا) إذا عنئ الأول » 
وإنما يصح إذا عنئ غيره» وهو الأوجه. 

قوله: (أو اارقع الدرهم أو جره)) أي: أو سكنه . 

قوله: (والمنصوب تمبيز) إن قلت: فحينئذ فكان ينبغي لزوم عشرين ؛ لكونه أول 
عدد مفرد بنصب الدرهم عقبه. 

قلت: لا نظر في تفسير المبهم إلئ الإعراب ؛ بدليل الاتفاق على عدم لزوم مئة 
بقوله: (له علي كذا درهم) بالخفضء وإنما النظر فيه لأقل ما يحتمله اللفظ في نفسه 
مع قطع النظر عن الإعراب ٠‏ 

قوله: (والمذهب: أنه لو قال: «كذا وكذا...)) ألحق البلقيني ب(الواو) (ثم). 
قال في شرح الروض»: والظاهر: أن العطف بالفاء إذا أراده بها. . كالعطف ب(الواو) 


:9 كتاب الإقرار > 


6ه 


قَوْلِ: زعم وَفِي قَوْلٍ: دِرْقَمٌ وَشَيْةٌ؛ نظا إل أَنّ الدَوْهَمَ تيه لكل عن 
المهمئْنِ أ لِمَجْمُوِهما أَر للَّنِي مََطْ وَالطَرِيقُ العا ني: الْمَطْعُ الأول 6 
المذْمَبُ: (أهُووَق َو جَرٌ) الدَرْمم . ٠‏ (َدِرْمم) وَالممْتَى فِي الرّفع : : هُمَا دِرْمَمٌ 
وَالْجَرُمَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَقِيلَ: : في صُورَة الرّفْع مَوَْانِ تَانِِهمَا: : يَجِبُ وِرْهَمَانِ» وَتَقَلَ 
الماوزدِيُعَنِ الشَافهِيَ وُجُوبَ دِرْمَمَيْنِ فِي الْجَرٌ ؛ (وَلَوْ حَلَّفَ الْوَاوَ: ٠‏ قَدِرْهَمْ في 
الْأَحْوَالٍ) التَكَاثِ: النَضْتُ وَالرَفعُ وَالْجَوٌ ؛ لِإحْتِمّالٍ التأكيد. 


(ولوَلَ: لف ودزْهع».. قل تر لأف َي )ون المال أل 
9 و 


2 


خافعة لبخي ره 5 

قوله: (نظرًا إلى أن الذّرهم تفسير. )هولق ونقة مركّك ع فلكل 20 من 
1 فك 
تت تت 25ت 
و(ثم)» وقياس ما تقدم عن الماوردي في (كذا بل كذا) أن يأتي هنا أيضا. 

قوله: (والمذهب: أنه لو رفع أو جر) أي: أو سكن. 

قوله: (في الأحوال الثلاث) مثلها: التسكين. 

قوله: (ولو قال: «ألف ودرهم».. قَبلّ...) مثله: ما لو قال: ألف وقفيز حنطة» 
بخلاف: له علي ألف ودرهم فضة.. فلا يقبل تفسيره إلا بألف من فضة كما نقله 
الإسارية عن القائتي وأقر» ارق يينحة 6 الفعبة تملع أن عون لسرا الكل 
بخلاف الحنطة لا تصلح تفسيرًا للألف ؛ لأنه لا يحسن أن يقال: ألف حتطة . 


تَنبيِه: لو قال: له علي ألف درهم ؛ فإنْ نوّنهما أو نوّن الألف0" مع الرفع أو 


(1 في نسخة (أ) (ج) (د) (ه) (ز): فكل. 
(5) في نسخة (أ): أو نوئ الألف. 
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ولو قَالَ: احَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ درْهَمًاا.. فَالجمِيمٌ دَرَاهِمُ عَلَى عَلَى الصَّحِبِح)» وَقِيلَ: 


الْحَسة قي علَى الْإِنِهَامٍ. 
(وَلَو قَالَ: ادام أي يمري مر حصي 


لي كر فيه (مَامَهَ الْوَرْن. . كَالصّحِبحُ: كبُوله إن دكَرَهُمتّصِلَا) بالإفْرَارء (ومَنْعَهُ 
1210111 : لا بْقيلُ ؛ عَمَلَا 
بل كام وَفِي وجو في الممَصيلٍ :يقل أل شختيل 4 والاضل: 2 
لَه (وَإنْ كَانَتْ) دَرَاهِمُ الْملَدِ (نَاقِصَةً.. قبِلَ) َوْلَُ: (إِنْ وَصَلَهُ) بالإثْرَارٍ 
(وَكَذَا إِنْ مَصَلَهُ) عَنْهُ (في النّضّ) حَمْلَا عَلَى وَزْنِ الْبلَدء وَفِي وَجْه: لا؛ حَمْلًا 
على وَزْنِ السام 
سي اشية الا #8 يي 
النصب أو الخفض.. وجب تفسير الألف بما عدده ألف(2© وقيمته درهم » وكذا إذا 
سكن الألف» بخلاف ما إذا رفع الألف أو نصبه أو خفضه بلا تنوين ٠‏ فيلزمه ألف 
درهم » هذا محصل ما في «شرح الروض». انتهى ٠‏ 

قوله: (ولو قال: «الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن»...) المراد بنقص 
الوزن وتمامه فيما ذكر بالنسبة لدراهم الإسلام ؛ كما سيشير إليه الشارح . 

قوله: (وكذا إن فصله عنه فى النص ؛ حملًا على وزن البلد) قضيته: أن وزن البلد 
هو المعتبر عند عدم التفسير وتعذر مراجعة المقر» وهو ما صوبه الأذرعي » ولا يخالف 
ذلك ما اقتضاه قول الشيخان المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام من الحمل 
عليها حينئذ ؛ لأنه محمول علئ ما إذا كانت دراهم البلد أكثر وزنا من دراهم الإسلام ؛ 
وحاصله: أنا نعمل باليقين» وهو: الحمل علئ دراهم الإسلام إن كانت ناقصة الوزن 
عن دراهم البلد» وعلئ دراهم البلد إن كانت ناقصة الوزن عن دراهم الإسلام ٠‏ 


() في نسخة (ب): الألف. 
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(وَالتَْسِيرُ ا دحي ريا وتاي ور السَّايقُ ٠‏ 

(وَلَوْ قَالَ: لي من وزيم إلى شذر 5). َِمَهُتَشعَةٌ عَلَى الْأصَحّ) وَقِيلَ: 
َتَرَ إدْحَالَا لطرقينِ» وَقِِلَ: تَمَانيَةٌ ؛ إخْرَاجًا لَهُمَاء وَالأَوّلُ أَخْرَجَ الثَانِيَ دُونَ 
الْأَوّلِ ؛ اَن عد الإْرَارء 

(وَإنْ قَالَ): : لَه عَلَيَّ (١دِرْهَمٌ‏ في عَشَرَِ) ؛ فَِنْ آَرَادَ المعيّة . . لَرِمَهُ أَحَدَ ع ع 
بل اال لهي حاشية الستباطيي اه 0 

قوله: (والتفسير بالمغشوشة...) أي: التي خالصها ينقص عن وزن دراهم 
الإسلام ؛ كما يشير إليه قول الشارح: (ففيها التفصيل السابق) . 

تَنْسيه: لا يقبل تفسير الدراهم بالفلوس( ؛ كما قاله الشيخان» قال في (اشرح 
الروض»): وينبغي كما قال بعضهم: قبول التفسير بها وإن فصله عن الإقرار إذا غلب 
التعامل بها ببلد؛ بحيث هجر التعامل بالفضة» وإنما تؤخذ عوض(" عن الفلوس؛ 
كالديار المصرية في هذا الزمان. انتهى . 

قوله: (لأنه مبدأ الإقرار) أي: مع كونه من جد جنس المقر يه ؛ ليفارق7" ما لو قال: 
عندي من الجدار إلئ الجدار.. حيث لم يدخل الجداران فى الإقرار؛ إذ المقر به 
الساحة وليس منهاء نبّهِ عليه ابن المقري» وقضيته: أنه لو قال: من هذا الدراهم إلى 
هذا الدراهم.. دخل المبدأء وهو متجه وإن بحث في شرح الروض» عدم دخوله؛ 
كالغاية ؛ نظرًا لكون القصد التحديد ؛ لا التعديد. 

فرع: لو قال: له ما بين درهم وعشرة؛ أو ما بين درهم إلئ عشرة ٠ ٠‏ لزمه ثمانية ؛ 
لأن ما بينهما لا يشملهما. 

قوله: (فإن أراد المعية.. لزمه أحد عشر درهمًا) أي: بأن قال: أردت مع عشرة 
لق في نسخة (ب): ففيه التفصيل السابق. قوله: ولا يقبل تفسير الدراهم بالفلوس . 


020 في نسخة (أ): عرضاء 
(؟) في نسخة (أ): كيفارق. 


به كتاب الإقرار 4 /لاهه 

ع ل ٠.‏ د و 0 4 

دِزْهماء وَوَرَدتَ «فِي) بِمَعْتى: : ا١مَعَ)‏ في قَؤْله تَالى: « يحوأ فى م # [الأعراف: 
ل ع ف 


أي 000 الْحِسَاتَ. ايحن لأنهًا مُوجةٌ» (وَإِلّا) أن أرَادَ الفَزْفٌ 


ااا فق حاشية اساي 5 يه 
دراهم له؛ كما قاله في «شرح الروض»» قال: وبه يندفع ما قيل: أنه ينبغي أن يلزمه 
درهم » ويرجع في تفسير العشرة إليه ؛ كنظيره في ألف ودرهم. انتهى . 


هلام ماق 


دك © كتاب الإقرار + 


(فَضن) 
[في َيانِ أنْواع من الإقْرار وني بان الاسيَفْتَاِ] 

ِذَا (كَالَ: «لَهُ هُ عِنْدِي سَيِفُ في غِمُدا) بِكَسْر الْمَيْنِ المعْجَمّة» (أَوْ نوب في 

ل سس هه حاشية السباطمي #2 بجحي 
فَصَلّ 

قوله: (إذا قال: «له عندي سيف»)...) حاصله: أن الإقرار بالظرف لا يتبعه 
المظروف وبالعكس ء فمن ذلك: ما لو قال: له عندي فص في خاتم» أو خاتم فيه فص » 
لكن لو قال: له عندي خاتم.. دخل الفص ؛ لتناول الخاتم له حتئ لو قال: لم أرد 
الفص .. لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقر به وإنما لم يتناوله في (خاتم فيه 
فص) لقرينة الوصف الموقع في الشك؛ ومن ذلك: ما لو قال: له عندي حمل في بطن 
جارية » أو جارية في بطنها حمل .. فلا تلزم الجارية في الأول» ولا الحمل في الثاني ؛ 
بل لو أطلق الإقرار بالجارية.. لم يلزم حملها ؛ لأن الجارية لا تتناوله» بخلاف البيع ؛ 
لأن الإقرار إخبار عن حق سابق ؛ كما مرء وربما كانت الجارية له دون الحمل ؛ بأن 
كان موص بهء ولهذا لو قال: هذه الدابة لفلان إلا حملها. . صحء ولو قال: بعتكها إلا 
حملها.. لم يصح ؛ والشجرة كالجارية » والثمرة غ دوعوم مان 
في «الأنوار»: قال القفال وغيره: والضابط: أن ما يدخل تحت مطلق البيع٠.‏ يد 
لمج واو وا لوو امون لماص ود ا 
في البيع ولا تدخل في الإقرار ؛ لبنائه علئ اليقين» وبناء البيع علئ العرف » ولو قال: 
له علي ألف» أو الألف ‏ على الأوجه في شرح الروض» ‏ في هذا الكيس.. لزمه 
ألف وإن لم يكن فيه شيء» ويجب تتميمه لو نقص» أو الألف الذي في الكيس .. فلا 
تتميم لو نقص ولا غرم لو لم يكن فيه شيء» وك(علي) في الصورتين (عندي) كما 
صورهما به الغزالييٌ» قال السبكي: لأن (عندي) وإن حملت علئ الوديعة لكن لا بد 
من تحققها عند الإقرار. ْ 


9ه 
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مُنْدُوقٍ) ع م الصّادِ . 9 يَلْرَمُهُ الظَرف) أَخذًا بالدروء أو عمد فيه سَئِفْ0 
أ صَنْدُوقٌ فبه كَؤبٌ». ٠‏ لَزْمهُ الظَّرفُ وَحْدَهُ) لِمَا ذُكِرَء (أَوْ ١عَبْدٌ‏ عَلَى َأ 
عِمَامَةٌ) . تلن ماف على الصّحبع) لما كر الاي ْمُه ؛ لِأنَّ الْعبدَ لَه 
د عل مَلبُوسِه َيه كيد سَيد» (أو «دَابَةٌ يسَرْجِهَا) ‏ َو «نَوْبٌ مطرَّر)) يتَشْدِيدٍ 
الزَّاءِ؛ ٠‏ (لزِمَهُ الجميعٌ) لِأَنَّ «الْياء) بِمَعتَى: ١معَ)‏ وَالطرارُ جر من القوْبٍ . 


(وَلَوْ قَالَ): لَهُ («فِي مِيرَاثِ أَبِي ألقٌ). . فَهُوَإفْرَرْ علَى أَبه بدَيْنِ» وَلوْ قَالَ): 


8 حاشية البكري (©» 


فَصْلٌ 

قوله: (لما ذكر) أي: من الأخذ باليقين. 
يه حاقية اقباط 48 ببح 

نعم ؛ يفترق الحال في أنه في (علي) إذا ألزمناه الإتمام أو الجميع .. كان إلزام 
ضمان» وفي (عندي). . يكون أمانة » ويظهر أثر ذلك فيما لو تلف الموجود بعد ذلك 
بغير تفريط » وعلئ كلا التقديرين يتعلق حق المقر له بعينه» حتئ لو حجر علئ المقر. . 
لم يزاحمه الغرماء ٠‏ انتهى . 

قوله: (والطراز جزء من الثوب) أي: وإن ركب بعد نسجه» وبهذا التعليل فارق 
عدم لزوم السرج في قوله: (له علي فرس مسرج)» قال ابن الرفعة: ويظهر أن قوله: 
(عليه طراز) كقوله: (مطرز) أي: أخدًا من التعليل المذكور» والفرق بينه وبين خاتم 
عليه فص حيث لا يلزمه الفص ظاهد ؛ إذ التبعية في الطراز أقوئ0©. 

قوله: (ولو قال: «له في ميراث أبي ألف» . ..) خرج ب(الألف): الجزء الشائع ؛ 
كقوله: له في ميراث أبي ثلثه أو نصفه.. فلا يكون دينًا علئ الأب » وإلا.. لتعلق بجميع 
التركة(" » ذكره الإسنويٌ ثم قال: والظاهر: صحة الإقرار به؛ لاحتمال أنه أوصئ له 


لق في نسخة (ب): إذ التبعية في الطراز أقوئ. نعم ؛ إن ركب بعد النسج. . فكالفص . 
)00( في نسخة (ب): فلا يكون ديئًا على الأبء ولا التعلق بجميع التركة . 
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له (افي مبرائي من أبي») أل . لوح ان يوم 1 
وَخَرّجَ بَعْضُهُمْ في الثَانيَة: أنه هراد مِنْ نَصّهِ عَلَى أن َولهُ: «له فِي مَالِي أَلف) إِْرَارٌ 
(وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَىَّ درْمَمْ دِرْمَمٌ).. لَرِمَهُ دِرْهَم) حَمْلَا عَلَى التَأكِيد» (َإِنْ 
كَالَ: (وَدِرْهَمٌ). لَزمَهُ دِرْهَمَانِ) لاقْتضَاءِ العَططف ب المعَايَرَة 3 ام ا 
_ _ .ملي لل بهم حاشية الستياطي #5 ب بجي 
بذلك الجزء وقبلّه» وأجازه الوارث” إن كان زائدًا على الغلث» وما قاله أوجه ؛ كما قال 
في شرح الروض» من قول السبكي: إنه ينبغي أن يكون قوله: (له في ميراث أبي نصفه) 
كقوله: (في ميرائي نصفه)(" » وأن يكون قوله: (له فيه ثلثه) إقرارًا له بالوصية بالثلث . 
قوله: (نص الشافعي بيه على المسألتين) فرق بينهما: بأنه في الأولئ أثبت7) 
5 حق المقر له في الميراث» وهو لا يحتمل التبرع ؛ إذ لا تبرع بعد الموت » وفي هذه 
أضاف الميراث إلى نفسه”؟) ثم جعل للمقر له منه شيئًا فاحتمل كونه تبرعاء واستشكل 
القاضي الفرق : بأن الدين لا يمنع الإرث» فإضافته إلى نفسه لا يمنع كونه إقرارًا على 
أبيه* » وأجاب: بأن ذلك مبنيمٌ علئ العرف ؛ فإنهم لا يضيفون إلئ أنفسهم الميراث 
إلا فى المستقر. 
قوله: (وخرّج بعضهم في الثانية: أنه إقرار من نصه على أن قوله: «له في مالي 
ألف» إقرارٌ) هذا النص مؤول عند الأكثرين » والراجح عندهم: أن القول المذكور وعد 
هبة ؛ تخريجًا من نصه علئ أن قوله: (في ميرائي ألف) 7" وعد هبة. 
قوله: (فإن قال: (ودرهم» .. لزمه درهمان...) مثل (الواو) فيما ذكر (ثم) وكذا 
لق في نسخة (أ): وإجازة الوارث. 
20( في نسخة (أ): كقوله: في ميراث أبي نصفه. 
فق في نسخة (ب): بأنه في الأولئ يجب . 
(:) في نسخة (ب): وفي هذه أضاف الميراث إلى نصفه . 
(5) في نسخة (ب): فإضافته إلى نفسه إقرار علئ أبيه . 
© في نسخة (أ): في ميراث أبي ألف ٠‏ وفي (د): : في ميرائي 


سسسسسسسسسسجوله حاشية الستباطي 4ه لبببيبيبيحيسسح 
إياء إن أراد به العطف » وإلا.. وجب درهم فقط ؛ أخذا باليقين؛ بخلاف (أنت طالق 
زلالق) حيث يقع طلقتان مطلقا وفرقوا: بأنه قد يريد (فدرهم لازم لي) أو (أجود منه) 
رمئله لا ينقدح في الطلاق » وبأن الإنشاء أقوئ وأسرع نفوذاء ولهذا يتعدد بالتلفظ به 
ني يومين» بخلاف الإقرارء واعترض الرافعي الفرق الأول: بأنه قد يريد فطالقٌ 
بيجورة» أو لآ تراجع» أو خير تنك أو تخوة. : 

وأجيب: بأن ذلك صرف للتصريح عن مقتضاه؛ وبخلاف (بعتك كذا بدرهم 
درهم) حيث يلزمه درهمان مطلقًا » وفرقوا بينهما: بأن البيع إنشاء » فأشبه قوله: (أنت 
طالق فطالق) كذا قاسه علئ الطلاق أبو العباس الرويانييٌ وأقره عليه الشيخان» ومنعه 
البلقيني: بأن الطلاق إنشاءر يمن أن.يعتاب بعضة يعض بخلاف البيع ؛ إذ الشيء إذا 
ببع بدرهم.. يمتنع بيعه بدرهم آخرء قال: ومقتضاه: أنه لو قال: بعتك بدرهم ثم 
بدرهم.. لم يصح ونحن نلتزمه » بخلاف (درهم ودرهم) لدلالة الواو علئ الجمع بلا 
ترتيب» وهو مردودٌ ؛ إذ العطف لم يوجد بعد تمام البيع حتئ يلزم عليه البيع بدرهم 
بعد بيعه بآخرء وإنما هو قبل تمامهء نيّه عليه شيخنا العلامة الطندتائي . ولو عطف 
بإابل) أو (لكن).. لزمه ما قبلهما إن كان أكثر مما بعدهما ؛ كقوله: له علي درهمان بل 
أولكن درهم » وما بعدهما إن كان قدر ما قبلهما؛ كدرهم بل أو لكن درهم ؛ لأنه") 
ربما قصد الاستدراك فيتذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول» أو أكثر منه ؛ كدرهم بل أو 
لكن درهمان ؛ لتعذر نفى ما قبلهما؛ لاشتمال ما بعدهما عليه» وإنما المقصود: 
الااتصار على ما قبلهما وإثبات الزيادة عليه؛ كذا علله الرافعي؛ واستشكله ب(أنت 
طالق طلقة بل طلقتين) حيث تقع الثلاث. 

وأجيب: بأن الطلاق إنشاء»ء فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلئ إنشاء طلقتين. ٠‏ 
لا يمكن إنشاء إعادة الأولئ مع الثانية ؛ لأن تحصيل الحاصل محال والإقرار إخبار» 


)١(‏ في نسخة (ب): لكونه. 


وذمى. ‏ . ب ب ٠صسخس‏ صخ سب حح س8 كتاب الإقزار ©# 


(وَلَوْ قَالَ: ١دِرْمَمٌ‏ وَدِرْمَمْ وَدِرْمَمٌ). ٠‏ لَزِمَهُ ِالْأوَلَينِ دِرْهَمَانِ) كُمَا تَقَدَّمَ (وَآءَ 
الثَالِتُ؛ فَإِنْ أَرَادَ به َأَكِيدَ النَانِي) بِعَاطِفِه . لك يَجِبُ به شي وَإِنْ نَوَى) به 
(الاسْتِمْنَاف . . لَرمَهُ نَالِتٌ وَكَذَاإِنْ َوَى) به (تَأَكِيدَ الْأَوّلِ 0 َطلَق ). . يَلرَمُهُ دِرمَمْ 
ثَالِتٌ (في الأمغ) َخْذَا بِطَاهِرٍ اللَمْظِ , وَيهُ كيد مَعَ َع تكَذلٍ الْقَاصِلٍ مُلَمَاةٌ» وَني 
وَجْوِ: : يعمل قا وَفِي قَولٍ : مِنْ طَرِيقَةَ في الإطلّاق . ٠‏ أت ذقالك» وتخمل عَلَ 
التَأكِيدِ ؛ أَخَذَا باليقين. 


(وَمَتَ ا كر ميم كانيع وَانَوْتِ) ري ِالْبَيَانِ قَامْتَتعَ ٠‏ التي 
أَنَّهُ يُحْبسُ ) لامتتاعه مِنْ أَدَاءِ ال وَاجِبٍ عَلَيْدِ وَالئَّانِي: لا يُحْبَسٌ ؛ لإمْكَانِ حصول 
4 مِنْ و ني يحبّس حصول 


5 
2و مو َو 1_0 


رض بِدُونٍ الحنس » (ولَوْيَيَ) انهم ماب (وكََُ المقذ له) في أنه حنُ.. 
سس يه اشاية السب طلي 48 يبيبيييح 
فإذا أخبر عن البعض ثم أضرب عن الإخبار به إلئ الإخبار بالكل . . جاز دخول البعض 
في الكل » هذا إذا لم يكن المقر به معيئًا ولا مختلفٌ الجنس أو النوع أو الصفة» وإلا.. 
وجب الكل ؛ كقوله: له علي هذا الدرهم » بل أو لكن هذا الدرهم أو درهم » بل أو لكن 
دينارا. 

قوله: (ولو قال: (درهم ودرهم ودرهم».. لزمه. . .) مثل (الواو) فيما ذكر (ثم) 
وكذا الفاء إن أراد بها العطف » لكن لو اختلف العاطف ؛ كقوله: له علي درهم ودرهم 
ثم درهم.. لزمه ثلاثة بكل حال. 

قوله: (لإمكان حصول الغرض بدون الحبس) إن قلت: قضية هذا التعليل: أن 
محل الخلاف فيما يمكن معرفته بغير مراجعة المقرء وليس كذلك » بل محله في غير 
ذلك ؛ إذ لا يحبس » بل لا يطالب فيما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته ؛ كقوله: له علي 

من الدراهم زنة هذه الصنجة.. فيرجع إلى ما أحال عليه؛ وكقوله: له علي ألف إلا 
نصف ما لعمرو علي » ولعمرو علي ألف إلا ثلث ما لزيد علي.. فيستخرج بطريقه 
المذكورة في الحساب20 . 


(1) في نسخة (أ): فيستخرج ما بطريقه المذكورة في الحساب. وفي (د): فيستخرج بطريقة الحساب. 
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(َليبيَنْ) جِنْس الْحَقٌّ َه (ولن) يد؛ (وَالْمَولُ َوْلُ المقرّ في َفْيِ) فَإِذَا بَينَ 
المقرٌّ بم دزْهيٍ قَقَالَ المقرٌ لَهُ : ما إي عَلَيِكْ ل م دِيئَارٍ» وَادّعَى بها . 
سي حاشية المسظباطي #4 

قلت: ليس المراد ب(الغرض) في التعليل المذكور معرفة المقر به» وإنما المراد 
به: تبيين المقر به2"0؛ أي: إن ذلك يمكن أن يحصل بغير الحبس» وجوابه: المنع» 
وسنده ظاهر. 

تَنِْسِه: لو مات المقر قبل البيان.. طولب الوارث» فإن امتنع . . وقفت التركة 
حتئ يبين ؛ لاحتمال كون المقر به مالا فتكون مرتهنة به؛ فإن ادعئ عدم العلم بقدر 
المقر به.. جعل كناكل » وللمقر له تعيين قدر المدعئ به ويحلف عليه ويأخذه؛ وإن 
فسره بما يقبل فادعئ المقر له زيادة عليه . فالقول قول الوارث بيمينه علئ نفي إرادة 
مورثه تلك الزيادة» بخلاف تفسيره الموصئ به المجهول إذا ادعئ الموصئ له زيادة 
عليه ؛ فإنه يحلف علئ نفى الاستحقاق ؛ لا على نفي الإرادة» والفرق: أن الإقرار إخبار 
عن حق سابق وقد يلم عليه» والوصية إنشاء أمر علئ الجهالة» وبيانه إذا مات 
الموصى على الوارث» ولو غاب المقر.. فنقل الهرويٌ عن الشافعي: أن للمقر له أن 
يعي قدرا ويحلف عليه» وعلئ أن المقر أراده بالإقرار ويأخذه؛ وتوقف في 0 
الروض» فى اشتراط الحلف على الإرادة» ويمكن توجيهه: بأنه احتياط للغائب 
والمجنون يلحق'؟ بالغائب ؛ لا بالميت» خلافا للهروي ٠‏ انتهئ ٠‏ 

قوله: (فليبين جنس الحق وقدرّه وليدع به) أي: لا بإرادة المقر له مجردًا عن 
الدعوئ به ؛ فإن الدعوئ بها وحدها غير مسموعة ؛ كالدعوئ بالإقرار. 

قوله: (فقال المقرٌ له: «ما لي عليك إلا مئة دينار) ...) خرج بذلك: ما لو صدقه 
في أن له عليه المئة درهم» » لكن قال: : لي عليك معها مئة دينار؛ فإن المئة درهم تغبت 9 


)00( في نسخة (أ): تب تبيين المقر المقر به. ٠‏ وفي (ب): تبين المقر به. 
0( في نسخة (ب): 5 


ب مع ا ا تج ل تا اقزر 48 


يض 2 - رو - 5 علق 


حَلَفٌ المقرٌ أَنَّهُ َس عَلَيْهِ مه دِيئارٍ وَلَا شّيْءٌ مِّْهَاء وَيَطَلَ إِفْرَارُهُ بِرَدٌ الممّرٌ لَه وَإِنْ 
َالَ: لي عَلَئِكَ متنا دِرْمَم.. حَلَفٌ المقءُ أَنَهُ لئِسَ لَه عَلَْهِ إلا مِنَةُ دِرْهَم 
(وَلَو أَثرَ َهُ بآف) في يَْم (ثمَ أَكرَلَهُ بألفٍ فِي يوم آحَرَ لَرْمَهُ آلف ققَط) 


3 لماو خاو وَتعَدده لا نَْضِي كعد السثير كلاه ولو اخْتَلَفّ الْقَدْرُ) كَأنْ 
أو بالف ثُمّ بِحَمْسِ مد أو كس 7".. (دَخَلَ الْأَكلّ في الْأَكْئرٍ) لِجَوَاذٍ لْإْرَارٍ 
بَعْض الشَّيْءِ بَعْدَ الإمرَارٍ كله أو قبل ل 
سو أشي الب لي #7 بحجي ‏ 
باتفاقهما عليهاء ويحلف المقر على أنه ليس عليه مئة دينار ولا شيء منهاء لكن لو 
ادعئ عليه أنه أرادها أيضا مع المئة درهم بإقراره.. حلف علئ نفي إرادتها به أيضاء 
قوله: (حلف المقر أنه ليس له عليه مئة دينار ولا شيء منها) أي: مع عدم 
إرادتها بإقراره إن ادعئ المقر له عليه إرادتها بإقراره ؛ بأن قال: لم ترد بإقرارك إلا مئة 
دينار. 
قوله: (حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مئة درهم) أي: وأنه لم يرد بإقراره مئتين 
إن ادعاه عليه المقر له» فإن نكل في هذه.. حلف المدعي علئ الاستحقاق للمئتين؛ 
لا علئ إرادة المقر لهما؛ لأنه لا اطلاع له عليها("" ؛ بخلاف الزوجة إذا ادعت إرادة 
الزوج الطلاق بالكناية”"2 ونكل عن اليمين.. حيث تحلف مع أنها لا اطلاع لها على 
النية » وفرّق الإمام: بأنها تدعي عليه إنشاء الطلاق » والمقر له لا يدعي علئ المقر إثبات 
حق له فإن الإقرار لا يغبت قا وإئما غو إ[خبارعن حقٌّ سايق » حتى لو كذيه المقر 
لهد.* لم يقبت لداحوق.- 
)١(‏ في نسخة (ش) عكس. 
(؟) في نسخة (ب): لأن لاطلاع له عليها. 
() في نسخة (أ): بالكتابة. 
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(دَلوْ وَصََهُمَا بِصِفَميْنٍ مُخْتلفتَينِ) يطل ومتتزذ؛ (آو أَسْنَدَهُمَا إِلَى جِهِئَيْنِ) 
يد ا قَالَ: «قَبَضْتٌ يَوْمَ السَّئْتِ عَََرَة) ثم قَالَ: : ١هَبِضْتُ‏ يَوْمَ مَ الْأَحَدِ 
عَقَرَة). ٠‏ لَِمَا) أَي: : الَْدْرَانِ في الصو الذَّلَاثِ . 
(وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَأََلٌ مِن كَمَن حَمْرٍ أو كَلْبٍ أو أَلَفٌ قَطبِتْهُ.. لَِمَهُ الآَف 
بح بح ب تت وو ور وو ين هج جح سس 
قوله: (فلو وصفهما بصفتين...) خرج بذلك: ما لو وصف أو أسند أحدهما 
دون الاخر.. فيحمل المطلق علئ المقيد. وقوله: (مختلفتين) لا حاجة إليه» فذكره 
إيضاح ٠‏ 
تَنْبِه: لو شهد واحد بإقراره أمس بألف» وآخر أنه أقر به اليوم.. لغت(© 
شهادتهما وثبت الألف ؛ لا إن اختلف الوصف أو الجهة ؛ لتعذر الجمع » لكن للمدعي 
أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوئ به ويحلف مع الشاهد به» وله أن يدعيهما ويحلف 
مع كل من الشاهدين » ولا تلفق شهادتهما في الإنشاء ؛ كالبيع » والطلاق » والقرض » 
والقذف ؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحدٍ ؛ وليس هو إخبارًا حتى ينظر إلى المقصود 
المخبر عنه » ولا تلفق شهادة الإيفاء والإبراء [والإقرار]”' إلا إن قال الشاهد بالإبراء: 
أردت به الإيفاء ؛ أي: إبراءه بفعل الإيفاء2"9.. فتلفق الشهادتان ؛ كما قاله العبادي . 
قوله: (لزمه الألف) قضية إطلاقهم في الأوليين: أنه لا فرق في اللزوم فيهما'"» 
بين المسلمين والكفار» وهو ظاهر؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم علئ ما 
نقرهم عليه لو أسلمواء نبه عليه في «شرح الروض»» ولو قال: له علي ألف. ثم قال 
بعد ذلك: هو ثمن خمر وظننته يلزمني.. فله تحليف المقر له علئ نفيه ؛ رجاء أن يرد 
)١(‏ في نسخة (ب): لفقت. 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ب) ٠‏ 
() في نسخة (أ): أي: إبراءه بقصد الإيفاء. 
(:) في نسيخة (ب): أنه لا فرق في اللزوم بينهما. 
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في الْأَظهَرٍ) عَمَلَا بأوَلِ الكََام, وَالنَاني: لا عَمَلَا بآخروء لَكِنْ للْمُمَرَ لَهُ تَخلِيف 
المقرٌ أَنَهُ مِنَ الْجهّة المذكورقء أَوْ أَنَهُ كَضَاهُ (وَلَوْ قَالَ): لَهُ عَلَحَ أل (١مِنْ‏ تمن 
5 م 2 0 25 2 و 
عَبِدِ لَمْ أَقيِضَهُ, إِذَا سَلَمَهُ سَلَمْتُ).. قُبِلَ عَلَى المذّمَب وَجْعِلَ تَمَنَا), وَالطريقٌ 
النّاني: طَرْدُ الَْوْلَيْن السَابِمَيْن » أَحَدُهُمَا: لا يُمْبَلُ ؛ عَمَلَا بول الْكَلَام. 
تبت د ليو ساف ةساس ١‏ لظ س1تتتكتتكك 
اليمين عليه فيحلف ولا يلزمه شىء. 

قوله: (عملا بأول الكلام) يفيد: أنه لو قال: له من ثمن كلب أو خمر ألف.. لم 
يلزمه » وهو كذلك. ولو قال: كان له علي ألف قَصَيْتةُ. . ففي «الروضة» ك«أصلها» 
وجزم به ابن المقري: أنه لا يلزمه ؛ لأنه لم يلتزم في الحال شيئاء قال السبكيٌ: والذي 
يظهر فيه7" أن الأصح: أنه إقرار ؛ سواء أذكر قضيته أم لا. 

قوله: (لم أقبضه) أي: ولو قال ذلك منفصلا”" عما قبله» بخلاف قوله: من ثمن 
عبد.. فلا بد من اتصاله بما قبله» فإن فصله عنه.. لم يقبل قوله فيه ؛ لأنه خلاف 
الظاهر . وقوله: (إذا سلمه سلمت) إيضاح لما قبله27» وكذا (وجعل ثمنا) . 

قوله: (والطريق الثاني: طرد القولين٠٠.)‏ فرّق بينهما: بأن ما ذكره آخخرًا هنا لا يرفع 
الأول بخلاف ثمن الخمر ونحوه ؛ ولأنه(؟) علق الإقرار بالعبد» والأصل: عدم قبضه. 

فرع: لو قال: أقرضني ألفا ثم ادعئ أنه لم يقبضه.. قبل » قاله الماوردي . 

قوله: (والطريق الثاني: طرد القولين. ..) فرّق بينهما: بأنه هنا لم يجزم بالالتزام » 
بخلافه ثَمّ ؛ لأن دخول الشرط علئ الجملة يصيرها جزءا من الجملة الشرطية فيتغير 
معناهاء بخلاف قوله: (من ثمن خمر) لا يغير معنئ ما قبله”*2» وإنما هو بيان جهته. 
لق في نسحة (ب): والذي يظهر به. 
0( في نسخة (أ): متأخرا. 
إفرفق في نسخة (ب): إيضاح أيضا. 
(1) في نسخة (ب): فإنه. 
)2( في نسخة (أ): ما قاله. 


/ا5ه 
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0 له».. لم ين شَيْة على المذمبٍ) 
غَيْبٌ عَنَّاء وَالطرِيقٌ الثاني : طَرُ الْقَولَينِ 


الاين » أَحَدُهُمَا ل عَلام. 
(وَلَوْقَالَ): ل عَلَئَ («ألٌ لَايَلْرَم).. لَرْمَهُ) لا أن قَوْلَهُ لَه دلا يَلْرَمُ) ل يَنْتَظِمْ 
مَعَ مَا ْله قلي 


ل 57 لِلْوْجُوبٍ قل في التَفْسِيرٌ بالؤويكة فيه » الع بِاحَيَمَالٍ إِرَادَةٍ 
الْوجُوبٍ في حفظ ل الوَدِيعَة» (فَإِنَ كَانَّ قَالَ): أَلٌ ((ني ذِمتِي) 3 «دَيْنا)) إلى آخرٍ 
عي ٠‏ (صَدَّقَ الممّدُ لَهُ على المذهب)" يك كبينه: أن ذه علبْ أ آعَرَء 
لطي قُ النَّاني: وَجْهَانِ » كَانِيهمَا: يُصَدّقُ المقرُ يتيده أن يدس 1 َه عَلَيه أل آعد 
عله ١(في‏ ميا يُْتَمَلُ أَنْ يريك به: إِنْ تَلِمَتَِ د الْوَدِيعَةٌ ؛ لأني تعديت فِيهًا. 

(قلت) أَعْذَا من «الشّرح): : (فَإِذَا ْنَا العفْسِيرَ بالوديعةٍ. مَالصَحُ: َه 
مان َبْْبَلُدَعْوَاه الَف بَعْدَ الإمرَارٍ وَدَعْوَى الرّدٌ) بَعْدَهُ وَمُقَايلٌ الْأَصَحٌ: 1 
7# 10 
وبما تقرر علم: أن التعليق بغير مشيئة الله كالتعليق بها وإن أ وهم قول الشارح (وهي 
غيتٌ عنا) بخلاقه ؛ كمشيثة فلا901 , أو مشيئة المقر أو المقر له؛ أو قدوم زيد» أو 
مجيئ رأس الشهر» لكن في الأخيرتين إذا قصد التأجيل ٠.‏ لزمه ما أقر به وثبت0») 
)0 أفهم (ثم) أنه لو وصله وقال: علي ألف في ذمتي أو دينا وديعة.. قبل» كما في التحفة: (7173/0 - 

1817 ) والنهاية: (/7 22٠١‏ خلافا لما في المغني: (07/1؟) حيث قال: لا يقبل متصلا أو منفصلا. 
(؟) في نسخة (ب): بخلاف مشيئة فلان. 


(6) في نسخة (ب): ويجب- 
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الإمَام عن الْأضْحَابٍ: إِنَهَا كدوك تَظَرًا إن قَوْلِهِ: «عَلَي» الضّا ف بالتعدي 
يهاه وأحيك: بِصِدقِه بوجوب حِنْظِهًا» وَتَوْلُ: يَعْدَ دَ الإمْرَارٍ؛ أَيْ: : بتَفْسِيرِهِ مُتَعَلقٌ 
ب«التلتفيى َو اذَعَى التَّلَفَ 5 لد بل لوا لم يقل أن التَالِفَ وَالمِرْدُودَ 
ا كن عَلَيْو (وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عِنْدِي أَوْ مَعي أَلْف)».. صَدَّقَ في دَعْوَئ الْوَدِيعَةِ 
ارد وَالتَّلَفِ قَطعَاء والله أَعلَمُ) لِأَنَّ الل مش بالأماتة» وَلَوْ قَالَ: لَه عَلَيَ أل 
وَدِيعة.. قُبِلَ [كَوْلهُ]» وَأَولَتْ «عَلََ) بو جُوب الْحِنْظِء وَقِيِلَ: : لا يُعبلُ في كول 
وَعَلَى مَبوله: : ذا اذّعَى التَلَفَ أو الرّد. جُلَ في الْأصَمَ 

(وَلَوْ أكرّ بيع أو هِبَةٍ ة وَإِمْبَاضِ) فِيهًا ثَ ثَالَ: كَانَ) ذَلِكَ (كَاسِدَا وََفْرَزتُ 
لِظَني الصَّحَة. لم يبل في فَولِِ ايو (وكَهُ ليف المقرّ )له لم يك 
فَاسِدَاء (تَإِنْ َكَلّ) عَنِ الْحَلِفٍ.. (حَلَفَ المقرٌ) أَنَهُ كَانَ َاسِدًا (وَبَرِىَ) مِنَ الْبيع 
وَالْهبَهَ وَحِبَارَةٌ «المحرَّرِ) وَدالرَوْضَةَ) كدأَضْلِهًا): وَحَكِمَ بيِطْلَانِ ابيع َالهةِ. 
يي 22 ا 2 722222 

قوله: (بعد الإقرار؛ أي: بتفسيره...) أفاد به: أن الظرف مت متعلقٌ بالثّلفٍ ؛ أي: 
فالصورة: أن يدَّعي الَلَفَ الواقق. بعد الإقرار» فلو ادَّعئ بعد الإقرار للف قبل 
الإقرار. ٠‏ لم يقبل» فمن ثم لم يصِحّ عق (بعد) ب(دعواه) فافهم. 

قوله: (فيها) أي: في الهية» زه يختلف حتكقها باعتباز اللروم :وصديه يالثسية 
للقبض » بخلاف البيع . 

قوله: (وعبارة «المحرّر) و«الرَّوضة» ك«(أصلها»...) أفاد به: أن عبارتّهم 
أحسنٌ ؛ لأنْ البراءةً إِنّما تناب الدَّينَّ» والمذكورٌ هنا عَينٌ لا ديرٌ. 
سي اش السشباطي جح 
الأجل في الثانية» وكذا كل إقرار اتصل به أجل صحيح فإنه يغبت 

قوله: (أي: بتفسيره) يفيد: أنه لو ادعئ التلف أو الرد بين الإقرار والتفسير.. 
فكما لو ادعاهما قبل الإقرار. 

قوله: (وعبارة «المحرر) و«الروضة») ك«أصلها»...) هي أحسن من عبارة 
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(وَلوْ قال: هَل الدَارُ دبل لعَمْروهء أَوْ اعَصَّبعهَا مِنْ رَيْدَِلْ مِنْ عَمْرو». . 
لمث لِرَئِء وَالأطهَرٌ: أن المقرّ يَفْرَمْ متها لِمَمرو)7" أنه حَالَ يبه ْنَا 


حاشية الستباطي 5ه بو 
«المنهاج» كما لا يخفئ 9 , 
قوله: (والأظهر: أن المقر يغرم قيمتها لعمرو) قال السبكي: قضية ذلك في 
الثانية: أن الإقرار بالغصب يتضمن الإقرار بالملك » وحينئذ فيخالف ما صرحوا به من 
أنه لو قال: غصبتها من زيد وهي ملك عمرو.. سُلّمَتْ لزيد ولا عُْمَ لعمرو» ولا احتمال 
أن زيدا مستأجرٌ أو مرتهنٌ أو موصئ له بالمنفعة ؛ فيكون الآخذ غاصيًا منه فيبرأ بالتسليم 
له(" » قال: فطريق الجمع: أن يجعل التصوير هنا فيما إذا أقر بالملك» أو يقال: إطلاق 
الإقرار بالغصب يقتضي الإقرار بالملك » وهناك7*) لم يطلق » بل ضم إليه الإقرار بالملك 
لغيره ؛ وعليه قتتقيد المسألة المذكورة بما ذكره متصلا بكلامه. انتهئ » والثانى أوجه. 
قوله: (لأنه حال بينه...) قضيته: أنه لو كان المقر به مثليًًا.. غرم القيمة أيضّا 
وهو ظاهر. 
فرع: قال الماوردي: ولو قال: غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو.. فهل هو 
كقوله: غصبتها من زيد وعمرو حتئ تسلم إليهما؟ فيه وجهان. انتهئ » ومال السبكي 
إلى المنع » قال: لأنهما إقراران بغصبين مستقلين ؛ أي: فيسلم لزيد المقر له أولا ويغرم 
لعمروء بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل.. فإنه إقرار واحد لهما معا. انتهى . 
)6 كما في المغني: (751//1)» وقال في التحفة: (180/0) يغرم القيمة إن كانت متقومة» ويغرم 
مثلها إن كانت مثلية ؛ وإن أخذها زيد منه جبرا بالحاكم» وقال في النهاية: (5/0 )٠١‏ يغرم قيمتها 
ولو مثلية إن أخذها زيد جبرا بالحاكم. 
)١(‏ في نسخة (ب): لكن لا يخفى. 
0( في نسخة (ب): غصبتها من زيد وهي ملك عمرو سلمت لزيدء ولا عمرو لعمرو؛ لاحتمال أن 
زيدا مستأجدٌ أو مرتهنٌ أو موصئ له بالمنفعة ؛ فيكون الآخذ غاصبًا عنه فيبرأ بالتسليم له. 
فق في نسخة (ب) و(د): وهنا. 
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لقتم الالظ اتن الل وليشيني) الستستقر رلك تزه علي علدا 
إلا ثكَائَهَ بخِلَافِ «ِإِلَّا ءَ عََرَةَ) لاد عي وبلق عقيق ولو كك جند الإقوار أذ 
تَصَل كلام أجنيا ثم انتقر... ل يعرم الانيلتاء» وهو وق الإثيات كن 
سسؤي ج أ شاي لصي عطي #2 بيجع 

قوله: (بخلاف (إلا عشرة) فلا يصح ويلزمه عشرة) أي: لأنه استثناء مستغرق ٠‏ 

َنِْه: لا يجمع مفرق بالعطف في المستثنئ أو المستثنئ منه أو منهما إن 
حصل بجمعه استغراق أو عدمه ؛ لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام 
عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء» وهذا مخصّص لقولهم: 
(الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات ؛ لا إلئ الأخير فقط). مثال الأول: له علي 
ثلاثة دراهم إلا درهم ودرهمين » فلا يجمع بينهما ليحصل الاستغراق » بل يبقئ على 
تفريقه حتئ يلزمه درهمان فقط ؛ لأن استثناء الدرهمين لغر؛ لاستغراقهما للمستثنى 
منه» وهو ما بقي بعد استثناء الدرهم من الثلاثة . ومثال الثاني: له علي درهمان ودرهم » 
أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهماء فلا يجمع بين المفرق في المستثنئ منه لينتفي 
الاستغراق » بل يبقيه على تفريقه حتى يلزمه ثلاثة ؛ لأن استثناء الدرهم مما قبله لغوّ؛ٍ 
لاستغراقه . ومثال الثالث: له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهماء فلا 
يجمع بين المفرق فيهما ليحصل الاستغراق » بل يبقى على تفريقه حتئ يلزمه ثلا 
ودمعصييس سي 

قوله: : (ولو سكت بعد الإقرار) أي: لا لتنفس» أ عو » أو تذكرء أو انقطاع 
صوت ؛ كما نص عليه في (الأم). 

قوله: (أو تكلم بكلام أجنبي) قال في «الروضة» ك«أصلها): قال صاحب 
١العدة»‏ و«البيان»: إذا قال: علي ألف ‏ أستغفر الله إلا مئة.. صح الاستثناء عندنا» 
خلافا لأبي حنيفة لنا: أنه فصل يسير فصار كقوله: علي ألف يا فلان ‏ إلا مئة؛ وما 
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ِنَّ الي إَِْاتٌ ؛ (فَلوْ قَلَ: لَه عل عَدَرَ لاه إلا ثماَةه.. وَجَبَ يَسْعَةٌ) 
لمق لا وي ؛ كلم اللي ااه لاقي من 


عن 
لف إل تَوْيَا)) وَيْبِينْ بِكَوْبِ قِيِمَتَهُ ذونَ 


لف) وين ؤب فيك لق .ا ٠.‏ فَالْبيَانُ لَمْدٌء وَيَِطّلُ الِاسْيقتَاٌ؛ لِأَنَّهبيّنَ ما أَوَادَ 


بد كاه تلق به وَقيلَ: : ل يطل به 2 ينه بغَيْر كستغْرق: م م م 
م ل ل ار ا ا 
نقلاه فيه نظرٌ ١‏ انتهئ » وتنظيره في المق عليه ظاهرٌ؛ وأما في المقيس ١‏ فجوابه ما 
قاله الخوارزميٌ: إن قوله: (أستغفر الله) استدراك لما سبق منهء فكان ملائما للاستثناء 

قوله: (ومن النفي إثباتٌ) محله: إذا ابتدئ بالإثبات ثم أتئ بالنفي ثم 
بالإثبات.. . وهكذاء فإن ابتدئ بالنفي . . توجه لما بعده» فإذا قال: ليس له علي عشرة 
إلا خمسة.. لم يلزمه شيء؛ لأن عشرة إلا خمسةً خمسةً؛ فكأنه قال: ليس له على 
خمسة » فيجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنئ والمستثنئ منه. 

قوله: (فلو قال: «(له علي عشرة0٠٠0.2..)‏ على قياسه يلزمه خمسة إذا قال مع 
ذلك (إلا سبعة) وهكذا إلى الواحد» ولذلك ونحوه طريقان: 

أولهما - وعليه جرئ الشارح بقوله: (فتلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة) ‏ 
أن يسقط الأعداد المنفية من المثبتة » والباقي هو اللازم. 

ثانيهما: أن يخرج المستثنئ الأخير مما قبله» وما بقي منه يخرج مما قبله.. 
وهكذا إلى أن ينتهي إلئ الأول » والضابط في معرفة المثبت من المنفي علئ الأول: أن 
العدد المذكور أولا إن كان شفعا.. فالأشفاع مثبتة والأوتار منفية» وإن كان وترًا.. 
فبالعكس » وهذا كله إذا كانت الأعداد المذكورة علئ التوالي المعتاد ؛ إذ يتلو كُلَّ شفع 
وترّء وبالعكس . 

قوله: (ويصح من غير الجنس؛ ك«ألف إلا ثويًا»...) قال السبكي: فا 
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(3) يح (يِنَ | لمعي ؛ كاهَذِه الدَارُ لَهُ إلا هَذَا الْبَيْتَك أَوْ ا«هَذِِ ٠‏ الدََاِمْ له إلا 
ذا لايد 121 رن له إلا مَذِِ الشَّاهّ (وَفِي المعيّنِ وَجْةٌ عَاذ) أنَهُ لا يصِحٌ 
الاسعئتاة ع مِنه ؛ لَه غَيْرُ مُعْتَادِ وَالمِعْبَادٌ الِاسْتِمْتَاءٌ مِنّ المطلق . 

(قُلْتُ) كما قَالَ الرَّافِعِيٌ في «الشّرْع): : (لَو قَالَ: ١مَؤُلَاءِ‏ العَبِيدٌ لُ إِّ 
وَاحِدَا) . ٠‏ قُبِلَ وَرُجِعَ في الْبيَانِ إِلَنْء إن مَاتُوا إل وَاحِدَا وَرَّعَمَ أن السك .د 


صَدَّقٌ ببَمينه) أَنَهُالَذِي أَرَادَهُ بالاسْيْتَاء (عَلَى الصّحِبح » والله أَعْلَمُ)» وَالثَانِي: لَا 
1 5 ف 
يُصَدق ؛ للتهمة - 


سس ل حي ليطي 4# 777ييحببجي ‏ 
ين سز افقو لزب لجل درسم ول عليه تيحة عرذه ل صرة «دطاو ريتعاف افر 
له جحده.. فطريقه أن يقول: له علي ألف درهم إلا عبدا؛ أي: قيمته» أو إلا عشرة 
دنائير؛ فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره» فإن فسر بأقل من ألف ؛ بأن قوم ذلك 
بدراهم أقل من الألف. . حلّفْه أن جميع ما عليه ذلك» ثم ألزمه بالباقي» وهو ظاهر 
وإن قال الأذرعيٌ: وسيأتي في (دعاوئ) في مسائل الظفر ما ينازع في هذا - 

قوله: (ويصح من المعين) أي: في المقر به وكذا المقر له ؛ ك(لهؤلاء العشرة 
علي كذا إلا هذا) فيما يظهر وإن اقتصروا علئ التمثيل الأول0". 

فرع: لو أقر لورثة أبيه(' بمال وكان هو أحدهم.. لم يدخل ؛ لأن المتكلم لا 
يدخل في عموم كلامه؛ قاله السرخسيٌ » ثم قال: وهذا إن أطلق » فإن نص على نفسه. . 
فقيل: يكون كما لو وقف علئ نفسه» وقيل - قال في (شرح الروض): وهو أوجه -: 
يصح قولا واحدًا0". 

هلام 5ماقج 


)١(‏ في نسخة (ب): لو أقر لوارث أبيه. 
إفه في نسخة (ب): وقبل: يصح؛ قال في اشرح الروض»: وهو أوجه, فيصح قولا واحدا. 
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(فضن) 
[في الإقََارِ بالنّسَب] 
إِذَا (آي تشب إِنْ ألحّهُ بتَنْسِ) بأَنْ ثَالَّ: هذا ائِنبي.. (اشْتْرِطَ لِصِحَتهِ) 
أي لحت (ألَا يكذ اْحلُ) وتخزية أذ يكُونَ في ين لا صر ايكون 
5 للْممْعَلْحَقٍ ٠‏ (وَلَا الشَّرْعٌ) وَتَكْذِيئةُ ؛ (أَنْ يَكُونَ) أَيْ: المسْتَلْحَنُ (مَعْرُوفَ 


جه حاشية البكري © 
ه اق 
قوله: (إذ أقرّ بنسب) تقدير أداة الشّرط لارتباط الكلام وَقَمَ له كثيرًا ؛ كما ذكرناه 
في غير موضع ٠:‏ 
اس لل يقي حاشية الستباطي 8ه ساحسس 
0 5 48 
قوله: (بأن قال: هذا ابنى) أو: أنا أبوه7" ؛ لكن الأول أُولئ ؛ لكون الإضافة فيه 
إلن المقر. 


قوله: (بأن يكون في سن...) أي: أو يكون قل قطع ذكره وأنثياه من زمن 
متقدم("' على زمن العلوق به. 

قوله: (بأن يكون؛ أي: المستلحق معروف النسب من غيره) أي: أو يكون 
معروف عدم النسب ؛ كولد الزنا؛ كما هو معلوم» أو يكون مولودًا على فراش نكاح 
صحيح ولو منفيًا باللعان» فلا يجوز لغير النافي استلحاقه والحالة هذه؛ أعني: إذا كان 
مولودا على فراش نكاح صحيح » بخلاف ما إذا كان من وطء شبهة أو نكاح فاسد.. 
فلغير النافي استلحاقه ؛ كما صرح به المتولي ٠‏ 


)١(‏ في نسخة (أ) و(د): قوله: (بأن قال: هذا ابني) أي: وأنا أبوه. 
)١(‏ في نسخة (ب): يتقدم. 
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السب مِنْ غَيْرِوء وَأَنْ بُصَدَتَهُ المستلْحَقُ إِنْ كَانَ أَْلَا لِلتَضْدِيق) بأَنْ كَانَ عَاقَِا 
اما لِأنَ له حا في تسو (فِن تان َاَِا كذ ع يَنيْتْ ) تَسَبْهُ (إلَا بي 08 
َِنْ لَمْ تكن [ل4] بين 5.. حَلَفَهُ فَإِنْ حَلَفٌ .. سَقَطَّتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ َكَلّ.. حَلَقَ 
َال الرَافِِيُ: نه قضِبَةُ اغتبارٍ التَضدِيي» وَشَيِلَ 3 َوْلُ «الدَوْضَةَ): كن 
استلْحيَ بَالًِ لم يِصَدة. ؛ يت التسَبُ إلا يبي 1-8 

(وَإنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا. . كَبَتَّ كتنة. ل يخ وكلية: َم يطل ) تسب تَسَبَه ( 
الَأ صَحْ) أن ل يختاا لها يندع بد ويد» والتَاي: يَتِطْلُ 0 
لِكوِْه عبر أَْلٍ للإكَارِوَكَد صَارَ ألا لَهُ نكر وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيما لو اسْتلحقَ 
لل--سسسوه حاشية البكوي 8 د 

قوله: (ولو سكت...) أفاد به: أن السّكوت كالتّكذيب في أن التسب لا يثبت 
إلا ببئنة ببيّنة » وعبارة «المنهاج) لا تفيد ذلك . ١‏ 

قوله : (ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنوثًا) هو كذلك » فلو عبَّر «المنهاج» 
بقوله: ولو استلحق غير مكلف.. لعمّه. 
ليه حاشية اباط 8 ييح 

قوله: (وأن يصدقه...) أي: وحينئدٍ فلو رجع.. لم يسقط النسب برجوعه» 
بل( ولا باتفاقهما على الرجوع ؛ كما صرح به العمرانيٌ وغيره٠‏ 

قوله: (ولو سكت...) فرّق بينه وبين الاكتفاء بالسكوت في الإقرار بالمال؛ بأن 
أمر النسب خطير. 

قوله: (لم يبطل نسبه) فارق: ما لو حكم بإسلام اللقيط بظاهر الدار ثم بلغ واعترف 
بالكفر. . حيث يقر عليه ؛ بأن الحكم بتبعية الدار أضعف من الحكم بالنسب بالإقرار. 


قوله: (ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونًا. ..) أي: فيكون الأصح فيه: 


. في نسخة (ب): أي‎ )١( 


ب كتاب الإقرار + ولاه 


(وَيَصِحُ أن يَسْتَلْحِقَ مَبْنَا صَفِيرًاء وَكَذَا برا في الْأَصَحّ)» وَالنَّانِي لا 
َِوَاتِ النَضْدِيق ‏ () عَلَى الأول : (يرثه) أئ: الميّتّ المسْتَلْحِنٌ» وَل ينْظَرٌ إلى 
الهم : 
ب هي أشي السشباطي 4ل 
عدم بطلان النسب » وليس له ولا للصبي بعد البلوغ تحليف المقر؛ لأنه لو رجع.. لم 
تيسان: 

الأول: شمل كلام المصنف: ما لو كان المستلحق عبد للمستلحق.. فهو كغيره 
فيما مر فيه - 

نعم ؛ يحكم بعتقه عليه باستلحاقه إن لم يكذبه الحس فيه وإن كذّبه هو أو الشرع ؛ 
مؤاخذة له بإقراره'© ؛ لكن لا توارث بينهما فى حالتي التكذيب» ولا يصح استلحاق 
عبد غيره أو عتيقه إلا أن يكون بالغًا عاقلا» ويصدقه على الراجح » ومع ذلك فالعيد 
باق علئ رقه ؛ لعدم التنافي بين النسب والرق ؛ لأن النسب لا يستلزم الحرية » والحرية 

الثاني: لو قال هذا أب بي ٠.‏ فكما لو قال لبالغ: : هذا ابي » لكن لو قال لمجنون: 
طالى اد نيح مويف قال الاي يا أي باله لمعا 
إلا أن يقال: الابن بعد الجنون يعود إلى ما كان عليه في صباه بخلاف الأب» وقد 
يفرق: بأن استلحاق الأب علئ خلاف القياس فاحتيط له هذا ؛ وقد قال بعضهم: إن 
هذا ليس مبنيًا على الراجح السابق في الابن المجنون» بل علئ مقابله فيه؛ فإن أصله 
للماوردي » وهو من القائلين به. انتهئ ٠‏ 

قوله: (وعلى الأول: يرثه..) أي: ولا قصاص عليه إن كان مات بقتله . 


)6 في نسخة (ب): وإن كذَّبه هو أو الشرع من أخذه له بإقراره. 


د كتاب الإقرار * 


(وَلَو استَْحَقَ انْنَانِبَلَِا 0 تسب (لِمَنْ 7 صَدََّهُ) مِنْهُمَاء فَِنْ لَمْ يُصَدّقُ وَاحِدَا 
ِنهُمًا. . عُرِض عَلَ الَْائْفٍ ؛ كَمَا سَيَئِي ُميْلَ كِتَابٍ الْعمق . 

(وَحُهُم الصِّير) الي سافان (يأِي فِي) ككَابٍ (اللقِبط إن مَاء لله 
تَعَالَى) ؛ كَمَا سَيأئِي فيه حُكْمُ اسْتلحَاقي المرأَة وَالْعَبْد . 
(وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِ أَمَتِِ: «هَذَا وَلَّدِي).. تَبَتَ تَسَبَهُ) بمَوْطه20» (وَلَا يَتْبْتُ الاسْتيلاُ 
في الأطر) لاخجمال له ألما يا هم مله ولاِي: يقث يكت ؛ حَمْلا عَلَى أنه 
أَوْلَدَمًا ِالْمِلّك, وَالْأَصْلٌ: : عَدَمُ م التكاح» (وَكَذَا لو قَلَّ) فبه: : هَذَا («وَلَدِي وَلَدَه 
في ملكي1).. لا يبت بد الاسْتيلاُ في الْأَظهَر؛ لِإِحجَمَالٍ أنه أ أَحبَلَهًا بِيكًا 


8 
ام 


م 
لها وَالتَِي: خيلة عَلَى أنه أحبلهَا بالْ؛ (مَِنْ ا َالَ: «عَلِقَتْ به في 
بنجي .. كَبْتَ الِاسْتبلاة) وَالْقَطَمَ الاحتمَالُء (مَإِنْ كَانَث فِرَاشَا لَه) بن أَكرّ 
وَطْيْهًا. . (لَحِقَُ) الْوَلدُ (بالفِراش مِنْ غَيْرٍ استلْحَاقي) قَالَ كك في ابن أمدِ رَّمْعَةَ: 


به حاشية البق اي 
قوله: (ابن أمة زمعة) بفتح «الهمز) ث ثم «الميم») ورّمْعة: : بفتح «الزاي» وإسكان 


«الميم» وفتح «العين) المهملة. 
جه اش اباط 8 بي 
قوله: (ثبت نسبه بشرطه , ولا يثبت الاستيلاد) استشكل: بما لو أتت امرأةٌ رجل 
بولك ولتسقه و افإتهم قالوا باستتراز الحهر عم إإفكار الزوج الوطعع تسنتكا بالظاهر هوهو 
العلوق بالوطء» ولم ينظروا إلئ احتمال استدخال الماءء وأجيب: بأن العلوق من 
الاستدخال نادرٌ فوجب المهر ؛ حملا على الوطء الذي يغلب علئ الظن حصول الحمل 
منه» وأما كون الأمة في الملك حال علوقها بالولد.. فليس ظاهرًا حتئ يعمل به» بل 
هو وعدمه محتملان علئ السواء. 
قوله: (فإن قال: اعلقت به في ملكي».. ثبت الاستيلاد وانقطع الاحتمال) أي: 


0ن( في نسخة (ش): بشروطه. 


8 كتاب الإقرار 4 لاله 


قر الى 0 0 205 ا افر بع 5 44 
«الوَلْد للفْرَاش» رَوَاهُ الشَيْحَانِ!"". (وَإِنْ كَانَتْ مُوَوَّجَة.. فَالْوَلدُ لِلزوج) لان 
الِْرَاَ لَهُ» (وَاسْتِلْحَانُ السّيّدِ بَاطِلٌ) أَي: لا اغتَاز به 


روهظ م 


(وَأمًا إِذَا ذا ألحقّ السب مير كدهَدَا أَخِي) » أَوْ اعَمَّي). . ََْيْتُ نَسَبْهُ من 
الملحق كن كَالآبٍ وَالْجَدٌ فِيمَا ذكِرٌ (بِالشُرُوطٍ التابقة) في الْإنْحَاق بتَفْسِهِ» 
20 ْرَطٌ) أَيضًا (كَوْن الملحتي به مين ولام ُشْتَرَط ألا يَكُونَ نََاهُ في الْأَصَحّ) 
سي حت أي ١‏ يبا لي يي 
إلا إن كان السيد المستلحق مكاتبًا قبل إقراره.. فلا يثبت الاستيلاد حتئ ينفي احتمال 
أنه أحبلها زمن كتابته ؛ لأن إحبال المكاتب لا يقبت أمية الولد؛ كما سيأتي. 

قوله: (ويشترط كون الملحق به ميبًا...) أي: احتراز عما إذا كان حيًّا. . فلا 
يغبت نسب الملحق منه بإلحاق غيره له به؛ لأنه إن كذب فى ذلك . ٠‏ فظاهر » وإن صدق 
فيه.. فالمثبت له والحالة هذه تصديقه» ولا يحتاج معه علئ الراجح إلى تصديق 
الوسائط أيضا؛ كالأب فيما إذا ألحق ابنه بجده(؟ بقوله: هذا عمي وصدقه الجد.. 
فيثبت نسبه من الجد بتصديقه من غير احتياج إلى تصديق الأب » ويشترط في الملحق 
به الميت: كونه رجلا ؛ لأن استلحاق المرأة لا يصح ؛ كما سيأتي في (اللقيط) فبالأولى 
استلحاق وارثها وإن كان رجلا ؛ لأنه خليفتها"؟» ؛ جزم به ابن الرفعة » وقال الإسنوي: 
وهو واضح » وجزم به ابن اللبان» وقد نقل عنه العمراني في ازوائده» أن الإقرار بالأم 
لاايصح ؛ لإمكان إقامة البينة علئ الولادة ؛ كما في استلحاق المرأة» نقله عنه ابن الرفعة 
وأقره» لكن قضية أو صريح ما يأتي: من اعتبار موافقة الزوج صحة الإلحاق بالمرأة» 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: تفسير المشبهات» رقم [7007]. صحيح مسلم» باب: الولد للفراش 
وتوقي الشبهات » رقم [لاة6١1]ء‏ 

)1١(‏ ويشترط بيانه كأن يقول: (أخي من أبوي أو أبي) كما في التحفة: )7٠٠١/0(‏ والمغني: (511/5)؛ 
خلافًا لما في النهاية: (117/0) حيث قال: الأوجه عدم اشتراطه٠‏ 

(؟) في نسخة (ب): كالأب فيما إذا كان ألحق ابنه بعد. 

(:) في نسخة (ب): لأنه خلفها. 


للاه 5 كتاب الإقرار 0 


تيَجُورٌ إِلْحَائُهُ به بَعْدَ تفْيه إِيَّهُءٍ كَمَا لَو اسْعَلْحَفَهُ هُوَ بَعْدَ أَنْ تَقَاهُ يلِعَانٍ أو غَيْرِو 
وَالثَانى: بُتْتَرَطٌ ما ذُكرَ فَلَا يَجُورُ الْإِلْحَاقُ المذْكورُ ؛ لِأَنْ فِي إِلْحَاقٍ مَنْ تَمَاهُ به 
اعرة آعارة 2 2 موف عن 1 2 خم 0 - 3 0006 
يَعَْدَ مَوْتهِ إلحَاق عَارِ بِتَسَبِهِء (وَيُشْترّط كَوْنُ المقرّ) فِي إلحَاق النَّسَبٍ بِعَيْرهِ (وَارِنًا 
وك مسو 


حَائِرًَا) لِتَركَةَ الملْحَقٍ به وَاحِدًَا كَانَ أو أَكْكَرَ ؛ كَابئئن أَمَدًا يكَالثِ» َييْقْتُ تَسَبْهُ وَيرتُ 
00 ع 
سسا ب ل م حاشية الستباطي 4# لل 0 
نبّهِ عليه الزركشي» وهو ظاهرء ويفرّق بينه وبين عدم صحة استلحاقها ؛ بسهولة إقامة 
البينة عليها دون الوارث . ويشترط فى المقر: أن لا يكون عليه ولاء» فلو أقر من عليه 
ولاء بأب أو أخ.. لم يقبل ؛ لتضرر من له الولاء بذلك» بخلاف ما لو ألحق النسب 
بنفسه ؛ كأن أقر بابن ؛ لأنه لا يمكن ثبوت نسبه منه لو لم يقر إلا ببينة» ونحو الأب 
قوله: (ويشترط كون المقر وارثًا حائرًا...) أي: ولو بواسطة ؛ كأن(" أقر بِعَمٌ 
وهو حائز لتركة أبيه الحائز تركة جده المستلحق به» فإن كان مات أبوه قبل جده.. فلا 
واسطة» صرح بذلك في «أصل الروضة»» قال ابن الرفعة: وهذا يفهم أنه يعتبر كون 
المقر حائزا لميراث المستلحق به لو قدر موته حين الإلحاق » وكلامهم يأباه؛ لأنهم 
قالوا: لومات مسلم وترك وَلَدَيْنِ مسلمًا وكافرًا» ثم مات المسلم وترك ابا مسلمًا وأسلم 
عمه الكافر . . فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد موته» ولو 
كان كما قيل .. لكان الأمر بالعكس » ويمكن أن يجاب: بأن هذا خارج باشتراط كون 
المقر وارئًا ؛ لأنه غير وارث. 
قوله: (أو أكثر) أي: ولو كان منه الزوج » والزوجة» والمعتق» وبيت المال.. 
فيعتبر تصديق الإماه(" . 
)00( في نسخة (ب): كابن. 
0( في نسخة (د): تصديق الأم. 


8 كتاب الإقرار 4 


4/اسه 


(وَالأصَحٌ) فِيما ذا أي أَحَدُ الْحَائرين بعَالِثِ وَأَْكَرَهُ الآحَع: (أنَّ المسعلحةَ 
يه 1ه وو و ار 0 0 5 2 و عء 
لَابَرِثْ) لإنه لم يَتْبْثْ تَسَعُِ (وَلَا ينَا رك المقرّ في حصته) والثاني: يرث ؛ يأن 
يُشَارِكَ لمر في حِضَّتء وَعلَى الأَوّلِ: : عَدَمُ م المشّارَكٌة في ظَاهِرٍ الْحُكُم أَمَا في 
الْبَاطِن: إذَا كَانَ اميد صَاوِقً . ٠‏ فَعَلَيه أن شْركَهُ يما يرنه في الْأَصَحٌ عليه وَقِيلَ : 
«8] حاشية البكري (8» 

قوله: (والأصحٌ فيما إذا أقرّ...) هذا الذي قدّره الشّارِح لا بدَّ منه ؛ إذ لو بقيت 
عبارة «المنهاج» علئ ظاهرها. . لاقتضئ عدم الإرثِ مطلقًا وإن صم الاستلحاقٌ فيثبت 


قوله: (الحائزين بثالث) تقدير الحيازة لا بد منه» فإهمال المتن معترضٌ . 
مررريبيييب يب ب 22220006 565656666899622 

قوله: (فيما إذا أقرّ أحد الحائزين...) هذا مأخوذ من قوله بعد: (ولا يشارك 
المقر في حصته)» وبه يندفع(© ما اعترض به علئ قول المصنف: (والأصح: أن 
المستلحق . )٠٠‏ بأنه لا يجامع قوله: : (ويشترط كون المقر وارثا حائزا) لأنه إذا كان وارثًا 
حائزًا فكيف يحكم علئ المستلحق بعدم الإرث والمشاركة حتى حكم عليه بالسهو في 
ذلك؟! 

قوله: (فعليه أن يُشْرِكَه فيما يرثه في الأصح بثلثه) أي: لأن حقه بزعم المقر 
شائع بيده ويد المنكر» فله الثلث من كل منهماء وطريق التصحيح: أن يعمل فريضتي 
الإقرار والإنكار» ثم ينظر ما بينهما؛ فإن تماثلتا.. اكتفيت بإحداهماء أو تداخلتا. . 
فبأكثرهما ‏ أو توافقتا. . فبالحاصل من ضرب وفق إحداهما في الأخرئء أو تباينتا.. 
فبالحاصل من ضرب إحداهما في الأخرئ؛ والتفاوت بين حصتي المقر بتقديري 
الإقرار والإنكار للمقر له؛ وكذا لو تعدد المقر والمقر له ؛ كابن وبنت.. أقر الابن ببنت 
والبنت بابن» ففريضة الإنكار من ثلاثة » وفريضة إقرار الابن من أربعة ؛ وفريضة إقرار 


(1) في نسخة (ب) و(د): وبه اندفع . 


كتاب الإقرار * 


08٠ 


بِِضْفهِ () الْأصَحّ (أنَ باع ِ الاير بالف رارِ) َل ير نوع الي » 
وَالنَانِي: مره بو وَيْْكَمْ يبوت التَسَبٍ في الْحَالِ؛ ا له 


كت الْأصَحٌ: : (أَهُ لو أكرَ َحَدُ الوَارئَينِ) العوتع رايم 220120 لاخر 5 وَلَمْ 
بَرِلهُ إِلّا المقرٌ.. ََتَ النسبُ) لَِنَ جَمِيعَ اِْيرَاثِ صَارَ لَه ليك 


نَظرًا إل إِنْكَارٍ الموَرّثٍ الأضل (٠‏ الْأصَحُ اعم - 5 باح تخهولي. 


انعد المحؤول نتنب المقلاء ل يور فيد) ِنْكَارُهُ (وَيَْيْتُ أيْضًا نَسَبٌ المخهول) » 


وَالثَّانِي : يوت الإنْكَارُ َيَحْتَاجُ مي و ؛ ليقت يقبت نسب 
المجهول ؛ لِرَعْمِهِ أن المرّلَيِسَ بِوَارِثِ (3) الْأَصَح : (أنَهُ إِذَا كَانَ الْوَارِتُ الظَاهِرٌ 
ل حاشية السشباطي ## يبيب 
البنت من خمسة» وهي متباينة » فتصح من ستين» فيرد الابن عشرة للمقر لها والبدت 
ثمانية للمقر لهء وفي مثال المصنف: فريضة الإقرار من ثلاثة» وفريضة الإنكار من 
اثنين » وهما متباينان» فتصح من ستة: ثلاثة للمنكرء واثنان للمقر» وواحد للمقر له. 

قوله: (بل ينتظر بلوغ الصبي) أي: فلو مات قبل بلوغه. . اعتبر موافقة وارثه ما 
لم يكن المقر ؛ كما يعلم مما يأتي". 

قوله: (ثبت النسب ؛ لأن جميع...) أي: وإن لم يجدد إقرارًا ٠‏ ومنه يعلم: الاكتفاء 
بالحيازة مآلا . 

قوله: (والثاني: يؤثر الإنكار . ..) رد هذا: بأنه لو أثر فيه.. لبطل نسب المجهول 
الثابت بقول المقر؛ فإنه لم يغبت بقول المقر إلا لكونه حائرًاء» ولو بطل نسب 
المجهول.. لثبت نسب المقر» وذلك دور. 

قوله: (لزعمه أن المقر...) دفعه ظاهي ؛ لأن هذا غير مؤثر في عدم ثبوت نسبه2"7. 
282 


20 في نسخة (1): ةا موق ف صلم وك ميا . وفي (ب): لأن هذا غير مؤثر في ثبوت نسبه. 


َحجْبُِ المستلحقُ ؛ كأع أرَ بابي للْمَيّتِ.. تبت النَسَبُ) لابن (وَلَا ِرْتَ) 
َالنَانِي: لا ينث السب نضا لِأَنَهُ وت .. لكت الإزتُء وَلَوْ وَرتَ الإبْنُ 
لَحْجِبَ الأ" كحرج عَن َيه الإقرار يتفي 7 َسَبُ الا وَالْمِيرَاثِ» وَالثَالتُ: 
بَثَانء ولا يَْرُجٌ الح الْحجب عَنْ أَهْليه | الإْرَارِ؛ قن المغكير كَوْنْ المقرٌ حَائرا 
لِك لوا إْرَارهُ. ١‏ 


ويه حاشية السياطيي 4 يي 
ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته في ثبوت نسب الثاني ٠‏ 

قوله: (كأخ أقر بابن...) أي: حقيقةٌ أو حكمًا ؛ كأن ادعئ المجهول عليه أنه ابن 
الميت فأتكر وتكل فحلف المجهول. 

قوله: (لأنه لو ثبت.. لثبت الإرث) هذه الملازمة ممنوعة» بل يثبت النسب؛ 
لاستلحاق الوارث الحائز في الظاهر له؛ ولا يرث؛ للمحذور المذكور» وهو الدور 
الحكمي الذي هو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه. 

فروع: لو خلف بننًا أعتقته فأقرت بأخ لها.. فالأوجه في شرح الروض» من 
وجهين فيه: أنه يثبت نسبه ويرث ؛ لأنه لا يحجبها حرمانًا فيكون المال بينهما أثلانّاء 
ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له.. سلم للأخت نصيبها؛ لأنه لو ورث.. 
لحجبهاء ولو أقر بأخ ثم قال [منفصلا]!"2: أردت من الرضاع .. لم يقبل ؛ لأنه خلاف 
الظاهرء ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام.. لم يقبل» واستشكل بقول العبادي: أنه لو شهد 
أنه أخوه. . لا يكتفئ به ؛ لأنه يصدق بأخوة الإسلام» وأجيب: بأن المقر يحتاط لنفسه 
بما يتعلق به» فلا يقر إلا عن تحقيق» ولو أقر اثنان من ثلاثة بنين بأخ لهم وشهدا له 
عند إنكار الثالث.. قبلث شهادتهما بشروطها؛ لأنها أُولى بالقبول من شهادة 
الأجنبييْنِ ؛ لأن عليهما فيها ضرا انتهئ . 
)١(‏ في نسخة (ش): لحجبَّ الأح. 
(1) وقع في النسخ: متصلا. والمثبت من «الأسنى» و«الغرر» و«التحفة» و«المغني». 


اليك 
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معاه كانه 
يتَْدِيدٍ الَاءِ وَكَدْ مُحَقف: اسم لِمَا يُعَارٌ وَيِ َحَقَقُ مير وَغَيْر. 
(شَوْط المعير م2 عي 4 تَبَرّعِه) ِآَنَّ الْإعَارَة مر ِإِبَاحَةَ المنْفّعَة» (وَمِلْكهُ 


المتْفَعَة َبعِيرٌ مُسْتَأَجرٌ 5-07 مُسْعَعِيرٌعلَى الصّجبح). الثاني يقُول: يَكُفِي في المعيرٍ 
جه حاشية البعري (© 
كاب العسارية 

قوله: (وعيره)” بالعين المهملة أوله ثم ياء ساكنة ثم راء مهملة: الشيء المعار 

لل ل هه حاشية السفباط» 9ه بييبيس 
كاب العسارية 


قوله: (وتتحقق...) أي: العارية التي اسم لما يعار من حيث وصفها بذلك ؛ 
أي: إن وصفها بذلك يتحقق بما ذكر. 

قوله: (وملكه المنفعة...) أورد علئ ذلك صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا 
يملك » وصحة إعارة الأضحية والهدي المنذورين مع خروجهما عن ملكه؛ وصحة 
إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس مالكا له وأجيب عن ذلك: 
بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة » بل شبيهة بهاء وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما 
يعم الاختصاص بها والتصرف فيها؛ لا بطريق الإباحة ؛ وعلئ هذا لا يرد ما عليه العمل 
من إعارة الصوفى والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما؛ أي: إن قلنا 
بصحتهاء لكن المعتمد ‏ كما قاله الأذرعي وغيره : عدم صحتها. 

قوله: (فيعير مستأجر) أي: ونحوه من كل مالك للمنفعة ؛ كالموصئ له بها 
وموقوف عليه » لكن قيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه بما إذا كان ناظر . 

قوله: (والثاني يقول: يكفي...) يدفع: بأن المستبيح لا يملك نقل الإباحة ؛ 
لق كذا ضبطها البكري بناء على نسخة شرح المحلي التي كانت لديه» وما أثبتناه في الشرح: (وغيره) 

موافق لجميع النسخ التي لدينا: 


:6 لل يبب سس حي يك يي أ ا ريق 92 


أَنْ تَكُونَ المتمّعةٌ مبَاحَةً لَه وَشَرْطَ المشتعير أَخْذَا مما ذُكِرَ في المعير: صِحَةُ كبوله 
ع٠‏ فَلَا نَصِحّ إِغَارَةُ الصَّبو وَلَا اسَْعَارتُهٌ؛ (وَلَهُ) أَي: للْمُسْتَعِيرٍ (أَنْ يَسْتَنِيت 
9 وه حاشية اليكريي 4 سي 

قوله: (أخذا مما ذكر في المعير) أي: من قوله: (صحَّة تبرّعه) علم: أنه لا بد من 
قائل لهذا التَبرّع» فأخذ منه أن يكون المستعيرٌ أهلا لصحَّة قبول التَبرُع ؛ أي: فلا يرد 
علئ «المنهاج» حذف هذا الشَّرط ؛ لأنّهِ أخذ بالقوّةِ من كلامه. 
بنليل* أق الشيف لا تبيخ لغيرة ما قدم لدم وميحل النقلاقة ]13 ل ريأذخ اله المحيوء 
وإلا.. صحت منه قطعا» قال الماوردي: ثم إن لم يسم من يعير له.. فالاول على 
عاريته وهو المعير من الثاني » والضمان باق عليه وله الرجوع فيهاء وإن ردها الثاني 
عليه. . برئ » وإن سماه. . انعكست هذه الأحكام. 

قوله: (صحة قبوله التبرع) قال في «المهمات): قضيته: صحة استعارة السفيه ؛ 
فإن الصحيح: صحة قبوله الهبة والوصية » لكن كيف تصح استعارته مع أنها مضمّنة لا 
جَرَمَ» جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها. انتهئ » قال في «شرح الروض»: وقضيته: 
صحتها منه ومن الصبي والمجنون بعقد وليهما: إذا لم تكن مضمنة ؛ كأن استعار من 
مستأجر» وهو ظاهر» وما في «المهمات» من تصحيح صحة قبول السفيه الوصية.. 
تقدم تصحيح خلافه مع الفرق بينهما وبين الهبة في (باب الحجر) . 

فائدة: لو استعار كتابا يقرأ فيه فوجد فيه خطأً. . لا يصلحه» إلا أن يكون قرآنا . . 
فيجب إصلاحه؛ كما قاله العبادي» وينبغي أن يلحق به الحديث » وأنه لو كان خطه 
رديئا يؤدي إلى نقص قيمته. . امتنع عليه أن يكتبه بخطه ؛ كما أفهمه التعبير بالإصلاح ؛ 
لأن ذلك إفساد لماليته ؛ لا إصلاح » أما الكتاب الموقوف. . فيصلح جزما. انتهئ . 

قوله: (فلا تصح إعارة الصبي) هذا مفرع علئ شرط المعير السابق ؛ كما يتفرع 
عليه عدم صحة إعارة المجنون والسفيه» ولا يرد صحة إعارته نفسه إذا كان عمله غير 
مقصود في كسبه ؛ لأن تسمية ذلك عارية تجورٌ ؛ لأن بدنه في يده وولي كل منهم كهوء 


بي كتاب العارية 4 ممه 


مَنْ يَسْتَوْفِي المنَْعَة لَهُ) كََنْ يركب الدَاَةَ المسْيَعَارَةَ وَكِيلَهُ في حَاجَتِهِ» (3) شَرطُ 
(المشَْعَارٍ: كَونْهُ مما بو(" مع بَقاء عَينو) فلا تَجُورٌ َِارَة الْأَطْعِمَة ؛ لأنَّ مَْمَعتَها 
ماستبا ووه راشي الستياط # ل 000 
لكن لولي الصبي إعارته لخدمة لا أجرة لها ولا تضر به؛ كأن يعيره ليخدم من يتعلم 
منه ؛ كما صرح به الروياني » والمكاتب بغير إذن سيده» والمفلس» لكن المتجه - كما 
قاله الإسنوي : صحة إعارته إذا لم يكن فيها تعطيل علئ المعار ؛ كإعارة الدار يوم 
وهو محمول فيما قاله بعضهم على ما إذا لم تكن المنفعة تُقابل بأجرة ٠‏ 

قوله: (كونه منتفعا به مع بقاء عينه) أي: ولو كان الانتفاع به باستيفاء عين منه 
مع بقاء عينه ؛ كإعارة شاة لأخذ درها أو نسلهاء أو شجرة لأخذ ثمرتهاء وقال الإسنوي: 
التحقيق: أن الدر والنسل ليس مستفادا بالعارية» بل بالإباحة» والمستعار هو الشاة 
لمنفعة » وهي: التوصل لما أبيح » وكذا يقال في الشجرة. انتهئ » فلو أعاره الشاة وملكه 
الدر والنسل.. فإعارة فاسدة للشاة فيضمنها » وهبة فاسدة للدر والنسل فلا يضمنهما» 
فإن شرط عليه علفها بنحو إجارة للشاة.. فلا يضمنها » وبيع للدر والنسل ٠١‏ فيضمنهما ؛ 
كمن أعطئ سقَاء شيئا ليشرب فأعطاه كوزا.. فهو بيع للماء وإجارة للكوز فاسدان 
فيضمن الماءء إلا إن كان أكثر مما يشربه.. فلا يضمن الزائد ؛ لأنه أمانة ؛ كما صرح 
به القاضي والمتولي فلا يضمن الكوزء فإن سقاه مجانا. ٠‏ فعكسه. 

تَنْسِه: قال الإسنوي: دخل في الضابط: ما لو استعار قيم المسجد أحجارا 
وأخشابا ليبني بها المسجد مع أنه لا يجوز؛ كما أفتئن به البغوي ؛ لأن حكم العواري 
جواز استردادهاء والشيء إذا صار مسجدا.. لا يجوز استرداده. انتهى . 

قوله: (فلا تجوز إعارة الأطعمة...) مثلها: النقدان؛ لأن منفعتهما في الإنفاق 
والإخراج» وأما منفعة التزيين والضرب على طبعهما.. فضعيفة» بل ما تقصد» فإن 
)١(‏ منتفعا به حالاء فلا تصح إعارة جحش صغير كما في التحفة: (714/5)» خلافا لما في النهاية: 


(1711/0) والمغنى: (10/9؟) حيث قالا: الأوجه صحة إعارة ما يتوقع نفعه؛ كجحش صغير ؛ 
إن كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة زمنا يمكن الانتفاع به: 


3خ -___ا_ ا _اببسج سير كتاب العارية 8 


فى اسْتَهْلَاكِهَا ؛ (وَيَجُورُإِعَارَةُ جَارِيَة لِخدْمَة رأ أو) ذَكرٍ (مَحْرَمٍ) للْجَارِ يه وَل 
َوه لاقع يق بهَاء وَل يجيرخو" لكف الْفَْق» إلا إِذَا 


وه 
َه 


كَاتَتْ صغيرّة لا تَشتّهَ 5 بِيحَة . 5 جوز في لآق في «الرَوْضَة2)9 
جه حاشية البكري (© 
قوله: (إلا إذا كانت صغيرة...) هما مسألتان واردتان علئ «المنهاج): الصغيرةٌ 
التى لا تشتهىا والقبيحة ؛ إذ مقتضى كلامه: المنع فيهماء وليس كذلك» لكن رجّح 
جعلهما مقصدا؛ بأن أعارهما لذلك لفظا أو نية - كما بحثه في «شرح الروض» - 
جازء قال: ويأتي مثل ذلك في الأطعمة. 
قوله: (ويجوز إعارة جارية لخدمة امرأة) احتراز عن العبد والخنثى » فلا تجوز 
إعارتهما لخدمتها ما لم يكن بينهما محرمية . 
إجارتهما والوصية بمنفعتهما له علئ ما دل عليه عموم كلامهم؛ بأن المستأجر 
والموصئ له يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لمن يخلو بهما إن امتنع عليهما الانتفاع 
بهما بأنفسهماء والإعارة إباحة فقط وإن لم يستبح بنفسه.. لم تكن له فائدة. ويستئتئى 
- كما هو ظاهر ‏ من الذكر غير المحرم: الممسوح » والشيخ الهرم » والطفل » والمريض 
إذا لم يجد من يخدمه غير الجارية» وزوج الجارية ومالكها؛ كأن يستعيرها من 
قوله: (إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى أو قبيحة.. فتجوز في الأصح في 
«الروضة») هذا هو المعتمد وإن رجح الرافعي في «الشرح الصغير» المنع فيهماء 
4 ولو لشيخ هرم ؛ كما في التحفة: (757/0) والنهاية: »)١177/0(‏ خلاقًا لما في المغني: (170/1) 
حيث قال: تجوز له. 
)0( وهو الأصح ؛ كما في النهاية: (171/0) والمغني: »)١10/1(‏ خلاقًا لما في التحفة: (17/0/) 
حيث قال: لا تجوز. 


9 كتاب العارية ©* /الممه 


وَالمفْهُوم مِنْ َف الْجَوَازِ: الْمَسَادُّ وَقَالَ في «الْوَسِيطِ) فِي الْحِدْمَةَ بالصّحَّة مَعَ 
لخزمق» (ويَُه اه عبد مسيم كاف كرامة نزيو زد في «الرَوْضو: ص 
الْجُْجَانِيُ وَآَخَوُونَ بأنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنَّ الْصَعّ: الْجَوَارُ. انتهى» وَعَللَ في 
«المهزّب)» عَدَمْ م الْجَوَازِ بأنَهُ لا يَجُورُ أ أَنّْ يَحْدِمَهُ : 
5 9 <ه حاشية البكري (. ١‏ 
الرّافيٌ في «الشّرح الصّغير»: المنع فيهماء ووَاَقَه المتأخّرون علئ المنع في القبيحة 
والجواز في الصّغيرة » وهو الأقرب ؛ وعلئ عدم الجواز©: أنّه لو أعار. . كانت إعارة 


فاللة : 


هه حاقية السباطي #8 ليييح 
وصوب الإسنوي الجواز في الصغيرة ؛ لجواز الخلوة بها دون الكبيرة» قال الزركشي: 
ويلحق بالمشتهاة: الأمرد الجميل » لا سيما فيمن عرف بالفجور. 

قوله: (والمفهوم من نفي الجواز: الفساد) هذا ما ذكره الشيخان بعد نقلهما عن 
(الوسيط» ما نقله الشارح عنه عقب ذلك » وبه جزم ابن المقري وغيره ؛ وهو المعتمد 
وإن جزم ابن الرفعة بالصحة وعللها؛ بأن المنع في ذلك لغيره؛ كالبيع وقت النداء 
وجعل فائدة الصحة عدم الأجرة» قال الزركشي وتبعه في «شرح الروض»): وقضيته 
وجوبها في الفاسدة؛ وهو مخالف لقولهم: (حكم فاسد العقود حكم صحيحها في 
الضمان وعدمه) » ويمكن أن يوجه كلام ابن الرفعة: بأنه هنا قد انتفت الإعارة والإباحة 
التي تختلف الإعارة عند فسادها » وهو متجه. 

قوله: (ولكن الأصح: الجواز) أي: ولو للخدمة وإن حمله ابن الرفعة على 
الإعارة لغيرها ؛ أخذا من تعليل «المهذب» الآتي . 

تَنْسِه: علم مما تقرر: أن الإعارة جائزة ؛ أي: مع الاستحباب ؛ إذ لا تكون مباحة 
أصلا ؛ وصحرحة ومكروحة» قد تكون واجبة) فإعارة الدب لدقمخر أو يرفه وإغازة 
الحبل لإنقاذ غريق » والسكين لذبح حيوان محترم يخشئ موته. ومن المحرمة: إعارة 


)١(‏ في نسخة (ب) و(د): وهو الأقرب» والأقرب على عدم الجواز. 


لوك © كتاب العارية 5» 


(وَالْأصَح: اشْترَاطٌ لَفْظِ ؛ كداَعَرْتُكَ َو «أَعِرْنِي» : وَيَكُفِي لظ أَحَدِمِمًا 
لس سس جاشية االستياطي 4#>5 7 بل ل ل سي 
الحلال للمحرم صيداء فإن تلف في يد المحرم. . ضمن الجزاء لله تعالئ بالقيمة للحلال» 
بخلاف ما لو تلف في يد الحلال صيد استعاره من محرم . . فلا يضمنه له ؛ لأنه غير مالكه » 
وعلئ المحرم الجزاء لله تعالئ ؛ لأنه متعد بالإعارة ؛ إذ يلزمه إرساله ؛ كما علم مما مر. 

وتكره استعارة الولد لوالده ليخدمه. 

نعم ؛ إن قصد الولد بها توقيره.. فلا كراهة » بل هى مستحبة ؛ كما قاله القاضي 
أبو الطيب وغيره» بخلاف إعارته له.. فليست بمكروهة وإن كان فيها إعانة على 
مكروه» قال الفارقي: لأن نفس الخدمة غير مكروهة » وإنما كانت الكراهة في جانب 
الولد لمكان الولادة فلم تتعد لغيره» بخلاف إعارة المسلم من كافر؛ كما هو ظاهرء 
والصيد من المحرم ؛ كما مر؛ بأن العبادة يجب احترامها لحق الله تعالئ » وهو شامل 
لكل مكلف . انتهئ . 

قوله: (ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) فارقت الوديعة ؛ بحيث يشترط فيها 
لفظ من جانب المودع » خلافا للزركشي وإن تبعه جمع ؛ كما سيأتي ؛ بأن أصل وضع 
اليد علئ مال المعير الضمان فلا يزول إلا بلفظ من جانبه » والوديعة أمانة فاحتيج إلى 
لفظ من جانب المالك » بخلاف العارية ؛ فإنها مضمونة علئ وفق الأصل فاكتفي فيها 
بلفظ من أحد الجانبين» وأيضا الوديعة مقبوضة لغرض المالك وغرضه لا يعلم إلا 
بلفظ من جانبه ؛ والعارية بالعكس فاكتفي فيها بلفظ المستعير» ولا يكفي الفعل من 
الطرفين إلا فيما كان عارية ضمنا؛ كظرف المبيع الذي تسلمه المشتري فيهء وظرف 
الهدية إذا جرت العادة بأكلها فيه لا عوض لها عادة فيضمنه بحكم العارية الصحيحة ؛ 
قال في «المهمات»: بعد أكلها منه؛ لا قبله فهو أمانة ؛ كما يؤخذ من كلام الرافعي» 
فإن لم تجر العادة بأكلها فيه فأكلها فيه.. ضمنه بحكم الغصب» أو جرت بذلك لكن 
كان لها عوض في العادة.. فلا يضمنه بالأكل فيه بحكم الإجارة الفاسدة؛ واستشكل: 
بظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية » وأجيب: بأنه لما جرت العادة 


9 كتاب العارية 5* 


عط لظ حى لو أغلّى عار صا كه .. تَمّتِ الْإعَارَُ وَكَذَا لَوْ رش 
تيطع ع0 . جلاب بدي يدن بطش علو.. ىق لع 
1ش 2 سسسب 
هنا بالأكل من ظرف الهدية.. قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفهاء بخلافه في 
البيع » فكان عارية فيه علئ الأصل - قوله: (لفظ) أي: دال على الإذن7" في الانتفاع 
ولو بلفظ الإباحة ؛ كأبحتّكٌ منفعة هذا. 
قوله: (كما في إباحة الطعام) أي: يكتفئ في العارية بذلك عن اللفظ من 
الجانبين ؛ كما يكتفئ في إباحة الطعام بذلك عن الفعل من الجانبين» وبه يتضح الفرق 
بين الإباحة والإعارة9” . 
م ا ا ب و ( 
ونيد كلوز انهايم" أن جاطكر تبي وساريةوبخاء علب الأفرتي أي: وإنما هو إباحة » 
وفي ااشرح الروض»: قضية كلام «الروضة» ك«أصلها» تقرير المتولي7؟» على ما قاله 
في ذلك من أنها عارية ؛ لاقتضاء العرف له » ويكون مستثنئ من اشتراط اللفظ ؛ ومساويا 
للإياحة في عدم الاحتياج إلى لظ . 
قوله: (بخلاف بسطه لمن يجلس عليه.. فليس إعارة لمن جلس عليه ؛ لأنه لا 
بد...) أي: فهو إباحة قطعاء ويستفاد من هذا: أنه يشترط في المستعير مع ما مر: 
التعيين ؛ أي: بخلاف المعار. . فلا يشترط فيه التعيين» فلو قال: أعرني دابة » فقال: خذ 
إحدئ دوابي.. صح » وخالف المؤجر؛ لأن الإجارة معاوضة» والغرر لا يحتمل فيها. 
)60 كما في التحفة: (77/0)» خلافا لما في النهاية: (5/0 ؟١)‏ والمغني: (177/1) حيث قالا: إنه 
إباحة . 

00 محم رسي (واستشكل بقول العبادي...) إلئ قوله: (قوله: لفظ أي: دال على 
الإذن 

0 بي بين الإباحة والإجارة . 

0( في نسخة (أ): : تصوير المتولي. 


وه 9 كتاب العارية #* 


ا 


علق عَلَيْهِ ؛ لِأَنهُ ل ُّ مِنْ تَعِيِينٍ ١‏ لمسْتَعِير ٠‏ انتهئ » (وَلَوْ قَالَ: أَعَرْيكَهُ) ئ: 
حِمَارِيٍ ملا (لِتَمْلِقهُ) بعَلَفِكَ (أَو لِتُعِيرَنِي فَرَسَكَ . . فَهُوَ إِجَارَة كَاسِدَةٌ تُوجبٌ أَجْرَةٌ 
المئل) أئ: بَعْدَ الْمَنِض مُدّةَ الإمْسَاكء وَقِيِلَ: هْوَ إِعَارَةٌ قَاسِدَةٌ وَهَذَا نَاظِك إلى 
للفْظِ وَقَسَادهُلِذِكْرٍ العوضء وَالْأَوّلْ ناد إَِى المغتى» وَكَسَادُهُ لِجَهَالََ المدّه 
وَالْعَلَفِِء وَلَّوْ قَالَ: أعَرْئكَ هَذِهِ الدّارَ شَهْرَا مِنَ الْيَوم بِعََرَةِ دَرَاهِمَ » أو لتَعِيرَني 
َوْبَكَ شَهْرَا مِنَ اليم . فَهَلْ هِي إِجَارَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ ِعَارَةٌ قَاسِدَة؟ وَجْهَانِ؛ بناءً 
عَلَى أَنْ الاعْيََارَ باللفْظ أَْ بالمغتى . 
تن 3 9 
ع1 52 12م وه ر درو 5 اه 
[عَلّ مَنْ عَلَفٌ الدَابَةِ وَطَعَامُ الرَقِيقٍ المحَارَبْنِ؟] 

ضيه المَسَادٍ في (أَعَرْكَه لتَْلِفَهُ): أَنْ يَكُونَ الْعَلَفُ فِي الْإعَارَةٍ عَلَى الماك 

قضية د في (أعرتكه لتَعل ): أن يَكون العلف فِي الوعارَة على الك » 
وَمْلهُ: طَعَامُ الرَقِيقء وَهُوَ مُوَافِنٌ لِمَا في «الْبَانِ) عَن الصَّيْمَرِيٌ» وَقَالَ الْقَاضِي 
ا عَلَى المشتَعِير عَلَفٌ الذَابَّ وَسَفيَْا وَطَعَامٌ عبد وَشرَابهُ. 

جه حاشية البكري 4 لل- هج #آ_ء 

قوله: (ولو قال: أعرتك هذه الذَّار شهرًا...) الأقرب في المسألتين: أنه إجارةٌ 
صحيحةٌ؛ نظرًا للمعنى ؛ كما نظر إليه من قال: بأن أعرتكه(" لتَعلِقّه ونحوه إجارة 
فاسدة » فاستفده. 

قوله: (وقال القاضي حسين: على المستعير) القياس: أنّها علئ المُعِيرٍ ؛ كما ذكره 
في (المهمات) وهو المعتمد؛ خلاقًا للقاضى . 
لعل لبه حاشية الستباطي #5 ب يجح 

قوله: (بناء على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى) قضيته ‏ كما قال الإسنوي -: 


تصحيح الثاني(" ؛ اعتبارًا بالمعنئ » وبه جزم في «الأنوار» . 
قوله: (وهو موافق لما في «البيان» عن الصيمري) أي: وهو المعتمد؛ فقد جزم 


(1) في نسخة (ج): أعرتك. 
(؟) في نسخة (ب) و(د): قضية كلام الإسنوي: تصحيح الأول. 


ب كتاب العارية * لللحك 


(وَمُؤتَة الما لْعَاريّةَ (عَلَى المستمير) هِنّ المالك أَوٍ المشتأجر إِنْ رُه0) 


عي َنود على الماك . + الو عقو قا لؤوة عاب لعج , 

(فَإِنْ َلقَتْ لا بِاسْتَعْمَالٍِ.. ضَمِئَهَاا" وَإِنْ لَمْ ُقَرَط) قَالَ لني طيل: 
حاشية البكري (©. 

قوله: (فإن رد على المالك.. فالمؤنة عليه) فهو صحيحٌ؛ كما لو رد( على 
المستأجر» فيرد على المتن ‏ لأنَّ هذا مستعير ردَّ على المالك وألزمنا المالكٌ بمؤنة الرّد 
ب ف حاشية السشباطيي ل 0 
به الماوردي والشيخ أبو علي السنجي وغيرهما. 

قوله: (أو المستأجر إن رد عليه؛ فإن رد على المالك...) قضية كلامه: أن له 
الرد إل كل منهما ؛ لا إلى غيرهما ؛ كما ليس له الرد إلى غير المالك فيما لو استعار 
منه » فلا يبرأ من الضمان بالرد إلى غير من ذكر» بل عليه وعلئ المردود عليه الضمان ؛ 
والقرار علئ المردود عليه. 

نعم ؛ الرد إلئ وكيل المالك فيه أو وليه كالرد إليه؛ وكذا لي 

والحجر عليه بسفه أو فلس » ويكفي في الرد المبرئ: أن يرد الدابة إلئ الإصطبل » أو 
اااي و ا 
قاله المتولي هناء ونقله الشيخان عنه في (باب الغصب) وأقراه. 


قوله: (فإن تلفت لا باستعمال) أي: مأذون فيه ؛ كما يعلم مما يأتي . 
قوله: (ضمنها. ..) أي: وإن كان شرط في عقد العارية كونها أمانة.. فهو لغو؛ أي: 


(1) في نسخة (ش): فإن ردم 

)١(‏ في نسخة (ش): المستأجر. 

4 ضمنها بالقيمة في المتقوم؛ وبمثله في المثلي كما في التحفة: : (80/0/) والمغني: (177/1)» 
خلاقًا لما في النهاية: : )١47/0(‏ حيث قال: يضمن بالقيمة ؛ متقوما كان أو مثليا. 

(4:) في نسخة (ب): كما ورد. 

)( في نسخة (أ): وكذا الحاكم. 

(1) في نسخة (ب): في البيت- 


200 98 كتاب العارية #6 
ديع أَحَدَمَ 
«عَارِيةٌ عجوي 4 راهنا أ لي 4 وَسَتَأئيق أنَّهَا تُضْمَنُ يقمسر بد 
البو وتاك ينها مشارك جيل ا؛ كَلَفهِ بِالاسْتِعْمَالٍ (وَالْأَصَحٌ: أنه لا 
يَضْمَنٌ مَا د يَنْمَحِقٌ ) من نَّ القيّابٍ 8 تسق بِاسّتِعْمَالٍ) » وَالنَّانِي: يَصْمَنْهُما» 


ا 


يَضْمَنُ المنْمَحقّ) أَي: الْبَالِيَ دُونَ المنسّحق ؟؛ أائ: الثَالِفِ بَعْضُ 
ع وَجْهُ 5 أن" ما بهمًا(؛» حَدَتَ عَنْ سَبَبِ مَأَدُونٍ فيهء وَالَانِي قَالَ: 


«عَلَى الي ما أَحَدَتْ حَنّى / موديهو 20 لل في 


ََ وََ ْم في اومن في آي حاب اتوي 


بَعْضِهًا في الذَنِي فَِضْمَنُ”/ بَدَلهُ» وَالثَالِتُ: فرق يوٌجُود مَردُودِ في الثَّنِي 
دُونَ الأَوَّلِء وَتَسَاً التَالِتُ المزِيدٌ عَلَى «المحَرّرِ) مِنْ جه جَمْعٍ المشائين . 
حاشية البكري © . 

قوله: (وتلف بعضها مضمون) هو وارد علئ المتن إذا تلقّتْ يقتضي تَلَفٌ الكلّ ؛ 
فرّما يُوهِم أن تلف البعض غيرٌ مضمون فين ثم أورده. 

قوله: (ونشأً الثَّالثك...) أفاد به: أنّ الوجه الثَالتَ مزيدٌ على «المحرّراء فهو 
اعتراض عليه علئ اصطلاحه» وأنْه نشً"2 من الجمع بين المسألتين: الانمحَاق 
والانسحَاق » فجرئ أقوال الضمان وعدم التّفصيل9 . 
ييه حاشاية لاطي #2 بحي 
فاسد غير مفسد ؛ كما قال الإسنويٌ: إنه القياس » ومن تلفها ‏ لا بالاستعمال المأذون 


)١(‏ سئن أبي داودء باب: في تضمين العارية» رقم [011"]. المستدرك» رقم [/7700] ٠‏ الستن 
الكبرئ للنسائي » باب: المنيحة » رقم [01/01] واللفظ لهماء 

(؟) سنن أبي داود؛ باب: في تضمين العارية» رقم [7871]. المستدرك» رقم [1770]. سنن 
الترمذي , باب: ما جاء أن العارية مؤداة» رقم [1177] ٠‏ 

(؟) في نسخة (ش): بأن. 

(4:) في نسخة (ق): أن ما تلف بهما. 

(5) في نسخة (ش): فيُضمن. 

() في نسخة (أ): إنشاء. 

(610 في نسخة (ب): مجرئ أقوال الضمان وعدمه التفصيل . كذاء ولعله: (فأجرئ) . 


ب كتاب العارية + 


(وَالمسْتَِيرٌ من مُسْتَأجِرٍ لا يَْمَنٌ) التَلِفَ (نِي الْأصَحّ مَ) لِأَنَهُ تائثهُ وَهُوَ لا 
يَضْمَنٌ» وَالنَانِي قَالَ: يَضْمَنٌ ؛ كَالمسْتعِير مِنَّ المالك. 
ا 20 
فيه : سقوطها في بئر حالة سيرهاء وقياسه ‏ كما قاله الغزي -: أن عثورها حال 
الاستعمال كذلك ؛ أي: سواء عرف ذلك من طبعها أم لاء ويجب تقييده بما إذا لم يكن 
العنور مما أذن في حمله عليها علئ أن جمعا اعترضوه ؛ بأن العثور يعتاد كثيرا بلا تقصير 
منه» وهو ظاهر» لكن محله: إذا لم يتولد من شدة إزعاجهاء وإلا.. فهو ضامن ؛ 
لتقصيره» ولو اختلفا فى حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه.. صدق المستعير 
بيمينه ؛ لأنه تعسر إقامة البينة عليه » ولأن الأصل: براءة الذمة ؛ خلافا لما عزي للجلال 
البلقيني من تصديق المعير. 

فرع: لو ولدت في يد المستعير.. فالولد أمانة» ولو ساقها المستعير فتبعها 
ولدها والمالك عالم ساكتٌ. . فالولد أمانة أيضًا ؛ لأنه لم يأخذه للانتفاع به» بل لتعذر 
حفظه بدون أمهء وذلك أمانة شرعية ؛ كما لو طيرت الريح ثوبًا إلى داره؛ فإذا تمكن 
من رده ولم يرده.. ضمنه» ولو استعار صندوقا فوجد فيه دراهم.. فهي أمانة شرعيّة 
في يده ولو استعار عبدًا عليه ثياب.. لم تكن مضمونة عليه؛ لأنه لم يأخذها 
ليستعملهاء بخلاف إكاف الدابة » قاله البغوي في «فتاويه)». 

قوله: (لأنه نائبه وهو لا يضمن...) قضيته: أن المستعير من كلّ مستبيق(» 
لمنفعة العين استحقاقًا لازمّاء وليس مالكا لها؛ كالموصئ له بالمنفعة » والموقوف عليه 
لايضمن ؛ لأن معيره لا يضمن » وبه صرح البلقيني » وأن المستعير من المستأجر إجارة 
فاسدة يضمن ؛ لأن معيره ضامن » وبه صرّح البغويٌ وعلله ؛ بأنه نقل ما ليس له قال: 
والقرار علئ المستعير» ولا يقال: حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه؛ بل 
في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن؛ لا بما اقتضاه حكمها » ولو استعار من مستأجر 
من غاصب .. ضمن ورجع بما غرمه علئ المستأجر ‏ ويرجع المستأجر علئ الغاصب . 


)00 في نسخة (أ): يستحق. 


حم لي كتاب العارية * 


(وَلَوْ تلفت دَابنْهُ في : د كيل به في ذو أو بي د عن سَله إن 
ا 


ليِرَوَضَهَا) أئ: 1 كان حلي انول أو اندي 8 ما 
لِمَوَضٍ نَفْسِه مَلَيِسَ مُسْتَعِيرا. 

(وَلهُ) أئ: لِلْمسْعَعِيرٍ (الِانْتفَاعٌ بحَسَب الْإذْنِ؛ٍ َإِنْ أَعارَهُ لزرَاعَةِ حِنْطَة... 
لا وه حاشية السباطي ## يبي 

قوله: (ولو تلفت دابته . ..) هذا إذا تلفت بغير تفريط ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: (لأنه لم يأخذها لغرض نفسه فليس مستعيرا) أي: بخلاف ما لو أركبها 
منقطعا في الطريق تقرّيا لله تعالى فتلفت بغير الركوب . . فإنه يضمنها ولو أركبه من غير 
سؤاله ؛ لأنه مستعير » ولو أردفه.. ضمن النصف » وإن وضع متاعه علئ دابة رجل وقال 
له: سيرهاء ففعل فتلفت بعد الوضع ؛ فإن لم يكن عليها(" متاع لغيره... ضمنها ؛ كسائر 
العواري » فإن كان عليها متاع لغيره فتلفت بذلك.. ضمن فيها بقسط متاعه» حتئ لو 
كان عليها مثل متاعه.. ضمن نصفهاء فإن سيرها مالكها بغير أمره فتلفت بذلك.. لم 
يضمن الواضع » بل يضمن المالك متاعه ؛ إذ له طرحه عنهاء وإن حمل صاحب الدابة 
متاعك ؛ فإن كان بسؤالك.. فهو معير لك كل الدابة إن لم يكن عليها شيء؛ وإلا.. 
فبقدر متاعك» أو بسؤاله.. فهو وديع ؛ أي: مستودع متاعك» ولا تدخل الدابة في 
ضمانك» قال السبكي: ولك أن تقول: لم جعل ذلك مع سؤالك عارية ومع سؤاله وديعة 
مع أن كلا منهما يصح الإيجاب والاستيجاب ولم يجر ما يميز أحدهما عن الآخر؟ إلا 
أن يقال: الغرض في الانتفاع في تلك لصاحب المتاع فجعلت عارية » وفي هذه لم 
يتحقق ذلك فحمل علئ الوديعة. انتهئى » ويفارق هذه مسألة ما لو أركبها منقطعا؛ بأن 
الدابة ثَمّ تحت يد الراكب بخلافها هنا(" . 

قوله: (وله الانتفاع بحسب الإذن) قضيته: أنه لو أعاره دابة ليركبها إلى موضع 
ولم يتعرض للركوب في الرجوع.. أنه لا يركبها في الرجوع؛ لكن في «الروضة» 
كه أصلها» في أواخر الإجارة عن العبادي: أن له الركوب في الرد وأقراه» وفارق الدابة 


(1) في نسخة (أ): فإن لم يكن فيها. 
زفق في نسخة (ب): بأن الدابة في يد الراكب ؛ بخلافه هنا 


هوه 


ب كتاب العارية * 


ان الود ع 


ََعها وَْلَّا) وَهُوتَها ني صَرَر لض (إِنلَمْنَْة)عَنْ عَيْرهَاء إن هه عله لم 
يكن لَهُ زَرْعَه "» ولس لَه َعَم تا ََا؛ كَالذَْةِ وَالْقطْنِ» ؛ (أوْ لشَعِير. لم يَرْيَعْ 
َه ؛ كحِنطة) فإ صَرَرَهَا هوق ضَرَرِ» (وَلوأَلقٌ ازا . صَحٌ في الْأصَح َع 
مَاناء) لِإطْلاقٍ اللظ وَالِي: لا يَصِح؛ لتَاوْتٍ الشََّرء قَلَ الرَافِيُ: ولو قِيلَ: 
صخ ولا يَرْرَعٌإَِا َكَل الْأَْوَاع ضَنرَرًا.. لكَانَمَذْمبَاء وَسَكَتَ عَلَِْ في «الرَوْضَةَ) . 
تبج حاشية البكري (8) 5 , 
قوله: (قال الرّافعِيٌُ: ولو قيل) بحتٌّ حسنٌ» لكن المعتمد: خلافه. 
المستأجرة إلى يف ا الرجوع في الأصح ؛ بأن الرد لازم 
للمستعير فالإذن متناول ركوبها في العود بالعرف » والمستأجر لا رد عليه: 
قوله: (فإن نهاه عنه.. لم يكن له زرعه ؛ وليس له أن يزرع )٠٠١‏ فإن خالف وزرع 
ما ليس له زرعه.. فللمعير ‏ علئ أحد احتمالين في المطلب» جزم به في «الأنوار» 
وقال الأذرعي: إنه الراجح ‏ أن يقلعه مجانًا ويغرمه إذا مضت مدة لمثلها أجرة جميع 
أجرة المثل لما زرعه”2 وإن قلنا في المستأجر بلزوم التفاوت بين المسمئ وأجرة 
المثل ؛ لأنه هنا بعدوله عن ذلك كالراد لما أبيح له» بخلاف المستأجر. 
قوله: (ولو أطلق الزراعة. ..) أي: بأن قال: أعرتكها لتزرع فيهاء ومثل الإطلاق: 
ما لو عبر بلفظ عام ؛ بأن قال: أعرتكها لتزرع ما شئت ؛ كما فهم بالأولى . 
قوله: (ويزرع ما شاء) قال الأذرعي: المراد: أن يزرع ما شاء مما اعتيد زرعه هناك 
ولو نادرا؛ حملا للإطلاق علئ الرضا بذلك» وهو ظاهر موافق لما يأتي عن الروياني. 


قوله: (قال الرافعي: ولو قيل: يصح ولا يزرع )٠. ٠‏ منعه البلقيني: بأن المطلقات 
إنما تر على الأقل7 إذا كان بحيث لو صرح به لصح » وهنا ليس كذلك؛ لأنه 


)600 كما في المغني: (75/1؟)» خلافا لما في التحفة: (78/0) والنهاية: (170/0) حيث قالا: يجوز 
زرع غيره٠‏ 

0( في نسخة (أ0: لمثلها أجرة + جميع أجرة مثل ما زرعه. 

(0) في نسخة (ب): ا إنما ترد على الأقل . 


لدلحك © كتاب العارية 2» 


(وَإِذَا اسْتَعَارَلِبنَاءِ أو غراس . َلَهُ الزّرعٌ وَلَا عَكْسَ) لِأنَّ صَرَرَهُمَا أككر. 


2 


و 
لإنْتِسَارٍ عُرُوقِهِ» وَالثَاني: تجوز كاذك ل لا منَ الَْاءِ وَالِْرَاسِ 


2 الصّحِبح: آنه لّا ئَصِحٌ إِعَارَة ؛ رض مُطْلقَةً » بل فرط : نَعيِينُ‎ (١ 
المع مِنْ رع أو َي كَلٍجَارَة» وَالنَاني : يصِحٌ وَيُحْتَمَلُّ فِيهًا ما لا يُحْتَمَلُ في‎ 
لجو ويقيع يها كف قل وكلٌ الإريدية يفي يتا شر العاقة وها فيهَاء قل الافية:‎ 
وَعَذَا أَحْمَنُ وَسَكَتَ عَلَيِْ في «الرَوْصَةَ)ء وَعَلَى الأَولِ: لو قَالَ: عَرْتكَهَا تتفم يها‎ 
كنف شتت و1 يُْحَذُ تضحِبح الصّمَة ون تير المشاكة في «الْإجَارة؛‎ 
َكَالَرْضٍ فيا ذكر: الدب تصلخ بلعب وَالْحَملٍ» ماما َع ب يوج وا‎ 
. عَالِسَاطٍ الَِّي لا يصْلْحُ إَِا ِْمرٍْ . فلا حَاجَةٌ في إِعَارَيه إِلّى بانٍ الانتماع‎ 

به حاشية اللبكري 77-3 7 يس 

قوله: (لو قال: : أعرتكها لتنتفع بها كيف شئت الرّاجِحٌ: الصَّحَهُ » وأنّ الدب 

كالأرض » فإن أطلقّ.. لم يصع ) وإن قال: كيف شئت.. صحَّتٌْ» ويردان على 

«المنهاج» أمّا الأولئ: فلأنّه أطلق وصحّت» وأمًا الثّانية: فلأنّه اقتضئ التُخصِيصَ 
بالأرض مع أنَّ الدَّابّه كذلك2©2. 27 


لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررًا فيؤدي إلئ النزاع » والعقود تصان عن ذلك. 
قوله: ( يؤْخَذ تصحيح الصحة...) عليه قال في «الروضة): ينتفع بما هو العادة 

فيها؛ أي: أخدًا مما قاله الرويانى ؛ بناء على صحة إعارة الأرض مطلقةٌ الذي قاله 

الرافعي: إنه أحسن » وسكت عليه في «الروضة» كما تقدم . 

)١(‏ ينتفع بما هو العادة ثمة؛ كما في النهاية: (1750/0) والمغني: (519/7)؛ خلاقًا لما في التحفة: 


١/60‏ 4)) حيث قال: ينتفع بما شاء. 
)١(‏ في نسخة (أ): مع الدابة كذلك.. 


5 كتاب العارية 8 لوه 


(لكل مهما أَيْ: المسْتعِيدُ وَالمعِيدُ (رَدُ الْعَارِيّةِ مَتى شَاء) سَوَاءٌ في ذَلِكَ 
تع 
املف وَالموك عه وَرَدُ المعير ؛ بِمَغْتّى: رُجُوعِه» ويه عبرَ في المحرّرا وَغَيْر» 
إلَاإِذَا عَارَلِدَِْ) وَمُِلَ . (َلَا يَرجِمٌ) في مؤضعه (حَتَّى يَنْدَرِسَ أَثْرُ المذُون) 


مُحَافَظَةَ عَلَى حُرْمَةَ الميّت. وَلَهُ المجُوعٌ قبل وَضْعِهِ فيه » ماف دعاق لع م ع ا مالع 


جه حاشية البعري (©. 


قوله: (ورد المعير ؛ بمعنى: رجوعه ...) أفاد به: أنَّ تعبير «المحرّر) أولى ؛ لأنّه 
المشهور في الاصطلاح المناسب. 

قوله: (لدفن وفعل) قيد لا بدّ منه» فإن لم يدفن ‏ بأن لم يوار ولو بعد وضعه -.. 
كان له الرّجوع . ْ 
7ه17ة15»5»5»1»15»1»1»ة ك1 كأ 30 0000060 

فَصَْلٌ 

قوله: (فلا يرجع في موضعه...) استفيد من ذلك - أعني: منع رجوع المعير 
قبل الاندراس -: أنه لا أجرة له أيضًاء وقد صرح به الماورديٌ والبغويٌ وغيرهما ؛ لأن 
العرف قاض بهء والميت لا مال له. 

وقوله: (حتى يندرس...) أي: فله الرجوع حينئذ» وصورته: أن يأذن المعير 
في تكرار الدفن » وإلا.. فقد انتهت العارية. 

قوله: (وله الرجوع قبل وضعه فيه...) أي: ولا يلزم ولي الميت الطم لما حفره؛ 
لأنه حفر بالإذن» وعلئ المعير مؤنة الحفر» ذكره الشيخان واعترض بما في افتاوئ 
البغوي»: أن المعير لو بادر إلى زراعة الأرض بعد تكريب المستعير لها.. لم يلزسه 
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َال المَوَلّي: وَكَذَا بَعْدَ اْوَضْع مَا لَمْ بوَاره الثُرَابُ20. 
ل ار ا ا 200 
أجرة التكريب» قال الإسنوي: فالقياس: التسوية بينهماء وأجيب: بأن الدفن لا يمكن 
إلا بالحفر» بخلاف الزراعة ؛ فإنها ممكنة بدون التكريب . وقوله: (قال المتولي: وكذا 
بعد الوضع . ..) ضعيفٌ » والراجح: خلافه ؛ لاستحقاقه الموضع”" بالوضع فيه. 
سمت ن: 

الأول: لو أظهره السيل من قبره.. قال الماوردي والروياني: يجب إعادته فيه؛ 
لأنه قد صار حقًا له مؤبداء قال ابن الرفعة: وقد يوجه: بأن حقه على الفورء وفي تأخيره 
إلى حفر غيره ونقله إليه تأخيرٌ للواجب ٠‏ 

نعم ؛ إن كان السيل حمله إلى موضع مباح يمكن( دفنه فيه من غير تأخير.. 
منع من ذلك ٠‏ 

الثاني: يضم إلئ المستثنئ المذكور صور تلزم فيها العارية من جهة المعير 
والمستعير ؛ كإعارة ثوب لتكفين أجنبيٌ فكفن فيه. . فلا رجوع ولو قبل الدفن » أو ليصلي 
فيه عار مكتوبةٌ فأحرم بهاء وكإعارة آلة السقي لسقي حيوان محترم يخشئ هلاكه» قال 
في شرح المنهج»: وكإعارة سفينة وضع المستعير فيها مالا وهي في اللجة , وفيه نظر؛ 
إذ المنقول عن البندنيجي والرويانى في هذه المسألة عدم إجابة المعير إذا طلب سفينته 
والحالة هذه ؛ للضررء لا للزوم العارية» قال ابن الرفعة: ويظهر أن له الأجرة من حين 
الرجوع ؛ كما لو أعاره أرضا لزرع فرجع قبل انتهائه0». ومن جهة المعير ؛ كإعارة 
(1) كما في التحفة: (0517/0)» خلافا لما في للنهاية: (177/5) والمغني: )11١/7(‏ حيث قالا: 

الرجوع بعد وضعه في القبر لا يؤثر. 
(؟) في نسخة (أ): الوضع. 
زفق في نسخة (ب): إلئ موضع مباح لكن ٠‏ 
)ع( في نسخة (أ): الثاني: يضم إلئ المستثنئ المذكور صور تلزم فيها العارية من جهة كل من المعير 

والمستعير ؛ كإعارة ثوب لتكفين أجنبيٌ يكفن فيه فبلا رجوع ولو قبل الدفن» أو ليصلي فيه عار- 


ع كتاب العارية + كلدك 


000 0 
حيه 


عَلَ أن الإعار: قي فقوو الجاة] 

يؤْحَذُ ماكر ين جوَازٍ عار : مَا ذَكَرَهُ في «الرََوْضَوَ): أنه َوْ مَاتَ المعيرٌ 
أؤ جُنَّ أو أَعْمِيَ عَلَيْهِ َو حُجرٌ عَلَيْهِ يسَفَه. . الْمَسَحَتَ الْإعَارَةٌ كَسَائْرٍ الْعُقُودِ 
الجا يْرّة» وَإِنَْ مَاتَ المسْتَعيد ٠‏ . الَْسَكَتٌ أَيْضَاء أنتهئن . 
اللاايييييهي حاشية السشباطي ### 0 
الوصي الموصئ له الدار الموصئن بإعارتها له مدة معينة؛ كشهرء وإعارة المالك 
لشخص شيئًا نذر أن يعيره له مدة معلومة» أو أن لا يرجع. ومن جهة | لمستعير ؛ 
كاستعارة المعتدة بيئًا للسكنئ » واستعارة آلة الاستقاء لوضوء أو إزالة نجس وقد ضاق 
الوقت ؛ واستعارة ثوب ليصلي فيه من غير تقييده بالمكتوبة فأحرم بهاء فهي لازمة من 
جهة المستعير جائزة من جهة المعير على الأوجه؛ فلو أحرم بنافلة.. فللمعير أيضًا 
الرجوع » وكذا الحكم فيما لو استعاره مطلقًا فيما يظهر". انتهئ . 

قوله: (أو حجر عليه بسفه) أي: أو فلس ؛ كما بحثه في شرح الروض». 
والحجر بسفه أو فلس . 

تنه إذا انفسخت العارية أو انتهت. . وجب علئ المستعير أو ورثته ردها فورًا 
وإن لم يطالب المعير ؛ كما لو طيرت الريح ثوبًا إلى داره» لكن الرد في تلك بالتخلية » 
فإن أخرت الورثة ؛ فإن كان لعدم تمكنهم منه.. فهي مضمونة في تركة المستعير ولا 
أجرة"22 وإلا.. فهي مضمونة عليهم مع الأجرة» ومؤنة الرد في هذه الحالة عليهم؛ 
- مكتوبة فأحرم بهاء وكإعارة سفينة وضع المستعير فيها مالا وهي في اللجنة؛ أو آلة استقاء لسقي 

حيوان محترم يخشئ هلاكه . 
)00 في نسخة (أ): فللمستعير أيضًا الرجوع » وكذا الحكم فيما لو استعاره مطلقًا مما يظهر . 
00 في نسخة (ب): فهي مضمونة في تركة المستعير والأجرة. 
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(وَإِذَا أعَارَللْبناء أو الْرَاس وَلَمْ يَذْكرْ 1 عر به تق المتتعية أذ 
عَرَسَ ؛ (إِنْ كَانَ شَرَطَ) عله (اْقَلم مَجَانَا) أَء بلا بلا أزش لَِقْصِهِ ٠‏ (لَزْمَهُ) قَإِنِ 
اهمَتعَ ٠‏ . قَلعَهُ المعِيدٌ مَجَانَاء (وَإِلَا) أَيْ: : وَإِنْ ل 3 برط عل ال ؛ (فَإِنِ اخْمَارَ 
المسْتَعِيرٌ الْقلعَ . : قلع وَلَايَلَمُهُ سي الَض فِي الْأَصَحَّ) لِأَنَ عِلْم المعير بن 


ِلْمُسْتَعِيرٍ الْقَلّمَ رض بمَا يَحْدتُ مِنْهُ. 
ووه حاشية االسثباطي ل مي 
وفي الأولئ في التركة ٠‏ انتهئ . 

قوله: (بعد أن بنئ المستعير أو غرس ) هذا مأخوذ مما بعده؛ احترازًا عما إذا 
رجع قبل ذلك ثم فعله المستعير عالما أو جاهلا بالرجوع . . فللمعير قلعه مجاتّاء ويلزم 
المستعير تسوية الأرض ؛ كالغاصب في حالة العلم » وكمالك ما ينبت بحمل السيل إلى 
أرض غيره فى حالة الجهل( , ولا يلزمه حالة الجهل أجرة المدة الماضية » واستشكل: 
أن مق له يخعلف ابول عرس ابا اررق + بأن ذلك عند عدم تسليط 
المالك » وهنا بخلافه» والأصل: بقاء تسليطه » وبأنه المقصر بترك الإعلام » قال: وفرّقَ 
القاضي بينه وبين نظيره ذ فى الوكالة: بأن الوكالة عقدٌ» والإعارة إباحةٌ وإذنٌ» ولا يشكل 
امراب وسرت ليسا الوكل (3ا فس معاد يقن الس سيق و لأ متسر ركه 
في القود ؛ لأنه غير مستحب ؛ إذ العفو مطلوبٌ فيضمن زجرًا له عن التوكل فيه. 

قوله: (لزمه) أي: دون تسوية الحفرء فلا يلزمه ؛ أخدًا من تعليل لزومها في الحال 
الآتي ‏ إلا إن شرطت عليه. 

قوله: (أي: وإن لم يشرط عليه القلع) إنما لم يقل (مجانًا) ؛ لئلا تصدق عبارته 
حينئذ بما إذا شرطه وأطلق» فإنه كما لو شرطه مجانًا وإن اقتضئ كلام المصنف خلافه » 
ومن دم قال السبكي وغيره: الصواب: حذف (مجانا) ولعل المصنف احترز به عما لو 


)60 في نسخة (ب): وكمالك ما نبت يحمل السيل ؛ أي: أرض غيره في حالة الجهل . 
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(قُلتُ) كَمَا قَالَ الرَافعِيُ في «الشّرْح): : (الْأَصَح: يَلْرَمهُ مهُ) التَسْوِيةُ (والله 
علَّم) َِنَهُ قَلَم باخيبارو» ولو انتم منه. لم يُجبرْ علي رمه َه الأوْضٍ ض إِلَى ما 


كَانَتْ عَلَيْهِ ‏ 
نل يَتر) أن فْلَة.. (لَم فلع مجَانا) أنه مُخترمٌ» (بل لير الجا 


ِنَأ نبأ أذ فل وِضمنَ زه النّْص) وَهُوَ قر لات بَْنَّ يه 
قَائِما وَمَقَلوعا» (قِيلَ: أو يَتَمَلَكَهُ بقيمته) أَيْ: حِينَ انملك وَفِي «الرَّوْضَةِ) 
كد أَصْلِهًا»: م ضَمٌ لالت إِلَى رآ يْنِ في مَقَالَهَ» وَإِسْقَاطً الول م لِمَعَ ع اثالث في مَقَالَه ؛ 
ال ل ار 
حاشية بكري 0 
قوله: (وضم الثاني والئَّالث فقط في مقالةء وأنّها أصحٌ) أي: القول بالقطع 
وضمان أرش التقصٍ أو أو القيمة أصح في (الرّوضة) من غير ذكر التّبقية بأجرة إذا علمته ‏ 
لل لل ل للل-- لهي حاشية الستباطي 5ه و 
شرط القلع وغرامة الأرش.. فإنه يلزمه» ولو اختلف المعير والمستعير.. هل شرط 
القلع بأرش أم لا؟ قال الأذرعى: الظاهر: تصديق المعير؛ كما لو اختلفا في أصل 
العارية ؛ لأن من كان القول قوله في شيء.. كان القول قوله في صفته. 
قوله: (فيلزمه رد الأرض إلئ ما كانت عليه) قضيته: أنه يلزمه تسوية الحفر 
الحاصلة بالقلع والحاصلة بسبب البناء أو الغراس في مدة العارية » وهو متجه وإن قال 
الإسنويٌ تبعا للسبكي: ينبغي عدم لزوم تسوية الثاني ؛ لأنها حصلت بالاستعمال 
المأذون فيه فأشبه انسحاق الثوب » فقد فرّق الزركشي بينهما: بإمكان عود الأرض إلى 
ما كانت » بخلاف النوب » وحاصله: أن النقص الحاصل بالاستعمال المأذون فيه إن 
أمكن المستعير زواله ورد المعار بلا نقص.. لزمه» وإلا.. فلاء فتنظيره في اشرح 
الروض» في تأثير فرقه مدفوعٌ ؛ كما عرفت. 


قوله: (لم يقلع مجانا) أي: إن نقص بالقلع ؛ كما يشعر به كلامه؛ وإلا.. قلع . 
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َال وَأَنَّهَا ضح . انتهئ . وَإِذّا الخَارَمَا لَهُ احتيَارةُ. . لَرِمَ المسْتَعِيرٌ مُوَافْمَته » فَإنْ 
آى. . لقع اررض : :1 الوانية. زأنشقين «اونقة: 
<ه حاشية البعري (©) 

التاجح الّرُ بين الخصال الثّلائة» فكان المتعيّن في لفظ «المنهاج» إسقاط (قيل) 

فيتخيّر المُعيرٌ ‏ علئ المعتمد - بين التبقية بأجرة والقلع وضمانٍ أرش النتّقص والتّملّك 
بالقيمق» وإقا تار ما له لشتهاره. ٠‏ تلزم المستعير موافقته» فإن أب ٠ ٠‏ كلف تفريغ 
الأرض علئ ما نذكره بعدٌ؛ أي: في قوله في «التَّتَمّة): 50 ثم كيف يوزَّع الثّمنُّ هنا فيما 
إذا باعهما الحاكم...) 
ج0000 ل 225252122255564 

قوله: (وأنها أصح) أي: فهو مخالف لما صححه هناء وقد صحح في الصلح 
وغيره المقالة الآاولئن المضعفة في «المنهاج» و«الروضة» هناء وهي التخيير بين 
الثلاث'"؛ وهي المعتمد ؛ فقد جزم بها في «الحاوي» و«الأنوار؛ وغيرهماء بل قال 
الزركشي تبعا للبلقيني: : ليس في المسألة خلافٌ ؛ كما زعمه الشيخان» بل الكل متفقون 
على التخيير ب بين الثلاث » وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره » وهو قياس نظائره ؛ 
أي: كالشفعة والهبة والإجارة» وقولهما في الإجارة: إنها كالعارية لا يستلزم أنها كهي 
في اختيار الخصلتين فقط علئ ما صححاه فيها وإن كان ظاهره ذلك » لكنهما قد يفرقان 
بين العارية وغيرها: بأن غيرها ملّك فيه الباني والغارسٌ منفعةً الأرض فساغ المزاحمة 
بهاء بخلافها في العارية . ثم محل التخبير: إذا لم يوقف البناء والغراس» وإلا فقد قال 
ابن الرفعة وغيره: يتعين تبقيتهما بالأجرة» وهو المتجه وإن خالف في ذلك الزركشي 
فجوز القلع بالأرش » ومحله: إذا لم توقف الأرض »ء وإلا.. فلا يقلع بالأرش إِلَا إذا 
كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة؛ ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الوقف 
جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه؛ وبذلك أفتئ ابن الصلاح في نظيره 
في الإجارة» قال ابن الرفعة: ومحل التخيير أيضا في الغراس - كما قال القاضي وغيره - 


)00( في نسخة (ب): وفي التخيير بين الثلاث. وفي (د): وهو التخيير بين الثلاث . 


0. 
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(ونْلَمْ يَختز) أي: #المي ةيا (َْ يفل مجان إَْدَلَ) بالممجَمة» أ ؛أَيْ 
أَغطى (المسْيَعِير الْأَجْرَة وَكَذَا ذَا إن لَمْ يبذّلها في الْأَصَحّ» ُمٌ) عَلَى هَذَا الْأَصَمّ 
(قِيلَ: يي الحاكمٌ الْأَرْضَ وَمَا فبها) مِنْ بَاء َو عِرَاسٍ عدار 
ا ا : أنه رض عَنْهُمَا حَتَى يَخْعَارَا َن) أي: 
يَْتَارَ المعيرٌ مَا لَهُ م ير ا ار ااه 
«الرَّوْضَة) كد أَصْلهًا»: «يَخْتَارُا بلا لف ؛ ا ي: المعيرٌ» فين بَعْدَ اخيهاره ومَا 
سبق » (وَللْمْميرِ) عَلَى هذا الْأَمَ صَحٌ: (دُحُولُها وَالِانََْاعٌ بهَا) وَالِإسْتِظْكَالُ الْبنَاءِ 
ره حاشية الليكري لل --- سه 
قوله: (وفى «الرََّوضة) ك١«‏ أصلها»: «يختار) بلا ألف...) أشار به: إلى أن غبار 
«الرّوضة) أولئ ؛ لقوله قبل: (أي: يختار المعير ... ويوافقّه المستعير) لكن لمّا كانت 
موافقةٌ المستعير شرطًا لمجىء الأمور الثّلائة السّابقة.. أتئ بالألف في مناسبته من هذه 
الحيعية» وبعد الاختيار يأني ما سبق من الأحوال الّلائة ما ترب على ذلك . 
ليه حاشفية الظباظي ببح 
إذا لم يكن عليه ثمر لم يبد صلاحه؛ وإلا.. فلا يتجه التخيير إلا بعد الجداد؛ كما في 
الزرع ؛ لأن له أمدا ينتظرء قال الإسنوي: ويؤخذ من كلام الرافعي: أنه لا بد في التملك 
من عقد» ولا يلحق بالشفيع » ولا بد في اعتبار قيمته ‏ كما ذكره العمراني ‏ من ملاحظة 
كونه مستحق الأخذ ؛ فإن قيمته قائما بهذا التقدير أقل من قيمته قائما بدونه. 
قوله: (وفي «الروضة» ك«أصلها»: يختار...) أي: وهو أولى مما في «المنهاج» 
لاستغنائه عن تأويل الاختيار بالنسبة للمستعير بموافقته للمعير في اختياره(©. 
قوله: (والاستظلال بالبناء والشجر) أي: لا الاستناد إليهما("©؛ كما قطع به 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعمراني وغيرهم؛ وحكاه القاضي حسين ثم 


)١(‏ في نسخة (ب): في اعتباره. 
زفق في نسخة (ب) و(د): أي: بالاستناد إليهما. 
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وَالشَّجَرِ (وَلا يَدْخْلَهًا المشتميرٌ يئر إِذنٍ ترج وتجُوز) و (لِلسّفي 
َالإِضْلاح) ِلْجِدَارٍ (في الْأَصَعٌّ) صِيَائَةَ ِلك عَنِ الصَّمَاع » وَالثَّانِي: ارهق بال 
يشل بشو ملك بره آى أذ يل عه ؛ (َِكلَ) وما (بنغ مجه يفار 
وَلِتَالِثٍ ٠‏ (وَقِيلَ: لَبِسَ لِلْمُسْتَمِيرٍ بَيعُهُ لكَاثِ) لِأنَّ مِلْكَهُ لَه غَيْرُ مُسْتَقرٌ ؛ إذ للْمْعير 
ملك واحيت: َس علدا ون تنو ثم المفتري ون المي يكير تكيرة. 
وَالمِشْتَرِي مِنّ المسْتَعِيرٍ يعزلَ متزلة متكي المميد ؛ كَمَا سبق » وَللْمُمْمَرِي فلخ 
ال إِنْ جَهِلَ الْحَالَ. 
تبح أ ا يو ا و ل 2 2 27 
استشكله بما مر في (الصلح) من جواز هذا في جدار الأجنبي("©: قال الزركشي: ولعل 
الفرق: أنه هنا في حكم الوديعة » والمودع عنده ليس له الانتفاع بالوديعة وإن لم يتضرر 
المالك » بخلافه في تلك قال في شرح الروضص»): وفيما فرق به نظدٌ» والأولئ حمل 
ما هنا علئ ما فيه ضررٌ ؛ كما أشار إليه السبكى. 

قوله: (لتفرج) أي: أو لا لخرض ؛ كما هو ظاهر. 

قوله: ( ويجوز دخوله للسقي...) أي: ولأعذ الثمار ؛ كما فهم بالأولى» ومع 
ذلك فعليه أجرة مدة الدخول إذا تعطلت المنفعة بدخوله على المعير» فلا يمكن من 
الدخول حينئذ إلا بهاء 

قوله: (والثاني: يعارض بأنه يشغل...) يقال من جهة الأول: هذا لا يصلح 
لمعارضة دليل الأول لتضمنه لدفعه» فليتأمل. 

قوله: (وأجيب: بأن هذا ليس مانعا من بيعه) أي: يدليل جواز ب بيع الشقص 
المشفوع مع تمكن الشريك من تملكه(". 
)١(‏ في نسخة (ب): أي بالاستناد إليهما؛ كما قطع به القاضي أبو الطيب وابن الصلاح والعمراني 


وغيرهم » وحكاه القاضي حسين ثم استشكله يما مر في (الصلح) من جوازه في جدار الأجنبي ٠‏ 
(1) في نسخة (أ): مع تمكن شريكه من ملكه. 
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5 و 
هك 


مه 


[في : بيع الأرْضٍ المستعَلَةِ م مِنَ المشتعِيرٍ] 


فق المعيرٌ و لمن عل بنع الْْض يما فيه كن واج ٠‏ جَارٌ في 

الأصَح؛ لِلحَاجوِ كم كبق يور لمن هنا وَفِيمَا إِذَا بَاعَهُما الْحَاكمُ َلَى وَجٍْ 
َبقّ؟ كَالَ المتَولي: هُوَ عَلَى الَْجْهيْنِ فِيمًا ذا عرس الرّاهِنُ الْأَرْضَ المرْهُوئة ؛ 
أَيْ: وَهُمَا السَّابِقَانٍ في رَمْنِ لآم دُونَ الْوَلدِء وَكَالَ لْبََوي: يُوََّعّ عَلَى يد 
مَشْعُولَةَ الْغْرَاسِ أ الْيناء» وَعَلَّ مَا فيه وَحْدَهُ؛ تَحِضَّة الأَرْض لِلْمُعِير و ع 
افيا سير 

(وَالْعَاريةٌ الموَقَّةُ) لِلَِْاءِ ء أو الِْرَاسِ (كَالمطْلقَة) فِيمًا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحْكَام 
لل لل وه حاشية الليكريي للب - ب امييييج 

قوله: (قال المتولي: هو علئ الوجهين فيما إذا غرس الرّاهن) الرّاجح: مقالة 
المتولي » فاعلم . 
لل لل ل هه حاشية الستباطي 2ه بح 

قوله: (وقال البغوي: يوزع...) هذا هو المعتمد» وقد جزم به ابن المقري في 
(روضه) . 

قوله: (والعارية المؤقتة...) أي: العارية إذا رجع فيها بعد البناء والغراس؛ 
كالمطلقة فيما تقدم فيها من الأحكام ؛ سواء رجع فيها قبل المدة أم بعدها؛ كما يؤخذ 
من تقييد مقابله بما إذا رجع بعدهاء وفي التعبير به تجوز» فلو عبر بدله ب(انقضت 
المدة).. لكان أولئ”©. وقوله: (فيما تقدم من الأحكام) أي: لا في غيره» فإنهما 
يفترقان في أنه في المطلقة لا يجوز له أن يبني أو يغرس غير مرة» بخلافه في المؤقتة ؛ 
فله ذلك مرة بعد أخرئ إلئ أن تنقضي المدة أو يرجع » ويأتي هذا في غير البناء والغراس 
(1) في نسخة (أ0: قوله: (والعارية المؤقتة...) أي: العارية المؤقتة إذا رجع فيها بعد البناء والغراس 

قبل مضي المدة ؛ كالمطلقة فيما تقدم بو انسار جكب ورا اق ابا زامقيع الب 
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(وَفِي قَولٍ: له اقلم فيها مانا ِذَا رَجَمَ) يَعْدّ الْمَذّو يكن هَذَا قَائِدَةَ التأقِيت » 
تثقايلة يرل تكله كلك اللعوو وى وطدد لبس 1 لَه الو جُوعٌ قَبْلَ مُضِيٌ المدّة. 

(وَإِذَا أعَارَ ِِرَاعةٍ وَرَجَعَ قبل َبِلَ إِذْرَاك الرّْع . . فَالصَحَيِحٌ : أن عل لإبْقَاء إَى 
الحصّادِ)» وَالنَانِي: ديع وبر أن لقص لِك لَهُ تملك بالْقِيمَة؛ 
كَالَِاسء وَكرَقَ لون ب بأنَ زوع أمَدا بطر ٠‏ (3) الصَّحِبِحُ عَلَى الْأوَّلِ: : (أَنَّ له 
لجز من وَفْتٍ الشجوع إلى الْحصاو لابح المققعة إلى وت الشجوعء 
وَالثّانِي: : لا أَجَْة ل؛ لأنَ مقع لض إِلَّى الْحَصَادِ كَالمسَْؤَْةٍ بارع . 

(دَلوْعَيَمنَهوََْبذ ِل فهالَقصِر بخ رازاع .لّعَ) المعيرٌالزَْعَ (مجَان) » 
7ل لس له حاشية الستباطي 5ه بي 

قوله: (إذا رجع بعد المدة) أي: لا قبلهاء فليس له القلع مجانا قطعًا("©» فلو عبّر 
المصنف بدل (رجع) ب(انقضت المدة). . لكان أولى . 

فرع: ليس لشريك رجع بعد الإذن في البناء والغراس في الأرض المشتركة إلا 
التبقية بالأجرة ؛ لا قلعه بأرش النقص ؛ لأنه يتضمن قلع بناء المالك وغراسه في 
ملكه("©2 ولا يملكه بالقيمة ؛ لأن للباني والغارس في الأرض مثل حقه, فإن لم يرض 
بها.. أعرض عنهما إلى أن يرضئ ٠‏ انتهئ . 

قوله: (لتقصيره بتأخير الزراعة) أي: أو بالزراعة وإن لم يقصر بالتأخير؛ كأن 
علا الأرض سيل أو ثلج ونحوه مما لا يمكن معه الزرع ثم زرع بعد تُضُوبهِ وهو لا يدرك 
في المدة؛ قال الإسنويٌ: وذكر الرافعي في نظير المسألة من الإجارة: أنه إذا أبدل الزرع 
المعين بغيره. ٠‏ كان كالتقصير بالتأخير » ويأتي هنا أيضا مثله . 

قوله: (قلع المعير الزرع مجانا) قضيته: أن المستعير لا يلزمه تسوية الأرض» 


لق في نسخة (د): فله القلع مجانا قلعا 
(؟) في نسخة (أ): من ملكه. 
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رَهَذِِ الصورَةٌ كامسا ماقا دحل اذالم بقَصّ.. إن كمه وَحُكم 
الإِعَارَةٍ المطْلقَة ما تَقَدَّ. 
َعَم ؛ لو كَانَ ازع ما يُعَادُ َه ِل إذْرَاكه. . كلف المشْتعيرٌ قَطْعَةُ. 
جه حاشية البكري 28 
قوله: (وهذه الصّورة كالمستئناة مما قبلها. ..) إِنَّما كانت كذلك ؛ لأنَّ السّابق: 
أن عليه الإقاء إلئ الحصاد وله الأجرة , وهله صورةٌاإيقاء فها ولا أجرة له؛ ويد 
في المستثنن منه: أن عله الإبتادروه الأبرة إااناخر الإمزاة لايتمير»' © وبتأخير 
الزراعة لحرٌ أو برد » فحكمه وحكم الإعارة المطلقة للزَرع وتقدير دخول هذه في السّابق 
أت بها على تقدير الاستناء ؛ إذ الاستناٌ مقتض للحصر ؛ فكأله لا قلع مجانًا في صورة 
لزع إلا في هذه الصُورةٍ» ثم أوردَ على قوله: (أنَّ عليه الإبقاء) ما(" إذا اعتيد قطعه 
قبل. 0 
مسي اي اشن اطي سبي 
وفي شرح الروض»): أنها تلزمه» وقد يخالفه ما مر فيما إذا شرط القلع مجانًا على 
المستعير للبناء أو الغراس» إلا أن يقال: إنه بالتقصير بالتأخير.. كان مخالقًا للإذن. 


قوله: (فيدخل فيه ما إذا لم يقصر. . فإن حكمه. ..) أي: سواء أسند عدم الإدراك 
حينئذ لعروض حر أو برد أو مطرء أو لقلة المدة التي عينهاء أم لأكل الجراد رؤوس 
الزرع فنبت ثانا . 

قوله: (مما يعتاد قطعه قبل إدراكه) أي: وبلغ أوان قطعه عادة» مثل ذلك كما 
قاله ابن الرفعة : ما إذا كان لا ينقص بالقطع وإن لم يعتد قطعه. 

تَنْيِه: لو أعاره أرضا لغرس قَسِيلٍ فيها0©: : وهو صغارٌ النخل ؛ فإن كان مما 
يعتاد نقله  ٠‏ فكزرع» وإلا- ٠‏ فكالبناء» قال السبكي: وسكتوا عن البقول ونحوها مما 
يجز مرة بعد أخرئ » ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس ؛ كما في البيع ؛ إلا أن يكون مما 
(1) في نسخة (ج): لا لتقصيره. 


)١(‏ في نسخة (أ): أماء 
(0) في نسخة (أ) واب): فشتل فيها. 


:© كتاب العارية 5* 
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(وَلَوْ حَمَلَ السَْلُ بَذْرَا) َيِه (إلى أَرْضِه فَتبتَ.. كَهُوَ) أي: النَايتُ 
(لِصَاحِب الْبَذْرِ) بإِعْجَامٍ الذَّالِء (وَالْأصَح: : أَنَّهُ يُجبَُ عَلَى قَلْعِه) لِأَنَّ المالِكَ 
َأَذّنْ فيه» وَالثَانِي: لا نجي ؛ لِأنَهُ َي متَعَدَ فَهُوَ مُسْتَعِيد » فَينْظَرٌ في النَّابتِ بت أَهْوَ سَجَرٌ 


م رَرْعٌ ؟ وَيَكُونُ الْحْكْمْ عَلَى ما سَبَقّ . 

(وَلَوْ رَكبّ دَابَة وَقَالَ لِمَالكهًا: «أَعَرْتَنيهَاة؛ َعَالَ: «جَل أجَرئكها20)) مُه 
كَذَا يِكَذَا (أوِ اْمَلَفَ مَالِكُ الْأَرَض وَرَارِعُهَا تَذَّلِكَ.. فَالمصَدَّقُ المالِكُ عَلَى 
المذهَب) تَطَرا إلى أنه نّم أده في الانْتفاع عَالِيَا يقال » 1ك 
ل هه خاشية بكري 0-4 

قوله: (بذرًا لغيره) هو تصريح بمراد «المنهاج» للإيضاح . 
سه حاقية لاطي بيب 0 
ينقل أصله. ٠‏ فيكون كالفسيل7(" الذي ينقل٠‏ انتهئ . 

قوله: (فهو؛ أي: النابت لصاحب البذر) أي: ما لم يكن لا قيمة له» وأعرض 
عنه المالك وكان ممن يصح إعراضه؛ وإلا.. فهو لمالك الأرض ٠‏ 

قوله: (والأصح: : أنه يجبر عل قلعه) أي: وعلئ تسوية الأرض أيضًا ؛ لأن ذلك 
لتخليص ملكه» وجزم في «المطلب): بأنه لا أجرة عليه( للمدة التي قبل القلع وإن 
كثرت ؛ لعدم الفعل منه. 

قوله: (فالمصدق المالك على المذهب؛ نظرًا...) فرقوا بين هذ» على 
المذهب وما لو قال الغسال أو الخياط: فعلثٌ بالأجرة» ومالك الثوب: مجانًا.. حيث 
لا يصدق مالك المنفعة » بل مالك الثوب مع وجود التعليل فيه: بأن العامل فوت منفعة 
نفسه ثم ادعئ عوضًا علئ الغير”*2» والراكب والزارع فوتا منفعة مال غيرهما وطلبا 
(1) في نسخة (ش): آجرتكما. 
() في نسخة (ب): كالشتل. 
(1) في نسخة (ب): بأنه لا أجرة له. 


(:) في نسخة (ب): هذا. 
(5) في نسخة (ب): على المعير. 


9 كتاب العارية 2+ 6.44 


يِف ِل نهم هما َه وكَهُ جر وقح جر ايل الول اناي : 
المسَدَكُ الركِبُ ايع ل لأضل: بَرَاءةٌ اذم بن لخر مَخلفُ كل مِنْهمًا 
هما اسْتَأجَرَ وَالنَالتُ: المصَدَّقُ في الأزض المالِك» وَِي الدَبَّه الرَاكِبُ؛ لأنَهُ 
كر الإِعَارَة يها بحلاف الأضء وَقطعَ بهم بهذا (وَكَذَالَوقَلَ) الِب أو 
لرَارعَ: : («أَعَزئنِي) وَثَالَ) المالكُ: (١بَلْ‏ عَصَبْتَ مِنّي)).. 10 
له حي لاطي بي 
إسقاط الضمان عن نفسهما فلم يصدقاء ومحل تصديق المالك: إذا مضت مدة لها 
أجرة ؛ كما يلوح به كلامه» وإلا.. صدق كل من الراكب والزارع7" بيمينه إن لم تتلف 
لعين ؛ لأنه لم يتلف شيئًا حتئ يجعله مدعيًا ؛ لسقوط بدله» ويحلف كل أنه ما أجره؛ 
لتسقط عنه الأجرة» ويرد العين إلى مالكهاء فإن نكل.. حلف المالك يمين الرد 
واستحق الأجرة ؛ أي: المسماة ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار. 

قوله: (فيحلف لكل منهما أنه ما أعاره وأنه آجره؛ ويستحق أجرة المثل) أي: 
ولا يكفي في استحقاقها الاقتصار على نفي الإعارة؛ لأنه لم ينكر أصل الإذن حت 
يتوصل إلى إثبات المال بنفي الإذن وقسيته إلين الغصب » فإذا اعترف بأصل الإذن.. 
فإنما يثبت المال بطريق الإجارة؛ وإنما لم يستحق المسمئ؛ لأنهما لو اتفقا على 
الإجارة واختلفا فى الأجرة.. كان الواجب أجرة المثل» فبالأولئ إذا اختلفا في أصل 
الإجارة ؛ ولو نكل المالك عن اليمين.. لم يحلف الراكب والزارع ؛ لأنهما لم يدعيا 
إلا الإعارة» وهي لا تلزم. 

تَنْيه: لو تلفت الدابة في هذه المسألة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها ويدعي 
الأجرة(”) إن كان التلف بعد مضى مدة لها أجرة.. فيعطئ قدرها منها بلا يمين» 
ويحلف للزائد إن كان. انتهئ . / 


4 في نسخة (أ): وإلا.. صدق كل منهماء 
(0) في نسخة (ب) و(د): فالراكب يقر بالقيمة لمنكرها ومدعي الأجرة. 


وتسيب ع جد ته داح - 
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َالمصَدَقُ الماك عَلَى المذَهَب ب لِأنَالأضلَ: دم إذيوء مخف وينتينُ أ جر 
الئل » َالْقَوْلُ النَانِي: المصَّدَّقُ الرَّاكِبُ وَالرّارعٌ ؛ لِأنَّ الَضْلّ: بَرَاءَهُ الذمّةَ مِنّ 
الْأَجْرَة؛ وَالئَالِتُ: الْمَوْقُ بين الَْرْض وَالدَبَة؛ كَمَا تدم وَقَطَعَ به بَعْضْهُمْ ؛ ؛ (فَإِنْ 
تت المي بل ونا ٠‏ (كَقَدِ اتَمَهَا عَلَى الصَّمَانِ) لَهَا المختلف جهته قتشلوم. 
أن المنضوتة ضْمَن بأفصَى الْقِمٍ من يوم بض إلى ؤم للف ء (لكن الْأصَحْ 
أن التارئة تفمَنُ بيعة بؤم تلفي ٠‏ بأ الت وا يوم القنع) عت 
مُعَابلٌ الْأَصَحٌ » (كَإنْ كَانَ مَا يَدّعِِهِ المالِكُ) بالمَضبٍ (أَكْكرَ) مِنْ قِِمَةِ يَوْمِ التَلْف. . 
سي حاشيية لاطي 8ه ببح 

قوله: (فالمصدق المالك...) محله ‏ كما هو ظاهر من كلامه _: إذا لم تتلف 
العين ومضت مدة لمثلها أجرة» وإلا.. فلا معنئ لهذا النزاع ؛ لأنه لم يتلف العين ولا 
المنفعة . 

قوله: ( بقيمة يوم التلف) قضية كلامه كغيره: الضمان بالقيمة ولو كانت العارية 
مثلية ؛ كخشب وحجر » وبه جزم في (الأنوار» واقتضاه بناء الروياني والبغوي وغيرهما 
ضمان المثلي على الخلاف في المتقوم حيث قالوا: إن اعتبرنا أقصئ القيم.. أوجبنا 
المثلّ» أو قيمة يوم التلف ‏ وهو الأصح -.. فالقيمة» وهذا هو المعتمد وإن خالف 
ابن أبي عصرون» فضمّن المثليّ بالمئل علئ القياس » وجرئ عليه السبكي ؛ وقال في 
ااشرح الروض»: أنه الأوجهء وأن اقتصارهم علئ القيمة جري علئ الغالب من أن 
العارية متقومة . 

فرع: آلو أغار عي (0اية بقرظ شيمابها جد خلقها يقلن معي .٠‏ قال المتولي: فسد 
الشرط دون العارية » قال الأذرعي: 1-0 

قوله: (فإن كان ما يدعيه المالك بالغصب) أي: من أقصئ القيم» وأجرة مثل 


)١(‏ وفاقا «للنهاية» و«المغني»» خلافا (اللتحفة». 
(؟) في نسخة (ب): لو أعار شيئاء 


8 كتاب العارية + 1 


(حَلَفَ لِرَْادَة) أنه يَستَحِفهَاء وَيَأحُدُ ما عَدَاهَا وَالمسَاوِيَ [لها] با تِين. 

© حاشية البكري (©). 1 

قوله: (ويأخذ ما عداها والمساوي [لها] بلا يمين) أي: يأخدٌ غير الرّيادة" بلا 
يمين ؛ كما يأخذ المساوي لقيمة يوم الت بلا يمين الب فهنا لا حلف أصلًا ء وفي 
خين اليا لا جلف لير ساء ل تافهن قاط" 


ا ‏ ب ب ب ماف 0 20210 244125 4ي04444 
المدة الماضية إن كان لها أجرة. 


تَتيِه: لو ادعئ الراكب الإجارة والمالك الإعارة عكس المسألة الأولى ؛ فإن 
اختلفا في ذلك والدابة واقفة.. صدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل: بقاء استحقاق 
المنفعة» فإن نكل وحلف الراكب اليمين المردودة.. استوفئ المدة» وإن حلف.. 
استرد العين» ثم إن مضت مدة لها أجرة.. فقد أقر له بأجرة وهو ينكرهاء وإن اختلفا 
وهي تالفة ؛ فإن مضت مدة لمثلها أجرة ؛ فإن كانت الأجرة أكثر من القيمة.. أخذ منها 
قدر القيمة؛ أو مساوية لها أو أقل منها.. أخذ منها قدر الأجرة بلا يمين وحلف فى 
الأخيرة7" علين الباقي » وإن لم تمض مدة لها أجرة.. حلف المالك وأخذ القيمة؛ لأن 
الراكب أتلفه!”؟ ويدعي مسق وال 

ولو ادعئ المالك الإعارة والراكب الغصب عكس المسألة الثانية .. فلا نزاع فيها 
إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة؛ وإن مضت فالراكب مقر بالأجرة 
لمنكرهاء وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة؛ بأن لم تزد أ قصى القيم علئ قيمة يوم 
التلف . . أخذ القيمة بلا يمين» وإلا.. فالزيادة مقر بها الراكب لمنكرهاء وإن مضت 
مدة لها أجرة.. فالأجرة مقر بها الراكب لمنكرها. 

ولو ادعئ المالك الغصب والراكب الإجارة.. صدق المالك بيمينه؛ لأن 
(1) في نسخة (ب) (د) (ه) (ز): يأخذ الزيادة. 


4 في نسخة (أ): في الآخرة. 
(5) في نسخة (أ): لأن المالك أتلفها. 


31 


جل يوق حاشية الستباطي 4ل يي 
الأصل: بقاء استحقاق المنفعة » فيسترد العين إن كانت باقية » وله فيما إذا مضت مدة 
لمثلها أجرة أخذ قدر المسمئ بلا يمين وحلف للزائد عليه من أجرة المثل » بل ولقيمة 
العين إن تلفت » ولو عكس ذلك ؛ بأن ادعئ المالك الإجارة والراكب الغصب؛ فإن 
كانت الدابة باقية ولم تمض مدة لها أجرة.. صدق الراكب بيمينه» فإن مضت.. 
قالمالك مدع للمسمى(2 والراكب مقر له بأجرة المثل ؛ فإن لم يزد المسمئ عليها.. 
أخذه بلا يمين» وإلا.. حلف للزائد» وإن تلفت ؛ فإن لم تمض مدة لها أجرة.. 
فالراكب مقر بالقيمة لمنكرهاء وإلا.. فهو مدع للمسمى(" » والراكب مقر له بأجرة 
المثل والقيمة » فإن لم يزد المسمى عليها.. أخذه بلا يمين» وإلا.. حلف للزائد. 

ولو ادعئ المالك الغصب وذو اليد الوديعة... صدق المالك بيمينه » وأخذ القيمة 
إن تلفت العين » وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة » هذا إن لم يوجد(" استعمال 
يخالف دعوئ الوديعة» وإلا.. فلا حاجة إلى الحلف » ويأخذ المالك القيمة عند 
التلف » وأجرة المثل لما بعد التعدي . ولا يخالف ما ذكر من تصديق المالك ما صححه 
في «الروضة» في (باب الإقرار): من أنه لو قال: أخذت منه ألفا وفسرها ب(الوديعة) 
وقال المقر له: بل غصبتها.. صدق المقر ؛ لأن الملك هنا لم يعرف ابتداء من قبل ذي 
اليدء بخلافه ثّمّ » والمعتبر في الإقرار اليقين غالبًا. 

ولو ادعئ المالك الإعارة وذو اليد الوديعة.. صدق المالك بيمينه إن تلفت 
العين أو استعملها ذو اليد؛ كما هو ظاهر مما م9 . 


هلام دملانىج 
(1) في نسخة (ب): فالمالك يدعي المسمئ. 
)١(‏ في نسخة (ب): فهو مدع لا بمسمئ. 
(؟) في نسخة (ب): هذا إذا لم يوجد. 
(:) في نسخة (أ): كما مر. 


© فهرس الموضوعات ©+* بن 
فمرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
بَابٌّ الخيّارٍ ا اقطان جزاط مو طمن مو با و ود 010 
“ايسشومه الح دس مما لق ا 
يمه فيما يَفْطَمُ نيار الشّرط م ا يوا 
0 ااا 0 
فرْعَ في عَدَمِ تميق الصّفْقَة بالمَيْبِ د لس سج محا فده سوا مساو وو فاه 
صْلٌّ في التَصْرئة جئاه الجن عه جامد وي لاس اديع اخ نر ا ا 


اب بلتْوينٍ في حُكُم المبيع ْلَه وَبَعْدهُوَالتَصَرُفُ فيد ا 0 
دب يما ا قم عم معد وعدك كد قر 


في كج كام لباب . ادج الا امد الما ا وم وو 
بَابُ التو وَل شْرَاك وَالمرَابحَةٍ ام ا 
ابن لأُولٍ الما عون ‏ طد مام مقط حمق تاكاه ور اا مال ا كا 
َع في دُحُول ماي بنع الميع في الب معاد كه م لود اج و فا فا ب ا 
َصْلٌ في بَيَانِ بع الَمَرِوَالرَعٍ وَبدُوٌ صَلَاحهِمًا ور موا حا مام و ا ا 
يَابُ اختلاف المكبَايعيْن مع سو أطامكم والتو ار وس اج 4ك 
َب في مُحَامكَة الي رَمئله الأمَة مط م ا ا 
السَّلَم طعه سوه و عه 4 للم ج عو لمعه ف مهما ع ووه مرواء وفردع عم ةج 1 14 
قَصْلٌّ فى بقيّة الشّرُوط السّبِعَة 00 
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رع في السَلَمٍ في القُمْصٍ وَالسَرَاوِيَاتٍ 000 
َع في السّلَمٍ في الذَّرَاهِمٍ وَالدََاذير م ا لع ا يي 
َضْلٌ في بَيَانٍ أَخْذِ غَْر المشكم فيه عَنُْوَوَفْت أَدَائِه وكا ع مس ع ا 
قَصْلٌ في القَْرضٍ اا 00 
مع في أن كاه القوض كالمقا اا 0 
كِتَابٌ الرَّهْنِ 01011ظ12 1 ومصم ا اق لو اعقو سم و وسو وو فو ان مدو و تع 
قضلٌ في شُرُوط مزهو يو وَرُومٍ الرّْنٍ 8 1 0000000 
َيه في اذ اط ادا ريلزثيفيه خخم وطس د عدو معي عاد احا نك ل 
قَصْلٌ فِيمَا ب يكَرَنْبُ عَلَى لُرُومٍ الرّهْنٍ ل اف معاي ا 116 
قَصْلٌ في جِنَايَة المؤمُون ممع م أو مه و مام مضع عأو ماوع للع لوفو عاد راطم رامنا 8 1/3 
صل في الاتلاف فِي الرّهْنِ وَمَا عل به داك وقد عد اسه دام مير 
قَصْلٌ فِي تَعلّي الدَّيْنِ بالترِكة 1[ ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ [ [ 000000110 
كِتَابُ التَفْلِيسِ م ال ا سمو و ا 


قَصْلٌ فِيمَا يُمْعَل في مَالٍ المَحْجُورٍ عَلَيِْ بالملّسِ مِنْ بَئِع وَقسْمَةِ وَغَيرهِمَا .. 
َْلٌّ في جوع المقلول فلس علي مَا عامل هوكم يَفِض عِوَضَهُ م 


يَابٌّ الحجْرٍ يتوه سبو و لعاف ديوو عه 25 22840 2 ارمق ع ع أ عدي ع ويف وم ل ال 
قَصْلٌ ِيمَنْ يلي الصّبِّ م مَعَ بََانِ كَيفِيّةَ تصَرَفهِ في مَالِهِ 1 


تقل ارخ عل السطون امش 7 0 ا ا 


بَابٌ الحوالة عبان ماق امد سو سا نوه اده اسيك ام تدم اد اك 
2 00 بز ز[ز[ [ [ [ ز 0 


5 
0 
قا 
ظِ 
5 
0 
كم 
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قَصْلٌ في أَحْكَام الوكَالَة بَعْدَ صِسَههًا 0 


و و ووه موس عل اشويوا ل لاع ا م قي عرف اه 
رع فِي المَرقٍ بَيْنَ به بِكمْ شِنْتَء وَبِمَا شِنْتَ» وَكَبِفَ شِنْتَ 


و 


قَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الؤكيل فِي الوَكَالَةَ الممَيّدَةٍ 500 
قَصْلٌ في بَيَانِ جَوَازٍ الوَكَالة وما تَتْقَِحُ به ا و 


006 و 2 

فصل فِي شروط المقرٌ به تامع ع كف اه ع واه # مويه و6 919 810 6 هللاه وم جين ود دقام هن 
تل فى باق أَنَا ظّ الإِمْرَارٍ وَفِي بََانِ الا سْيَدنَاءِ قو عه ا ره 
قَصْلٌ في الإقْرَارٍ السب مب كيه اماو و و و 


5 5-0 


َيه عَلَى أَنَّ الإعَارَةَ من العقُودٍ الجَائرة مو ا ا 
تم في بَيْع الأْض المسْعَغَلة من المشتعير 08 شظ1ظ2 


ومشحيه جود جم« 


